۷ سے ل 
اجا د 
سے ١ا‏ 


3 
شن شمسا 


جميع الحقوق محفوظة 
كم 


مكتبة الامام السالمي 
ولاية بدية ‏ سلطنة عمان 


درا رد يرن ای 


۵۱۳۲ ~_-- 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طاو بكرا 


وزسرالاؤقاف والشؤون الدينية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» 


ما بدأ التأليف فى «الأصول» فى البلدان العربية الرئيسية إلا بعد 
مف لرن "المغدرون ...وق كانت الو هات الأو كن مدر ك ييا 
التدريس في كليات الحقوق» التي بدأت الاهتمام بعلم أصول الفقه من 
كان الطلاب يحتاجون إليها قليلاً في مستقبل حياتهم العملية. أمًا الكليات 
اليه والشوعية: فد خلت تدرش التضوصى الأصولية «المتاخرة عق 
أصول الفقه ظلّ تقليدياً ولا يأبه كثيراً للتجديد ولو كان من باب التفريع 
ا إعادة الترتيب» كالتمييز بين مباحث الألفاظ. ومباحث الأدلة» ومباحث 

لقد قدمث بهذة السطور لأشير إلى الأهمية الاستناتية التى يكسبها نض 
الإمام نور الدين السالميء والذي هو عبارة عن شرح لأرجوزة في الأصول 
وضعها هو بنفسه أيضاً. 

كتب هذا النص في السنوات الأولى للقرن العشرين. وما اقتصر المؤلف 
على استيفاء مباحث الأصول التقليدية لدى شيوخ المذهب الإباضي؛ بل قارن 


5 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
تلك الأصول فى سائر الأبواب بأصول المذاهب الفقهية الأخرى. وأضاف 
لذلك تعليقات مستفيضة ومستنيرة خطرت له نتيجة لهذا الجهد المقارن. 


إن المعجب بل الرائع في هذا النص المدهش والمُشرق» ذلك الاستيفاء 
لسائر المباحث» وتلك المقارنة بالعودة إلى سائر المصادر. ثم عدم الخضوع 
للتقليد المذهبي أو المُقارن ‏ إذ قد يصل الشيخ لرأي ما ذكره السابقون. فلا 
يتردد فى الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن وإيثار التحقيق. ولهذا فإن نص 
الإمام ف الدين يأتي تتويجاً لنصوص أئمتنا المتقدمين القليلة في الأصول. 
كما يأني إسهاما تجديديا في هذا العلم الشريف. وقد اتبع فيه الإمام الطريقة 
المقارنة التى جمعت تراث الأصول الفقهية كله دونما إملال أو تعقيدٍ أو 
ات ` 


ولا يفوتنى أن أذكر الجهد الطيّب الذي بذله المحقق الأستاذ عمر حسن 
القيام. فقد أعاد كلّ نص إلى أصله المقتبس منه» وذكر تحريرات الأقوال 
والآراء وخرّج الآحاديث» وقسّم النصّ إلى فقرات شديدة الوضوح والدقة. 


سر سج و 


فرحم الله العلامة المجتهد. وجزى المحقق ا وأجرا اما اليل فدهك 


رچ سس سح مسا ع ا e‏ چ 
جفاء وما مَاينهَمُ الاس فيكك في الْأرْضِ » (سورة الرعد الآية .)٠۷‏ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: 


فهذا كتابُ «طلعة الشمس - شرح شمس الأصول» للفقيه المحقّق ایی 
محمد عبدالله بن خُمَيْد السالمى ١١85(‏ - ۱۳۳۲ه) - رحمه 5 
اغبا علجاء اراسي الؤناهى ددري ا رفاك وسينا د والإقاء اللغن باردر 
الحظوظ من علوم الشريعة صنفه في سياق حياته العلمية الحافلة ليكون واحدا 
من أهم كتب الأصول في المذهب. 

وهو كتابٌ دقيق المسلك. مُحْكمْ البناء» عميق الغؤْر لم يكتف فيه المصتفُ 
بالنقول المجوّدة عن علماء الأصول. بل سلك فيه مسلك آهل الاجتهاد في 
مناقشة الآراءء والترجيح بين E‏ 

لقد صحّت العزيمةٌ على تحقيق هذا الكتاب ونشره نثثرةً علمية محقّقة 
بعد أن تهيّأت الأسبابُ والدواعي. وتم الاعتمادُ على الطبعة الصادرة عن 
وزارة التراث القومي والثقافة عام ١50١ه/١198م.‏ وهي طبعةً جيدة لما 
اشتملت عليه من التصحيحات التي كتبها المؤلّف للطبعة الأولى من الكتاب. 
حيث تمّت الإفادة من هذا الجَهد في تقويم الأخطاء التي وقعت في الكتاب» 
والتنبيه على وجه الصواب. 


لقد بذْلْتُ غاية الؤشع في سبيل تجويد نشْرٍ الكتاب من حيث القراءةٌ 
الدقيقة للنصٌء وتوزيع فقراته بحسب مقتضيات المعنى» وضبط ما تمل 
إليه الحاجة مِنْ رَسْمِهه وتوضيحٌ ما قد ْفى من معاني مفرداته» وإثباث 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
التصحيحات التي كتبها الإمام السالمئ لكتابه. وفي هذا السياق من العمل 
تم تخريج الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة من مظائهاء 
وتوضيح أحوال رُواتِها وبيان درجتها من حيث الصِحَةٌ والحسنٌ والضعف 
بالاعتماد على أقوال علماءِ الحديث. 

أما قول المصئّف عن علماءٍ الأصول فقد كانت غزيرة جدأء وهى التى 
استبدّت بأكثر الجهد. فقد حاولث جاهداً أن أتتبّع مصادر المصتف» و أن جد 
عبارته المنقولة في أغلب الأحيان باستثناءٍ نقوله عن كتاب «منهاج الوصول» 
للمُؤتضى الزيديّ الذي لم يتير لي الاطلاعٌ عليه فكان ما نَقَلْتَهُ عنه منقولاً 
بالواسطة لا بطريقة مباشرة» فمن هنا تعسّرت علي بعض المواطن التي بقيت 
دون تخريح. 

وكذا القولٌ في الجَمٌ الغَفيرٍ من النقول الفقهية التي شحن بها السالمئ 
كتابّه نَقَلاَ عن مذهبه والمذاهب الفقهية الأخرى. حيث تَمَّ تخريج هذه الأقوال 
في حدود الوْسْع والطاقة. 

5507 فقد تم التعريفث بالأعلام والمصتفات التي ذكرها السالمي في 
كتابه» وحاولث أن أكون مقتصداً في التعريف بهذه المطالب كي لا تتضخم 
هوامش الكتناب» كما قمت يعمل مجموغة :من الفهارسالفنية للكتاب مشت 
إليها الحاجة مثل: فهرس الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية» وفهرس 
الشواهد الشعرية» وفهرس المذاهب والفِرّق والملل» وفهرس الكتب المذكورة 
في المَنْنء وفهرس الأعلام» وفهرس تفصيلي للموضوعات في نهاية كل 
مجلد اكتفيث بهما عن عمل فهرس الموضوعات بسبب استيفاء المطلوب. 
وبخصوص فهرس المسائل الفقهية فإن اختصاص الكتاب بعلم الأصول فضلاً 
عن توسّط حجم الكتاب جعل الحاجة غير ماسّةٍ لهذا النوع من الفهارس. 


مقدّمة التحقيق مه ۹ 
ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدّم من الأخ الكريم الدكتور عبدالرحمن 

السالميّ بأعمق معاني العرفان والاحترام لما ظهر من صَبْرِه واحتماله» ولما 
بذل من كريم المساعدة في سبيل تشر هذا الكتاب النفيس جزاه الله عني خير 
الجزاء. والحمدٌ للة الذي بنعمه تتم الصالحات» وصلى الله على محمّد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 

عمر حسن القيام 

إربد - الأردن ۲۲/ذي القعدة/ ٠٤١١‏ 

الآربعایء ۱۲/۱۳/٣٠٠٠۲م‏ 


ترجمة المؤلف20) 


أسمه ونسيه: 
السالمى. 

ل ل ا 
وفاضلاً ذا تقوی وورع» وهو أول أساتذة الشيخ نور الدين حيث درس على 
يديه القرآن الكريم. 

لا يعلم تاريخ مولد والده ولم يذكر عنه شيء سوى أنه توفي في عام 
7ه وهو في طريقه إلى الحج عن حين غرّة فرثاه الإمام بمرثية بليغة 
جداً قال فيها: 

لهفي على شيخ نشأت بحجره زين الصنائع 

ر 5 35 | حميا مهذب د حسّل" الشمائل والطبائع 

ّلق المُحيًا فى الشدا ئد صدره في الضيق واسع 

قل الها اسب عد يَ من الجمائل والمنافع 


)١(‏ نهضة الأعيان» محمد بن عبدالله السالمي ص84 - ١١٠٠ء‏ دار الجيل» جوابات الإمام السالمي» 
عبدالله لله ابن حمید e‏ € ص 21١5‏ ط" مكتبة 0 ا بدية. 
آم 


كم قد أض_يّ بنفسه 
قد كان بالأولاد يرا 
چ 5 

فنعي إل وليتني 
أبتاه إني 1 كنت في ال 
فنأى بك الأجل المق 
قات التشحية والبرضيي 
جاررت بيت الله ل 
في جدة"' جاورت ح 


اغترا 


٩۶ 


طلعة الشمس الجزء الأول 


ليكون لي واقي ونافع 
م الغمض والمغرور هاجع 
شاكراً لو كتحت قاطع 
ما كنت ذاك النعي سامع 
لقيا قبيل الموت طامع 
در في بعيدات المواضع 
بقضائها أن لست راجع 
وا والمهيمن خير جامع 
ب» وكان الخطب فيك فاجع 
دي والحشا مني نوازع 
ق بهم لأسبلت المدامع 


أما والدة الإمام فهى امرأة من بنى كاسب واسمها موزة» وقد توفيت 
والإمام صعير لم يتجاوز الخامسة من عمره وخلفته هو وأخته الأكبر منه 
(زوينة). 


ثم تزوج الشيخ حميك بامرأة أخرى رزقه الله منها ولدين هما: حسن وراشد. 


)١(‏ جدة: مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 


0( السالمي نور الدين» ديوان نور الدين السالمي تحقيق ودراسة» ص٩۸‏ - ۸1 إعداد عيسى بن محمد 
ابن عبدالله السليماني» جامعة أم درمان» السودان. 


ترجمة المؤلف مه ۳ 

أما حسن فقد توفي بعدما جاوز الحلم ولم يتزوج. 

وأما راشد فقد بقي بعد وفاة الإمام السالمي مدة ليست بالقصيرة وخلف 
أبناء وبنات. وأما أخت الإمام السالمي الوحيدة وهي زوينة أكبر منه بالعمر وقد 
فقدت بصرها في صغرها وتوفيت بعد الإمام السالمي عام ١۹۳٠م‏ تقريباً. 
كنيته ولقبه: 
العادة eT‏ بأكبر ناته الذكور 00 بهذه الكنية 7 يذكر 
بها في معظم مؤلفاته. 

ويكنى أيضاً ب(أبي شيبة)» (وشيبة الحمد) هو لقب ابنه (محمد) وقد ذكر 
هذه الكنية أبو مسلم البهلاني في مرثيته للإمام حيث يقول: 

يا أبا شيبة من أرجو لها حسبي الله إذا عر وجل 

اانا شع ف :الوا وقطين الرمس مقطوع النقل 

يا أبا شيبة عزت حيلةٌ 2 عن دفاع الموت أو وصل الأجل 

لو فرضنا أن ميا يُفتدى 0< لغدت روحي أدنى مبتذّل 

وكان يلقب بألقاب عديدة اث شتهر بواحد منها حتّى طغى على اسمه فأصبح 
يُذكر فقط بلقبه وهو (نور الدين)» وأول من لقبه بهذا اللقب (قطب الأئمة) 
مولده: 

ولد الإمام السالمى رضى الله عنه فى بلدة الحوقين» وهى موطن آبائه» 
وهي من أعمال ولاية الرستاق في التقسيم المدني الحديث والقديم. 

اختلفت الروايات فی ولادة الإمام السالمى رضى الله عنه إلى خمسة 
أقوال» نذكرها حسب التسلسل التاريخى: 


-١ 


1( 
فق 


إفة 


طلعة الشمس الجزء الأول 

۶۰ . 
ولد عام ار م 0 هذه الرواية استناداً إلى ما ذكره الإمام 
الساكد القابل. من رقي 8 EET‏ فبإتقاص 3 0 فى 
ذلك الوقت مع السنة المذكورة يظهر أنه ولد في هذه السنة المذكورة. 
ولد عام (1585اهم/ (e ATV‏ ذكر هذه الرواية عبدالر حمن بن سليمان 
السالمي عند تحقيقه لكتاب الإمام السالمي (روض البيان على فيض 
المنان في الرد على من اأعى قدم القرآن). 
ولد عام (7ھ/1۸1۹م): E‏ هذه الرواية كثيرون. وريما جری 
تداؤلها بالتناقل حتى صارت الرواية الأشهر لمولد الإمامء ولا أعلم 
مستند أصحاب هذا القول. 
ولد عام (۲۸۷١ه/‏ ١۱۸۷م):‏ ذُكرت هذه الرواية عرضاً في بعض الكتب» 
وهي السنة التي قتل فيها الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي» وتم 
يحمل شعلة العلم وهذا ليس بدليل. 
ولد عام (۱۲۸۸ه/ ١۱۸۷م):‏ ذكرت هذه الرواية استناداً إلى ما ورد أن 
الإمام السالمي ألف أول مؤلف له وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات 
والجمل) عام 1705١ه‏ وهو ابن سبعة عشر عاماء فبالمقارنة بين عمره 
ووقت تأليفه يظهر أنه ولد في السنة المذكورة”. 


انظر السالمي» نهضة الأعيان» ص9١٠.‏ 

السالمي» عبدالله بن حميد (نور الدين)» روض البيان على فيض المنان فى الرد على من ادعى قدم القرآن» 
ص 7١‏ ت: عبدالرحمن بن سليمان السالمي» طاء 5419١اه‏ - 1998م مكتبة الإمام السالمي ‏ بدية. 
دكن الشيخ محمد بن عبدالله السالمي صاحب كتاب (نهضة الأعيان) أن الإمام السالمي رضي الله عنه 
شرع في التأليف عام ٥ه‏ وهو ابن سبعة عشر عامّاء فإذا كان بقوله إنه شرع بتأليفه في عام- 


ترجمة المؤلف ه١1‏ 


م ه. 


وعلى ما يترجح لي من الأقوال المعروضة أعلاه الرواية الثانية» وذلك 
آنه ولد في عام ٤۲۸٠ه‏ يؤيد هذا القول ما كتبه الإمام السالمي عن عمره 
في رسالة وصلته من الشيخ سليمان باشا الباروني“طلب منه في آخرها 
ذكر عمر مجيب الرسالة فقال: من عبدالله بن حميد السالمي البالغ من 
العمر ثلاثاً وأربعين (57) سنة تقريباً الساكن القابل من شرقى عمان سنة 
5ن" فإذااكان الإقام السالمي قد تود :في ایی شور :رين 
الأول ”١ه‏ فيكون قد عاش بعد كتابته لهذه الرسالة ٦‏ أو ۷ سنوات 
وذلك لعدم ذكر الشهر الذي كتبت فيه هذه الرسالة» فيكون عمر الإمام 
السالمى وقت وفاته 59 أو 5١‏ غامًا على حسب ما ذكر فى رسالته. وقد 
ذكر انه (شيبة الحمد) في كتابه (نهضة الأعيان) أن لاسا افاي توفي 
وله من العمر ٤۸‏ عاماً وأَشْهُرأء فبإنقاص عمره من سنة وفاته يتبين أنه ولد 
عام (1785ه/18717م) وهذا هو الأرجح على ما يتبين لي» وذلك لأن 
الإمام السالمي ذكر عمره في رسالته بقوله: ٤۳(‏ سنة تقريباً) وهو احتمال 
أن يكون عمره 47 سنة وشهرين فكثير منهم يقرب للعدد الذي أمامه فيكون 


۳ سنة. 


- 1ه تأخر زمن ولادته بذلك إلى عام ۱۲۸۸ه ولكن ما يتبين لي من كتاب الإمام نور الدين 
السالمي وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل) أن الإمام نظم منظومة بلوغ الأمل وهو في 
سن السابعة عشرة وشرحها عام ١٠١٠ه‏ وهو في سن الحادية والعشرين. 

)م1817٠١‎ /اه١741 (سليمان الباروني): هو سليمان بن عبدالله بن يحبى الباروني النقوسي» ولد عام‎ )١( 
في مدينة (جادوا)» تلقى العلوم الدينية في الجامعات التونسية والمصرية والجزائرية» ودرس على‎ 
ید الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ووالده الشيخ عبدالله الباروني» ساهم في تحرير بلاده من‎ 
الاستعمار الإيطالي حتى نفي عنهاء وتوفي في بومباي بالهند مساء يوم الأربعاء ۳ من ربيع الأول‎ 
.۳۸۳ - م» انظر السالمي» نهضة الآعیان» ص۳۷۹‎ ۱۹٤١ ه/‎ ١۳١۹ عام‎ 

(؟) انظر السالمي» نهضة الأعيان» ص5١٠.‏ 


۱٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


نشأ في بلدته الحوقين وترعرع فيها في كنف والده ‏ رحمه الله - توفيت 
عنه والدته وخلفتةُ صغيراً هو وأخته» وعندما بلغ اثنتي عشرة سنة كف بصره 
وذلك بسبب مرض يصيب العين يعرف الآن بمرض (التراخوما)» عوضه الله 
بيذكاء حاد وحفظ شديد» ويظهر ذلك ف مروياته ومؤلفاته ذات المصادر 
الواسعة والذاكرة المنقطعة النظير. 

صفاته: 

صفاته الخلقية: كان ربع القامة تعلوه سمرة ليس بالسمين المفرط ولا 
بنحيف الجسم» مكفوف البصر نير البصيرة» مدور اللحية سبط الشعر به أثر 
جدري أصابه في بندر جدة على أثر رجوعه من حج بيت الله الحرام فعاقه 
عن زيارة قبر المضطفى(). 

أما صفاته الخُلقية: فقد كان شديد الغيرة فى ذات الله تعالى لا تأخذه 
فيه لومة لائم يقول الحق وينطق بالصدق» يرد على من خالف ملة الإسلامء 
مشغول البال بأمته يفرح بما ينفعها ويحزن لما يضرها. 

كان خطيبًا مِنْطيقاً يرتجل الخطب الطوال في المجامع والمحافل حسب 
ما يقتضيه المقام بأبلغ بيان وأفصح لسان. 

وكان جواداً سخيًا قلَّ ما أكل طعاماً وحده يقدم للضيف ما حضر بلا 
0 تكلف ولا بطر. 

وكان عظيم الهيبة لا ينطق أحد في مجلسه إلا أن يكون سائلاً أو متعلماً 
أو ذا حاجة جدية”. 


٠٠١ص انظر السالمى محمد بن عبدالله» نهضة الأعيان بحرية عمان»‎ )١( 
انظر السالمي» المرحع السابق نفسه والصفحة ذاتها.‎ )۲( 


ترجمة المؤلف ۱۷ 


۶۰ . 
فترات حياته7": 
الفترة الأولى: رحلته في طلب العلم (785١ه‏ - 5١171ه):‏ 


درس أول أمره القرآن الكريم على يد والده حميد بن سُلوم - ولم يتم 
حفظ القرآن الكريم كما يتوارد في أذهان كثير من الناس» ومن ثم هاجر إلى 
الرستاق للتعلم في مدرستها الشهيرة القائمة في مسجد البياضة» وكان بها 
مشاهير العلماء القائمين بالتدريس فيهاء وكانت تدرس بها شتى العلوم من 
نحو وصرف وفقه وعقيدة» فدرس بها وترعرع تحت لبناتهاء تعلم على يد 
الشيخ ماجد بن خميس العبري» وسالم بن سيف اللمكي» وعبدالله بن محمد 
الهاشمي» وفي أثناء دراسته في الرستاق عام ١0١11١ه/‏ 1885م أملى أول 
مؤلف له وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل) وكان عمره في ذلك 
الوق سيف عقن عام 

ثم خرج من الرستاق في رحلته لطلب العلم إلى نزوى عام (1705١ه‏ 
- 1888م) فتعلم فيها على يد الشيخ محمد بن خميس السيفي» ومن ثم 
خرج من عنده إلى قرية الفيقين بمنح فتعلم على يد الشيخ محمد بن مسعود 
البوسعيدي» فقابله في ذلك الوقت في قرية الفيقين الشيخ سلطان بن محمد 
الحبسي وهو زعيم قبيلة آل حبس في تلك النواحي» فأعجب به وبنباهته فطلبه 
لتعليم أبناء بلدته فرفض (نور الدين) لأنه يرى نفسه متعلمًا وليس معلمًا وبعد 
إلحاح شديد وافق على طلب الشيخ الحبسي فاستقر في بلدة المضبي معلما 


(1) انظر: نور الدين السالمي؛ روض البيان» ص١".‏ 

0) ذكر الشيخ محمد بن عبدالله السالمي صاحب (نهضة الأعيان) أن الإمام السالمي شرع في التأليف عام 
6ه وهو ابن سبعة عشر عاماًء وذلك لا يتناسب مع ما ذكرناه من : أن مولده في عام ٤ه‏ 
فإذا كان بقوله إنه شرع في تأليفه عام 0 ٠ه‏ اختلف وقت ولادته بذلك إلى عام اهف ولكن 
كما يظهر من كتاب الإمام نور الدين السالمي وهو (شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل) أنه آلف 
منظومة (بلوغ الأمل) في النحو وهي تتكون من )۳٠١(‏ بيت وهو ابن سبعة عشر عاماء وشرحها عام 
5ه وهو في سن الحادية والعشرين» وصححها عام اه وهو في سن الحادية والثلاثين. 


۱۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


لأبناتهاء وتزوج منهاء واستقر في المضبي مدة من الزمان يعلم في مسجدها 
المعروف بمسجد (الحساب)» وخرج من بعد ذلك في رفقة الشيخ سلطان 
الحبسي لزيارة الشيخ صالح بن علي الحارثي. لكن هذه الزيارة تحولت إلى 
استقرار للإمام السالمي في بلدة القابل للتعلم تحت يد الشيخ صالح بن علي 
الحارثي مع رفض من قبل الشيخ سلطان الحبسي لهذا الموقف. ومن أجل 
الخروج من الخلاف, اقترح نور الدين السالمي إرسال ابن عمه محمد بن 
شيخان السالمي مكانه في التعليم في بلدة المضبي فوافق الشيخ الحبسي على 
الأمر وانتقل ابن شيخان للتعليم في بلدة المضبي واستقر الإمام السالمي في 
بلدة القابل لتكون الأساس في إنشاء مدرسته العلمية الشهيرة. 


الفترة الثانية: (۱۳۰۸ - 115١اه)‏ 


كان استقرار الإمام نور الدين في قرية القابل عام 108١ه‏ وكان عمره 
آنذاك ۲٤‏ عاماً فتحمّل العلم من شيخه صالح بن علي الحارثئي. وأخذ 
بالتدريس والتأليف أيضاً وأصبح العامة نور الدين سنداً له في إقامة مدرسة 
علمية تدرس شتى العلوم فقد ذكر أنه كان يدرس بها: علوم اللغة والتفسير 
والحديث والفقه وأصولهء والعقيدة والكلام. وتفرغ أيضاً للتأليف فأكثر من 
المصنفات العلمية وما ذلك كله إلا بتشجيع من شيخه صالح بن علي فقد 
كان أثر الشيخ صالح بن علي كبيرا في نفس تلميذه الإمام نور الدين. 

الفترة الثالثة: الإمام السالمي مؤلفاً صدراً (1115ه--171ه) 

5 استشهاد الشيخ صالح بن علي الحارثي عام 115١ه‏ على نفسية 
تلميذه الإمام السالمي تأثيرًا كبيرًا فلقد طبعت شخصية هذا الرجل في نفس 
تلميذه» فرثاه بمراث كثيرة تدل على أثر شيخه عنده وعظم فقده لديه» فأصبح 
الحمل بعد موت الشيخ صالح ثقيلاً وأصبح الإمام السالمي رضي الله عنه 
يحمل لواءين: لواء العلم والتدريس والتأليف. ولواءَ تحمل العلم» وأداء 
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الفتوى والإرشاد الذي خلفه له شيخه الجليل» فحمل اللواءين معًاء فكان 
يؤلف ويعلم وتزداد مدرسته صيتاً وشهرةً وفي الوقت نفسه يحاول نشر قيم 
التوحد والتضامنء وقزن القول بالعمل» وكان الحدث المهم في تلك الفترة من 
حياته هو رحلته المشهورة للحج حيث سافر في عام 1777١ه‏ لأداء فريضة 
الحج ومر بمسقط وقابل السلطان فيصل بن تركي» ومن ثم سافر إلى جدة 
بحراً ومنها إلى مكة واستقر بهاء وأدى فريضة الحج وقابل فيها فقهاء أجلاء 
من علماء المسلمين وحدثت بينهم مناظرات ومداولات. 

وقفل بعد أدائه الفريضة راجعاً إلى عُمان وقد أتى من هناك بكتب كثيرة 
من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى للاطلاع عليها والإفادة منها في كتبه 
ورسائله في المقارنة والاستنباط. 

وهكذا لم تفتر همة العلامة السالمي بعد رجوعه من الحج بل زادت 
نشاطاً وقوة في التأليف والتجديد في بحوث المذهب ومسائله والانفتاح على 
متغيرات الزمان والأحوال. 

ولم تخل وفاة الإمام السالمي من كونها في سبيل العلم ونشره» وسببٌ 
ذلك أنه حدث خلافف بينه وبين شيخه ماجد بن خميس العبري في مسألة 
(أوقاف القبور) وكان الشيخ نور الدين السالمي يرى أنها لا تصح» وذلك لأن 
عامة الناس أصبحوا يعمرون القبور بالقراءة ويهجرون المساجد» وأفتى أن 
هذه الوصية باطلة من أساسها وأن مرجع تلك الأموال إلى ورثة الموصي إن 
وُجدواء وإلا فمرجعها إلى بيت مال المسلمين لعرَّة دولة المسلمين» ويرى 
الشيخ العبري أن ما هو وقف فهو وقف إلى قيام الساعة لا يزول» فحدث 
الخلاف وكان ذلك كله عن طريق المراسلة» فعزم الإمام السالمي على الذهاب 
إلى (حمراء العبريين) لإقناع شيخه بوجهة نظره وقوله كي لا يشب الخلاف 
ويطول النزاع وتحدث الفرقة. 


۲۰ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
وفي يوم ۱۸ من شهر صفر ١۳۳۲‏ ه توجه إلى مقابلة الشيخ ماجد العبري 
وفي طريقه وقت غروب الشمس دخلوا قرية بني صبح فصدعه غصن شجرة 
فأرداه من فوق ناقته فسقط على ظهره» ونقل مباشرة بواسطة الشيخ حميد» ولم 
يهدأ بال الفقيه المُصاب حتى رأى شيخه العبري فأقنعه بوجهة نظره» فرجع 
الشيخ العبري عن تخطئة قول العلامة السالمي فارتاح بال السالمي لذلك ثم 
حمل الشيخ الكبير على الأكتاف إلى بلدة تنوف في يوم من شهر صفر من 
العام نفسه» فمكث مدة قليلة ثم توفي إلى رحمة الله في ليلة الخامس من 
شهر ربيع الأول عام777١ه‏ الموافق ١7يناير‏ 1415م ودفن في بلدة تنوف 

وقبره معروف بها رحمه الله رحمة واسعة. 
تلقى العلم عن مشايخ أجلاء عُرفوا بالفضل وسعة العلم وهم: 

١‏ - الشيخ صالح بن علي الحارثي: ET‏ شيوخه على الإطلاق وقد 
حط الإمام رحاله في بلده واستقر عنده لتلقي العلم» ولد هذا الشيخ 
عام له تلقى العلم عن شيخه الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي 
(ت۱۲۸۷ه)» وقد استشهد هذا الشيخ في عام ١5‏ ١ه‏ بعد أن أصابته 
رصاصة في رجله اليسرى في بعض المعارك. 

۲ - الشيخ ماجد بن خميس العبري: ولد هذا الشيخ الجليل في عام 1707١ه‏ 
ببلد الحمراء وكان من العلماء الأجلاء فى زمانه ووقته وقد عُمّر كثيرا 
رفوك غا اهو ا غاا 

۳ - الشيخ راشد بن سيف اللمكي: من العلماء المشهورين في زمانه وكان عليه 
مدار الفتيا في الرستاق» ولد عام ۱۲۹۲ ه بالرستاق ونشأ بهاء له مؤلفات 
مفيدة» وقد توفي عام 177١ه‏ وله من العمر إحدى وسبعون سنة. 


> - الشيخ عبدالله بن محمد الهاشمي: أحد مشايخ الإمام. من الرستاقء 
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معاصر للشيخ العلامة راشد بن سيف اللمكي. كان أحد العلماء الجهابذة» 
والقضاة القائمين بالرستاق. أدرك الإمام عزان بن قيس. ممن ينظم الشعر. 

ه - الشيخ محمد بن خميس السيفي: من العلماء الأفذاذ وكان عليه مدار 
والشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في مجلدات قبل أن تأتي عليها حوادث 
5 - الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي: ولد عام ۲ هه وهو من العلماء 
الأجلاء وكان يقطن بلدة الفيقين من ناحية منح. توفي هذا الشيخ 


تلامذته: 
كان نتاج مدرسة الإمام السالمي عظيمًا ويكفيك من قامت على أيديهم 
الإمامة من قضاة وولاة عدا المدرسين والعلماء» وسنذكر بعضًا ممن درسوا 
وتخرجوا على يديه من العلماء: 
١‏ الإمام سالم بن راشد الخروصي. 
۲ - الإمام محمد بن عبدالله الخليلي. 
۳ - الشيخ عامر بن خميس المالكي. 
٤‏ - الشيخ أبو زيد عبدالله بن محمد بن رزيق الريامي. 
© - الشيخ ناصر بن راشد الخروصي. 
5- الشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي. 
- الشيخ أبو الخير عبدالله بن غابش النوفلي. 
۸- الشيخ حمد بن عبيد السليمي. 


۲۲ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

۹ الشيخ سيف بن حمد الأغبري. 

- الشيخ سعيد بن حمد الراشدي. 

-١‏ الشيخ سالم بن حمد الراشدي. 

١‏ - الشيخ عامر بن علي الشيذاني. 

4 - الشيخ سليمان بن حامد الراشدي. 

٥ا‏ _ الشيخ قسور بن حمود الراشدي. 

مؤلفاته: 

٠٠١ بلوغ الأمل فى المفردات والجملء منظومة في النحوء تربو على‎ -١ 
بيت» نظم فيها قواعد الإعراب لابن هشام وزادها زيادات أخرى. ألّفها‎ 
سنة ١١٠٠١اه ثم نقحها سنة 1110ه. (مط).‎ 

ات شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل» شرح متوسط» وضعه بأمر من 
شيخه راشد بن سيف اللمكي يُعَيِد سنة ١٠۳٠ه‏ ثم أعاد النظر فيه 
سنة 6١1"١ه‏ (مط). 

۳ - المواهب السنية على الدرة البهية في نظم الأجرومية» شرح فيه منظومة 
العمريطى للمقدمة الأجرومية فى النحو. انتهى منه فى ٩‏ ذي الحجة 
5ه (مط). 

٤‏ - رسالة في الأدلة على نجاسة الدم المسفوح؛ كتبها سنة ١٠7١ه‏ (مط). 
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الرد على المعترض في مسألة نجاسة الدم المسفوح؛ فرغ منها في ۸ ذي 
الحجة ١٠١ه‏ (مط). 


ترجمة المؤلف م ۳ 

- مناظرة حمد بن راشد بن سالم الراسبي في العقيدة (مخ)» تمت سنة 
اه 

۷- غاية المراد في علم الاعتقاد. قصيدة لامية صغيرة» تتكون من ۷١‏ بيتأء 
وَضَعَها قبل أنوار العقول (مط). 

۸- أنوار العقول. منظومة في علم العقيدة» تربو على ٠١‏ بيت» أنشأها في 
حدود سنة ۲١۳١ه‏ (مط). 

4 - بَهْجَةُ الأنوار» شرح مختصر لمنظومة أنوار العقولء بدأ به قبل الشرح 
المطوّل, ثم نقَحَهُ سنة 115١ه‏ (مط). 

٠‏ -مشارق أنوار العقول» شرح مُوَسَّع للمنظومة السابقة» فرغ منه سنة 
۳ هھ (مط). 

١‏ - روض البيان على فض المنّان في الردّ على من اذَّعى قَدَم القرآن» شرح 
لقصيدة الشيخ سعيد بن حمد الراشدي المسمّاة «فيض المتان»» فرغ منه 
سه 17 اه طبع يتحقيق غبدالرحمن بن سليمان السالني) نشر مكتية 
السالمي عام ٩۱۹۹م‏ (مط). 

١‏ - شمُس الأصولء منظومة فى أصول الفقه. تربو على الألف بيت» وضعها 
فی حدود سنة 5١7١ه‏ (مط). 

۳ - طلعة الشمس» شرح متوسّط لمنظومة شمُس الأصولء فرغ منه سنة 
6ه (مط). 

5 - رسالة في التوحيد؛ يُسمّيها بعضهم «صواب العقيدة»» ألفها بطلب من 
أخيه سعيد بن حمد الراشدي المتوفى في ۲٢‏ شوال 5١1١ه‏ فتاريخ 
تأليفها قبل ذلك (مخ). 

6 الشّف التام شرح دعائم الإسلامء شرح لكتاب الدعائم ا النضرء 


۲٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وهو مفقود. ويقال: إن الإمام السالمي عندما اطلع على شرح القطب 
للدعائم اكتفى به ومزق شرحه» ألفه قبل سنة ١٠١١ه‏ (مفقود). 

١‏ - الحق الجلي في سيرة شيخنا الولي صالح بن علي؛ حرّره بعد وفاة 
شيخه المذكور في ٦‏ ربيع الآخر 5١17ه‏ (مط). 

۷ - طريق السداد إلى علم الرشادء شرح قصيدة في أحكام الجهاد نظمها 
سعيد الراشدي (مخ) لم يكتمل. 

۸ - الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة» فرغ منه في ٠١‏ صفر 
6ه (مط). 


۱۹ -مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال» منظومة مطوّلة الفقه تربو 
على القع مت اشاها فة ١اه‏ رط 


٠‏ الحجة الواضحة فى رة التلفيقات الفاضحةء رذ على بعض من اذعى 
الاجتهاد من أهل زمانه» فرغ منه سنة ۷١١۳١ه‏ (مخ). 

-١‏ تلقين الصبيان ما يَلْرَمُ الإنسان» رسالة فقهية صغيرة للناشئة» فرغ منها 
في ١‏ ربيع الأول 1718١ه‏ (مط). 

۲ - إيضاح الان فی نكاح الصبيان» رسالة انتهى منها في ٤‏ ذي الحجة 
8ه (مط). 

۳ - مَعَارِجٌ الآمال على مدارج الكمال» شرح موسّعٌ للمنظومة في ثمانية 
۳ه قبيل ارتحَاله إلى الحج» ثم تركه وعاد إليه بعد ذلك فحرّر 
الجزء الثامن في جمادى الآخرة ١17١ه‏ ولم يتم الكتاب (مط). 
منظومة تربو على ٠٠١‏ بیت» أنشأها فى حدود سنة ١77١‏ ه (مط). 


ترجمة المؤلف Yo‏ 


6 المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي» شرح للمنظومة السابقة 
أتمّه فى غرة ذي الحجة ١177١ه‏ (مط). 


5؟ ‏ حل المشكلات» أجوبةٌ على أسئلة لتلميذه أبي زيد الزيامي» شرع فيه 
أواخر سنة ١71١ه‏ (مط). 


۷ - رسالة إلى عبدالله بن سعيد الجعلاني في أمر أهل جعلان. فرغ منها سنة 
7ه 

الاب الع لوف نوا فده الاناضة رمال مشور الى TE‏ 
حرّرها سنة ۱۳۲۳ھ (مط). 

4 -كشف الحقيقة لمن جَهلَ الطريقة» منظومة فى أصول المذهب الإباضىء 
أنشأها بعد عودته من رحلة الحج» وتتكون من ٠١‏ بيت تقريبًا (مط). 

۰- شرح مسند الإمام الربيع بن حبيب» فى ثلاثة أجزاء. بذ به فى 1١6‏ 
رمضان 775١ه‏ بعد عودته من رحلة الحج» وانتهى من آخر أجزائه 
فی ٠١‏ جمادى الآخرة 777١ه‏ (مط). 

۲ - سواطع البرهان» رسالة فض بعضص تطوّرات عصره فى اللباس ونحوه 
جواباً لأهل زنجبار» كتبها قبل سنة ۳۲۸١ه‏ (مخ). 

«ماىرزل الود و شخالفة التصاري والبهوة رة علق ماضن غا 
الرسالة السابقة من آهل زنجبار» فرغ منه في ۲٤‏ محرم ۳۲۸١ه‏ (مط). 

-٤‏ تعليقات على رسالة إن لم تعرف الإباضية» لقطب الأئمّة» سنة 
۸ھ (مط). 


- تعليقات على «كرسي الأصول» في الولاية والبراءة للمحقق الخليلي (مخ). 


5 مه طلعة الشمس الجزء الأول 

٦‏ - تعلیقات على «خزائن الآثار» لموسى بن عيسى الببشّري (مخ). 

۷ -_ جوهر النظام فی ا الأديان والأحكام» ار وأسغة في العقيدة 
والفقه والآداب» تربو على ١5‏ آلف بيت» شرع في نظمها في رحلة 
الحج سنة “11371١ه‏ وأَتَّمّها سنة ۲۹١١ه‏ (مط). 

٨۸‏ - تحفة الاعيان في تاريخ عُمانء وهو في جزآين فرغ منه في مطلع عام 
هھ (مط). 

9 -تتمة تحفة الأعيان» حررها قبيل جمادى الآخرة سنة ٠۳۳١‏ ه (مخ). 

٠‏ - ديوان شِعْر؛ في الحماسة والاستنهاض والرثاء (مخ). 

١‏ - مجموع المناظيم» مختارات شعرية له» جمعها وعلق عليها (مخ). 

١‏ - الأجوبة والفتاوى» طبع بعضُها سابقاً بعنوان «العقد الثمين» في > أجزاء 

۳ - مُراسلات ومكاتبات 2 آهل عصره من العلماء والخكام. أكثرها 
مخطوط. 


بقلم الأستاذ الدكتور: محمد زين العابدين/جامعة أم درمان - السودان 


تضمنت هذه الدراسة الموجزة وصفاً للكتاب وما امتاز به على غيره 
فق اكت الأصوك ومنهج الكتاب ومصادره وما ورد فيه من أعلام المذهب 
الإباضى هذا فيما يتعلق بالكتاب. أما فيما يختص بالمؤلف فقد تضمنت 
الدراسة ترجيحاته لبعض المسائل ومسائل خالف فيها جمهور الأصوليين 
ومسائل خالف فيه مذهبه أو بعض أئمة مذهبه» ومسائل قليلة وافق فيها الحنفية 
ثم مسائل أشكل علي فيها رأي المؤلف مقارنة برآي غيره من الأصوليين» وقد 
أوروكت:هذة الموضوغاتك على هذا الت ر تب :واه الموافق: 


وصف الكتاب بإيجاز 


فأسلوبه جزل» قوي» لا حشو فيه ولا تكرار» واف بموضوعه» واضح في 
المراد منه. 

أما نظمُه فهو نظم بديمٌ في مبناهُ ومعناة كأن ناظمّه ‏ كما يقولون - يغرف 
من بحر حتى إن الواقف على كلامه نظمًا ونثراً يظن أن مؤلفه في نظمه أقوى 
منه في نثره» مع ما لنثره من القوة والجزالة مما لا يخفى على المطلع عليه. 

وأما موضوعيته فهو يلتزم بموضوع البحث الذي هو بصدده لا يجاوزه 
ولا يغيبتٌ عنة ولا يستطرد» 0 عبارة متزنة وافية بالمراد» أما طريقةٌ عرضه 
للمسائل فهو يعرضٌ المذاهت في المسألة بعد عرضها وبيان موضع النزاع 
فيها ثم يذكرُ حُجَج أطراف النزاع» ويناقشها ويبني المختار له في ذلك. 

هذا ديدثهُ غالباً في جميع قضايا الكتاب. أما طريقُهُ في الردّ على مخالفيه 


۲۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
فإنه ينصفهم في عرض حججهم وتوجيههاء ثم ينقض عليها مناقشا لها بأسلوب 
جاد معتدل لا شدة فيه» ولا تسامح يفضي إلى تغطية الحق وكتمانه» وذلك في 
مسائل الاجتهاد التي لا يُنكر فيها الخلاف ولا يؤدي إلى خروج عن أركان 

أما إذا كان موضوع النزاع والخلاف في أصول الدين وأسسه فتجدٌ الأمر 
يختلف فيردٌ بأقصى ما لديه من حجة مع الشدق وربما تسفيه آراء مخالفيه 
تارة» والدعاء عليهم تارة أخرى مثل موقفه من المعتزلة في مسائل أفعال 
العباد والصلاح والأصلح (أنظر ج١‏ ص" من الطبعة القديمة). ومن النظام 
والشيعة والخوارج في إنكار الإجماع وكونهم من آهل الأهواء (ج۲» ص۷۳ 
من الطبعة القديمة). ومع الباطنية في تأويلاتهم الفاسدة لكتاب الله تعالى 
(ج۱» ص١7١‏ من الطبعة القديمة). 

أمَا التثبت في النقل والأمانة فكان هذا ديدنه فن كلامه هذا موثق مسند 
إلى أصحابه ومصادره على كثرة ما رجع إليه من مصادر وما نقل عنهم من 
آراء» وقد بين هذا فى آخر شرحه عندما ذكر مصادره التى اعتمد عليها. 

ما امتاز به الكتاب على غيره 

يرجم ما امتازَ به إلى أسلوبه وإلى جمعه بين مذاهب الأصوليين المشهورين 
ومذاهب غيرهم كالإباضية والزيدية» وما انفرد المصنف بتحقيقه وتحريره من 
مسائل أصولية وفروعية. 

أما بالنسبة لأسلوبه فهو قد انفرد بأنهُ لم يسلك مسلك القدماء من الإيجاز 
فى العبارة والغموضء وإدخال قضايا المنطق فى كثير من المسائل التى 


احتاجت في فك مغلقها إلى الحواشيء ثم إلى التقارير فإن أسلوب الكتاب 
مكتف بنفسه لا يحتاج إلى شرح وتقرير. 


منهج الإمام السالمي مه ۲۹ 

كما أنه قد انفرد عن كتب المعاصرين التي توخت في نظامها سهولة العبارة 
وتقريبها للقراء حتى يتمكن جمهور الناس من فهمهاء وإدراك المراد منها مع 
عدم تحري الدقة والتوثيق» فهو بهذا قد امتاز فعلاً عن كتابات المتقدمين 

أما من جهة جمعه فإنه أضاف إلى علم الأصول أصول أئمة الإباضية 
المنهاج الإمام المرتضى الزيدي فتجد في هذا الكتاب آراء ومذاهب لا وجود 

كما أنه اشتمل على تحقيقات في ب بعض المسائل الأصلية والفرعية صرّح 
الشيخ بأنه قد انفرد بهاء كتحرير محل النزاع في دلالة النهي على الفساد وعدم 
ذلك (أنظر طلعة الشمس» جا» ص۷۱ - "لا من الطبعة القديمة) وانظر كلامة 
في الدلالات وتقسيمها إلى عبارة وإشارة» والمرادٌ بما سيق له اللفظ في تعريف 
العبارة» وأن المراد منه غير ما يريدهٌ الأصوليون (ج7. ص50 "من القديمة). وفي 
مسألة الإجمال في مرجع الضمير في قوله تعالى: # ِنَم رجش أو سما * 
(سورة الأنعام» )٠٤١‏ وأن الناس اختلفوا في رجوعه بين من قال برجوعه للحم 
الخنزير ومن قال للخنزير ذاته ورأيه في أن الصواب رجوعة لجميع المذكورات 
من الميتة وما بعدها في الآية (ج١.‏ ص10 من الطبعة القديمة) ورأيه في حدّ 
السكران إذا ارتد هل يقام عليه الحذ أم يدرأ عنه الح بسبب شبهة السكرٍ ‏ وما 
ساقه فى هذا من كلام نفيس (ج۲» ص 7160 من القديمة). 

منهج الكتاب على أي منهج سار من مناهج الآصوليين؟ 

لقد سبق الكلام في مقدمة الكتاب على هذا الموضوع ولا بأس بالكلام 
هنا على طرف من ذلك قد يكون زيادة على ما تقدم في المقدمة. 


3 ممه طلعة الشمس الجزء الأول 
الذي أراه بعد مطالعتى للكتاب أنه على طريقة المتكلمين وذلك لأمور: 
منها: أن الكتاب إنما وافق الحنفية في ستة مواضع أُفْردَت بالكلام تحت 

عنوان: «ما وافق فيه الحنفية» فى هذه الدراسة» وبعضّها الموافقة فيه شكلية» 

ليست منهجية مثل تقسيم موضوعات علم الأصول وأبوابه. 
ومثل جعله موضوع علم الأصول هو الأدلة الإجمالية والأحكامٌ على 
ولم يبق إلا تقسيمات السنة إلى وحي ظاهرء وباطن وتقسيمها إلى متواتر 

ومشهور وآحاد. 


المعاني فإنها أمور تتعلق بالمنهج هذا ما وافق فيه الحنفية حسبما اطلعْتُ. 


وما عدا هذا فقد وافق فيه المتكلمين؛ فهو في جميع مسائل الخلاف في 
قواعد الأصول ‏ عدا ما تقدم ‏ على منهج المتكلمين أضف إلى هذا أنه جعل 
في آخر الكتاب قواعد فقهية على ما درج عليه العمل في كتب المتكلمين» 
ومما يدل على سلوك منهج المتكلمين أيضاً أن مصادره غالبها ترجع إلى كتب 
المتكلمين» ولم يرجع إلى كتب الحنفية إلا إلى «التلويح» «وحاشية الإزميري» 
وأهم من هذا كله أنه صرح في بعض المواضع أنهم أي الإباضية ‏ على طريقة 
المتكلمين» (انظر: ج١»‏ ص 5515 من النسخة المحققة) فقد قال: «إن الإباضية 
ساروا على طريقة الشافعية والمتكلمين» هذا ما أردت بيانه) والله أعلم. 

مصادر شرح الألفية الى نظلعة القن 

لقد ذكر الإمام السالمي في آخر شرحه أنه اعتمد كثيراً على مجموعة من 
كتب الأصول مثل «منهاج الأصول» للمرتضى الزيدي وشرح البدر الشمّاخي 
على «مختصره)» «ومرآة الأصول». «وحاشية الإزميري» عليهاء وعلى شرح 


منهج الإمام السالمي ۳١‏ 


٩۶ 


المَحَلّي على «جمع الجوامع»» وحاشية البنَّني عليه» وعلى «التلويح على 
التوضيح» للتفتازاني» وقد رجع إلى كتب أخرى من أمهات كتب الأصول 
لكنه لم يعتمد عليها اعتماده على ما ذكره من الكتب المتقدمة مثل الآمدي 
في «الأحكام»» وابن الحاجب في «مختصره»» والرازي في «المحصول» 
والشيرازي» إما في «اللمع» أو «التبصرة»» والغزالي في «مستصفاه»» وصدیق 
حسن خان في «حصول المأمول من علم الأصول» له» وإلى الأسنوي ولعله 
في شرحه على منهاج البيضاوي» كما رجع إلى مصادر أخرى في غير علم 
الأصول مثل «غاية البيان»» ولعله في التفسيرء «والإثقان في علوم القرآن» 
للسيوطي» «وفتح الباري» لابن حجر كما رجع للماوردي» ولعله في «أحكامه 
السلطانية» وغير ذلك من المصادر. 


ما ورد في الكتاب من أعلام المذهب الاباضي 
لقد أكثر النقل عن جمع من آئمة الإباضية مثل البدر الشماخي وابن بركة 
ابن زيدء» كما ورد ذكر كثير من علماء الإباضية غير هؤلاء كالشيخ سليمان 
ابن مُخْلفء وغسان بن عبدالرحمن» وسليمان بن عثمان» و المؤثرء وأبي 
الحسن البسيوي» وبشير بن محمد بن محبوب وغير أولئك ممن ورد ذكرهم 
فى الكتاب» كما نراه يذكر الوارجلانى من المغاربة» واختلااف المشارقة 
والمغاربة أحياناً (أنظر: ج۲» ص0٠”5‏ - 508). 


ثانياً: ما يختص بالشارح 


تقدم الكلام على ما يتعلق بالكتاب وسأتكلم على ما يتعلق بالشارح» 


۳۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


المسألة الأولى: ترجيح الإمام ظنية الإجماع السكوتي 

يرى الإمام السالمي أن الإجماع السكوتي حجة ظنية» والإجماع السكوتي 
أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم قولاً أو فعلاً ويسكت الباقون غير منكرين 
لمن قال أو فعل. 

قال السالمي في طلعة الشمس: وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية 
توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر العدل فمن خالف الإجماع السكوتي لا 
يحكم بفسقه على الصحيح (طلعة الشمس» ج7. ص۷۲ من الطبعة القديمة). 

وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين فقد قالوا بظنية الإجماع 
السكوتي. قال العضد على مختصر ابن الحاجب: «والحق أنه إجماع أو 
حجة وليس بإجماع قطعي» (مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية 
التفتازاني» ج۲» ص77). 


قطعية. يقول عبدالعزيز البخاري شارح أصول البردوي من الحنفية: «إذا 
ذهب واحد من آهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار 
المذاهب على حكم تلك المسألة وانتشر ذلك بين أهل عصره ومضى مدة 
التأمل فيه ولم يظهر له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به عند أكثر أصحابنا 
وكذلك الفعل إذا فعل واحد من أهل الإجماع إلخ». (أصول البزدوي مع شرح 
عبدالعزيز البخاري» ج ص١ .)٤۲‏ 
المسالة الثانية: ترجيع الإمام السالمي تقديم الخبر على القياس 

ذهب الإمام السالمي إلى تقديم الحديث الآحادي على القياس ونصره 
بأدلة متعددة وقال: ذلك مذهب الأكثر من أصحابنا والمتكلمين وهو قول عامة 
الفقهاء من قومنا.. فيكون العمل به أولى من القياس فيبطل القياس (طلعة 
الشمس» جك ص ”١‏ من الطبعة القديمة). 


منهج الإمام السالمي مه و 
الجوامع»: ولا يجب العمل به إذا عارض القياس ولم يكن راويه فقيهًا عند 
الحنفية لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب. (جمع الجوامع بشرح المحلي. 
وحاشية الاش ج« ص6١1).‏ 

ومثال الخبر المخالف للقياس: «حديث الصحيحين واللفظ للبخاري» 
«لا تُصِرُوا الإبل» ولا الغنم فمن ابتاعها بعد فإنه يخير بعد أن يحلبها إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردها وصاعا من تمر). 


فردُ التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثل أو 
ا ا ل ل لي ل ا 
المسألة الثالثة: ترجيح الإمام السالمي العمل بخبر الواحد فيما تعمٌ به 
البلوى 

ومعنى أن الحديث تعم به البلوى أن الحديث تعلق بأمر يحتاج إلى معرفة 
حكمه جميعٌ الناس فيشتهر بينهم فلا يختص به الواحد من الرواة» فذهب 


الحنفية إلى أن الحديث إذا ورد في أمر عمَّث به البلوى فلا يكفي في العمل 
به رواية الآحاد. 


يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري في كتابه «كشف الأسرار على أصول 
البزدوي»: خبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل فيما تعم به البلوى ‏ أي فيما 
تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال ‏ لا يقبل عند الشيخ أبي الحسن الكرخي 
من أصحابنا المتقدمين وهو مختار المتأخرين منهم (كشف الأسرار» جاء 
ص6 .)١‏ 


فى الألفية: 


۳٤‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


«وليس غير ماتعمالبلوى شرط القبول لحديث يروى» 

ثم قال: ‏ أشار إلى المصنف - في هذا إلى رد شرط سَرَطهُ بعض الأصوليين 
ا شترط في قبول خبر الواحد أن يكون في غير 

ثم قال: «ونحن نقول إن ذلك مُسلَّمٌ في أصول الدين لأنّا لا نقبل فيها خبر 
الواحد. وأما فروعه الظنية فلا نسلم اشتر تراط ذلك إلى أن قال: «والحجة لنا 
على عدم اشتراطه...» (طلعة الشمس» ج؟» ص۲۲ من الطبعة القديمة). 


المسألة الرابعة» ترجيح الإمام السالمي العمل بخبر الواحد في الحدود 

قال في الألفية: «ولا الذي تددرت روايثه/ أو ليس في الحد أتت دلالته» 
فالشطرة الاول روه باعل اد شتراط تعدد الراوي في خبر الآحاد. والثانية 
يرد فيها على من ي يشترط في الحدود ألا يعمل فيها بخبر الواحد بل لا بد فيها 

من التواتر أو المشهورء ومعنى الشطرة: وليس يشترط في الحد كونه غير خبر 
واحد بل يكفي خبر الواحد فيه وذهب بعض الحنفية إلى أن خبر الواحد لا 
يعمل به في الحدود آي لا يث يثبت حد من حدود الله إلا بما تواتر من الأحاديث 
الها كاك مشهورا ,ال ف کی ا و أ الي لكر قل إلى أله 
لذ مجو :دو لوال ا دوقح و ا على ما يذل عليز 
سياق كلامهما» (كشف الأسرارء ج۰۳ ص5 6). 


وما ذهب إليه السالمى هو رأي أكثر الأصوليين» قال العضد: «خبر الواحد 
فما وجب الف الأكذر على أنه برل كلاف للكرخي» والبضرية». شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب» ج7. ص۷۲ مع حاشية التفتازاني» (وانظر 
المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني» ج۲» ص177). 
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المسألة الخامسة: اختيار السالمى رد حديث الآحاد إذا عمل راويه بخلاف 
روايته 

قال في الطلعة: «فإن من روى رواية ثم عمل بخلاف مدلولها كان ذلك 
موجباً لتهمته. إما فى الرواية وإما فى المساهلة فى العمل» وجميعها مُخْلٌ 
بقبول الرواية إن لم نحكم بسقوط عدالته حسن ظن به» لاحتمال أن يكون قد 
اطلع على ناسخ لها»: (طلعة الشمس» ج۲ ص 5” من الطبعة القديمة). 

وبعضص العلماء ال بهذه الرواية ويترك علمه ولذا يقولون: العبرة بما 

قال فى جح الجوامع» وشرحه: أو خالفه راويه فل" يجب العمل به 
لأنه إنما خالفه لدليل ثم رد على من رد العمل به بقوله قلنا في ظنه أي خالفه 
لدليل فى ظنهء وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً مثاله حديث: 
«إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وقد روى الدارقطنى 
عن أبي هريرة راوي الحديث أنه أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات (شرح 
معاشر المالكية أيضاً: «أي كما هو عند غيرنا من الشافعية» (حاشية البنانى» 
ج۲» ص50١1).‏ 
مسائل خالف فيها الإمام السالمي الجمهور 

المسألة الأولى: هل يحتاج الصحابة إلى تزكية أم هم عدول فلا يبحث 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أنهم عدول لصحبتهم فلا يبحث عن عدالتهم 
إلا إذا صدر منهم ما يخالف الغدالة. 
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العدالة بتزكية الواحد منا فكيف بمن زكاهم علام الغيوب...» (شرح التحرير 
ا اتر الحاج» ج« ص١٠1١5).‏ 

وفي حاشية العطار على شرح «جمع الجوامع» قال في ذلك «الصحابة 
كلهم عدول مَنْ لايس الفتن وغيرهم بإجماع من يقتدى بإجماعه قال تعالى 
وَكَدَِكَ جعَلتكم مد وَسَطا 4 (البقرة: )٠٤١‏ أي عدولا» (العطار على شرح 
جمع الجوامع» جك ص ۱۸). 

وقد اختار الإمام السالمى احتياجهم إلى التزكية والتعديل ولذا قال «واقرب 
من هذه الأقوال كلها القولٌ بأنهم كغيرهم محتاجون إلى التزكية والتعديل 
لنصب عمر المزكين والمعدلين (طلعة الشمس» ara‏ ص ”1) وبمثل قول 
العدالة فيهم في الرواية والشهادة...» (شرح جمع الجوامع مع المتن في صدر 
حاشية العطارء ج٣‏ ص 187). 

المسألة الثانية - مسألة تعارض النص والإجماع: يرى الإمام السالمي أن 
(انظر: ج7”» ص77 من النسخة المحققة). وقال الأصوليون بتقديم الإجماع 
على النص» (جمع الجوامع» ara‏ ينا ومعه الشرح وحاشية العطار). 
وظاهر كلامهم أن هذا الإجماع يقدم مطلقا لكن في حاشية العطار على جمع 
الجوامع في هذا الموضع تفصيل يقرب من تفصيل الإمام السالمي وعلى 
إذا كانا ظنيين قال: وتقديم الإجماع الظني سندا ومتنا على النص الظني كذلك 
أي سنداً ومتناً إذا لم يقبل أحدهما التأويل. 
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المسألة الثالثة - مما خالف فيه الجمهور: اشتراط معرفة سيرة النبي كلا 
وسيرة صحابته رضي الله عنهم. 

هذا الشرط لم أقف عليه لغيره فهو فيما يظهر مما انفرد به والله أعلم» وحجته 

في هذا أن الاجتهاد يتوقف على كل ما لا بد منه لأجل التوصل إلى استنباط 

الأحكام من الأدلة ومعرفة سيرة النبي بيه هي معرفة أقواله وأفعاله وكذلك 

الصحابة لأن الدين ما عليه الصحابة وإليك نصه في هذاء قال في طلعة الشمس: 


قال والمشترط ههنا ما يتوقف فهم معنى الأدلة عليه لا ما فوق ذلك 
وكذلك يشترط معرفة كل فن لا يستغني عنه المجتهد في استنباط الأحكام, 
فينبغى أن يكون عارفاً بالسيرة النبويةء لأن فيها معرفة أفعاله وأحواله عليه 
الصلاة والسلام» وأن يكون عارفا بسير الصحابة وأحوالهم لأن الدين ما عليه 
الصحابة وقد قال عليه الصلاة والسلام «عليكم بسنني وسنة الخلفاء الراشدين 
بعدي» (انظر طلعة الشمس» ج٣“‏ ص٣٦۲۷‏ من الطبعة القديمة). 

المسألة الرابعة - مما خالف فيه الأصوليين: اجتهاد النبي بي في فهم النص. 

هذه المسألة لم أرها لغيره فالذين اطلعت على كلامهم يكادون يحصرون 
اجتهاده في غير فهم النص ولم يذكر أحد منهم أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام 
فى النص (أنظر كتب الأصول فى باب الاجتهاد) وقد قدمنا الإحالة إلى بعضها 
في موضع آخرء ويؤخذ هذا من قول السالمي: وأما الوحي الباطن وهو ما 
ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص فمنعه الاشاعرة وأكثر المعتزلة» (طلعة 
الشمس» ج7» ص5 ). والمراد أن الاشاعرة منعوا الاجتهاد وكذلك المعتزلة 
لا يقيد كونه في النص ثم قال السالمي بعد ذلك: والمختار من هذه المذاهب 
تعبده ب بالاجتهاد مطلقا. 


ثم قال: وإن مضت المدة التي تعود فيها نزول الوحي اجتهد في تلك 


۳۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
الحادثة برأيه فعمل بما يراه أقرب إلى الصواب (طلعة الشمس» ج۲» صه 
من الطبعة القديمة). 
خلافه لمذهبه أو لبعض أئمة مذهبه 

من خلال قراءتى لكتاب «طلعة الشمس» وقفت على عدد من المسائل 
يخالف فيها السالمى الآئمة السابقين من أئمة الإباضية كابن بركة والشمّاخى 
وبعضها يخالف فيها المذهب نفسه» واذكر على سبيل المثال مسألتين إحداهما 
لما خالف فيه المذهب وهو أن الإمام السالمي يقبل رواية الكافر المتأول 
والفاسق المتأول وخالفه فى ذلك ابن بركة بل خالف فى ذلك المذهب على 
أحد نقلي البدر الشماخي. 

قال فى طلعة الشمس: قال: «وهذا الوجه عندي ظاهر - أي المبتدع الكافر والفاسق 
الذي لا يرى الكذب مباحاً - وإن نص ابن بركة على رد خبر الفاسق المتأول»؛ ثم 
قال: وقال البدر: «ومذهبنا رد الجميع»» «وقال البدر في موضع ار لم أحفظ فيها 
خلافاً يعنى فى قبول رواية المبتدع» (طلعة الشمس» ج« ص٣٣ ٤‏ (. 
المثال الثانى» ما خالف فيه بعض علماء مذهبه 


وحن سنسالة بيان المجمل بالمساوي والأضعف. منع البدر الشماخي من 
بيان المجمل بالمساوي له فى القوة والأضعف فلا يُبَيّنُ الآحاد بالآحاد ولا 


ويرى الإمام السالمي جواز بيان المجمل بالمساوي والأدنى. قال في 
طلعة الشمس: اعلم أن البيان قد يكون أقوى من المبيّن وقد يكون مثله في 
القوّةء وقد يكون أدنى منهء فلا يجب إذا كان المُبيّنُ متواتراً أو مشهوراً أن 
يكون البيان مثله بل يجوز أن يكون بيان المتواتر آحادياً. ومنع بدر العلماء 
أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي رحمه الله تعالى أن يكون البيان مساويا 
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أو أدنى منه وقد سبقه إلى هذا المنع ابن الحاجب» ومنعُهما من ذلك ليس 
بجيد ومثل لذلك ببيان حديث «فيما سقت السماء العشر» بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والأول متواتر - حسبما قال 
السالمى - والثاني آحاد وإذا جاز البيان بالأدنى وهو الآحاد فبالمساوي أولىء 
انظ (طلعة ا جل ص ١1١‏ وما بعدها ‏ الطبعة القديمة والمحققة. 1 
ص٦٢٤۲‏ ۔ .)٣٥١ ۳٤۷‏ 


مسائل وافق فيها الإمام الحتفية 
المسألة الأولى: موضوع أصول الفقه: 


اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه أي في الأمر الذي يبحث 
فيه أصول الفقه» فذهب الجمهور إلى أن موضوعه الأدلة الإجمالية كمطلق 
أمر ومطلق نهي» ومطلق عام فيبحث عن الأمر بأنه للوجوب. وعن النهي 
بأنه للتحريم» وعن العام بأنه يعم جميع أفراده ظناء (أنظر كتب المتكلمين/ 
«جمع الجوامع» وشرحه مع حاشية العطار» ج١»‏ ص٠‏ 5» «ومْسَلم الثبوت»» 
جا» ص٦۱‏ مع «المستصفي» للغزالي في أسفله) وقال الحنفية وصححه 
صدر الشريعة منهم: «إنه الأدلة الإجمالية والأحكام معاً ووافقهم الآمدى من 
المتكلمين». (انظر «شرح التحرير» لابن أمير الحاج» ج١»‏ ص٥"‏ «ومسّلم 
الثبوت» ج١»‏ ص۷١)»‏ ووافقهم على هذا الإمام السالمي فقد قال: موضوعه 
هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام. والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة 
الشرعية (طلعة الشمس» ج١»‏ ص۲۳ من الطبعة القديمة). 
المسألة الثانية مما وافق فيه الحنفية تقسيمات الأصول: 


فقد قسم الحنفية الأصول إلى قسمين: الأحكام والآدلة» فَقِسْمٌ الأدلة 


4 طلعة الشمس الجزء الأول 
م ۸۵ 
الألفاظ. من خاص وعام ومطلق ومْمَيّد وأمر ونهي ومجمل ومبني وجميع 
أنواع الدلالات من جميع جهاتها من جهة ظهورها وخفائها. 
والقسم الثاني في الأحكام ويشتمل على أربعة أركان (طلعة الشمس» 
ج؟ء ص۳٠۲)»‏ الأول في الحكم» والثاني في الحاكم» والثالث في المحكوم 
المسألة الثالثة وافق الإمام السالمي الحنفية في عدم عموم المشترك: 


المشترك هو اللفظ الذي اتحد لفظاً ووضعاً وتعدد معنى» وذلك كالعين 
لفظ واحد وضع تارة للباصرة» وأخرئق للجارية» وثالثة للذهب. فهذه المعاني 
متعددة فهل يصح إرادة جميع معانيه دفعة واحدة بأن تقول رأيت عينا وتريد 
نك رايت باصرة وجارية» وذهبا... إلخ. قال الحنفية: لا يصح إرادة جميع 
المعانى دفعة واحدة. قال صاحب التحرير وشرحه: «والحنفية لا يجيزون 
كوت 5 E‏ ولا مجازاً» «التحرير وشرحه» ج١.‏ ص7١35).‏ 


وقال السالمى فى الألفية: 
والمنع مطلقاً كما تقدما هو الصحيح عندنا فلتعلما 


ثم شرح ذلك بقوله: «أي القول بالمنع من إطلاق المشترك على معنييه أو 
معانيه حقيقة ومجازاء أو مفرداء أو جمعاً ‏ هو الصحيح عندنا ثم استدل لذلك 
بقوله: «ووجه تصحيحنا للمنع مطلقاً ے هو أن امرك ول على مو غا 
بالوضع المتكرر.... الخ» (طلعة الشمس» جا ص۳۸٠‏ الطبعة القديمة)» 
وعند الجمهور يجوز إطلاق المشترك على جميع معانيه دفعة واحدة قال في 
جمع الجوامع: «مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا.. كقولك عندي 
عين وتريد الباصرة والجارية مثلا... إلخ» (جمع الجوامع وشرحه مع حاشية 
العطار»ء ج١»‏ ص 270٠١٠‏ عر .(ToY‏ 
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المسألة الرابعة موافقة الإمام للحنفية في الكلام على حروف المعاني 
بتوسع: 

الأصوليون من الحنفية توسعوا في الكلام على حروف المعاني وهي 
تشمل حروف الجر. والعطف. والظروف فتوسعوا في الكلام عليها. 

أما المتكلمون من الأصوليين فلم يتوسعوا في ذلك بل تكلموا على 
بعضها. (انظر الأسنوي بهامش التحرير وشرحه» ج۱» ص۹٤۲‏ وما بعدها) 
فقن كر سه مها :قط بها ذكر 'الحتقية مها أكثر من بعسسة عشر حرفا 
(أنظر التحرير وشرحه» ج٣‏ ص۲). 
وثلاثين صفحة (انظر طلعة الشمس من ص۲۱۹ _ «YoY‏ ج( ومبحث 
الحروف تتخرج عليه کر من الفروع الفقهية» ومباحث الحروف هي من 
أصعب موضوعات الأصول فهماً وأهمها من الناحية العملية التطبيقية ومع 
هذا تجد كتب المتكلمين اختصرت الكلام فيها لميلهم إلى التأصيل أكثر من 
تفريع الفروع. 
المسألة الخامسة: موافقة الإمام للحنفية في بعض مباحث السُنّة.: 

المبحث الأول: مبحث الوحى. 


فإن الوحى عند الحنفية قسمان: ظاهر وباطن. فالباطن هو اجتهاد 
النبي 5 فيما لم ينزل عليه فيه وحي وسيتكلم عليه الإمام السالمي في باب 
الاجتهاد. 


قال السالمي: اعلم أن الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه نوعان: أحدهما 
وحي باطن وهو اجتهاده ا في الاش التي لم ندل عليه فيها شيء.... 
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(أنظر طلعة الشمس» ج۲٠‏ ص٣‏ من الطبعة القديمة). 


أما الجمهور فعندهم الوحي ظاهر فقط وليس الاجتهاد من الوحي بل 
يقولون فيه إنه اجتهاد ولا يقسمون الستة إلى وحي ظاهر وباطن» (أنظر: كتب 
المتكلمين» كالأسنوي. aa‏ ص۲٥‏ بهامش التحرير وشرحه؛ وجمع الجوامع 
وشرحه مع حاشية العطار. ج؟ء ص1 .)١١‏ 

المبحث الثاني في تقسيم السُنّة. 


فقد وافق الإمام السالمي الحنفية في تقسيم السنة إلى متواتر» ومشهورء 
وآحاد» فالمتواتر هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن 
أمر محسوسء والمشهور هو الخبر الذي روي في أول سنده آحاد ثم تواتر 
بعد ذلك» والآحاد ما ليس بمتواتر ولا مشهورء أما غيرهم وهم المتكلمون 
فقسنموا الشنة إلى تمر وار هة واحادية»: فالمتؤاتز هو فين المعو اتر دد 
الحنفية» أما الآحاد فما لم يبلغ حد التواتر فيدخل فيه الآحاد والمشهور عند 
الحنفية. 


0 


أما السالمي فقد قسم السشتة على منهج الحنفية فقال: في المتن (وهو الذي 
رواه جمع ناقل) (عن مثلهم وتمنع العادة من)» (تواطؤ مثلهم على مَيْن زكن) 
(فذا هو المتواتر اللفظي) هذا هو المتواتر ثم قال (ودون ذاك رتبة المشهور) ثم 
قال فى الآحاد «وإن يكن متصل الإسناد/ بلا كمال فهو الآحادي» فقد قسم 
السُنّةَ كما ترى إلى متواتر ومشهور وآحاد (انظر طلعة الشمس» ج7. ص07١).‏ 
مسائل لا يتضح فيها كلام المصنف مقارنة بكلام غيره من الأصوليين: 


١‏ رأيه في علاقة علم العربية بعلم أصول الفقه قال الإمام السالمي: 
«وكثير من العلوم كعلم العربية» والنحو والصرف هي طرق إلى معرفة هذا 


منهج الإمام السالمي و 


٩۶ 


الفن...» (ج٠»‏ ص ۲١‏ الطبعة القديمة). ومعنى هذا أن علم العربية ليس جزءاً 
وهذا الكلام من الإمام يخالف ما هو معروف عند علماء الأصول من 
وليست علوم العربية طريقاً ووسيلة إليه. 


يقول صاحب التحرير الكمال ابن الهمام» وشارحه ابن أمير الحاج: 


«واستمداده» أي ما منه مدد هذا العلم ‏ يعني علم أصول الفقه ‏ أمران: 
أحدها أحكام كلية لغوية استنبطها أي استخرجها أهل هذا العلم من اللغة 
العربية باستقرائهم إياها إفراداً وتركيباً لأقسام من العربية جعلوها ‏ أي علماء 
هذا الفن ‏ مادة له أي جزءاً لهذا العلم ‏ علم أصول الفقه (التحرير وشرحه 
التقرير» ج١»‏ ص 2560 55)» وقد قال الإمام السالمي نفسه: ويستمد أي علم 
الأصول من ثلاثة فنون: وهي: علم الكلام» وعلم العربية» وعلم الأحكام 
(شرح طلعة الشمس» ج١.‏ ص 250 25).» والتوفيق بين كلاميه إلا أن يقال: 
«العربية وسيلة باعتبار وجزء باعتبار آخرء والله أعلم». 

۲ - رأي الإمام السالمي في (الصحة والفساد). قال: «والمراد بالأحكام 
الشرعية هي الأحكام التكليفية كالوجوب والندب» والتحريم» والكراهةت 
والإباحة» وثمراتها كالصحة والفساد والأحكام الوضعية كالركنية والعلية 
والشرطية» (ج١.‏ ص۱۹)»ء فلم يجعل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية 
بل جعلها ثمرات وفوائد ناتجة عن الأحكام» والمعروف عند الأصوليين أنها 
أحكام. فقد عرّفوا الحكم بآنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضعء فالاقتضاء هو الطلب وأدخلوا تحته طلب الفعل وهو 
الإيجاب والندب» وطلب الترك وأدخلوا فيه التحريم والكراهةء أما الوضع 
فأدخلوا فيه خمسة أحكام هي كون الشيء سبباً أو شرطاء أو مانعاًء أو صحيحاًء 


٤‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


أو فاسداء (انظر في الصحة والفساد/ شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي 
ای اکر ر ای چ ا 4498 وات العطار على حدم 
الجوامع» ج١.‏ ص6١3).‏ 

وقد اختلفوا في كون الصحة والفساد أحكاماً عقلية أو شرعية ولعل الإمام 
السالمى نظر إلى أن الصحة لا بد أن يتقدمها فعل هى ثمرة له وكذا الفساد 
والله أعلم. ۰ 

۳ - رأيه في: هل يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في فهم النص؟ الذي 
يظهر من كلام السالمي أن النبي بي يجتهد في فهم النص كما يجتهد في 
إلحاق غير المنصوص بالمنصوص وبالمصلحة قال السالمى: «وأما الوحى 
الباطن وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص...» ل قال: 00 
من هذه المذاهب جواز تعبده بالقياس» طلعة الشمس غير المحقق» ج 
ص٤» .)١‏ ولكن المعروف عند الأصوليين أن اجتهاده يكون بالقياس وربما 
بالمصلحة أو غير ذلك من غير اجتهاد في النص» ولعل سندهم في ذلك: أن 
النصوص منكشفة له َة تمام الانكشاف والوضوح لقوله تعالى: «لتبين للناس» 
الج لذ ينه أن يكون غالما وا 


غيره من المجتهدين فى دلالات الألفاظ على ما هو المراد منها لعروض 
الخفاء والاشتباه فيها... والبحث عن مخصص العام والمراد عن المشترك .د 
(التحرير وشرحه» ج ص .)١595‏ 

قال الأسنوي: اختلف في اجتهاده عليه الصلاة والسلام. فذهب الجمهور 
إلى جوازه ثم قال: «فيكون مأموراً بالقياس... وإذا غلب على ظنه أن الحكم 
في صورة معلل بوصف ثم علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة 
أخرى فإنه يلزم أن يحصل له ظن بأن حكم الله تعالى في تلك الصورة كحكمه 


منهج الإمام السالمي مه 0 
في الأولى». (الأسنوي بهامش التحرير وشرحه» ج۲» ص‌۲۹۲» ۲۹۳؛ وانظر 
حاشية العطار على جمع الجوامع» a‏ ص88/١).‏ 

غموض بعض العبارات في الكتاب 

لقد سرت مع الإمام السالمي في كتابه هذا وشرحه زمناً فلم أقف على 
عبارة تشكل على الناظر في كلامه إلا بعض عبارات قليلة جدا لم يتبين لي 
فيها المراد: 

العبارة الأولى: قوله في مقدمة الكتاب: «وقد رجوت الله أن يجعله / وباقي 
أعمالى خالصاً له» فظننت أن الشطرة الثانية من البيت غير مستقيمة الوزن» 
ولعلها لو قيل فيها: «وباقي الأعمال خالصاً له» لانتظمت أو تبقى على صورتها 
لكن تشدد الياء من «أعمال» فيقال «وباقي أعماليَ خالصاً له» إن صح ذلك. 


وقد يكون البيت مع نظمه هذا له وجه لدی آهل العروض يُجِوَّهُ والله 
أعلم. 

العبارة الثانية: قال في تعريف أصول الفقه: «فالمراد بالعلم هنا ؟القواعد 
وهى أدلة الفقه الإجمالية». 


ثم مثل لها بقوله: كقولنا الخاص يفيد القطع في مدلوله» والعام يفيد الظن 
في مدلوله... ثم قال «فخرج بذلك الأدلة التفصيلية نحو: أقيموا الصلاة...». 


فكون علم أصول الفقه قواعد لا إشكال فيه» ولا في الأمثلة لها بكون 
الخاص يفيد القطع... إلخ» وإنما الإشكال في كون أدلة الفقه الإجمالية يمثل 
لها بقولنا: الخاص يفيد القطع أو أن تكون أدلة الفقه الإجمالية هي القواعدء 
فإن المعروف أن الدليل الإجمالي مفرد مثل الأمرء النهيء العام... والدليل 
التفصيلى فرد من أفراده مثل أقيموا الصلاةء آتوا الزكاة» وقد طابق تمثيل 
الإمام للدليل التفصيلي بأقيموا الصلاة فالظاهر أن نحو الخاص يفيد القطع 


٤٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
مثال للقاعدة لها لا للدليل الإجمالى فإن مثاله: «مطلق أمر»» وأفراد الإجمالى 
- وهو الأدلة التفصيليّة ‏ مثالها: نحو أقيموا الصلاة. 


ولعل هناك كلمة سقطت من الناسخ وأصل الكلام: والمراد بالعلم ههنا 
القواعد وهي «موضوعها» أدلة الفقه الإجمالية كقولنا الخاص يفيد القطع... 
فالتمثيل بعد هذا التقدير يكون للقواعد لا للأدلة الإجمالية. 


(انظر شرح طلعة الشمس» جل ص۰۱۸ 6 وحاشية العطار على جمع 
الجوامع» جا ص 2.15١‏ المطبعة العلمية» سنة 5١7١اهء؟‏ وطلعة الشمس غير 
المحققة). 


العبارة الثالثة: قال فى مبحث الاستثناء: وإما أن يكون أقل من المستثنى منه 
نحو عندي عشر إلا ثلائة» وهذا جائز اتفاقاً وإما أن يكون مساوياً للمستشنی منه 
نحو عندي عشرة إلا خمسة أو يكون أكثر من المستثنى منه نحو عندي عشرة 
إلا سبعة. وصواب العبارة هكذا: إما أن يكون أقل «من الباقى» من المستثنى 
منه نحو عندي عق رالا و اک ن اونا «للباقى» 5 الم نه 
نحو عندي عشرة إلا خمسة أو يكون أكثر «من الباقي» من المستثنى منه. نحو 
عشرة إلا سبعة فالاأقلية والأكثرية والمساواة بالنسبة للباقى من المستثنى منه لا 
من المستثنى فيه وهذا سبق قلم والله أعلم (انظر طلعة الشمسء ج١ء‏ ص ١44‏ 
من الطبعة القديمة). 


2 خلاصهة 9 فا تج 


نستنتج مما قدمناه عن كتاب الألفية وشرحها طلعة الشمس أن منهج 
علماء المذهب الإباضي لا يخرج عن مناهج الأصوليين: متكلمين وفقهاء 
وإن كان الغالب عليه موافقة منهج المتكلمين» لما قدمنا: أنه لم يوافق مذهب 
الفقهاء أو الحنفية إلا في مسائل معدودة. 


وإن كان هناك خلاف فى بعض قواعد الأصول بين الفريقين: الأصوليين» 
والإباضية فمرد هذا الخلاف إلى اجتهاد مبنن على تلك الأصول التى اتفق 
الجميع على تأصيلها وتأسيسهاء ر اغ ا ا 
خلافه في اجتهاد النبي ية في النصء فظاهر كلام السالمي أنه يصدر منه عليه 
الصلاة والسلام الاجتهاد في النص» وكلام غيره - كما تقدم - صريح في أنه 
لا يجتهد ية في النص مما أنزل عليه من وحي» فهو كالنص الصريح عند 
المجتهد لا يكون محلا للاجتهاد فهؤلاء بنوا منع الاجتهاد منه في النص على 
آساس أنه أمر بالبيان للناس ولا يكون البيان إلا يما هو بن للمبين: 

ولعل أساس الإمام السالمي فيما ذهب إليه: أن النبي كله أَذِنَ له في 
الاجتهاد من عند الله تعالى والإذن شامل للاجتهاد فى النصوص وغيرهاء 
EDO AOS SEES‏ موصن يه إن الاصيوله آم هن 
جزءٌ منه فذهب السالمي فيما تقدم إلى أنها طريق موصل إلى الأصول» وذهب 
غيره إلى أن الأصول مستمد منها وهي جزء منه» وليست طريقاً موصلا إليه 
فالجمهور نظروا إلى أن من قواعد الأصول ما هو لغوي خالصء كالقواعد 
التي تتعلق بمباحث الألفاظ من كون الآمر للوجوب. والنهي للتحريم والعام 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ظاهر الشمول لجميع آفراده» فإن هذه القضايا مأخوذة من لغة العرب» وهي 
جزء من علم الأصولء فإذاً فاللغة من الأصول وليست طريقاً إليه. 

ولعل السالمى نظر إلى أن هذه القواعد لا يمكن لأحد أن يستنبط بها 
الأحكام الفقهية أو أن يستفيدها من أدلتها التفصيلية إلا بطريق معرفة اللغة 
فاللغة آلة المجتهد بل هى أول آلاته وأساسها فكلٌ اجتهادٍ فى حدود تلك 
الأسسء فهذا اختلاف في التفريع لا في التأصيل والتأسيس فإن الأصول محلٌ 
اتفاق بين الجميع. 
مذهب الإباضية بين أهل الحديث والراً 


بقي هناك أمر لم نتعرض له فيما تقدم وهو سؤال يطرح نفسه كما يقولون 
وهو أنه إذا كان ما ذهب إليه الإباضية في أصول الفقه لا يخرج عن أصول 
المتكلمين والفقهاء. وأن هؤلاء انقسموا إلى آهل رأي وحديث. فالحنفية 
والمالكية من أهل الرأي وأيضاً الحنابلة على رأيء والشافعية والظاهرية يُعدون 
من آهل الحديث والآثر ففي أي فريق من هؤلاء يصنف الإباضية؟ 


وللإجابة على هذا السؤال لا بد من مقدمة وجيزة» ثم يجاب على السؤال 
وهي: اتفق جميع الأصوليين على أنه لا يلجأ إلى الرأي والاجتهاد إلا عند 
فقد النصء وأن الاجتهاد ضرورة تقدر بقدرهاء فإذا لم يعثر على حكم في 
النص رُخص للمجتهد في الاجتهاد. 

فاتفق جميع الأصوليين على التزام النص من كتاب وسُنّة وعلى الالتزام 
بالإجماع عند ثبوته. 


خلاصة ونتائج مه 5:4 
الاعتماد عليه اتساعاً وانقباضاً وإن اتفقوا على الأخذ به فى الجملة ما عدا 
الظاهرية. فإذاً ما هو موقف الظاهرية من الأخذ بالرأي فيما لا نص فيه؟ 

والجواب على هذا يأتي بعد النظر في موقفهم من القياس والاستدلال من 
جهة الأخذ به والاعتماد عليه. 


والواقف على كلام الإمام السالمي في أدلة الرأي يجد أنه يعتمد على 
أو طردء ويأخذ بجميع أدلة إثبات عِلَيّةِ القياس إلا الطرد. 
أها اد ف غ لقاش دوا ا الا الم شلة ومست 
ي عير القياس و 
بها إلى الإباضية والمالكية وغيرهم. 


ولذا يقول بعد ذكره المناسب المرسل وخلاف العلماء فيه وذكر مذاهبهم 
في الأخذ به والرد يقول: 

«وآنت إذا تأملت مذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى وجدتهم يقبلون هذا 
النوع من المناسب ويعللون به الأحكام» وسرد لذلك عدة فروع فقهية بناها أهل 
المذهب على هذا الدليل قائلا: «إن الشريعة اعتمدت المصالح جملة وتفصيلاً 
فينبغي الحاق ما لم يعلم اعتباره بما علم اعتباره لعلمنا بمراعاة الأصلحية 
منه تعالى تفضلاً على خلقه. لا وجوبا ولا إيجابا»» (شرح طلعة الشمسء 
ج۲» ص”157ء 147 155 »)١50‏ وذكر لهم فروعا بنوها على المصالح 
المرسلة منها جعل الميراث للزوجة إذا طلقت في مرض الموت معاقبة له 
بنقيض قصده. ومنها حظر النكاح لمن أنس في نفسه عدم القدرة على النكاح 
والوطء» ومنها قتل الزنديق» وعدم قبول توبته» ورمي البغاة بالمنجنيق وإضاعة 


3 طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


أموالهم التي تكون لهم بها قوة على بَغيهم وطمس أنهارهم وقطع أشجارهم. 
فمن ذهب إلى هذا من أصحابنا لم يكن له سند إلا المناسب المرسل وهو 
المصلحة المرسلة. ومنها ما ذهب إليه أبو المؤثر في حرق بيوت القرامطة 
فإنه أمر بحرقها بعد خروجهم منها ونحو ذلك كثير (انظر طلعة الشمسء ج5. 
ص ١575‏ وما بعدها). وقال السالمي في مبحث المصالح المرسلة: «وقد تقدم 
تحقيقها في بحث المناسب وقد ذكرنا له أمثلة كثيرة وبينًا أن الأصحاب لهم 
به اهتمام فكثير من فروعهم بني على هذا الاستدلال» والمالكية به أشذ اغتناء» 
(انظر: طلعة الشمس» ج”. ص۱۸۷). وكذلك استدلوا بالاستحسان وهو أدلة 
الرأي فى بعض أنواعه كالاستحسان بترك مقتضى الدليل استناداً إلى العرف أو 
ا ا وعلى كل فالاستحسان بجميع أنواعه وأمثلته قال به الإباضية 
يقول الإمام السالمي بعد ذكره لأنواع الاستحسان وأمثلته» معقبا على ذلك: 
أقول وبعض هذه المسائل موجودة فى المذهب على هذا الحال الذي ذكروه 
والبعض الآخر يقبله المذهب ا نظائره فيه (انظر طلعة الشمس» ج۲» 
ص١۱۸‏ من الطبعة القديمة). 


ومن آدلة الرأي الإلهام» فقد تكلم الإمام السالمي عن الإلهام وجعل منه 
ما هو حجة» ومنه ما ليس حجةء وجعل مما هو حجة: إلهام العالم المجتهد 
في غالب أحواله. وجعل إلهام العالم هذا نوعاً من أنواع الاستحسان الذي 
يقول به الإباضية فقد قال: «وعلى هذا فينبغي أن يكون الإلهام في حقه أي 
العالم هو الاستحسان على بعض ما قيل في تفسير الاستحسانء وهو عندنا 
حجة» (طلعة الشمس» جك ص88 1). 

ومن أدلة الرأي أيضاً: الاستصحاب» ويقال له أيضاً: دليل العقل» وقد عمل 
به الإباضية في حالة الدفع والرفع كما عمل به الشافعية والجمهور» وعمل 
به الحنفية في حالة الدفع فقطء فالمفقود الذي لا يعلم خبره يقدر حياً عند 


الحنفية» فاستصحاب حياته يدفع عنه أن يرث أقرباؤه ماله» ولكن استصحاب 

حياته لا يجعله وارثا لمن مات من ورثته هذا معنى كونه يدفع ولا يرفع. 
قال السالمى وهو يتحدث عن الاستصحاب: «وهو حجة عندنا وعند 

الشافعية» لأن الظن ببقاء ما كان على ما كان حاصل» (طلعة الشمس» ج۲» 

.)١ ص76‎ 

الاستصحاب وهو مذهب أكثر أصحابنا» (طلعة الشمس» ج؟.ص١18).‏ 
كذلك من أدلة الرأي قياس العكس وقد استدلوا به - أي الإباضية - 

وقياس العكس أن يحكم لشيء بعكس ما حكم به لغيره لاختلاف علة الحكم 

فى كل من المقيس والمقيس عليه كحديث: «أيأتى أحدنا شهوته ويكون له 

اجر قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» 

قال نعم a.‏ 
وكذلك مما هو من أدلة الرأي: 

١‏ - الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب المقتضى لوجوده. 

٤‏ - وكذا انتفاء الحكم لانتفاء دليله وهو ما يسمى: بفقد الدليل فيكون دليلاً 
على عدم الحكم. فقد استدل الإباضية بهذه الأدلة الأربعة مع غيرها. 
وبهذا الذي قدمنا تبين أن مذهب الإباضية هو الأخذ بالرأي بأوسع نطاقه 

شأنهم في هذا شأن الحنفية والمالكية» والله أعلم. 


0 


N‏ المكشنك 


تَحمدك الله يا من ¿ أطلع شمسّن الأصول في سَّماء قلوب العارفين. 
وأظهر 0 حقائق الأدلّة لانهام نارين وأبرزٌ بها مر 0 الشرعية 
البقين» ونضلي 01 على محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصّحبه 
الهادين المُهْتَدِين» وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 


فهذه منظومة جليلةً القذْ عظيمةٌ الحَطر في عِلّم أصول الفقه مَنَّ بها 
علي رَبِي عر وجل سَمَيْنُها «شّمْسَ الأصول» وقد أَحَذْتْ في شَرْحِها على 
وجو يرون للناطرة ووج الخاطر» مُوَضّحاً لمعاني أبياتهاء وميا لغالب 
نكاتها"» آخذاً من طرق الشروح أُوْسَطَهاء > ومن اجازات أحسَئها وأضبَطهاء 
ولئن من الله على بإتمامه على هذا الجنْسء لأُسَمَينهُ 5ي إن aA‏ 
التشّمْس)» وال 00 وتعالى - المأمول أن يتلقَاهُ وسائرٌ أعمالي الصالحة 
بالقبول» وأن يَغْفِرَ لي ولإخواني ولجميع المسلمين سَيّئاتناء وأن بقيلنا عثراتناء 
فهو تعالى حَسْبّنا وعم الوكيل. 


وهذا أوانٌ الشروع في شرح النّظْم المُشار إليه. 
قال المُصِنْفُ مُبْتيئاً بِالبَسْمَّلة ومُتَبرَكاً بها"“: 


)١(‏ جمع نكتة: وهي في الأصل: كل نقطةٍ من بياض في سواد أو سواد في بياض. ثم استخدمت في 
المجاز لتكون دلالة على دقائق ب الكلام ولطائفه التي تفتقر إلى تفكر. 

(0) قد يُستفاد الابتداءٌ بذكر الله تعالى من قوله یی «كلٌ أَمرٍ ذي بال لا بدأ فيه بذكرٍ الله فهو أَقطعٌ» 
أخر جه الإمام أحمد في «المسند» (۸۷۱۲)» وابن ماجه »)١8945(‏ وأبو داود )٤۸٤٩(‏ وغيرهم من- 


مقدمة المصنف o۳‏ 


۶۰ ه. 


بسم الله الرّحَمن الرّحيم 
الحَمدّش النى قَذْأنولا كتابه مُفْصَلاً ومُحْملا 
بحَسّب الجكمة في إنزاله فاستبق الأذهان في إجماله 


«الحَمْد» لَعْةً: الثَنَاهُ بالُسان , على الجميل الاختياري على جهة التبجيل؛ 
سواء تعلق بالفضائل أم بالقواضل"» والشكر لغ فل فعا ف بيخ عن ا 


2 


من موي نه ملعم م على الشاكرء سواء كان ذكراً 00 0 اعتقاداً و محدّة 
بالجنان» 3 عملا وخدمة بالأركان» فمَورد ال هر اللسان وَحدّى 8 


الي وخدهاء فالحمد آعم تعلقأ وأَخَصٌ ود والشكد بالعكس. 


3 وه و‎ Os 5 اه رفوو‎ 3o 
ss 
أو غيره» والشكرٌ عُرْفاً: صر ف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره‎ 
إلى ما خڅلق لأجلهء فهو أخط مُطلقاً من الثلاثة قَبْلّه لاختصاص مُتَعَلَقَه بالله‎ 


ميك أبي هريرة؛ وصحّحه ابن حبّان )١(‏ و(5)» وحسّنه النووي في «الفتاوى»: 21١‏ وصحّحه 
التاج الشبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» »)273١ - 5 :١(‏ وأطال النَّفْس في ذلك والمحققون من 
ماد ا على ی ت فر إن ا ج وللاضطراب في متنه. انظر تمام 
تَنقيذه فى التعليق على (مسنل الإمام أحمد». وفي «مسئدك الربيع بن حبيب» (AN)‏ من حديث ابن 
عباس 00 «لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك ترغيبٌ من 
النبئ ية في نيل الثواب الجزيل في ذكر الله. انتهى. 
هذاء ولا التفات إلى ما روي من قوله كَكة: «كُلُ أمر ذي بال لم يبدأ فيه ب «يسم الله الرحمن الرحيم» 
فهو أَقْطّع» أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: (۲: ۸۷» 
وعبدالقادر الزّهاوي في «الأربعين»» والتاج السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى»: »)١١ :١(‏ وهو 
حديث ضعيف جداء آفنّه أحمد بن محمد بن عمران» يُعرف بابن الجُنْديء ضعّفه الخطيب في «تاريخ 
بغداد»: (0: ۷۷)» وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1: »)۱٤۸‏ بل جزم الحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري بون الحديث باطلاً موضوعاً كما هو في «المداوي لعلل المناوي»: :٥(‏ ”57)» وله في 
المسألة جرع ب هو «الاستعاذة والحَسْبّلة ممّن صحّح حديث البسملة»» وهو مطبوع. 

)١(‏ أما الفضائل» ذ فهي المزايا غير المتعدّية» مفرده فضيلة. وأما الفواضلٌ جمْعْ فاضلة» فهي المزايا 
المتعدية والأيادي الجسيمة» والمراد بالتّدية التعلّق كالإنعام» أي: إعطاء النعمة وإيصالها إلى الغير. 
أفاده الكفوي فی «الكليات»: (585). 


64 طلعة الشمس الجزء الأول 


تعالى» ولاعتبار شمول الآلات فيه» والشكز اللوي مساو للحَمْد الخرفي» 
وبين الحَمدَيْن عمومٌ من وَجْهِ. انتهى غاية البيان. 


و«أل» شی «الحَمّد»: إما للعهد. وإمّا للجنس» وإمّا للاستغراق» فالوجوه 
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الثلاثةٌ كُلّها مُحْتَمَلةٌ هاهناء وكَوْنُّها للاستغْراق أُوْجَهُ مِن الاحتمالين الأَوَليْن 
أن المُراد الثناءُ على الله تعالى على كل فرد من آثار الصفات» وإذا جُعِلَتْ 
للعَهْب فالمرادُ بها حَمْدُ الله تعالى نفْسَهء أو الحمدٌ الذي أَمَرَ به تعالى خَلْقّه أن 
دوه بت وكوثها لجس طاهت لان الغراة هه أن الخد خكلة فد غعالن: 
فالفرق بينَ الاستغراق والجنس: أن الاستغراق هو الحكمٌ على الشيء مع 
النظر إلى كُلَّ فردٍ من أفراده» وأنْ الجن هو الحكم على الشيء مع قطْع 
النظر عن كل فَرْدٍ من أفراده”". 


واختار المد مَحْشَرِي”" كن «أل» في الحمد للجنس ”© لا ف على 
قاعدة كذهية فاشك وهي أن الاد كهرا عفيفيا غد كلق أفعالهم الحَيْريّة 


)١(‏ انظر مُغني اللبيب»: (۷۳) لابن هشام. 

(0) العلامةٌ الكبير» الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 5717 - ۳۸٥ه)‏ كان رأساً 
فى الاعتزال متجاهراً بذلك» وفقيهاً كبيراً من فقهاء الحنفية» وتفسيرة «الكشاف» من أجل ما صُنَفتَ فى 
بابه» وله «المُقَصّل» في النحوء و«أساس البلاغة»» و«ربيع الأبرار» وغير ذلك. له ترجمة في «الجواهر 
المُْضِيّة فى طبقات الحنفية»: (۳: 59 5)» و«(سيّر أعلام النبلاء»: (70: »)٠١١‏ و«وفيات الأعيان»: (0: 
4 

(۳) انظر «الكشاف»: )٠١ - ٩ :١(‏ للزمخشري» وعبارثه تَمَةَ: فإن قلْتَ: ما معنى التعريف فيه؟ قلث: هو 
نحو التعريف في «أرسّلها العراك»» وهو تعريففُ الجنسء ومعناه الإشارةٌ إلى ما يعرفة كل أحدٍ من 
أن الحَمْدَ ما هوء والعراك ما هو بين أجنآس الأفعال» والاستغراق الذي يتوهّمُه كثيد من الناس وهم 
منهم. د 
وقوله: «أرسّلها العراك» يعني به قول لبيد بن ربيعة: 

فأَرسَلَها الراك ولم يدها ولم يُشْفِقْ على نص الخال 
يعني أورد إبلّه معت ركة أي: مزدحمة. و«نغص الدخال»: يعني به ما غص شربَها من الازدحام 
والتداخل. انظر «ديوان لبيد»: .)١٠١/(‏ 


مقدمة المصنف مه وه 
تفقو تقول إن ا ذلا حو انها كمال ب وإن ال عله مو ال عد 
وإنما يُحْمَدُ العبدٌ على اكتسابه لذلك وامتثاله فيه لأمر الشارع» فالحمدٌ للعبد 
حينئل إِنّما هُو لما جَعلَ الله له من الثناء عليه بسبب امتثاله الأوامر فالحمد 
بجميع أفراده لله تعالى: # ومایكم ين يم هَِنَ أ (النحل: 07). 


فإن قيل: إنكم قد أنْْتّم للعبد حَمْداً على اكتسابه الخيْرَ وامتثاله الأوامن 
كما أن المعتزلة”' أثبُوا له حَمْداً على خَلْقِهِ فغلّه الحَيْريَّ» فليرّمكم جَعْلُ «أل» 
في الحمد للجنس» وهو الذي اختارّه الرَمَحْشَريُ بعَيْنه» فما وَجْهُ النقد 
عليه؟ 

قلنا: أمًا ولا فلا يرشنا أن تكون «أل» فى الحمد للجنس» لان نقول: إن 
کل فعل يُسْتَحَقٌ عليه الحمدء فهو إِنّما كان بِخَلّقَ الله وإرادته» فَالحَمْدُ عليه 
في الحقيقة إِنّما هُو لله تعالىء والَمَخْشَريُ يأبى ذلك. وَيرْعُمْ أن الحمْدَ الذي 
يستحقه العبدُ على خَلْقِهِ فِعْلّهُ لا يكون لله تعالى» وإِنّما هو للعبد من دُون 
رَبَّهه هذا على قاعدة مذهبه. 

وأمّا ثانيا فإِنّا لا تَمنعُ أن تكون «أل» في الحمد للجنسء بل نقول: إِنّها 
7 محتملةٌ له ولغيره: إنّمَا اختؤنا جَعْلَها للاستغراق لما تقدم. 

وأمًا ثالث إن لم نَعِبْ على الرَمَخْشَريّ نفس اختياره كَوْنَ «أل» للجنس» 
وَإِنّما عِبْنا عليه الأمرّ الذي حَمَله على اختيار ذلك. 


واللامُ في «لله): إِمّا للمُلْكِء وإمًا للاختصاصء وإما للاستحقاق» احتمالاتٌ 


(1) من أشهر الفرق الإسلامية» سمّيت بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بعد 
الحديث عن المنزلة بين المنزلتين. انظر «الملل والنحل»: ۲١‏ للشهرستانى. وللمعتزلة خمسة أصول 
شرحها القاضي عبدالجبار في كتابه «شرح الأصول الخمسة»» وقد تفرقت فرقاً كثيرة بلغت عشرين 
فرقة كما في «الفرق بين الفرق»: ١١5‏ لعبدالقاهر البغدادي. 


كه طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ا وا ا هه الهو وله ف الطيور الان اها 
الل eee‏ 
به"» أو بما هو مُسْتَحِقٌ له من المحامد لا الإخبارٌ بأنه مالك لبعض أفراد 
العالم. 

فن قيل: يُحْتَمَلُ مِنْ جَغل «أل» للمُلك حُصول الثناء عليه تعالى بأنه مالك 
لحمو وا امد شاف م لاعس امن و الاسم نه كر دان 
للملك أولى من جَعْلِها للاختصاص والاستحقاق. 


قلنا: لا نُسَلّمْ أنّ كون الملكية أشدّ اختصاصاً من الْآخَرَيْن بُثبث أؤلويّة 
حمل اللام على الملك هاهناء فإن الاختصاص والاستحقاق أظْهرُ في مقام 
المَدْح من المُلكيّة» لأن الاختصاصيّة والاستحقاقية إنما يكونان لشيءٍ في ذات 
الوطكق والتقسون لماكل | لها لضفه إلى لمان 

وقوله: «الذي قد أنزلا»... إلخ: تَفْييدٌ لحمد الناظم» فإنّه يُومئ إلى أنَّ 
النعمة التي لأَجْلِها كان هذا الحمدٌ منه لمولاهٌ هى إنزال الكتاب على هذه 
RET‏ اتنا هر كد قي وهر أَفضَلُ 
عندهم من الحمد المُطْلَّقَء لأن الحمد المُقيّد في مُقابلة النعمة فهو واجبٌء 
وَالمُطْلَقُ خال من تلك المُقابلة فهو تَمُلٌّ. 


والإنزال: هو تحويلٌ الشيء من أعلى إلى أسفّل. والمرادٌ بكتابه تعالى هو 
القرآن العظيم» وسيأتي ا والمُرادُ بإنزاله هو تحويله من اللوح المحفوظ 
أو مما أراد الله تعالى إلى بيت العِرَة إلى قلب نينا عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ قد قدّم ابنُ هشام معنى الاستحقاق على الاختصاص في قوله تعالى: لحد َه 4 وذكر المْلْكَ 
أيضاء واستشهد لكلّ معنى بما يُنَاسبْه من الآيات» ثم قال: وبعضّهم يستغني بذكر الاختصاص عن 


ذِكْرٍ المَعَنَييْن الآخَرَيْن يمل له بالأمثلة المذكورة ونحوهاء وير جه أن فيه تقليلاً للاشتراك. انتهى. 
انظر «مُغنى اللبيب»: (۲۷۵)» وكتاب «اللامات»: )٥١(‏ لأبى القاسم الزجّاجى. 


مقدمة المصنف لاه 


م ه. 


قال الشيوطى': اخثُلف في كَيْفْيَة إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة 
أقوال”" : أحدّهما ‏ وهو الَأصّح الأشهّر ‏ : آنه نزل إلى السماء الذنيا ليلة 
القذر جُمْلة واحدة» ثم تل بعد ذلك مُتَجَّماً في عشرين سنةء أو ثلاث 


القول الثاني: أنه نزل إلى السماءٍ الذنيا في عشرين ليلة قذْرء أو ثلاث 
وو أو تسب و اف اكز ا در الله إنزاله في كل السنةء ثم 
نزل بعد ذلك مُنَجَّماً في جميع السنة. 


القولٌ الثالث: أنه ابثبئ إنزالة في ليلة القَدْرء ثم رل بعد ذلك سُتَجّماً في 
أوقات مُختلفة من سائر الأوقات» وبه قال الشعبي”. قال ابن حجر" في 


(1) الإمام الحافظ المتفتن جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخَضيري السيوطي 

الشافعي (859 - ١١۹ه)‏ صاحب المصتفات المشهورة في التفسير والفقه والتاريخ والعربية وغيرهاء 

له ترجمة في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة»: :١(‏ 577) لنجم الدين الغَزيَ» و«شذرات 

الذهب»: (۸: )0١‏ لابن العماد الحنبلى. 

انظر كلام الإمام السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (۱: .)١17‏ وهو مستفادٌ من كلام البدر 

الزركشي في «البرهان في علوم القران» :١(‏ ۲۲۸). 

(۳) (۳) واحتجّ السيوطي لهذا القول بغير ما أثر من الآثار الصحيحة» منها ما أخرجه الحاكم في 
«المستدرك»: (۲: ۲۲۲) عن ابن عباس قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القَدْرء فكان 
الله إذا أراد أن يُوحيَ شيئاً أؤحاهء أو أن يُحلِثٌ منه في الأرض شيئاً أحدتّه. قال الحاكم: هذا حديثٌ 
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مسر 


جح الإإسناد» ووافقه الذهبيء وهو كما قالا. 
قلت: وللاطلاع على مآخذ العلماء ء في الخلاف حول مُدَة إقامته َيه بعد البعثة» انظر «فتح الباري»: 
(۷: /01/08-1/01) للحافظ ابن حجر و«شرح مسند الربيع»: (1: ١١١‏ ل السالمي. 
(5) وهذا القولٌ قد نقله السيوطي عن الإمام القخر الرازي. انظر «الإتقان في علوم القرآن»: (1: .)١18‏ 
(5) عامرٌ بن شراحيل الشّعْبِيئْء الإمام الفقيه المشهور. توفي بعد المئة الأولى من الهجرة. له ترجمة في 
«وفيات الأعيان»: 59 ۲( و سير أعلام النبلاء»: (5: 595). 
5) عَلَمْ الحُفَّاظ وأستاذً المتأخرين في الحديث. الإمام الكبير شهابٌ الدّين أبو الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد الشهير بابن حَجَر العسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)‏ قاضي قضاة الشافعية في مصر» وصاحبُ 
المصتفات الباهرة في غير ما ف وجلا على الإطلاق «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الذي- 
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مم ۸۵ 


«شرح الببخاري)”2": والأوّل هو الصحيحٌ المعتمد. قال: وقد حكى الماوردئ“ 
قولاً رابعا: انه رل من اللوح المحفوظ جُمْلةً واحدة وأن الحَفَظّة نجَمَيْهُ على 
جبريلَ في عشرين ليلة» وأن جبريل نجّمه على النبي ب في عشرين سنة» وهذا 
ھا عويب 


وقيل° : إن السرّ في إنزاله جْمْلةَ إلى السماء تَفخيم أمره» وأمْرٍ من أَنْزِلَ 
عليه وذلك بإعلام شكان السماو ات السّبْع أن هذا آخِرُ الكُثُب المُنرلة على 


خاتم الوْسْل لأشرف ؛ الأمم قد قد قَرَبْناه إليهم لَنُْزِلهِ عليهم. 


أقول: ويَنْضَمُ إلى هذه الجكمة حكمة أخرى. وهي التخفيفف من الله على 
هذه ماكر سيم الام لسو وعد وأنزل كتابّهم 


ل 2 


مُنَجَّما اية بعد يق وسُورة بعد سُورة» ولم ينزه تة واحدة كما كان ذلك 


في التوراة وأشباهها من الكثّب السماوية» والسرٌ في ذلك: أن العبد إذا درج في 
مسالك الطاعة» وعرج في مراقي التكليف شيئاً بعد شيءء كان ذلك أَهوَن عليه؛ 
قورطة شا ای «الكشق» خلا ما الى حمل دلت دف والحدة. 


- استولى به على غايات هذا العلم وتاي له ترجمة في «الضوء اللامع»: (5:-5") و«شذرات 
الذهب»: (۷: »)7٠١‏ وأفرده تلميذه الحافظ السخاوي بترجمة ضخمة هى «الجواهر والدرر في ترجمة 
الحافظ ابن حجر» طبعت في ثلاثة مُجلّدات. ٠‏ ۰ 

(۱) انظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: (: )57١‏ لابن حجر. 

(۲) الإمام الكبير» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوَزدي الشافعيئ (0-755٠55ه)‏ قاضي 
القضاة في زمانه» وصاحبٌُ المصنفات المشهورة مثل «الحاوي» في الفقه» و«الأحكام السلطانية» 
و«أعلام النبؤة» وغيرها. له ترجمة في «تاريخ بغداد»: (۱۲: ))٠١7‏ و( سير أعلام النبلاء»: (1۸: 6ك 
و«طبقات الشافعيّة الكبرى»: .)۲۷١ :٥(‏ 

(۳) انتهى ما نقله السيوطي من الحافظ ابن حجر. زاد ابن حجر في «فتح الباري»: A)‏ دكن 
والمُعتّمد أنَّ جبريلَ كان بُعارش النبئ ية في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة. 

(8) ذكر ذلك أبو شامة في «المرشد الوجيز»: ».)0(١‏ وانظر «البرهان في علوم القرآن»: :١(‏ 57920) للبدر 
الزركشئ» فقد أورد النص ولم يعزه لأحده وذكر السيوطي المسألة في «الإتقان»: (1: ۱۱۹) وعزاها 
لأبي شامة. 


مقدمة المصنف 2 به. ۵۹ 
و«المُفصّل»: المُبيّنُ؛ وهو: ما اتضحَت دلالتهُ من خاصٌ وعامٌ وغير ذلك. 
و«المُجْمّل»: هو الذي لم تتضخ دلالته. ولخفاءِ دلالته أسباب يأتي ذِكْرُها 
وقوله: «بحَسّب الحكمة» آي: بمقدار الحكمة التي اقتضّتْ إجماله 

وتفصيلّه» فإن الربّ عر وجلّ حكيم فتقتضي جكميُه تارة إنزالَ الُرآنِ مُجْملا 
وتارة إنزاله ممصلا ومعنى الجكمة هاهُنا: نََْ العَبَث عنه تعالى؛ أي: جميعُ 
أفعاله عر وجل إنما هي على نَهْج لا يتطرقه العبّث. E‏ 
الحكمة 2 إنزال المجمَل انا هي استعداد المُكلف للامتثال» فیثاث ل 
الاستعداد إن لم يَنْزِلِ البيان والعملٌ به ويُثابٌ عليهما عند ذلك". 


وقوله: «فاستبق ق الأذهان» أ جَهِدَ كل واحد من أذهان العُلماء أن يَسْبقَ 
صاحبّه في معاني إجمال القرآن» فتفاوتت المقاماث في بيان إجماله بتفاؤت 
مراتب المُشتبقين في ذلك» فهذا يسبق ذَمتْه إلى كذاء وهذا إلى گذاء وسیپ 
ذلك التفاوت إِنّما 9 باعتبار ظهور البيان وخَفائه» فمنهم مَنْ لا يعرف معنى 
المُجْمّل إلا بالبيان الظاهرء ومنهم مَن يُذْرِكُ مَعْناه بالبيان الخفي» ثم الخفي 
على مراتب» وهنالك يقع م التفاوث» فالأذهان: جَمْعْ ذهنء وهو الاستعداد التام 
لإدراك اللوم والمعارف بالفكر. 


وفي ذَكْرِ إنزال الكتاب وكَوْنِهِ مُفَصَّلا ومُجْملاً إلخ» براعةٌ اشتهلال» وهي 
أن يذكْرَ المتكلمُ في طالعة كلامه ما يُشَعِرُ بمقصوده”. 


)١(‏ انظر «نفائس الأصول في شرح المحصول»: :٥(‏ ۲۲۸۸) للإمام القرافي حيث ذكر غير واحدة من 
الفوائد الحاصلة من إنزال المُجْمّل. 

(۳) ويُسمى بالإلماع وحُشن الابتداء. وكلامٌ الإمام السالمئ كالمستفاد من كلام العلامة الكقوي في 
«الكليات»: )۲٤٤(‏ حيث عرف براعة الاستهلال بقوله: أن يذكر المؤلف فى طالعة كتابه ما يُشعز 
بمقصوده. وانظر «تحرير التحبير» )١11(‏ لابن أبي الإصبع المصري. ٠‏ ش 


مه طلعة الشمس الجزء الأول 

ولما أشار المصئّت بتسابق الأذهان إلى تفاؤت دَرَجاتِ المفسّرين للقرآن» 
واختلاف مذاهبهم في ذلك أخذ في تة تقسيمهم إلى مُحِقَ بذلك التأويل وإلى 
قال 

فسَلّكث عُقول أهل الصَّدْقٍ بصادق الفكر سَبِيلَ الحق 

وسَقَطْت أفهامٌ أل الجَهُلِ 2 بوَضمهاعلى مهاري البُطل 

العقول: جَمْعْ م عقل» وهو وة يدرك بها الأنننان اني الأشياء. قل 
EE E‏ سمي بذلك لأله يَْقِل النفسّ عن 
شهواتهاء أئ: يَمْنعها من ذلك كما يمنع م الناقة عقالها عن الذهاب حيث 
شاءت. 

و«أهل الصّدق»: هُم أهل الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة 
الشرعية. والصادق من الفكر: هو الذي يوَدّي إلى الحكم المُطابق لما في 
الواقع من الأدلة الشرعية. 

والفكد: هر حركة النفس فى المعقوللات”, وحركتها ف المحسوسات 
تَخْييلٌ. وفى إضافة «صادق» إلى «الفكر» إضافة الصفة إلى موصوفهاء والمعنى: 
بالفكر الصادق. 

و«سبيلٌ الحقٌ»: هو طريقٌ الحكم الذي هو فى نفس الف امكل لك 

و«السقوط»: الوقُوع من أعلى إلى أسْمّلء والشقوط على الشىء: الوقوعغٌ عليه. 

و«الأفهام»: جَمْع فَهُم وهو تصوّر المعنى من لَفْظ المُخاطب. 


و«الجهل»: إِما تسيط» وهو عدم إدراك الشىءِ ممن شأنه الإذراك, وإما 


)١(‏ انظر «الكليّات): )14۹۷( للكفوي. 


N العف هر‎ ag بز عا وطق اهو اكه‎ ERE 


و«الوّهم»: هو ما يَقَعُ في القلب ويَسْبق إليه مع إرادة غيره. 

و«المهارى»: جَمْعْ مَهُواق وهى ما بين الجَبَليْن وقيل: الْحُفرَةٌ. 

و«البُطل»: (بضّمٌ المُوَحَّدة) بمعنى البُطلانء وهو الحُكْمْ المخالف لما في 
الواقع. 

والمعنى: أنَّ عُقولَ أهْل الصدق سلكث طريق الحقّ بالفكر الصادق. 
فانتهى بهم ذلك الطريق إلى أن أصابُوا محلّ أوامر الله تعالى ونواهيه» وأن 
َهْلَ الجَهْل قد تصوَّرَ لهم بسَبب ما سبق إلى أفهامهم أشياءٌ سَقَطوا بها في 
الباطل الذي هو كالمهاويء بجامع أن كُلاً منهما يُهْلِكُ الواقع فيه» فالمهاوي 
هلك جسمه» نموه عاجلته» والباطلٌ يُهِلك عقله» فوته آجلته. والله أغلم. 

ثم إن الناظم أذ في بيان الشكر لما مَنّ الله عليه به حيثٌُ جَعَلّهِ من 
الفريق الأول» وهم أهلٌ الصدق. فقال: 

أَحْمّدّه على الهُدى مع نِعَمِه وَأَسْتَيْدٌ شک من کرمه 

قل تَقدّمَ مَعنى الحمد والشكر 0 واصطلاحاء والبحثُ هاهنا عن کون 
الجملة فى «الحمد» مُضارعيّةء وكوّنها فيما تقدم اس فقول ين جئنا 
بتوعي الجملة لنُحْرِرَ فائدتيهماء فان الجُملةَ الاسميّةَ إنما فيد الثبوت والدّوام 
والجملة المُضارعيّةَ تفي التجدة والحدوت» فيكون في الجَمْع بين الجُملتين 
جَمْعْ بين الفائدَتين» وفيه التاسّى بحديث: «الحمد لله خمد . 


)١(‏ هو جزء من حديث بلفظ: «إِنَّ الحمد لله تحمذه؛ أخرجه مسلم (8558) (57)» والنسائي في «السُّئَنَ) 
(2)894:5 وغيرهما من حديث ابن عباس» وصحّحه ابن حبّان (1855))» وفيه تمام تخريجه. 
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و«الهدى» يطاو ويرادٌُ به: التو حيد والتقديسٌ. ويُطاقه على ما لا يُعْرَفٰ إلا 
ون ا و 


و«النعم» (بكسْرٍ الون): نغمة» وهي الخال التي يَسْتَلِذٌ بها 
الإنسان» وهي: إا د أذ او واا زما و اوک و 
إا وان 0 الوح وما يتبعْه أو اا کتخلیق البّدن وما يتبعه» 
والكَسْبئةٌ: إما تَخَلِية أ أو تَحلِيةٌ وأمًا الأخرويّةُ فهي مَغْفْرةٌ ما فرط منه» وإثابثه 
Ty‏ 


01 ع و ع 


ومعنى «أسْتمد». أئ: أستزيدء أئ: أ 


طلبُ زيادة شكره تعالى من كَرَمِه. 


و«الكَرَمٌ»: إفادة ما يَنبْغي لا لغرض”؛ فَمَنْ يَهَبُ المال لِعَرض" جَلباً 
للنفع. أو خلاصاً عن الذم فليس بكريم. والمعنى: امد لله سبحائّه وتعالى 
على خصول ادى لي مع لك النََّم التي صَدَرث منه ِليَ» وأطلْب منه زيادة 
شكره. أي: ازغ اله أن قد مرلن الأشات: الى توس على أن أشكرة على 
حُصول ذلك الهُدىء وتلك العم شكراً كثيراً. 

واعْلم أنَّ المُصِنَّفت حَمِدَ الله تعالى هاهُنا على حُصول نِعَم له هي غير 
النعمة التي حَمِدَهُ عليها في أوّل الكلام» فيكون قد دى بذلك فَرْضَيْنَ» حيث 
أَخْدَث لكلّ نغمة حَمْداَ وهنا أنحاث: 

أحَدُّها: أن الؤدى وإِنْ كان من جُمْلة انعم فهو أخَصٌ منها رنب وأغلاها 
دَرَجة» فكيفف قال: المع نعمه»» والظاهرٌ ن ما بعد «مع) هو أَشْوَك مما قَبْلّها؛ 
فإنك تقول الوزير مع السُلطانء ولا تعكسٌ إلا لعارض» فما وَجْهُ كلامه؟ 
)21 انظر«الكلتات»: 2460١‏ للكفوي. 


(۲) انظر «التعريفات»: )١97(‏ للشريف الجرجاني. 
(۳) فى «التعريفات»: لِعوّض. وكلاهما جَيَدٌ مُنّجه. 


مقدمة المصنف م به 1۳ 

والحوات عنه: نه لما كان الهدى من جد جنس النْعَم وکانت العم أَعَمَ منه» 
وراد أن يَخْصّ الهُدى بالذگر مِن ب بو سات ا ا وله يقر له ا 
ضاف «مع» ا النْعم وجعل النْعَمَ فى حُكم المُقَدَّم والهدی فى حُكم 
المُوّخُر وإن تَقَدّمم فيكون ذلك كمن عَطَّف خاصاً على عام فلا يَسْتَلزِمُ أَسْرَفية 
النعم على الهُدى. 

وثانيها: لم عبر عن قوله: وأشکژه» بقوله: «واستمد شكره)؟ 

وجوابه: ن قل «وأستمدٌ شكره من كَرَمِه) أبلغ من قوله: وأشكده» لما 
فيه من طلب زيادة أسباب الشكر منه تعالى» فكأنّه نبّه بذلك على عِظّم هذه 
النعَم وگٹرتهاء وعَجْزٍ نَفْسِه عن القيام بشكْرٍ بعضهاء فكيف بشکرٍ جُملتها؟ 

فيه أرقا قبن على أن اال الك كلب ا ا ال 


ا و 57 7 ا سه 7 2 
وثالثها: ما وجه المناسبة بين قؤْله: «واسشتمد شكره)» وبين قؤله: «من كرمه»؟ 


وجوابه: أن وَجْه المناسبة في ذلك ظاهرء وهو أن الكرم صِفَةٌ منها تُسْتَفادُ 
المنافعٌ» وزيادةٌ الشكر مِن أكبر المنافع» فناسَّبَ أن تضاف إلى الكَرَم. 

ثم إله لما فرع مين الثناو على الله تعالى يما هُو أَهْلٌ له على تلك النَعَم 
التي يَيّنهاء أخذ يُوَدّي ما أمِرَ به في حقّ نيه عليه الصلاةٌ والسلام فقال: 

مصلا على الرّسول أَحْمّدا ١‏ أرُكى صلاةٍ وسَّلام أبدا 

«مصابا»: حال من فاعل «أَحْمّد) آي: واا لكر حَذَفَ المعطوف 
بقرينة قؤله: «أزكى صلاة وسّلام)»» ففي البيت اكتفاءٌ على حَدَ قَوْله تعالى: 


او اللي 


سيل تقبحكم ألَحَرَّ 4 (النحل: )۸١‏ أي: والبرد. 


)١(‏ الاكتفاء من أنواع الحذف» وقد عرّفه الإمام السيوطيٌ بقوله: هو أن يقتضي المقام ذ؟ رَ شيئين بينهما- 


5 طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


و«الصلاة»: إن د نيت إلى الله تعالى؛ فهي رحمة مقرونة بتعظيم» ون نمق 
إلى الملائكة» فهي الاستغقار"» ون أبنت إلى الحكلفين من سائر الل 
فهي الذّعاء وهي شعارٌ الأنبياء؛ فلا ثقال لغيرهم إلا على سبيل التَبَعيّتَه وقيل: 
ُدعى بها لغيرهم على سبيل الاستقلال أيضاء وقيل بالكراهية لغيرهم إلا على 
جهة التبعِيّة» وهي الأَوْجَهُ عندي"» لأن التحريم مُحتاج إلى دلیل» ولاك 
على ذلك قبقيت الإجازة لكن لما أمّر سُبحانه وتعالى أن يُصَلَى على نبي 
أخذنا مِنْ هذا الأمر أن في الصلاة تَعْظيماً نذا o‏ في ادكه للا علق 
OTA‏ 


- تلاز وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر لكت ويختط غالبا بالارتباط العطفي كقوله : #سَرييلَ 1 
يكم الْحَرَ4 (النحل: )۸١‏ أي: والبَرْد وخصّص الحرّ بالذكر لأن الخطاب للعربء وبلاذهم 
حارة والوقايةٌ عندهم من الحرّ أهم؛ لأنه اشد سوام رد انتهى من «الإتقان»: (۳: ۱۸۱). 

)١(‏ قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: «هْوَلدِى يُضَلٍ عَليموَمَلتيِكَتُهْ 4 (الأحزاب: :)٤۳‏ الصلاةٌ من 
الله: ثناؤه على العبد عند الملاتكة؛ حكاةُ انارق عن أبي العالية» ... وقال غيره: الصلاةً من 0 
الرحمة» ورد بقوله: ولك عَم صو صَلَوثٌ من زَّيْهِمَ وَيَحَمَةُ 4 (البقرة: )٠١١‏ وقد يقال: لا منافاة بين 
القولين. وأما الصلاةٌ من الملائكةء فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار. انظر «تفسير القرآن العظيم»: 
)٤۳١ :۲‏ لابن كثير. 

(؟) انظر «معارج الآمال على مدارج الكمال»: )٠١ :١(‏ للإمام السالمي. 

(۳) ويشهد لذلك ما أخرجه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي ييه »)۷١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان»: )٠٥۸١(‏ بإسناد حسن عن ابن عباس» قال واللفظ للقاضى إسماعيل - : لا تُصلوا صلاة 
عاق انود الأغل ال و تذعن [لمساديى و هاف ا تعاب ره ا مع فيان 
الشوري نال يكرة الصلاة على غير النبئ يي قال البيهقى فى «الشعب»: (۲: 514): إِنّما راد 
- والله أعلم - إن كان ذلك على وجه التعظيم والتكريم عند ذكره؛ وإنما ذلك للنبئ ؟ خاصّةٌ فإذا كان 
ذلك على وجه الدعاءٍ والتبريك فإن ذلك جائرٌ لغيره» ورّوينا عن ابن أبى أوفى أن أباه أتى رسول الله 
يك بصدقته. فقال: «اللهّم صلّ على آل أبي أوفى» أخرجه البخاري OTT‏ ومسلم )٠١17/8(‏ قال 
الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: (5: 19148): قال أصحابنا: لا يُصلى على غير الأنبياء إلا تبعأ 
لآن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاةٌ الله وسلامه عليهم ... واختلف أصحابنا في 
النهي عن ذلك: هل هو نهئْ تنزيه أم محَرّمْ أم مجرد أدب؟ على ثلاثة أوجه: الأصح الأشهر أنه مكروه 
كراهة تنزيه» انتهى كلامه. وانظر بسط هذه المسألة فى «الشفا بتعريف حقوق المصطفى 54ه): (۲: ۸۳) 
للقاضي عياض» و«القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»: )١١١(‏ للحافظ السخاوي. 


پر 
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وأيضاًء فلو كانت الصلاةٌ غير جائزة لغير الأنبياء على جهة الاستقلالء 

لما جارّت لغيرهم على جهة التبعية» وجوازُها على جهة التبعية ثابث بِالسُنَة 
والإجماع"» فلا وجه لإنكاره فَنَيَتَ الفدعو» 


وأيضاً المُلازمةٌ بين جوازها لغير الأنبياء على جهة التبعيّة وبين جوازها 
لهم على جهة الاستقلال هي أنه لو كانت الصلاةٌ من خُصوصيّات الأنبياء» 
لما صَحّ أن يُشْرَك معهم فيها غيرهم» فلما أَشْرِكَ فيها غيرهم بالسنّة 
والإجماع» علِمْنا أنها جائزة لغيرهم مُطلقاًء لكن كرهنا استقلال الغير بها 
لما تقدم. 


والصحيحٌ الذي لا مِرْيةَ فيه: أنه ية ينتفع بالدعاء له» والصلاة عليه 
لقوله تعالى: قل رَّبَ ردن نّا (طه: )١1١5‏ ولحديث مُشْلم: أنه كان 
ينه يقول في دُعاته: «واجعل الحياة زيادة لي في كل حيرفلا عبْرَة 
را نه لا ينتفع بذلك لأنّه قد 3 عو كانه وم 
الانتفاع له تُؤْذِنْ بتُقُصان كماله» ونحنٌ نقول: إن كمال غيره تعالى قابلٌ 
العنادة وطن الخنادة "اذلف الكجال لأ تقد ا و ا 
انضمام كمال إلى كمالء فلم يَرَلْ كماله ييه يترقّى إلى غاية لا يعلمُها 
إلا الله©. 


)١(‏ فمن ذلك قوله ظَيِةِ: «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمّد» الحديث أخرجه البخاري 
(7700)» ومسلم (507) (1۷) من حديث كعب بن عجرة» وصححه ابن حبان (417) وفيه تمام 
تخريجه. 

0 ورمن جوت احرج بسك« ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( للإمام العرّ بن عبدالسلام مزع + آخرُ في المسألة حيث قال: ليس الصلاة على رسول الله ب بشفاعة 
منا له فإن ملا لا يَتمَعْ لِمثله؛ ولكنّ الله سبحانه أمرنا بمكافأة من أنعم عليناء وأحسّن إليناء فإن 
عَجَرْنا عن مكافأته دَعوْنا له أن يكافئه عنّاء ولمّا عَجَرّنا عن مكانأة سيّد الأوّلين والآخرين» أمرّنا رث 
العالمين أن نرغب إليه أن يُصَلَّى عليه» لتكون صلاثّه عليه مكافأة بإحسانه إليناء وأفضاله علينا؛ إذ لا 
إحسان فض من إحسانه كيه وعلن آله وإخوانه. انتتهى كلامه من كتابه النافع «شجرة المعارف- 
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«والسلام»: التحيةٌ الإسلاميةٌ» ويُطْلَقُ على تجرد النفس مِن مِحن الدارَيْنء 
وقَرَنَ المُصِلَُ بين الصلاة والسلام ليتمثل الأمرَيْنء لا خؤوجاً من الكراهية 
التي صرح بها المتأخّرون في إفراد أحدهما عن الآخر حتّى إن بعضّهم استظهر 
حُرْمَة إفراد أحدهما عن الآخرء والذي يَظْهَرْ لي أنه لا تحريم ولا كراهية 
وعَطّْفُ التسليم على الصلاة في الآية لا يقتضي وجوب اقترانهماء ولا كراهية 
إفراد أحدهما عن الآخرء وإِنَّما يقتضى ثبوت الأمر بكلا النوعَيْن» فالصلاةٌ 
مأمورٌ بهاء والتسليمٌ مأمور به وعطفث الأشْر على الأمْرٍ لا يَسْتَلزِمُ اقتران 
فِعْلِهما في الامتثال» فالمصلي بلا تَسْليم مُمْتَئْلٌ للأمر بالصلاة» والمُسَلم بلا 
صلاة مُمتَئِلٌ للأمر بِالتَّسْلِيم والتراخي بين الامتثاليّن جائنٌ فظهر ما قَرَرْنا 

والله أعلم"©. 
و«الرسول»: إنسان أوحِي إليه بشع وأْمِرَ بتنليغه» ويُسمى نيا أيضاء فإن 

لم يُؤْمَرْ بتبليغه فهو نبي فقط. فكل رسول نبيٌ» ولا عکس . 
واختارٌ التعبير بالرسول على التعبير بالنبي» لما في الرسول من الخصوصية 

التي لم تكن في النبئ» فالرسول أفضّلٌ من النبيّ اتفاقا"» وعبّر في غير هذا 
= والأحوال»: .)١155(‏ وهذا الذي قاله ابن عبدالسلام قد مشى عليه الإمام السالمي في «معارج 
الآمال»: (1: 5). وانظر «فتاوى الحافظ العلائي» ورقة (۷۸: أ) حيث تعوّض لهذه المسألة بعينهاء 
واختار ما ذهب إليه الإمام السالميُ من انتفاع النبي بي بالصلاة والسلام عليه. 

)١(‏ وهو قول الإمام الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه الحافظ السخاوي في «القول البديع»: (159) حيث 
قال بعد أن ذكرٌ المسألة: على أن شيخنا - يعني ابن حجر توقّف في إطلاق لفظ الكراهة» فقال: 
وفيه نظرء نعم يُكْرَهُ أن يفرد الصلاة ولا يُسَلمَ أصلء أما لو صلى في وقتء وسلم في وقت آحَنَ 
فإنه يكون مُمْتَئلاً. انتهى. 

(۲) عقد القاضي عياض فصلا نفيساً للفرق بين النبوّة والرسالة في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»: 
»)57١ :۱(‏ جَوّد فيه القول» وانظر «القول البديع»: (47) للحافظ السخاوي حيث ذكر أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة. 

)۳( في هذه المسألة خلاف منصوب بين العلماء» انظر «القواعد الكبرى» (۲: 2057) للعز بن عبدالسلام 
والقول البديع»: (55) للحافظ السخاوي. 
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الكتاب بالنبيّ لكثرة استعماله» وللإشارة بأنه يستحق الصلاة والسلام بصفة 
ال كما ميتحنها رضفة ارا 


و«أحمدا»: عطفت ان للرسولء أو بَدَلَ منهء وهو عَلَمٌ على خاتم الل 
وسيّد المرسلين لقوله تعالى: مسرا رسول یا من بَعْدى انم اد 4 (الصف: 
)» وَيُسَمّى مُحمداً أيضاً لقوله تعالى: لمحد رسلا 4 (الفتح: ۰)۲۹ وبه 
اشتْهِرَ في أهْل الأرضء واشتهرَ في أهْل السماءِ باسم أحمدَء فهو به أحد 
الأربعة الذين لهم اسمان» والثاني: ا مَى نوخ والثالث: يعقوبُ 
ويُسَمّى إسرائيل”» ومعناه صَفِيْ الله» والرابعٌ: عيسى» وَيُسَمّى المسيځ على 
نبيّنا وعليهم الصلاة والسلام. 

وإنما سْمِيَ بمُحمّب لكثرة حَمْدٍ الناس له لكثرة خصاله المحمودة» كما 
زوت ف النشير: آنه قيال لجدّه عبْدالمُطْلَبِ وقد سماءٌ في سابع ولادته مُحمداً. 
لِم سَمَيْتَ ابنك محمّداً وليس من أسماءٍ آبائك ولا قَؤْمِك؟ قال: رَجَوْتْ أن 
TS‏ لوي اما 


ا بما ا به أ السماء أهم. 


قوله: «أزكى صلاة وسّلام) ا صلاة وكلاما زک «فأزكى» اسم فاعل» 
وهو صفة للصلاة» ففيه إضافةٌ الصفة إلى مَؤصوفها. وانتصب «أزكى» على النيابة 
عن المصدرء ومعنى كؤن الصلاة والسلام زكيّين» كوثهما كثيرَيْن؛ إذ الزكاةً لغ 
انمو والزيادة. و«أبدأ» ظرفت لما يُسْتَقبِلُ من الزمان» والمرادٌُ به الدوام. 

)١(‏ انظر «البداية والنهاية»: :١(‏ 44) لابن كثير حيث ذكر أن اسم إدريس عليه السلام هو أخنوخ. 
(۲) انظر المصدر السابق: .)١95 :١(‏ 


(۳) نقله السيوطي في «الخصائص الكبرى»: :١(‏ ۷۸) من طريق ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
عتهما. وانظر «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والشيره: (1: 0-58 4) لابن سيد الناس. 
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٩۶ 


وال و ا فكرٌ من الدليل حُكماً أَبْلّجا 


rE | 2‏ 2 5 وف 2 0 م م وه 5 5 
ال الرجل: عشيرته: وآله بي في مقام الدعاء: كل مُؤين» وفي مقام تحريم 
الصدقة: مُؤمِنو بي هاشم وبني المطلب”“. 


و«الصَّحَبٌ»: اسع جع لصاحب» كركب وراکب» والصاحبُ بمعنى 
الصحابي: هو من لقي النبيّ بعد البعْتّة مُؤْمِناً به» وقيل: مَنْ أطال الصخبة 
وقيل: 3 الرواية ا 1 ليه ية قَبْلَ البعْئّة أو لقيّه بعدَها غير ممن به» 
فليس بصحابِي الفاق والخلاف فيمَنْ لقيه بعد البعثة وهو مؤمنٌ به إذا لم تطّلْ 
صُحْبَتُه أو طالت ولم يَزو(". 


وقوله: «ما استخرجا»... إلخ: تأكيدٌ للصلاة والسّلام بما يُناسبُ المقام. 
والاستخراح: هو الاستنباط. 


معلومة للتأدَي إلى مجهول. 


و«الدليل» لغة: المُؤشد. وَيُطْلَقُ على العلامة التى يُتَوَصَّلٌ بها إلى 
الشيء. وفي الاصطلاح: هو كل ما يُعْرَفُ به المدلول. حِسّياً كان أو 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر معارج الآمال: )1١5 :١7(‏ للإمام السالمي. 

(۲) قد أفرد الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي الشافعيئ (١7/اه)‏ هذه المسألةَ بالتصنيف» وكتابّه: «تحقيق 
مُنيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» من أحسن ما صف فى بابه. وقد استقصى سنَّةَ أقوال 
العلماء فيما يثبث به اسم الصحبة» وقدّم منها ما عليه جمهورٌ أهل الحديث ‏ وهو الذي قدَّمه الإمام 
السالمئ ‏ : أن كُلَّ مُسلم رأى النبئْ ية ولو لحظةء وعَمَّلَ عنه شيئ فهو صحابي» سواءٌ كان ذلك 
قليلاً أو كثيراً. وهذا ما حكاه القاضى عياض وغيره عن أحمد بن حنبل» وهو مذهبٌ الإمام البخاري» 
وعليه تَرجَم ف «(صحيحه) فقال: «ياب فضائل أصحاب النبئّ کیا ومن صحت النبئ أو رآه من 
المسلمين» فهو من أصحابه» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (۷: 6). وانظر 
الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام نفيسٌ في هذا الباب صَدَّر به «الإصابة في تمييز الصحابة» .)٦ :١(‏ 
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م ۸۵ 


شرعيّاء قطعيًا كان أو غير قَطعِئء حتى سمي الحِسٌ والعَقَّلُ والنض 
والقياش وَحبَرُ الواحد وظواهرٌ النُصوص كلها أدلة". والدليل المُرجّحْ. 
إن كان قَطعياً كان تفسيراء وإن کان ظْبْياً كان تأويلظ”», 


و«الحكم» في اللغة: المنغ» والإتقانء والقضل. وفي العُرْف: إسنادُ أَمْر 
إلى آخَرَ إيجاباً أو سلب وإدراكُ ؤقوع النّسبة أو لا وقوعهاء وهو الحُكمُ 


المنطقئ» وفي اصطلاح أصحاب الأصول: انر خطاب الله المتعلّق بأفعال 
العباد بالاقتتضاء. والتخييرء أو الوَضْع”. 


)١(‏ قد سلك الإمام السالمئ طريقة الفقهاء في تعريف الدليل» فدخل فيه ما يفيد القطع والظنَء أما 
المتكلمون فإن الدليل عندهم هو الذي يمكن أن يُتَوصّل بصحيح النظر فيه على العلم» وأما ما يُتَوصّل 
بصحيح النظر فيه إلى الظنّء فهو الأمارة» انظر «المحصول»: :١(‏ ۸۸) للفخر الرازي» و«التقريب 
والإرشاد»: :١(‏ ؟١5)‏ للباقلاني. ومذهث الفقهاء هو الأشْبَهُ بالصواب والأؤلى بالتقديم» واحتجٌ له 
أبو يعلى الفرّاء من الحنابلة» وتابعه عليه الكلوذانئ» بأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجث العلم 
وبين الذي يغلب عليه الظْنْء لأنهم سَمَّوا كل واحد منهما دليلاء ولآن اعتقاد مُوجَبهما والعمل بهما 
واج فلا فرق بينهماء ولأنه مرشدٌ إلى المطلوب» فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم. انظر 
«العُدّةَ في أصول الفقه»: )٠١ :١(‏ لأبي يعلى الفزاء و«اللمع»: (۳۳-۳۲) لأبي إسحاق الشيرازي» 
و«التمهيد في أصول الفقه»: (1: )1١‏ لأبي الخطاب الكلوذاني» و«إحكام الفصول»: )17١(‏ للباجي. 
قلث: قد فسّر العلامة محمد الطاهر بن عاشور سبب هذه المسألة فى طالعة كتابه «مقاصد الشريعة 
الإسلامية»: ))111-1١8(‏ وذكر أن سبب اختلاف الأصوليين في ا الأدلة بالقواطع هو الحَيْرةٌ 
بين ما ألفوه من أدلة الأحكام؛ وما راموا أن يصلوا إليه من جَعْل أصول الفقه فَطْعِيَةَ كأصول الدين 
السمعية. 

(0) ومثّل له الشريف الجُرجاني بقوله تعالى: عض ل مِنَ ألْمَيتِ 4 (الأنعام: 45) فإن أراد به إخراج 
الطير من البيضة» كان تفسيراء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل» كان تأويلاً. 
انظر «التعريفات»: (27). 

(۳) انظر: «منهاج الأصول في معرفة علم الأصول»: )٠١(‏ للإمام البيضاويء و«البحر المحيط في أصول 
الفقه»: )4١ :١(‏ للبدر الزركشئ. 
والمرادٌ بالاقتضاء الطلبُ» فيشملٌ طلب الفعل إيجاباً أو نَدْبأء وطلبَ الترك تحريماً أو 
كراهة» والمرادٌ بالتخيير الإباحة. أفاده التقيٌ السُبكيٌ في «الإبهاج في شرح المنهاج»: :١(‏ 
(٤‏ 
أمّا خطابُ الوضع» فهو الخطابُْ بتَضب الآسباب كالزوال ورؤية الهلال» وتضب الشروط كالحول- 
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«وأَبْلَجَاه: اسم فاعل من بلح كَتَِبِ7"» ومعناه: الواضحٌ» مأخوذ من بلج 
الصبحء إذا أشفرء والله أعلم. 
وبعذٌ فالعِلمٌ بفنٌ الفِقَهِ ندرج تحت 
«وبعد»: «الواو» إما عاطفة» والمعطوف حينئذ قصّة على قصةء وإما نائبةٌ 


عن 5 و«أما» بمعنى (مَھما يكن من شيء) عند سيبويه7. والمعنى: مَهُما 
يكن من شيءِ بعد حَمد الله والثناءٍ عليه والصلاة والسلام على رسوله. فهو 
کذا وكذا. 


أصول الفِقه 


- 


و«تعد»: تقيض «قَبْلُ»» وهي ظرفُ زمان ا ومكان قليلاة 7 وقد يُؤتى 

بها و«الواو» التي قَبلّهاء أو مع «أمّا» للانتقال من آشلوب إلى أسَلوت آخَر؛ 

أيْ مِن غرّض إلى اخَرَء فلا تقع بَيْنَ كلامئن متجدين» ولا أوَّلَ الكلام ولا 

ا 

= في الزكاق والطهارة في الصلاة» وتضب الموانع كالحيض مان من الصلاة» والقتل مانعٌ من 

الميراث... كما نُقَدَرُ رَفْعَ الإباحة بالرّد بالعَيْب بعد ثبوتها قبل الردّ. أفاده القرافئ في «الفروق»: :١(‏ 

”3 وانظر: «الموافقات» :١(‏ لاء )٠١١‏ للإمام الشاطبى» ففيه تفريقٌ دقيق بين خطاب التكاليف 

وخطاب الوضع. 

(۱) لأن «فعل» كسر العين غير عله فاسم الفاعل منه يكون على «قعل» أو «أفعل» نحو قولك: «عمی 
فهو عَم و١عشي‏ فهو أعشى» انظر: «الجَمّل في النحو»: )٠١(‏ لأس القاسم الزجاجي. 

)( إمام النحاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن ق أخل النحو عن الخليل بن خن وصبّفت «الكتاب» 
الذي ليس لأحد مثله» وشحنه بالنقل عن الخليل وغيره من أئمة النحو واللغة» مات سنة ١۸٠ه‏ فى 
أرجح الأقوال. له ترجمة فى «طبقات النحويين واللغويين»: (۳۸) للرُبيدي» و«إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» (۲: 55؟) للقفطى. وعبارة سيبوّيه فى «الكتاب»: (5: ه58): وأمًا «أمّا» ففيها معنى الجزاء 
كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق, ألا ترى الفاء لازمة لها أبداً. وانظر: «مغنى اللبيب»: 
(60) لابن هشام ففيه مزيدٌ إيضاح وبيان. 

(۳) فإن أضيفت إلى اسم عَيْن» كانت ظرف زمان» وإن أضيفت إلى اسم معنى» فظرف مكان. أفاده 
الكفوي فى «الكليات»: (578). 

(5) قد ذكر عبدالقادر البغدادي أنها تأتى ابتداء وفسّره بقوله: كأنّها عَقِب الفكر والرّويّة. انظر: «خزانة 
الأدب): (*1: .(Y*‏ 


مقدامة ننف ۷١‏ 


م ۸۵ 


وت اتان بها عند الانتقال» لما روي عنه بيه أنه كان يقول في 


1 و امه TC‏ 27 مم 9 + ا هم ك 010 5 »)0( 
خطبه ومكاتباته: «أمّا بَعد).» روى ذلك عنديّية جَمْعٌ كثيرٌ من الصحابة. 


(°) 


200 


0 


(A) 


)4ش 


وفي اول من تكلم ب «أمًا ن أقوال جَمَعَها بعضهم» فقال: 


ر 1 و ر 6 3 1 

جرى الخلف؛ أمَا بعد مَنْ كان بادا بها خمش آقوال» وداود اقرب 
“io ٠ 7‏ 5 ا 2 0 ٠‏ 0 ص 8 

وكانت له فصل الخطاب. وبعده فقس ° فسَحبان”" فكعت" يعر 


فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في شأن اجتماع الصحابة لصلاة الليل في رمضان. وأنَّ رسولَ 
الله ية قال لهم بعد أن لم يخرج إليهم: «أما بعد فإنّه لم يَف على شأنكم الليلة» ولكني خشيث أن 
تفرض عليكم صلاةً الليل» فتعجزوا عنها» أخرجه مسلم )١178( )077١(‏ واللفظ له» وهو في «صحيح 
البخاري»: (۲۰۱۲)» وصحّحه ابن حبّان )١51(‏ وفيه تمام تخريجه. 

ومنها حديث جابر بن عبدالله وفيه: «أما بذ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهڏي هدي 
محمد...» الحديث. أخرجه مسلم (871)» وابن ماجه »)٤٥(‏ وصححه ابن حبان )٠١(‏ واللفظ له 
وفيه تمام تخريجه. 

ومنها حديث المِسْوّر بن مَخْرَمةَ وفيه: «أمًا بعد فإنى أتكحث أبا العاص ابنتى» فحدّثنى» فصدقنى» 
وإنّما فاطمةٌ بَضْعَةٌ مني» وإنه والله لا تجتمع عند رجل مسلم بنت رسول الله يك وبنت عدو الله 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸۹۱۲)» والبخاري (۳۷۲۹)» ومسلم (559؟) )۹٩(‏ وصححه 
ابن حبان (19151) واللفظ له» وتمامٌ تخريجه في «المسند». والأحاديثٌ في هذا كثيرةً منها عن زيد بن 
أرقم» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي بكرة» وعدي بن حاتم» وابن مسعود وغيرهم» وعلى هذا الباب 
ترجم البخاريُ في «صحيحه» من كتاب الجمعة فقال: «باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أمّا يَعْذ). 
يعني قُسّ بن ساعدة الإيادي» من خطباءِ العرب في جاهليتهاء وقد ذكر ابن الجوزي من خبره في 
«المُنتظم»: (5598:5). 

هو سَحبان بن زُفَرَ بن إياس الوائلى» من خطاب العرب المعدودين» قيل: إنه وفد على معاوية» فلذلك 
ذكره ابن حجر فى «الإصابة فى تمبيز الصحابة»: (۳: 6٠‏ 5). 

هو كعب بن لؤي» أوّل من جَمَعَ قُرِيشَأ وأوّل من خطب فيهم؛ انظر «المنتظمه: (۲: ۲۲۲)» وذكر 
عبدالقادر البغدادي في «خزانة الأدب»: :)”1/٠ :٠١(‏ أنه كان يجمعهم يوم الجمعة ويخطبهم» وكان 
من قوله: «أمَا بعد فعَظْموا حَرَمكم وزيّنوه وكرّموه. فإنه يخرج منه نبي كريم). 

هو يعربٌ بن قحطان» وهو أبو اليمن» انظر «المُنتظم»: (1: € *(. 

قلث: قد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲: :)57١‏ اخثّلفت في أوّل مَن قالهاء فقيل: داود 
عليه السلام» رواه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعفٌ» وروى عب 
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م ه. 


وول «فالعلم) أي: فأقول: إن العِلَمَ إلخ» > فالفاء لوحم «أمّا» إن قلْنا: 
إن «الواو» في« وبَعد» عاطفةٌ وجوابٌ ل «أمّاه إن قلنا: إن «الواو» نائبةٌ عنها. 


و«العلم: إدراك الشىءٍ على ما هو عليه" وَيُطلفة على المَلكة» وهى الْكَيْفيَةُ 
الحاصلة فى النفس من مُمارسة القواعد وَيُطْلَقٌ على نفس القواعد» وهو 
حقيقةٌ فى الإدراك» ومجارٌ مَشْهورٌ فى الْآخَرَيْنَ أو حقيقة عُوْفيّةٌ فيهما. 


و«فْنٌ الفقه»: هو النوعٌ الخصوص من العلوم وسيأتي تعريفه. وفي إضافة 
SS‏ 
و اف منطو. و«أصول الفقه»: عَلمٌ على هذا الفن وسيأتي تعريقه 
أيضا. والمرادُ باندراج الفقه تحتّه: هو أن مغرفة الفقه متوقفةٌ على معرفة أصول 
الفقهء فلا فلا يتوصّلٌ اح إلى نه لومستص ركوو ها ونا موك الوق ولذا 


- ابن حُمَيْد والطبراني عن الشعبئ موقوفاً أنّها فصل الخطاب الذي أعطيه داود وأخرجه سعيد بن 
منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سُمَيّة. وقيل: أول من قالها يعقوب» رواه الدارقطني 
بسند واه في «غرائب مالك» وقيل: أولَ من قالها يَعْرْبُ بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي» أخرجه 
القاضي أبو أحمد الغسّانِي من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن بسند ضعيف. وقيل: سَحبان بن وائل» 
وقيل: قل بن ساعدة. والأوّلَ أشبة وَيْجْمَعُْ بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأَوَلية الممخضة, والبقية 
بالنسبة إلى العرب خاصةء ثم يُجمع بينها بالنسبة إلى القبائل. انتهى» فترجّح ما أؤْمأ إليه الإمام 
السالمئّ من کون نبى الله داود هو أوّل من قالها. وانظر «الزاهر فى معانى كلمات الناس» (۲: 059 
لابن الأنباري» ففيه فصل جَيّدٌ في هذه المسألة. ون 
)0( وعليه جمهوز ر الأصوليين» وهو الذي رجّحه ااي في افوا الأدلة» (۱: ۲۲۳) والشيرازي في 
«اللّمع؛ ): (59)» وخالفت المعتزلةٌ عن ذلك» فذهبت إلى أن العلم هو اعتقادٌ الشيء على ما هو به من 
سكون النفس إليه» انظر «المعتمد فى أصول الفقه» :١(‏ 60) لأبى الحسين البصريً» وهذا الذي قالته 
المعتزلة قد كر عليه الإمامٌ الجُوَيئْ بيد النقد والإبطال في كتابه «البرهان في أصول الفقه» :١(‏ /4). 
(۲) وهو الذي يومئ إليه کلام الامديّ في «الإحكام في أصول الأحكام» :١(‏ 6)» وذهب الزركشي إلى 
خلافه فقال في «البحر المحيط» (IT: ١(‏ اعلم أن معرفة أصول الفقه ۾ توف على معرفة الفقه» إذ 
يستحيل العم بكونها أصول فِعَهِ ما لم يضور الفقه. لأن المضاف إلى معرفة إضافةً حقيقة لا بْدَ وأن 
يتعرّف بهاء ولا يمكن التعريفث إلا على تقدير سَبْق معرفة المُضاف إليه» ولأن العلم بالمركّت- 


مقدمة المصنف و 


مم ه. 


قال صاحبٌ «الإيضاح)”' رَحِمَّه الله تعالى: من لم يتحكم على الأصول قَلّما 
تتحصّل عنده الفُصول. وقال بعضُهم: إِنّما منَعهم من الوصُول تضييعٌ الأصول. 


فلما بَطَلوا تغطلوا". 


فإنْ قيل: إن أصول الفِقّه إِنّما وْضِعَ في القرن الثالث» وهو رمان تابعي 
التابعين» فالصَّدْرٌُ الأَوَّلُ من الصحابة والتابعين كانوا أفقّه ممن بَعْدَهمء فأَيْنَ 
ذلك التوقف؟ 


قُلْنا: إن الذي وضع في القرن الثالث إِنَّما هو اصطلاحاث الفنٌ وتقرير 
قواعده. لا تفس الفَنّ؛ فإنه كان مَعْلوماً للصحابة وَمَنْ بَعْدَهم؛ فهم يُقَدَمون 
الخاصٌ على العام ويَرْدُون المُتَشابة إلى المُحْكمء وهكذاء وهذه الكيفيّةٌ هي 
َس أصول الفقهء فانْدَفَع الإشكال”. 


نعم» وعلى طريقة الصدر الأول مِن الصحابة والتابعين قد جَرى جُلُ سَلَقْنا 
مِن أهْل عُمان» فتراهم يَحكمون بالخاصٌ في موضع | لخُصرص» وبالعام في 
مَوْضِع العُموم» وبالمُطلق في موضع الإطلاقء وبالمُقيّد في مَوْضِع التقييد 
وهكذا مِن غير أن يذكروا نَفْسَ العبارات التي اصطلح عليها أَهْلُ الفنّ» وربّما 


- يتوق على العلم بمُفرداته ضرورة. انتهى كلام وهو الذي مشى عليه أبو يعلى الفرّاء في «العُدّة؛ 
.)١19:1(‏ 

)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو ساكن عامر بن علي بن عامر الشمّاخي (ت ۷۹۲ه) مُجدَدٌ المذهب» وأحد أكبر 
مشايخ الإباضية تفقّه بالعلامة أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي» وتخرّج في مدرسته» وكان 
ملازما لابي عزيز بن إبراهيم» وكانت ولادته ونشاته في يرن في جبل نفوسة من بلاد (ليبيا). كان 
إماماً واسع الاطلاع» متحرّر الفكر مواظباً على العبادة والإقراء وكتابّه «الإيضاح» من أشهر كتبه. وهو 
مطبوع. انظر ترجمته في «سيّر الشماخي» (۲: 198)» و«معجم أعلام الإباضيّة» (۲: 15). 

(۲) انظر «الإيضاح» )5:١1(‏ للشمّاخي. 

(۳) انظر «جامع بیان العلم وفضّله» (۲: )۸٤٤‏ لابن عبدالبَرَ حيث ذكر طرفا صالحا من استثمار الصحابة 
لأصول الفقه في الحكم على النوازل من غير استعمال لاصطلاحات الفنّ التي ظهرت على أيدي 


حر 
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ذكرّها بعضّهم كابن بَرَكة"» لك لما كان ذلك الذكاءٌ القوي والفطنة الواقدة 
اللّذان توصّلوا بهما إلى وضع الأشياء في مواضعها مَعْدُومَين في أهْلٍ 
زمانناء تعذرَ عليهم الؤصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها إلا بَعْدَ معرفة 
اصطلاحات الفرٌ ومُمارسّة قواعده وضَّبْط علله وقوادحه إجمالاً وتَفُصيلا 
وقد رَعْبَ عن ذلك كثير بن أكل تزمانا الحوليم يما ادن a‏ 
وصُعوبة ما فيه من التدقيق» فقصارى متفقههم حِفْظٌ أقوال الفْقَهاء» وغايةٌ 
تباهة أحدهم رواية ما قاله الْبَهاء لا يَدْرونَ عْثَ الأقوال من سَمينِهاء ولا 
خفيقها من رَزينهاء قد حُبسوا في التقليد المَضيق عن فضاءٍ التحقيق» وليتهم 
لما وقعوا هنالك عرفوا منزلتهم بذلكء ولم يَدَّعَ أحدّهم منزلة ابن عبّاس. 
ويقول: هلمُوا أَيُها الناس» فإنًا لله وإِنَا إليه راجعون! ذهب العِلَمْ وأهلوة 
وبقي الجَهْلٌ وبنوه. 

ل ويه لضبطه 2 بهانعاني أله فرك 

هذا تعليل لقَوْلِه: «مُندرج تحت أصول الفقه». 


و«القواعِدُ»: جِمْعُ قاعدة وهي قَضيَّة كُلَيةٌ مُنْطبقةٌ على جُرْئيات موضوعهاء 
وتُسَمَى تلك الجُرْئيَات فروعاء واستخراجها منها تفريعاً”» كقولنا: كَل إجماع 
حَقٌ. وَالقَرْقٌ بينها وبين الضابط: أن القاعدة تجمَمُ فروعاً من أَبُواب شىء 
السا يَجْمَعْ فروعاً من بات :واجل1". وقوله: «مُتضّبطه» آي: لقع في 


)١(‏ هو الإمام الشهير أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهُلوي صاحب كتاب «الجامع»» ولد في 
منتصف القرن الثالث الهجري» نشأ في بَهّلا من داخلية عُمان» ونبغ في العلم وعلا قدرهء وأنشأ 
مدرسة خاصة. ولم يعرف تاريخ وفاته تحديداء وقد صَدَّر كتابه «الجامع» بغير قليل من مباحث 
اللأصول» انظر ترجمته فى «إتحاف الأعيان» :١(‏ 7؟١)‏ للعلامة البطاشى. 

(۲) انظر «الكليات»: 0/10 للكفوي. 1 

)( فون الصو ا قوله يَكل: «أيّما إهاب دبع فقد طهُر» أخرجه مسلم (777) وصحّحه ابن حبّان (۱۲۸۷). 
فهذا الضابطٌ يجمع فروعاً من باب واحب وأما القاعدة فمثل قول الفقهاء : «اليقين لا يال بالشك»»- 


مقدمة المصنف Vo‏ 


نَمسِهاء لا يتطرّقْ عليها خَلَلٌء فلا يخرْجٌ عنها شيء من جُرْئياتها إلا بدليل 
ترجه عن حكوها. والصّبطٌ في اللغة: هو الجفظ بحَزم. 
وقوله: «بها معاني» إلخ» » أي: مُرتبطة معاني أل الفقه بهذه القواعد التي 
ھی أصولٌ الفِقّهء ف «بها» متعلة” ب «مُؤتبطة)» اشم فاعلٍ من ارتبط المطاوع 
1 ر بط»» يقال: رَبَطتُه إذا شددثه بالحبل ونحوه. فار تہط» ئ طاوع لذلك. 
والمعاني: هي الصُوَرُ الذهنية من حيث إنه وضع بإزانيا الألفاظ وال 
في 2 e‏ تف ر 6 باللفظ 0 ومن 3 


ا «ما عق قي ما ومن حيث وثها في الخارج شنيث حت 


ومن حيث امتيازُها عن الاعار ت هوي ا 


والضميرُ من «أضله» عاتدٌ إلى فنٌ الفقه. والأصْلُ فى اللغة: عبارة عمًا 
يفتقرٌ إليه غيره. وفي الشتوع: عبارة عمًا ينبني عليه غيره". والمرادٌ به 0 

الاد الشرعيةٌ البق نشتيطل متها الحكم وى غليها الفقف فان معانتها رة 
على معرفة القواعد التى يُتَوَصَّلُ بها إلى استنباط الحكم a‏ 
أن يقضي بكلّ دليل منها على مذلوله حتى يعرف ناسح الأدلة من مَنُسوخهاء 
ومُحْكَمَّها مِن مُتشابههاء وخاصّها من عامّهاء ومُطلقها مِن مُقَيّدِها وهكذا“ 
والله أعلم. 

ولم أجذ في قَنْهِ مع شَرَفِةُ نظما يريك در من صَدَفه 

= فهذه القاعدة تدخلٌ في جميع أبواب الفقه» والمسائل المخرّجةٌ عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. 

انظر: «الأشياء والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» )٠١١ :١(‏ للإمام الشيوطي. 
)١(‏ وهو كالمستفاد من «التعريفات»: (7705 -3731) للشريف الجرجاني. 


(0) انظر «الكّلّيات: (۱۲۲) للكموي. 
۳) انظر «أدب المُفتي والمستفتي»: (87) للحافظ ابن صلاح. 


۷٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 
o 2‏ خخ 8 8 ...0 1 
«فنه» أئ: نوعه. و«شرفه»: فضله. 


و«النَطم» في اللغة: جَمْعٌ الولو في السَلّْكء وفي الاضطلاح: تاليف 
الكلمات والجُمل مترتبة ا مُتناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه 
العقل» وفي اصطلاح أهْل العروض: کلام زوك بوَزنِ مخصوص على جهة 
مَخْصُوصةء وهو المرادُ في البيت. 

و«الدر»: جَمْع درق وهي اللؤْلوةٌ العظيمة. و«الصَّدَفْ): غشاؤها؛ استعار 
الذرّ لقواعد الأصولء ورَشّح الاستعارة بذكر الصَّدَفٍ بعد أن استعارَةُ للحالة 
النوع من اللوم وهو أصول الفقه مع فضله. لم اجد فيه كلاما مَوّزونا ېرز 
للناظر قواعده التي هي كالدرٌ في حُسْنِها وصفائها واشتهاءٍ النفوس لها من 
حَيّزْ الخفاء الذي لمت كر فل ادرف قل ترى إلا بعك كف 


ولا يَحْفَى أن في کلام الناظم نه نفي الشيءِ بإيجابە"» فَإنّه لم ل في هذا 
انق تللم اماق ل اذك اغ ل#اتصيرصة فهر عن 
حَدَّ قوله تعالى: #لَاسَحَنُوت ألكّانى لاا (البقرة: ۲۷۳) والمراد تَفَئْ 
السشؤال عنهم لا نَفْْ الإلحاف الذي هو الإلحاح”. ٠‏ 


)١(‏ وغيدُ خاف أن الاستعارة الترشيحية (خ) ويُقال: المُرشّحة (خ) هي أجل الاستعارات» ومنه قوله 
تعالى: # أوْلتِكَ لذن سكا السك بالْهُدَئ مَمَارِحَت يَحرَنُهُم 4 (البقرة: )1١‏ فان الاستعارة الأولى» 
وهي لفظةٌ الشراءء رشّحت الثاني وهي لفظتا الربح والتجارة للاستعارة. انظر: «تحرير التحبیر»: (49) 
لب أبي الإصبع المصري» و«الإتقان في علوم القرآن» 085 للسيوطي. 

)۳( وهو أن يُبت المْتكلّمْ شيئاً في ظاهر كلاه وينفي ما هو من سيه مجازاء والمنفيْ في باطن الكلام 
حقيقة هو الذي أنه انظر «تحرير التحبير»: (۳۷۷). 

(۳) وهو الذي قدّمه ابن عطية في «المحرّر الوجيز» »)٠١٠(‏ وحكى ابن أبي الإصبع إجماع المُفسّرين عليه 
في ١تحرير‏ التحبير»: (۳۷۷)» ولیس بصحیح» فإن الزمخشريّ قد قدم عليه في «الكشاف» » )1 :1 

معنى نهم إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلخواء ثم قال بصيغة التمريض: وقيل: هو نف للسؤال والإلحاف 
جميعاً» بل إن ابن عطية قال: والآيةُ تحتملٌ المعتيين: َف السؤال جَملةًء وتَفْى الإلحاف فقط. 


مقدمة المصنف مه VY‏ 
| واغلم ني عد نا ق في تَظْم هذه | لم و و و 
فى الف فحرَّضٹ على تحصيلهاء فورَّدَتْ علي بعد أن انتهى ب بي النّظْمَ إلى 
3 الاستدلال» فتظدزت فيها مُتَأمّلا فإذا هي امع لمعان مُفيدة» وقواعد 
عديدة أخَذْت من التطويل حَظّهاء قد ركب على مضاجع السهولة لفظهاء سَمَاها 
صاحبها «فائقة الفصول في نَظْم جَؤهرة الأصول»» لكنّ في بعض أبياتها 
أشياء تَمَجُّها الأسماع» وتميلٌ عنها الطََاغٌ فأحذت في إتمام هذه المنظومة 
لخلوّها عن تلك الحَصُلَةَ المذمومة» ولما انفْرَدَتْ به دُونَها من الاختصار 
المُفيده ولكَوْنْها على قواعد المَذْهَبٍ السديد. والله أعلمٌُ وبه التّوفيق. 
وطالّما قَدَمْتُ رجُلاً طالبا فطلا تح فرت غازنا 
ثم كرّزث بعد مافرزت وبمُرادي فيه قد ظَفِرْتٌ 
«طال» بمعنى امتدّ و «ما» زائدةٌ كافَةٌ «طال» عن طَلَب الفاعل. وكذا قَلَّ 
وُر فتقول: قَلّما وكثرَ ماء ولا يحتاجٌ الكل إلى فاعل". 


و«قَدَّمْتْ رجا: تمثيلٌ لحالة القدو م على الشيء. و«طالباً»: بمعنى 
قاصداً. 


و«النظام»: بمعنى النَظَم. و«فرّرت»: بمعنی امات الرجوع عن ذلك 
المطلوب لما رأيث مِن ضعوبته» مأخوذ من قَرٌ الفرسشء إذا أَوْسَع الجَوَلانَ 


)1غ( یرید الإمام السالميٰ كتاب «فائقة الفصول في معاني جوهرة الأصول» لإمام الزيدية في زمانه احمل بن 
يحيى بن المُرتضى (5/الا -0٠85ه)‏ كان إماماً بارعا محرا ذ في العلوم» وصنّفت التصانيفت المعروفة» 
منها «البحر الزخار» و«معيار العقول» وشَرّحه «منهاج الوصول»» وعليه عل الإمام السالمي» انظر 
ترجمته في «البدر الطالع» )۸٤ :١(‏ للشوكاني» و«الأعلام» (۱: 559) للزركلي. 
(0) ولا يدخْلْنَ حينئذ إلا على جُملة فعلية صُرّح بفعلهاء وأمًا قول المرّار الققعسي: 
صدذت فأطوّلت الضدود وقلا وصالٌ على طول الصدود يدومٌ 
فجعله سيبوَيّه من باب الضرورة. انظر «الكتاب» (1: »)۳١‏ و«مُغني اللبيب»: ١7(‏ 5). 


۷۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
للإنعظاف: و«هارباً»: خال موكدة لعاملها على حل #ولا عتا ف الْأَْضٍِ 
مقون € (البقرة: “٠)٠٠‏ و«كرّزت»: بمعنى رَجَعْتْ إلى محاولة المطلوب» 
مأخوذ من كَرَ الفارش» إذا انعطفت ثم عاد. و«ظَفِرت» أي: فرت به. 

وحاصِل ما في البيتين: أنه مَل حالته في قدومه على هذا للظم بحالة فارس 
جَريءِ الجنان» قدم على أمر عظيمء فَاسْتَصْعَبَ القدوم عليه» فق راجعاً عنه 
يما رأى من صُعوبته» ثم حَرَكَْهُ تلك الجراءة وما تذكر من العواقب المحمودة 
ف الإقدامء فر بعد فراره» فَظفْرَ بَمطلوبه. الكل تَمْثيل» والله أعلم. 

١ “al مو 3 1 0 ر‎ 5 

فهاكه من ينن الرحمن نظما حَوَى جَوَاهِرَ المعاني 

«فهاكة» أي: خُذهُ. والضمي عائدٌ إلى المراد فى قوله: «وبمرادي فيه قد 
ظفرت». والمئن: جَمْعْ مِنَ بالکشر» وهی النعمة: 

و«نَظما»: حالٌ من الضمير المُتّصل ب «هاك» وأما الكافئ الذي فيه» فهو 
للخطاب. و«حَوی»: بمعنى أحاط» و«جواهرٌ المعانى»: حقائقها وما تفع به 

والمعنى: خذ هذا المُرَادَ الذي فُرْتُْ بحُصوله بعد إقدام وإحجام حال كونه 
کلاماً زوا قل انطوى على حقائق المعانى النافعة» وذلك من نعم الممؤصل 
إلى حَلقه أنواع النَعَم شبحانه وتعالى» والله أعلّم. 

مُنطوياً على طَريقَةٍ NAE‏ خا من كل نَقْدٍ ورَيّفُ 

يُقال: الُطوى على الشيء إذا احتوى عليه. و«طريقة السلّف»: هو مَدَهَبْهُم 


00 


.(٥ والذي حَسّن ذلك اختلاف اللفظين» ومثله 2# م ولنم مريك ) (التوبة:‎ )١( 
للسّمين‎ )۲۳۸ :١( ويُحتمل أن تكون حالاً شْيَِنَة لان الفساد أَعَمْ والعثيّ أحض. انظر «الدر المصون»‎ 
الحلبي.‎ 


الذي دَرَجوا عليه» وسَلَّفْك: هو كل مَنْ تقدّمَك من آبائك وقرابتك» والمرادٌ 
به هاهنا أئمة ادير 


ومَعنى «منفّحاً»: 5 و«النقد»: هو محل النظر فى الشىء اود من 
انتقدَ الدراهم إذا نظر إليها ليعرف جَيّدَها من رَديئهاء والرَيّف من الدراهم: 
رَدينُها. والمرادٌ به هاهّنا المعنى الرّديءٌ الذي لا يقبلُه أهلٌ لفن شبّهَه بالرّئيف 
من الدَّراهِم بجامع الردّ في كل منهماء ثم استعارٌ له اسمّه. وَرَشّحَ الاستعارة 
بذكر النقد. 

والمعنى: خذ هذا المُراد الذي ظَفِْرْتُ به حال كونه نَظْماً حاوياً لحقائق 
المعاني» وشنطوياً على مَذْهَب الأئمة» ومْصَفَىَ من المواضع التي للأصوليّين 
فيها النظرٌ بالانتقادء ومن الأشباءٍ التي لا يَقبلونَها لرداءتهاء والله أعلّم. 

وقد رَجَوْتُ الله أن يَجْعَلَهُ ‏ وباقي أعمالي خالصَآَلَه 


الرجاءٌ في اللغة: الأمَلٌ. وفي الاضطلاح: 200000 
5 فى المُشتقبل". والفرق بينه وبين الطمع: أن الرضناة يكن تيعد الكل ر في 
الأسباب» والطمعٌ أملٌّ بلا سَبَبء أمّا قوله حكاية عن الخليل - صلوات الله 
عليه - : #وَاَجَمَل لي لِسَانَ حدق فى لحري 4 (الشعراء: 84) ففيه إطلاق الطمع 
على الوّجاء تجوّزاًء وذلك أن الخليل - عليه السلام ‏ قَطْعَ النظرَ عن حصول 
الأسباب الصادرة منهء وجعل أُمَلّه الذي يُوْمُلّهِ أمَلاً بلا تقدّم سَبَبِ منه. 


وقوله: «أن ل أي: يُصَيّرَهه والمراد ب «باقى أغمالى»: هو ما عدا هذا 
النظم من أعماله الصالحة. ومعنى «خالصاً له»: خالياً من القَصْد به إلى غير 
رضاه تعالى. والمعنى: أرجؤ مِنَ الله سُبحانّه وتعالى أن يُصَيّرَ هذا النَظْمَ مع 


)١(‏ انظر «التعريفات»: )١١5(‏ للشريف الجُرجاني. 


A‏ ممه طلعة الشمس الجزء الأول 
سائر أعمالى الصالحات خالياً من القضد به إلى غير رضاهء حَمّقَ الله رجاب 
وأعطاهُ مُناه» نه ولو كريم. 

وي ذکر «باقي» براعةٌ حُْسْنٍ وفي ذکر «خالصاً» براعةٌ خسن 
التخاص فأمًا البراعة الأولى» فمُسْعِرَةٌ بتمام الط وان هذا الت هو 
باقي أبياتهاء وأمًا البراعةٌ الثانيةٌ ففيها الإشارة إلى الا تقال ف الخطية إل 
المقصود. 


مشنمة القصتنت ۸١‏ 


٩۶ 


خم YH‏ 8 27 0 و و 
مقدمة ك فيها حل أصول الفقه. ومَوضوعه. وغايته. فهى مقدمة للفن» 
عي ع يي 5 و عو 5 و 5 
أمّا مقدمة الكتاب» ھی التى يُذْكرٌ فيها اشياء يتوقفٌ الفن عليهاء وأشياء له 
يتوقف عليهاء كمُقدّمة «مختصرٌ العذل» للبَدْر الششّماخي”" رَحِمه الله تعالى 


اعلم أن لكلّ فر خا يتصوّزه به طاليه ومؤضوعاً یمتا به عن سائر 
الفنون» وغاية وهي ا التي طت لأخلياء فأمًا 2 و الفقهء فأشارَ 
إلى بيانه» فقال: 


افق عِلْمٌ يدر به على اسْتَنْباطٍ أخكام السو 
سنة الرسول والأجساع كذلك الفياس ّ عه 
ومدذهث الحمهور اهل | اليلم أن القياس ميت للخكم 


03 


وهُوَّ الصحيح لورّودٍ النضٌّ مها عليه أو مُسْتَقَصي 


6 


اعلَمُ أنَّ لأصول الفقه اعتبارَين: أحذهما عَلمي”» والآخَر إضافيٌ وله بك 
اعتبار تعريفت» فأمَا تعريفه بالاعتبار الإضافي» فسيأتي» وأمّا تعريقه بالاعتبار 
العَلّمِيّ» > فهو ما ذکره المصنّث بقَؤْله: ا رل الفقه» إلخى وخاضأه: أن 
أصول الفِقَه في الاصطلاح: علج يُفْتَدَرْ به على استنباط الأحكام الشرعيّة 
من أدلّتهاء فالمراد بِالعِلّم هاهنا القواعث وهي أدلةُ الفقّه الإجمالية» كقولنا: 


)١(‏ هو الإمام أبو العباس بدر الدين أحمد بن سعيد بن عبدالواحد الشمّاخي اليَقْرني (418-870ه) 
من أعيان الإباضية في جبل نفُوسةء تفقه بأبي عفيف صالح بن نوح التندميرتي» وأبي زكريا يحيى 
ابن عامر وغيرهما. ومن تصانيفه كتاب «سيرَ المشايخ» جمع فيه فأوعی» وهو مطبوع» و«مختصر 
العدل والإنصاف»» وله شرح عليه. و«العدل والإنصاف» من تصنيف الإمام الحافظ يوسف بن إبراهيم 
الوارجلاني مرب مسند الربيع بن حبيب. انظر ترجمة البدر الشمّاخي في «معجم أعلام الإباضية» 
(5: 55-54)» و«الأعلام» (1: )17١‏ للزركلي. 

(۲) انظر «مختصر العدل والإنصاف»: )١17-(‏ للبدر الشمّاخى. 

(۳) ويُسَمى اللقبيّ Î‏ والموافة يد كو نه لها E A E‏ ]لان OPER A‏ 
الشول» )٥١١(‏ للأسنوي. 0 


طلعة الث الجزء الآ 

م 2 به. لشمس الجزء الاول 
الخاصٌ يُفيدُ القَطْعَ في مَدُلُولِ والعام ُي اظن في مذلوله والأمرُ للؤجوب» 
وَالنّْْ للتّحريم» وهكذاء فخرج لكا الا ي ا 
E‏ کک ربوأ أل € (الإسراء: يفن كيده الأدلة + - أعني 
التفصيلية - لا ثمَمّى في الاصطلاح أصول الفقهء وإطلاق العلم على على القواعد 
مجازٌ مَتُهورٌ لا بأس بذكره ذ ا اعرد بل صَرّحَ بعضهم بأنه حقَيقةٌ وشك 
البدّرُ في كَوْنِهِ مجازاً مشهورا أو حقيقة عَرْفيّة”» وعلى كلّ حال» فلا بأس 
في أخذه ذ في التعريف”"". 


ولمًا كان العِلْمُ بمعنى القواعد شاملاً لكثير من القُنون» احتيج إلى أن 
يمير العلْمُ المطلوب بفصل لا يُشاركه فيه غير فقال: يُقَتَدَرَ به على استنباط 
أخكام السوّر» إلخ» وهر معنی قولهم: عله يُقْتَد فت ر به على استنباط الأحكام 
الشرعيّة مِن أدلّتهاء فخرجت العلوم التي لا ر اا 

والمرادٌ بالأحكام الشرعية: هي الأحكام التكليفيةء كالؤجوب والنَّدْبِء 
والتحريم» والكراهية» والإباحة» وثمراتها كالصحّة والفساد. والأحكام 
الوضعية» كال نة وال والسَّبَبئة والشرطيّة. 


والمراد بأدلتها: ھی الكتاث» وال والإجماع والقياش» والاستدلال. 


(۱) انظر شرح مختصر العدل» ۱۹۷) للبدر الشماخي. 

(۲) وعليه مشى ابن الحاجب فقال: أما حَدّه لَقَبً: فالعلمْ بالقواعد التي يُتوصّلُ بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. انتھی. انظر «مختصر ابن الحاجب»: )٩(‏ بشرح العضد الريجي. 
وعليه عَوَّلَ النجم الطرني ي الشرع ر ار (۱: ٠‏ وتقلَّدَ عبارت وبه قال ابن نُجَئِم 
الحنف في «فتح الغفار بشرح المنار» »)١١(‏ وعبارته ثَمَّةَ: أصولٌ الفقه: العلم بالقواعد التي يُتوصّل 
بمعرفتها إلى استنباط الفقه. وانظر «البحر المحيط» :١(‏ 1۸) حيث ذكر البدر الزركشى: أن الفقهاء 
بمعرفتها | : يث ذكر كشي 
يُطلقون أصول الفقه على القواعد الكلية التي تندرج فيها الجزئيات. انتهى. ولتمام الفائدة» انظر 
«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (١1:؟١).‏ 

() انظر «المحصول» :١(‏ 74) حيث ذكر الفخر الرازي أنَّ قولنا: «الشرعية» احتزارٌ عن العلم بالأحكام 
العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحُسن الصدق عند من يَقول بكونهما عقليّيْن. 


طم ا 3 
م ۸۵ 
فما الكتاث والسْبَةُ نه والإجماغء فلا خجلافت بين أحدٍ من المسلمين في نها 
فيد الأحكام الشرعية إما قَطّعاً وإما ظََا إل من شد مِنْ بَعْض مُخالفينا في 
إنكار الإجماع» أو إنكار حُجَّيته على ما سيأتي بيائه في مَحَلَه» وأما القياش 
والاستدلال» فقد اخثّلفت في ثُبوت الحكم الشرعيّ بهما. 


0 أن الناس كر في ثبوت التعبد د بالقياس على مداه 0 
GS sS‏ 
الشرع. والدليل على أنه أحَدُ أدلة الشرع» وأنه منت للحم الشرعي» ما ورد 
من النص عنه بي في الإشارة إلى قياس شيءِ مجهول الحكم على شيء مَعْلومٍ 
الحكم» وذلك كما في حَديث الحَتْعَمِيّة وقد سألثه ية عن حَجُّها عن أبيهاء 
فقال: «أرأيْت لو كان على أبيك دَيْنْ فقضيتهء أكان ذلك مُجْزِياً عنه؟»") فقد 
أشار ية في هذا الحديث إلى قياس 5: ِن الله تعالى على دَيْن العباد وذلك لما 
کان دين العباد عند لاط ۽ معلوم الخكم في هذه القضكَةء ودين الله غير 


ا الخ في هذه القضية عند الوتخاطية فأشارَ إليها أن حكم ال 
و شتراكهما في عِلَة لحي والله أعلم. 


(1) سيأتي الكلام مبسوطاً على مباحث القياس في المجلد الثاني من هذا الكتاب. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الإمام الربيع بن حبيب في «المسند» (۳۹۲). وأصل الحديث في «صحيح 
البخاري» )۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس» وفيه: أن امرأةً من جُهَيْنةَ جاءت إلى النبي 4 ذا وذكر 
الحديث. . وهو في «سنن النسائي» )١١5:0(‏ وفيه: أن المرأة كياد ا ةا الهو رما 
حديث الخثعمية» فليس فيه مراد المصنف من الدلالة على جواز القياس. 
وأخرج النسائي في «السنن» »)١١18:5(‏ وابن حبّان في «(صحیحه» (۳۹۹۰) وغيرهما من حديث ابن 
عباس: «أَنَّ رجلا سأل رسول الله يده وذكر الحديث. وانظر اصحيح البخاري» (11919) ففيه واقعة 
ثالثة فى شأن هذه القصة. 
قال الإمام السالمي في «شرح مسند الربيع» (1: :)٠١١‏ وفي الحديث قياس دين الله تعالى على دين 
العباد» وقد استدلَ به الأصوليون على ثبوت القياس من السّنّة. انتهى. 


8 طلعة الشمس الجزء الأول 


مم ه. 


ومِنْ ذلك أيضاً: قوله يك وقد سُيِلَ عن قبل الصائم: هل تُفْسِدٌ الصوم؟: 
«أرأيت لو تمضْمَضت بالماءِ ثم مج مَجَجته أكان ذلك مه مُفسِدآ للصوم؟”" فقد 
اشارَ ی فى هذا الحديث إلى قياس قبلة الصائم لزواجته غل 2006 2 
بالماء“. 


ويه ذلك اها فة عله الفتلذة والسلام وقد ستل عن بَيْع الوطَّب 
بالتمر: «أينقضٌ الرْطبْ إذا جَفت؟) قالوا: ص قال: «فلا إذأ»© ففى هذا 
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الحديث الإشارة اق أن اف المانعة من ب يع الطب بالتمر ا هي فصان 


الطب إذا جف فتحضل الزيادة في 2 ني على الؤُطب كل ما كان 
مِثْلّه قياساًء أخذا من إشارة الحديث إلى ذلك. 


والظاهر من هذا الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المَبِيعَيْن مُطلقاً من 
الرباء وهو مذْهَبٌ قَؤْمِناا» أمًا أصحاينا فلا يرَوْنَ ذلك من الرّبا إذا كان ذلك 


»)۲۳۸۵( وأبو داود‎ )١1/55( والدرامي في «السنن»‎ »)١78( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲: ۲۸۹) وصحّحه ابن‎ »)۳٠۳١( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ 
وابن حبّان (0055) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر تمام تخريجه‎ )١199( خزيمة‎ 
في «المسند».‎ 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» (۲: :)٩۸‏ في هذا إثباث الان , والجمع بن الین في 
الحكم الواحد» لاجتماعهما في الشَبَه وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة ة لنزوله في الحلق» ووصوله 
إلى الجوف» فيكون به فسا الصوم. كما أن القبلة ذريعةٌ ة إلى الجماع المفسد للصوم. يقول: فإذا كان 
أحدٌ الأمرَيّْن منهما غير مُفطر للصائم فالآخر بمثابته. 

۳( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (۲: 85 ة)» وأبو داود (9ه550, والنسائي 0: ۲٨۹‏ والترمذي 
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حر 


)١570(‏ واب بن ماجه (5775؟) من حديث سعد بن أبي وقاصء وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصخّحه 
ابن حبّان )٤۹۹۷(‏ وفيه تمام تخريجه. 

)٤(‏ وبهذا قال جمهوزٌ الفقهاء لا يجوز عندهم بَنِعُ الطب بالتمر» لا متفاضلا ولا متماثلاء وممن قال 
بذلك: مالك والشافعي وأصحابهماء والأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف» ومحمد يعني - ابن 
الحسن ‏ وأحمدٌ وإسحاق. وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الرُطب بالتّمر مِثْلا بمثل» ولا يجوز مُتفاضِلا 
واختاره الطحاوي. انظر: «الاستذكار» (۷: ۱۳۳-۱۳۲) لابن عبدالبرّء و«شرح السنة» (8: ۷۹) للإمام 
البغويّ» ولتمام الفائدة» انظر «شرح النيل وشفاء العليل» (۸: ۳۹) للعلآمة محمد بن يوسف اطفيّش. 


مقدمة المصنف Ao‏ 


م ه. 


يدا بيد" ولعلّهم يُميّدونَ إطلاق هذا الحديث بإشارة قوله تعالى: لوإن 
yek‏ حم رموش اتو يڪم کم * (البقرة: ۲۷۹) إلى قوله: # وين كات دوعسرة 


20-0 


E‏ إل مَيْسَرَوَ € (البقرة: )۲۸٠‏ ففي هذه الآية الإشارةٌ إلى أن الرّبا في 
النّسيئَ؛ وبيان ذلك أنه لو لم يكن الرّبا في النسيئة لما احتيج إلى بيان كم 
الف بتيع الرّبا"» وبقوله يَلةِ: «إِنْما الرّبا في النسيئة»””". والمسألة اجتهادية °“ 
أشارَ إلى ذلك صاحبٌ «الإيضاح»“ رَحمه الله تعالىء وإن شَدّد فيها الإمام 


الكذمي ران اللّه عليه» جتن عَدَّها من ا الفاسدة9 واللّه أعلم. 


1 .)٠٠١ :7( وإليه صو الإمام السالمي في «شرح مسند الربيع»‎ )١( 

(5) يُفَسَرهُ قول الإمام السالميّ في «شرح مسند الربيع» (: 2307: فإنه يدل أن الربا الذي جاءت الآية 
بتحريمه - هو فى النسيئة» إذ لولا ذلك لما كان لذكر رؤوس الأموال معنى» وكذلك النَّظِرَةَ إلى 

فيه أ بهذا u‏ الإمام أحمد في «المسنده )5١815(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (5159) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5: 15) من نخدت أسامة بن زيد بإسناد صحيح. 
وأخرجه بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة» البخاري (۲۱۷۸) ومسلم )١947(‏ وغيرهما من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما. 

(5) والذي عليه الجمهورٌ القولٌ بحرمة النسيئة والتفاضّلء بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه كما في 
«الإجماع»: (05). 
قال الإمام الجصَّاصٌ في «أحكام القرآن» :١(‏ 556): ثبت أن اسم الرّبا في الشرع يقعٌ على التفاضلٍ 
تارةً وعلى النّساءِ أخرى» وقد كان ابن عباس يقول: «لا ربا إلا في النسيئة»» وَيُجَوّرْ يع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة مُتفاضلاًء ويذهبُ فيه إلى حديث أسامة بن زيد. لما تواتر عنده الخبدٌ عن 
النبي ية بتحريم التفاضل في الأصناف الستة رجع عن قوله. قال جابر بن زيد: رجع ابن عباس عن 
قوله في الصَّرْف وعن قوله في المُتعة. انتهى. وانظر «شرح معاني الآثار» (؟: 56) للإمام الطحاوي 
حيث قرّر هذا المعنى أبلغ تقرير. 


(05) انظر «الإيضاح» )0: (YY‏ للإمام الشماخي. 

(7) هو الإمام أبو سعيد الُدْمِيْ الناعبي من أعيان الطبقة الخامسة من علماء عُمان ومن أحاب التصنيف 
في المذهب. ولد سنة 0٠ه‏ وتوفي قريباً من ٥ه.‏ من مصتفاته «الاستقامة» و«الجامع المفيد من 
أحكام أبي سعيد» وغيرهماء له ترجمة في «إتحاف الأعيان» (1: )٠٠٠١‏ للبطاشي. 

(۷) لم أظقر بهذا النقل من كلام الإمام الكذمي. ولكنه ذهب إلى حُزمة التساء وشدّد النكير على آكلي 


الرّبا فى كتابه «الاستقامة» (۳: ۲۳۷-۲۳۱). 


۸٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
0 يا شرعية على أن الإجماع مر فر ا وَرَدَ في و تیاس 
0 إلا عن رض 8 القياس إذا لم يكن ثابتاً بالشرع» 0 بِدْعةٌ 
بها زيادةٌ حم شرْعِيي» والسكوث عن تَغْيبرٍ مذلها من غير تَقيِْ حرام قطعاء 
وما هنالك تيه فقَطْعْنا أن السكوت عن الإنكار رضاء فثبت الدع والله 
أعلم. 

ولمّا فرغ مِن بيان حَد أ صول الفِقَهِ بالاعتبار العَلَّمِيٌ > شرع في بيان تعريفه 

فَالأصْلٌ ما عليه غَيرُه انى وأْصْلٌ وَظعِهٍ لحِسّئٌ البنا 
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ونقلوه للدليل الواضح واستَعمَلوه في المقال الراجح 

والفقة وَضَّعا فَهُمْ ما به خَمَا وَاستَعْمَلوٌة عَلَماً وعرّفا 

فقيل: عِلْمٌ اتس ما لها وما يلرّمُها فعلاً وتزكاً فاغلما 

فالعلم بالأخلاق والتّوحيدٍ قد خرجا عنهُ بذا التقييد 

أصول الفقه من حيثٌ المعنى الإضافئ مرگب من كلمتيْن: إحداهما: 

ل والثانية: الفقه. 


اس 


فأمًا اللأصول» فهو جَمْعْ أضل» وهو في اللغة: ما تى عليه غير وأصله 
في المحسوسات كأصل الجدارء عدي ا وأضْلٍ الشجرق أي: جذرهاء 
ثم قل في الاصطلاح إلى الأدلّة التي تُبنى عليها الأحكام كما يقال: إن 
الأصْلَ في گذا قولّه تعالى» أو قوله ييه كذا. وُطلّق الأصلٌ أيضاً على أضْلٍ 
القياسء كما تقول: أضْلٌ وفَرْعٌء وعلى مَذْهَب العالم في بعض القواعد 
فإنهم يقولون: إن فُلانآً بنى على أصله في مسألة گذاء أي: على مَذَهَبه فيهاء 


مقدمة المصنف AY‏ 


٩۶ 


وعلى ما يكون أضْلاً من أصول الشريعة كالصلاة والزكاة فإنه يُسَبَى ضلا 
في الاصطلاح» وكُلُ هذه المعاني مُشْبّهةٌ بالمعنى اللغوي". 


وأما الفِقةء فهو في اللغة: ES‏ تقول: فَقِهْتُْ 
E‏ قولك: رَيْدَ بليغ؛ ولا تقول: فَقِهْثْ معنى قولك: زیڈ بڻ عمروء وذلك 
أن في الاتّصاف بالبلاغة شروطاً حَفِيَهَ فصح أن يُقال مَعَها: فَقِهْتْ ذلك ثم 
تقل من هذا المعنى» واستعملوه عَلماً على نوع مخصوص من العلم» وعرّفوا 
ذلك النوع باله عِلمْ الس ما لها وما عليها فعلا وتركأ"» فالمرا باليلم 
هاهُنا المَلَكَةٌ الحاصلة من مُمارسة القواعد حتّى صارَ المُنَّصِفُ بها مُتمكناً من 
معرفة ما لِلعبد وما عَليْهِ فِْلا وتّكأء سواءٌ كان مُسْتَحْضِراً لكيه في الحال أو 
غافلاً عنه» لكر إذا وردّث عليه من ذلك الباب مَسْألة تمك من الجواب عنهاء 
وصاحبُ هذه الصّفة يُسَمى فقيهاًء فِيَخْرُحٌ بذلك مَنْ يعرف الأحكام بالتلقين» 
ومَنْ كان مُقلدا لغيره©). 

والمرادٌ بقَْلِه: «ما لها»: هو ما أبيح لها فعا أو نُدِيَتْ إلى فغله أو إلى تَْكه. 

والمرادٌ بقَوْله: «ما عليها فِغْلا وتركا: هو ما يلرّمها فِعْلّهِ مِن نحو الصلوات 
الخَمْسء والزكاق والصوم والحج إلى غير فلك من الال الداع نا 


يلْرَمُها تَركه مِن نخو أكُل الميتة ولحم الخِنْزِيرِ وشرب الخَمْرٍ إلى غير ذلك 
فعا يع عن الك دز كه 
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)0( ا «شرح ا ا 1 :5 للمعد ا اراي 

زفة ومِثْلّه قول الشيرازي: الفقَة في اللغة: هم ما دق E E‏ «شرح اللّمع :١(‏ 9۷)» وقؤاه 
القرافيٌ في «شرح تنقيح الفصول»: (۱۷). 

(۳) وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله دون القيد الأخيرء انظر «مرآة الأصول» )٤٤ :١(‏ لمُلاً 
خشرو بحاشية الإزميري. 

(5) انظر «البحر المحيط» )١5 :١(‏ للبدر الزركشي» و«مرآة الأصول» )٠١ :١(‏ بحاشية الإزميري. 


AA‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
و ¢ ٠.‏ 0 5 5 8 2 2 
وحاصله: ان الفقة هو العلمْ باحكام فغلٍ العَبّد عملا وتزؤكاء وإباحة 
ووجوباًء فيخرج العِلمْ بالأحكام العلمية كمسائل التوحي وهو عِلمٌ يُبْحَثُ 
فيه عن صفات الله تعالى الواجبة لهء والجائزة فى حَقه» والمستحيلة عليه 
وعَنْ أفعاله تعالى في الدنياء كخَلّق العالم وفنائه» وفي الآخرة كُبِعْث الأجسام 
وتأبيد المكلف فيهاء وعن حكمه فيهما كبعث الرسل وإنزال الكتب» ومثوبة 
ويخرجٌ عنه أيضاً العِلمْ بالأخلاق» وهو عل يُنِْحتُ فيه عن صفات العبد 
المحمود منها كالإخلاصء والمذموم كالرّياء» فقؤل المصَّئّف: «قد خَرَجا عنه 
بذا التقييد» أي: علْمُ التوحيد وعِلَّمُ الأخلاق خَرَجا عن حَدَّ الفقهِ حيث كان 
عِلْماً بحم فغل العبب وهذان العِلّمان كل منهما عِلْمٌ بغير حم فِغْلِه. 
أتا التوحيڈ فلم بما ذكِرَ من صفات الله تعالى وأفعاله وقد كفنا بعلم ما 
E E‏ وأما 0 بالأخلاق» 
YS‏ ا 
من العلامات الظاهرة على المُرائى والمُتكبّر والمُعْجَب بتقسه» فهى تَمراثُ 
الصفات التي يَْحثُ عنها عِلْمُ الأخلاق لا نَفْسُ الصفات والعِلمُ بكم هذه 
الثمرات داخل فى القِقْى لأنّها أفعال. 
وهذا التعريفث الذي ذكره المصِنّث مأخوذ من تعريف بعضهم الفِقّة بأنه: 
معرفة النفس ما لها وما عليها عملا. وعَرّف غيده الفقة بأنّه: العلم بالأحكام 
الا الفَرْعِية عن أدلّتها التفصيليةء a‏ وقد آوردّت 
على تعاريفهم هذه إيرادث» وأجيب عنها بأجوبة تُعرضٌ عن ذكرها اختصاراء 


والله أعلم. 


مقدمة المصنف ۸۹ 


م ۸۵ 


ثم إه لما ذكّر أصول الفقه باعتبارَيُه: العَلّميَ والإضافيّ» شرع في بيان 
وبَحْثهُ حَيِتُ الدليلٌ أثبتا حُكما وحيث | لحُكمُ مِنه تنا 


أي: محل بث أصول الفقه بمعنى موضوعه. هو الأدلَةُ الشرعيةٌ من حيتُ 
إِثبانُها الأحكام الشرعيةء والأحكامٌ الشرعيةٌ من حيتٌ ثبوتها بالأدلّة الشرعية» 
فالدلِيلُ في قول المصتف إنما هو الدليلٌ الشرعئ. 


و«أل» فيه للعهد الذهنئ» وكذا القولٌ في «الحكم»» ولا بُ مِن مُراعاة 
حَيْئَةٍ إثبات الدليل للحكمء وحيئيّة بوت الحُكُم من الدليل» لأن البحث في 
هذا الفنّ إنما هو في أحوال الأدلة التي يَثبثُ بها الحُكْمء وفي أحوال الأحكام 
التي تثبثُ بالأدلة. لا في نَفْس الأدلّة والأحكام» كما هو ظَاهِرُ كلام صاحب 
«الإحكام)”) حيث جعلّ موضوع أصول الفقّه الأدلة والأحكام"» ولا الأدلة 


a‏ كما هو ظاهرٌ كلام بعضهم حي جَعَلَ موضوعح أصول الفقه الأَدلَة 
الكليَة السّمْعية7) آمّا صاحبُ «الإحكام»» فقد فاته فيد حَيْئِيّة الإثبات والثبوت» 


)١1(‏ يعني سيف الدّين الآمديّ. وهو الإمام الأصولئ المتكلّم علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
العلبئْ (١5731-05ه)‏ من فحول الشافعية ومقدميهم» وكتابّه «الإحكام في أصول الآحكام» 
من الكُتب المعتبرة في هذا الفن. تخرّج به الع بن عبدالسلام» وكان يُثنى عليه. له ترجمة في 
«سِيرٌ أعلام النبلاء» (۲۲: 0754 و«وفيات الأعيان» (۳: 797)» و«طبقات الشافعية الكبرى» (۸: 
۳*7( 
عبارةٌ الآمديّ في «الإحكام» :١(‏ ۸): وأما موضوع أصول الفقه» فاعلم أن موضوع كلّ علم» هو 
الشيءٌ الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته. ولما كانت مباحث الأصوليين في علم 
الأصول لا تخرجٌ عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه» وأقسامهاء 
واختلاف مراتبهاء وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي» كانت هي موضوع عِلم 
الأصول. انتهى. 
(۳) لعلّه يعني الجمال الأسنويّ في «نهاية الشول؛ 27١ :١(‏ وأيضاً فقد جزم البدر الزركشيئ بأن موضوع 
أصول الفقه هو الأدِلَةٌ السّمعيّة. انظر «البحر المحيط» ١(‏ 57)» ولتمام الفائدة انظر «مرآة الأصول» 
(1: 16) بحاشية الإزميري. 
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ار 


00 ممه طلعة الشمس الجزء الأول 
ولا بُدَّ من اعتبارهما لما عَلِمْتَء وأمًا الآحَرُ فمَد فاته مع تلك الحيثيّة الركنْ 
الآخَر من موضوع أصول الفقه وهو أحوال الأحكام الشرعية") وأَدخَلَ فى 
موضوع الأصول ما ليس منه. وهو بعضٌ الآدلة الإجماليّة الكليّة السَمْعية 
فإن بعض الأدلّة الإجمالية الكُلّية السَّمْعية داخلٌ في مَؤْضوع أصول الفقه لا 
جميعهاء وذلك الداخلُ هو الأدِلَّةٌ الشرعية. وَبَقَيَتْ أدلة سَمْعيةٌ غير شرعية 
كأدلّة العربية في جميع فَنُونِها. 

وإذا ظهر لك أن موضوع أصول الفقه هو ما ذَكَرْناهُ من أنه الأدلةٌ الشرعيّةٌ 
من حي إثبائها الأحكام الشرعية» والأحكامٌُ الشرعيةٌ من حيتٌ ثبوثُها بالأدلة 
الشرعية» فاعلم أنه قد وضَّعْنا كتابّنا هذا على قشمين» كل قسم منهما في رُكن 

القسم الأول: في الأدلة الشرعية باعتبار حَيْئيّة الإثبات. 

والقسم الثاني: في الأحكام الشرعية باعتبار حَيثية الثبوت أيضاً. 

ولمّا كان بعضُ الأمور يتوقف عليها معرفة الفنّ» وبعضّها يتوقف عليها 
رة الإثبات والثبوت. وضَّعْنا للأول هذه المقدّمة» ووضعنا للثاني خاتمة 
الكتاب» ولمًا كان كلّ مطلوب إنما بُطْلبُ لحصول فائدته» وهی غايثه التى 
ينتهي الطالبُ إليهاء عَلِمْنا أنه لا بُدَّ من بيان فائدة هذا الفنّ ترغيباً للطالب» 
فلذلك قَلنا: 


ومنتهاهمَنٌ لهقدعلِما يعرف حُكُمَ الله فيما حَکما 


)١(‏ من جهة أنَّ الناظر في هذا العلم, إِنَّما ينظ في أذلة الأحكام الشرعية» فلا بُدّ أن يكونٌ عالماً بحقائق 
الأحكام» ليتصوّر القَصْدَ إلى إثباتها وَتَفيهاء وأن يتمكَنَ بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلق 
وكثرة الشواهدء ويتأهّل بالبحث فيها للنظر والاستدلال. انظر «الإحكام في أصول الأحكام» )٩ :١(‏ 
للسيف الآمدي. 


مقدمة المصنف ۹۱ 


م ه. 
فينتهي ا سعادة الد إلى مُقام ليبس بعدّه 


5 غايةٌ أصول الفقه التي ين ينتهي إليها العارف به» هي أن مر عرفه» وأتقَنَ 
قواعده» عرف کم الله تعالى الذي حكم , به على العباد» من وجُوب ودب 
وحَظر وكراهية وإباحة» ويعرف محلّ كل واحدٍ من هذه الحّمسةء فيُؤدَي 
الواجت: كما اه به ويُسارعٌ إلى المندوب حَسب إمكانه» ویجتنب الحرم 
والمَكرو. ويأتي ما احتاج إليه من المُباحات» برشل إلى ذلك مَنْ أمكنه 
إزشادة: فته ذلك إلى سعادة الأبد» وهى السعادة الأدروية والمُراد بها 
القوز بنعيم الجنة المرتّبٍ على مغفرة الله تعالى» وفوق ذلك رضوان من الله 
أكبر» وهذا المُقام مُّقَامٌ ليس بعده غاية لطالب الهداية» وبما ذكرته هاهُنا من 
فائدة أصول الفقه يظهَدٌ لك أَسْرَفيّنُه على غيره» وأْفْضَّلِيئُه على ما عداه. 

أما الكلامٌ فإنه وإن كان أفضل العلوم بلا خلاف”؛ لأنه إنما يبحت عن 
صفات الله تعالى» وشرف العلم إنما هو بشرف الموضوع» فأفضليثه على 
سائر الفنون إنما هى أفضيلةٌ باعتبار ما ذْكِرَء وهذا أفضليتة باعتبارات كثيرة 
وكثيرٌ من العلوم كعلم العربية والنحو والصرف إنما هي طرق إلى معرفة هذا 
الفْنّ» فنسبثه إليها بهذا الاعتبار ا إلى الشجرة؛ لأنه إنما 
ات لأجلهء کا أن الشجرة إنما 9 لأخل ثمرتهاء ولريما لم يحضل 

نيا الاريك EE E‏ إلى غير تلك الُنونء كالمنطق 
والهندسة والحساب» فهو أنه مُباِينٌ لهاء و ثلاثة فنون وهي: علمُ 
الكلام» وعلمُ العربية» وعلمُ الأحكام". 


)ع2 هذا باعتبار غايته» وهو الذي نصره الإمام الغزالئ 2 «الم تصفم ): :١(‏ 0) حيث جعل علم الكلام 
العلم الأعلى في الرُتبة» لأنه العل الكُلْْ الذي ينظرٌ في أعمَ الأشياء» وهو الموجودٌ وعليه جرى 
الإزميري في «حاشية مرآة الأصول»: :١(‏ 4)» وإلأ فالخلا منصوب بين العلماء بشأن علم الكلام. 
(۲) انظر «البرهان»: :١(‏ ۷۷) لإمام الحرّمين» و«الوصول إلى اللأصول»: :١(‏ 0) لابن برهان. وعبارة - 


۹۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


أما الكلام فلتوقف الأدلة الكُلَية الشرعية على معرفة الباري تعالى وصِذق 
المْبَلّغ» وذلك يتوقف على دلالة المعجزة. 
وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية. 


وأما الأحكام, فالمرادٌ تصؤرها ليُمكن إثبائها وتَميْها. وإلاً لزم الور“ 

وځکم الله تعالى فيه أنه يدب تعلّمُه وتعليق لدخوله تحت حديث «ما 
تصدّق الناش بصدقة مل عِلم يشر ) وتحت حديث: «وأجوذكم بعدي رجل 
غلم علما فنشر عِلْمهه ينعت يوم القيامة مه وده" ورقف معرفة أحكام 
الله تعالى عليه ترداد يته وأفضَليته وَلْرْيّما كان فرض كفاية 9 فإنه یجب 

ليه في حل مشكلاتهم' ولا كر E SE E‏ ولا 
0 عالماً به أن يكون عالماً باصطلاحاته الجديدة وإنما يكفي 
في كُوْنِهِ عالماً به أن يكون ذا ملكة يقتدرٌ بها على استنباط الأحكام من أدلّتهاء 


- المصتّف جد قريبة من عبارة السيف الآمدي في «الإحكام»: :١(‏ 4). 

)١(‏ وهو توقف كلّ واحد من الشيئين على الآخّر. انظر «الكليات»: (557) للكقّوي. 

(۲) أخرجه الطبراني في 0 الكبير»: (۷: )۲۳١‏ (1915) وفي إسناده عون بن عُمارة وهو ضعيف» 
وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد»: ):11( وأعلّه بالعلّة ة المذكورة. وانظر «الكامل في الضعفاء» 
AEA)‏ لابن عَدي. 
وأخرج ابن عبدالبرٌ في «جامع العم وفَضَّلِهه: (۱: ۱۹۱) بإسناد ر فرسلٍ حَسَنٍِ من حديث نهد ب 
المنكدر أن رسول الله يه قال: «ما أفاد المسلم أخاه فائدة أَحسَنَ من حديث حسنٍ لَه فبَلْغه». 

)۳( أخرجه أبو يعلى في «المسند»: (۲۷۸۲) والبيهقي في «شعب الإيمان»: )۱۷١۷(‏ من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه» وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد)»: )١155-:١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
سعيد بن عبدالعزيز» وهو متروك. وذكره 0 ابن حجر فى «المطالب العالية»: (۳: »)١777‏ وضعفه 
البوصيري بأيَوب بن ذكوان. ١‏ 
قلت: وفيه علّة أخرى» نوح بن ذكوان أخو أيوب المذكور» ضعيف كما في «التقريب»: )۷۲١١(‏ 
للحافظ ابن حجر. 

(5) انظر: «معارج الآمال»: ١١:ه/)‏ للومام السالمي. 

(5) انظر «قواطع الأدلة»: :١(‏ 11) للإمام السمعاني. 


مقدمة المصنف 2 ٨‏ ۹۳ 
سواءٌ عرف اسم ذلك الدليل أنه عام مَثَلا ام لم يعرفه إذا كانت مَلَكَنّه قويةً 
على وضع الأدلة مواضعهاء وترجيح الراجح منها عند التعارض. 

وقيل: إن أولَ من مَهّدَ قواعدّه على هذه الجهة المخصوصة هو الشافعيئ» 
كذا فى «حصول المأمول مَهَدَ قواعده على هذه الجهة المي لكان 
كذا في «حصول المأمول»“ وغیره"» عرفت مما تقدم أن الصحابة ومَنْ دهم 
من التابعين كانوا عالمين بكيفية الاستنباط» فيكون الواضِعٌ إِنْما مَهْدَ القواعدٌ التي 
كانت معلومة عندهم» فخيفت عليها التشتث» فضبطها الواضع بذلك التمهيد» صّوْنا 
لها من ذلك المحذورء ومثال ذلك: أن العرب كانوا عالمين بوَضع عربيتهم في 
مواضعهاء فلا يتطرّق على أحد من قبَلِها لخن إلا عابّه عليه كثيرون» فلما ظهر 
الإسلامٌ اختلط العرب بالعجم؛ لما جعل الله من الألقَةَ الإسلامية بينهم» فخيفت 
على العربية أن تتلاشى بسبب ذلك» فوضع علي بن أبي طالب بعض قواعدهاء 
ودفعه إلى أبي الأشود الدؤلي”» وقال له: انح هذا النَحْوَه فوضع أبو الأسود 
عِلْمَ النحو ضَبْطأ للّغة العرب» فكذلك فن الأصولء والله أعلم. 


)0 للعلامة محمد صديق خان القتؤجيَ (۱۲۸ - (A۳۹۷‏ زوج ملكة بهوبال في فى الهندء من المكثرين 
من التصنيف في التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك» ومن أشهرها «فتح البيان في مقاصد 
القرآن»» و«الروضة الندية شرح الدرر البهية» و«حصول المأمول في علم الأصول». له ترجمة في 
«حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»: (۲: ۷۳۸) للشيخ عبدالرزاق البيطار» و«الأعلام): (5: 
۷ للزركلي. 

)۲( حبصيل ا » قال في كتابه «الواضح في أصول الفقه»: :)١186 :١(‏ الشافعيٌ أبو هذا العلم 
وأمّه وهو أل من هذت أصول الفقه. انتهى. ولتمام الفائدة انظر «الإبهاج في شرح المنهاج»: (۱: 
)٤‏ للتقئ الشّبكيء و«البحر المحيط»: (1: )١‏ للبدر الزركشي. 

(۳) هو ظالم بن عمرو. سمع من غير واحد من الصحابة» وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلًا 
ورأياً. وفيه يقول ابن سلام الجُمَحيْ في «طبقات فحول الشعراء»: .)١١ :١(‏ وكان أُوْلَ من أسّس 
العربية» وفتح باها وأنهج سبيلهاء > ووضع قياسَها أبو الأسود الدؤلي. انتهى. وقد استقصى القفطي 
الروايات في سبب وضع النحو في ترجمة أبي الأسود من كتاب «إنباه الرواة على أنباه النحاة»: :١(‏ 
5 وكذا الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (5: .)۸٤-۸۲‏ 


القسمُ الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية 


ET‏ لان الأدلة العرصة حمية 

أحذها: الكتاب. 

ثانيها: السنة. 

ثالثها: الإجماع. 

رابعها: القياس. 

خامسّها: الاستدلال. وإن أنكر بعضّهم كَوْنّهِ من الأدلة الشرعية» فهو منها 
فى غالب أنواعه» وإن كان بعضّها ليس بدليل أصلاً - كما ستعرفه إن شاء 
لله تعالى -» فوضعَ المصنّث لكلّ واحد من هذه الأدلة ركنا يبحت فيه عن 
أحواله الخاصة به أو المشتركة بینه وبين ما عداه؛ ولما کان «الكتاب» هو 


الركنَ الأعظم في هذا الباب» وأن مباحتّه داخلة في غالب الفنّ» وجب أن 
مدمه على سائر الأركان. فلذلك قلنا: 


الركنُ الأول في مباحث الكتاب: 


أما المباجث» فهي جَمْعُ مَبِحَثْء وهو محل الث ويُفَسّرْ بالقضاياء إذ 


هي محلٌ البَحْث الذي هو إثباثُ المحمول للموضوع”"» فمعنى مباحث أدلة 
الفقه: القضايا المشتملةٌ على إثبات أحوال أدلّة الفقه لتلك الأدلة. 


وأما «الكتاب»» فهو القرآنُ العظيم» وأصلُ الكتاب» إنما هو اسم لكلّ 
مكتوبء ثم نُقِلَ في عُرْف أهل الشرع إلى كتاب الله تعالى"» وغلب إطلاقه 
عليه فيما بينهم» كما غلب إطلاق الكتاب عند النحاة على «كتاب سيبويه). 


وأصل القرآن: مَصْدَرٌ قرأ الشيء إذا جمعه. ثم تقل إلى المجموع المُعيّن 
من كلام الله تعالى» ولما كان القرآنُ أكثرَ استعمالاً في كلام الله من الكتابب 
وأشهرَ إطلاقاء وأكثر تداولاء عَرّفوا الكتاب به» فهو من التعريف اللفظي”, 
وعرّفوه بما يُمَيرْه في خاصّة نَفْسِه بأمور ذكر منها المصنَّث أشياء حيث قال: 


أقاالكتاث فهو نَظْمْنَرَلا ‏ على نينا وعنه تقلا 
E‏ وكان فى إنزاله إعجازٌمَنٌ ناواه فى أخواله 


عَرّف «الكتاب»» والمرادٌ به كتابُ الله تعالى: بأنّهِ اللَظْمٌ المُنْرَلُ على نبيّنا 


)١(‏ كقولنا: العالّمُ حادث. ف «العالّم» موضوع» و«حادث» محمول. ويُسَمّى المجموع قضية» وهي التي تنحل 
بطرفيها إلى مُفْرَدَيْنَ. وهذه عبارة المنطقيين» ويسميه النحويون: المبتدأ والخبر. انظر «التقريب لحد المنطق» 
في «رسائل ابن حزم) (5: 5) و«المستصفى): 220-530 امام الغزالي» و«الكليات»: )۷١۲(‏ للكفوي. 

(۲) انظر «حاشية البناني على شرح المَحلّي على جمع الجوامع»: (5:-"”575), 

(۳) التعريفٌ اللفظطي يرجع م لبحث ۽ لوي هو بيان أن اللفظ مرضي و لكذاء واححقة أن يكون بلفظ مُفردٍ 
إن وجدء وإلآ فبالمركب» فالمقصودٌ منه تعيينٌ المعنى لا تفصيلّه» وأا ما يُقصَدُ به تحصيلٌ ما ليس 
بحاصل من التصؤرات فحقيقي. أنظر «حاشية البناني»: (۱: ۲۲۳). 


الركن الأول: في مباحث الكتاب 7 به ۹۷ 
تحب ولف المسقول فة مقرل الجا أن ف إلزاله اعجار هن فد مار 
فى شىء من آحواله من نحو بلاغته ال وتراكيبه الظاهرة» وبراهينه 
القاهرة, فالمُرادٌ ب «النظم»: ۳ الكلامٌ الولف وآثرَ التعبير به عن اللفظ؛ 
لما في أصل النظم من الحُشن”» ولما في أصل اللفظ من معنى الطرح وهوء 
أي: النظم: جنس يَمْمَلُ القرآنَ وغيره من كل كلام مولّفب وما بعده فصل 
مَخْرِجٌ لغير الكتاب من هذا التعريف» فخرج بالمُنْرَلَ على نبينا الآحاديث 
الغيرٌ المنزلة عليه بث فإنها لم تَنْزِلَ نَظماً هكذاء وإنما أنزِلَ عليه بل معانيها. 
وَالكُثْبُ” المُنْرَلَةٌ على غيره بي كالتوراة والإنجيل» وخرج بالمنقول عنه 
تواتراً منسوخ التلاوة وما تقل عنه ية آحاداء فإنه ليس بقرآن ولا يُعطى له 
حُكْمْ القرآن» وخرج بالقيد الأخير - وهو الإعجازٌ ‏ الأحاديث الربانية على 
فَرْض نَقَلِها تواثراً. 

واعلم أن غرض الأصولبين من الكتاب إِنّما هو متعلّقٌ بالآية منه وبالآيتين» 
وبالحرف الواحد ونحو ذلك؛ لأن غرضّهم منه إّما هو استنباط الحكم الشرعيٌ 
من الدليل» ويكون ذلك الدليلٌ آية» ويكون حرفاء فهم يُطلقون اسم الكتاب 
على المجموع من كتاب الله تعالى» وعلى الآية» وعلى الحرف منهء فاحتاجوا 
لتعريف منطبق على عرض الأصوليين» فجمع بعضُهم بين الإعجاز والإنزال 


)١(‏ هذا مستفاد من فول المصتّف: «ناوأه في أحواله» أي: عادا وأصلّه بالهَمْزٍ وربما لم يُهْمَنْ انظر 
«الصحاح»: (1: ۷۹( للجوهري. 

(؟) وهو ما تم بشطه وإيضاځه وتقريزه والاحتجاج له على يدي فرسان البلاغة والنقد كالجاحظ والخطابي 
والزمانى والباقلانيَ وعبدالقاهر الجُرحانى أصحاب التصانيف الباهرة فى الإعجازء فإن أراد القارئ 
عُجالة ششتوفن فعليه بكتاب «الشفا»: (1: ۷ ) حيث عقد القاضي عاض فصلا نفسياً في إعجاز 
القرآن» استولى فيه على الكُبَرٍ من باباته ومقاصده. 

™( يعني دلالته في أصل و ل الاتساق والاستقامة. انظر «الصحاح»: )0: €1« و«المصباح 
المنير»: (575). 

(5) متعلّقٌ بقوله: «فخرج». 


۹۸ 7 به. طلعة الشمس الجزء الأول 
على نينا بي والكتبة في المصاحف والنقل بالتواتر"» واعتبر بعضّهم الإنزال 
والإعجارً؛ لأن الكتبة والنقلَ ليسا من اللوازم» لتحفّق القرآن بدونهما في 
زمن النبئّ عليه السلام» واعتبر بعضّهم الكتابة والإنزال والنقل؛ لأن المقصود 
تعريف القرآن لمن لم يُشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة» وهم إنما يُعرّفونه 
م اا ل سد 

من أَبْين اللوازم البيّنة وأوضجها دلالة على المقصود. 

ولمًا آلزم بعضّهم الور في تعريف الكتاب بالكتابة في المصاحف" 
عَدَل المصنّث عن ذكرها في تعريفه. فبقي خالياً من الاعتراض» جامعاً لصفات 
التاق ا تيه اة :فى حجرو مه تعمل الو ين 
ذلك”". وهنا تنبيهات ۰ ۰ 


الأونة أن القادة: ا ا اميف 
اللللعكدية علق أن تله زرك اتن SUS KASE‏ مما 
هو منه كافرٌ؛ لتضمُنه تكذيب النبيّ فيما جاء به حيث أخبر أن هذا من القرآن» 
وال يقل كلاف لك واد هذا لس فخ القران» ال يفول مه على أن 
اران O E Es‏ 
لظو 4 (الحجر: 4)» والمرادُ بالحفظ عن الزيادة فيه والنقصان منه؛ إذ لا 
يُعْقَلُ للحفظ في العربية إلا معنيان: 


(۳٦ :1) انظر حاشية الإزميري على «مرآة اللأصول»: )1: كمي و«التلويح على التوضيح)»:‎ )١( 
للتفتازانى.‎ 

(۲) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الجاجب»: (۲: 47) للتاج السبكي» واشرح مختصر الروضة»: 
)٠١ :۲(‏ للنجم الطوفي. 

(۳) وذهب الأمير الصنعاني في «إجابة السائل شرح بغية الآمل»: )٠١(‏ إلى أنه لو قيل بتعذر رسم القرآن 
لشهرته لكان حسناً؛ فإنه لا أوضح ولا أشهر منه عند كل إنسان ممن يعرف الشرعيات. 


الركن الأول: في مباحث الكتاب ۹۹ 


م ۸۵ 
أحدهما: حفظه من التفويت بالنسيان. 


وثانيهما: من الزيادة فيه والنقصان. ولا د يصح أن يكون المعنى الأول هو 
المراد من الآية» لأن القرآن غير محفوظ عنه ضرورة فتعيّن إرادة المعنى 
الثاني" ولكن قد يمنعٌ من الحكم بالإكفار على مَنْ زاد أو نقص فيه قوة 
شبهة الزائد أو الناقص» ومن هنا لم تُكَفْر كل واحدة من الطائفتين: الحنفية 
والشافعية الأخرى حيث أنكرت المالكية" أن تكون البسملة آيةَ من كل سورة 
من القرآن» وأثبتت ذلك الشافعية”"» والحق عندنا - معشر الإباضية - أنها آيدٌ 


من كل سورة كتبت في أولها؛ لأنها من جملة الآيات المنقولة بالتواتر المكتوبة 
فى المصاحف؟) 


)١(‏ وهو قول البغوي في «معالم التنزيل»: »)۳۷١-۳۹۹ :٤(‏ والزمخشري في «الكشاف: (۲: ”لاه) 
وغيرهما. 

(؟) وساعدهم على ذلك الحنفية» وللقاضي الباقلاني بحت طويلٌ الذيل في «الانتصار لتقل القرآن» ١(‏ 
)۱۹۷-١‏ طبعة مؤسسة الرسالة» حيث جمع جراميزه لهذه المسألة» وقتلها بحثاً وتنقيراً وإيراداً 
واعتراضاء وعلى كلامه عوّل ابن الحاجب في «المختصر»: (۱: ؟87)» وقد تعقبه التاج السبكي في 
«رفع الحاجب»: :١(‏ 41-87)» ونصر مذهب الشافعية في كونها آية في كل سورة» وقال: واعلم أن 
وكهل ا ارو لول وكات ا ایآ كردن بعد ا ألها ا 
ضعيف. انتهى كلامه. وللاطلاع على مأخذ الحنفية في هده الال انظر «أحكام القرآن»: :١(‏ 
10-۸( للإمام الجصّاص. 

(۳) انظر «روضة الطالبين»: :١(‏ 557) للإمام النووي» و«تفسير ابن كثير»: (۱: .)١١18-1١١5‏ 

2 واحتج له المصنف بما ثبت عند البخاري )2١557(‏ وابن حبان (172171) وغيرهما من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد سُئِلَ: كيف كانت قراءة النبي يية؟ فقال: «كانت مدا ثم قرأ 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» يمد بسم الله» ويمدٌ بالرحمن ويمد بالرحيم. وبما ثبت عند أبي 
داود (۷۸۸) والحاكم في «المستدرك»: (۱: 7721) من حديث ابن عباس قال: «كان النبي ا 
لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه لإبني لل ايقن ير #. وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
انظر «شرح مسند الربيع»: TTPA)‏ ولتمام الفائدة» انظر «فتح الباري»: (۸: 9١/ا-‏ 
٠‏ للحافظ ابن حجرء و«النكت على كتاب ابن الصلاح»: (7: )۷٤۸‏ له أيضأًء و«معارج 
الآمال»: (۸: ۸۷) للإمام السالمي حيث أوفى على الغاية في تحرير هذا المقام رواية ودراية. 


1.۰ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


قال صاحبٌ «المنهاج»': فإن قَلْتَ: وكيف يُحْكَمْ بكُفرٍ مَنْ زاد في 
القرآن غيرَ ما تواتر وأنكر كون بعض المتواتر قران وقد :وزدت التؤيادة 
عن ابن مسعود في آية : الكقارة” ورو عنه: أن e‏ يبعا 
قراآنا واا هما عؤذتان لجا وعن غيره: أن «الفاتحة» ليست 
0 القُرآن9, وعن وان کان من القرآن: فظو غل سالوت والمكلزة 
َلْوْسَطَ © (البقرة: ۲۳۸) «صلاة العصر». وعن ابن عُمَرَ:ْ انه كان من القرآن 


)١(‏ انظر: «منهاج الوصول»: (۲۸-۲۷) للإمام المرتضى. 

(0) يعني قوله تعالى: #فصيام تَََةٍ ايا (المائدة: )۸٩‏ فكان ابن مسعود يقرأها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»» انظر «فضائل القرآن»: )4۸( لأبي عَبَيْد. 

(۳) قد أخرج الإمام أحمد في «المسند» )5١187(‏ وصحّحه ابن حبان (۷۹۷) من حديث عاصم بن 
بَهْدَلة عن زز بن حُبيش» قال: قلث لأب بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه المعوّذتين» 
فقال: قال لي رسول الله ية: «قال لي جبريل: ول أَعُود يرب الْمَلَقِ 4 (الفلق: )١‏ فقّلتهاء وقال لي: 
لل اعود بِرَبَ الاس € (الناس: )١‏ فمَتّها». فنحنٌ نقول ما قال رسول الله ية هذا لفظ ابن حبان» 
وأصل الحديث في «صحيح البخاري»: (//91 5)» وأخرجه البزّار من طريقٍ أخرى كما في «كشف 
الأستار»: (۳۰۱) وقال: وهذا لم يُتابغ عبد الله عليه أحد من الصحابة» وقد صح عن النبي بلا أنه 
قرأ بهما في الصلاة» وأثبتتا في المصحف. وانظر بط هذه المسألة في «الانتصار لنقل القرآن»: ١(‏ 
۲۹4-۷) طبعة مؤسسة الرسالة للإمام الباقلاني. 

(5) هذا مرو عن ابن مسعود أيضاً. فقد ذكر ابن كثير في «التفسيره: (1: )1١*‏ عن الأعمش» عن 

إبراهيم - يعني النّخَعيَ ‏ قال: قيل لابن مسعود لِم لَمْ تكتب الفاتحة في مُصحفك؟ قال: لو كتبثها 

لكتبثها في کل سورة. انتهى. وانظر «الانتصار» (۱: ۲۸۹-۲۸۸) حيث تأوَّلَ الإمام الباقلاني لصنيع 
ابن مسعود» وحمله على غير ما وجه» وبرّأ ساحتّه من إنكار كون «الفاتحة» قُرآناً يجب إثباته فى 

ا / 

أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: )٠١١ :١(‏ موقوفاً على حفصة رضي الله عنهاء وأخرجه مرفوعاً 

ابن حبان (7777) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: »)۱۷١ :١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 

1١)‏ وفرهو عن عليه محملاين إسجاق» قال: حدّثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع: أن 

عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدثهما أنه كان يكتب المصاحف في عهد أزواج النبيّ بي 

قال: فاستكتبتني حفصة مُصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة» فلا تكتبها حتى تأتيني 

بهاء فَأمِلّها عليك كما حفظتُها من رسول الله يله. قال: فلما بلغتّها جتثها بالورقة التي أكتبهاء فقالت: 

اكثّب: فظو عل الصّصلوات وَالصَصكرةَ الْوْسَط 4 صلاة العصر #وَقُومُوأ يِه ميت € (البقرة: ۲۳۸) 

وهذا إسنادٌ حسن» فان عمرو بن رافع قد روى عنه غير واحد كما في «تهذيب التهذيب» (۳: 119) - 


°) 


حر 


الركن الأول: في مباحث الكتاب ۱۰۱ 


٩۶ 


«الشيخ والشيخة إذا رَنَيا فار جُموهما»“ والظاهرٌ مَنْ روي عنه ذلك كان يعتقدٌ 
صحَةَ ذلك» ولم يُسْمَعْ من أحد من العلماءٍ إكفارٌ هؤلاء من الصحابة» فكيف 
َطَعْت بكر مَنْ زاد ونقصء وهؤلاء زادوا ونقصوا ولم يُكَفْروا؟ 

قلث: لا شك أن هذه الروايات عنهم آحادية”» وقد قطع بعض العلماء 
بإكُذابه”» وبعضهم تأوّلهاء وهي محتملةٌ للتأويل*» فكيف يحسُن القطعُ 
بإكفار مَنْ رُويّت عنه مع ذلك؟). 


- لابن حجرء وذكره ابن حبّان في «الثقات» (0: 17/7)» وابن إسحاق مدلّسء ولكنّه صرّح بالتحديث» 
وفي الباب عن عائشة وأِيَ بن كعبب وغيرهماء انظر «فضائل القرآن»: (۲۹۲ وما بعدها) لأبي عبيّد. 

)١(‏ هذا مروي عن عمر بن الخطاب وأبيَ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم رضوان الله عليهم» وربما كان 
العزوؤ لابن عمر سَهُواً من صاحب «المنهاج» رحمه الله. 
فقد أخرج الإمام أحمد في «المسند» )15١1701(‏ من حديث عاصم بن بَهْدَلتَ عن زر -يعني ابن 
حُبَيش- قال: قال لى أَيَْ بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعدّها؟ قال: قلت له: ثلاثا 
وسبعين آي قال: قط لقد يها وإنها لتعادلٌ سورة البقرة ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخةٌ إذا ريا 
فارجُموهُما البنَّهَ نكالاً من الله والله عزيز رحيم» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5: 09): وفي هذا 
نظرء فإن عاصم بن بَهْدَلَة صدوق له أوهام بسبب سوء حفظه. ولكلّه يتقوّى بما ثبت عند الإمام أحمد 
)5١095(‏ والنسائى فى «الكبرى» )۷۱٤١(‏ وغيرهما من حديث زيد بن ثابت» ورجال إسناده ثقات. 

(0) وهو الذي ل ابو عود فى «فضائل القرآن»: )۲٠١(‏ حيث عقد باباً نافعاً استقصى فيه الزوائد 
فن الخروق الى حولت بها تصحف ان تي قال “هلد الروت الى ذكرناها فى هلين الاين 
من الزوائد لم يَزوها العلماء» واحتملوها على أنها مثلٌ الذي بين اللوحين من القرآن» ولأنهم كانوا 
يقرؤون بها في الصلاة» ولم يجعلوا من جَحَدها كافرأء ويحكمٌ بالكفر على الجاحد لهذا الذي 
بين اللوحين خاصة... إلى أن قال: فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخَذ علمُها إلا بالإسناد 
والروايات التي يعرفها الخاصةٌ من العلماء دون عوامّ الناسء فإنما أراد أهلُ العلم منها أن يستشهدوا 
بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه» وذلك كقراءة حفصة 
وعائشة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» إلى آخر كلامه رحمه الله. وانظر 
«الانتصار لنقل القرآن» ورقة (۲: )١5-5‏ للباقلانى حيث نقل كثيراً مما ذكره أبو عُبَئِ وردَّه من جهة 
الآحاد. 

(۳) منهم الإمام الباقلاني في «الانتصار» (۲: »)١5-١7‏ والفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» :١(‏ 
۲( 

(5) انظر «فضائل القرآن»: (75) لأبي عبید» و«الانتصار» (۲: 1) للباقلاني. 


۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


التنبيه الثاني: قال ابن الحاجب”" وغيره: إن القراءات السبع متواترةٌ 
قطعاً". وقال آخرون بتواثر العَشْرٍ أيضاً”» واستثنوا من ذلك ما كان من قبيل 
الأداء كالمدٌ والإمالة وتحقيق الهمزة 8 والنصب والخفض والجزم. 
قالوا: فإِنَ هذه و ونحوّها يجوز أن تكون غير متواترق لأنّه لا يلرم من 
كونها آحادية عدم تواثر القرآن. 


قال صاحبٌ »المنهاج»: لكنًّ الأقرب أنّها في السبع والعشر مُتواترة 
لأنا إذا عَلِمْنا تواثر الألفاظ التي نقلوها على التفصيلء لزم تواتز كيفية تأديتهم 


)١(‏ هو الإمام المتفنن» أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكرديء الدوَيني الأصلء الإسنائي المولد 
(557-41ه) المعروف بابن الحاجب. من أعيان المالكية» وصاحب التصانيف المشهورة» أثنى 
عليه غير واحد من المؤرخين» ووصفوه بالديانة والبراعة في العلم» له المختصر المعروف في أصول 
الفقه «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»» و«جامع الأمهات» في الفقه» و«الكافية» في 
النحوء و«الأمالي» المشهورة له ترجمة في «الديباج المذهب»: (۱۸۹) و«وفيات الأعيان» (۳: 54 1)» 
ولاسير أعلام النبلاء» (۲۳: 5586). 

(۲) انظر کلام ابن الحاجب في «المختصر»: (57)» وبه قال النجم الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 
»)5١ :(‏ وملا سرو في «مرآة الأصول» :١(‏ 48) بحاشية الإزميري» وارتضاه العضدٌ الإيجي في 
«شرح مختصر ابن الحاجب»: (49). 

(۳) منهم الإمام البغويٌ على ما سَيصرّح به المصنفثُ بعد قليل. 
ونقل السيوطي في «الإتقان» (1: )۲۲١‏ عن التقَ السبكي أنه قال: والبغوي أوْلى مَنْ يُعْتَمدُ عليه في 
ذلك؛ فإنه مقرئ فقية جام للعلوم» ثم نقل -أي السيوطي- عن ولده التاج السبکي قله في منع 
الموانع»: إِنَّما قُلنا في «جمع لجراي والسبع متواترة» ثم قلنا في الشاذ: اسح أنه ما وراءً 
العشرة» ولم نقلٌ: والعشر متواترة» لأن السبع لم تلف في تواثّرهاء فذكرنا أوّلاً موضع الإجماع» 
ر الخلاف» على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوطء ولا 

يصح القولُ به عمّن يعبر قولّه في الدين» وهي لا تخالف رسم المصحفء وقد سمعث أبي بشذد 
ال عن بعض القضاة» وقد بلغه أنه منع من القراءة بهاء واستأذنه بعض أصحابنا مرَةَ في إقراء 
السبع» فقال: أذنث لك أن ثقرئ العَشْرَ. انتهى. قلث: هذا الذي نقله الإمام السشيوطي فيه بعضٌ الزيادة 
وفيه اختلافت يسيرٌ عمّا في نُسختنا الخطية من «منع الموانع» (57/ أ-۷٤/‏ ب) ونقله على الجادّة 
الإمام الجزري في «النشر في القراءات العشر» )٤١-٤١ :١(‏ ولتمام الفائدة انظر «شرح المحلي على 
جمع الجوامع»: )1: .(T1‏ 
(5) انظر «منهاج الوصول»: (۲۷) للومام المُؤتضىء. و«النشر»: )١ :١(‏ لابن الجزري. 


الركن الأول: في مباحث الكتاب م به 1۳ 
تلك الألفاظ؛ لأنَّ الحركات ونحوها بمنزلة الهيئات للألفاظ فلا يصح تواتز 
الألفاظ دون الهيئات ما لم يحصّل من الناقل أمارة تقتضي أنه متيقن بلفظ 
دون هيئته» والله أعلم. ات 

وأقول: إِنّه لا يلرّمُ من تواثّر اللفظ توانر كيفية أدائه» لجواز أن يحفظ 
بعض الناقلين اللفظ دون هيئة الأداءء وإذا احثّمل وجودٌ هذا المعنى 
شف أحد من الناقلين» احتملّ وجوده 2 جميعهم» فما لم يبن الناقل 
اللفظ وكيفية الأداء» فالمنقول المتحقؤ إتناهو اللفظ وكيفية الأداء أمد 
مظنونء والله أعله”". 


وقال الزمخشرئ وغيره: إِنَّ القراءات كلها آحاديّة". ورد هذا القول 
بما حاصله: أنه يلرم على جعل القراءات آحاديّة أن يكون بعض القرآن 
احادياء وهو باطلٌّ» لاقتضاءٍ العادة وجوب التواتر في تفاصيل مثله؛ وبيان 
ذلك: آنه يلزم في نحو قوله تعالى: َلك © و ملك يم آل 4 
(الفاتحة: )٤‏ وفى قوله تعالى: #هَأَبوَا أَنيِصَيَفُوَهُمَا؛ (الكهف: ۷۷) بتشديد 
الياء وتخفيفهاء 5 أن يكون كلا القراءتين متواترأء وهو المطلوبء وإما 
أن يكون إخداغما ”متواترا دون الأخرى» فالمتوات مهما هق القران» وإننا 


)١(‏ وهو اختيازٌ ابن الحاجبء وعبارثه: القراءاث السبعٌ متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمَدٌ والإمالة 
وتخفيف الهمز ونحوها. انتهى» وعليه مشى العَضّدٌ الإيجي في «شرحه»: (494) ولتمام الفائدة» انظر 
«البحر المحيط» :١(‏ ۳۷۹) للبدر الزركشى. 
قلث: قد ذكر ابن الجزري في «النشره: (1: )۳١‏ قول ابن الحاجب ثم قال: لا نعل أحداً تقدّم ابن 
الحاجب إلى ذلك» وقد نص على تواتر ذلك كله أتمّة الأصول كالقاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى 
فى كتابه «الانتصار» وغيره» وهو اترات لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتك أدائه» لأنّ اللفظ لا 
يقومٌ إلا به» أو لا يصح إلا بوجوده. انتهى وذكر ذلك السيوطي في «الإتقان»: (۱: ۲۲۳-۲۲۲). 
ولتمام الفائدة» انظر «حاشية البناني على المحلي» )1: (TYA‏ 

(۲) «البحر المحيط» (175:1”) للبدر الزركشي حيث نقل عن الإمام السُروجي من الحنفية: أن القراءات 
السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجميع أهل السنة خلافاً للمعتزلة» فإنْها آحادٌ عندهم. 


٤‏ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
أن يكونَ كلاهما غير متواتر» فيلرَمُ المحذورء وهو كون بعض القرآن 
آحاديا. 

التنبيه الثالث: أجمع المسلمون أنَّ مِن الأدلة السمعية ما هو قطعئ الدلالة 
كالمُخكم الذي لا يحتملٌ تأويلاً ولا تخصيصاً”» ومنها ما هو ظنَئ الدّلالة 
کالعامٌ ور الآحاد ونحو ذلك ثم نقض الفخرٌ الرازي“ هذا الإجماع» 
وزعم أنه ليس من الأدلة السمعية ما هو قطعئ الدلالة» واحتجّ لذلك بأن هذه 
الأدلة اللفظية متوقفة على معرفة اللغة والنحو والصرفب ورواية كلّ واحدٍ من 
هذه الأشياء إنّما هي روايةٌ آحاد. فلا تُفِيدُ إلا ظا والمتوقف على الظنّي أؤلى 
أن يكون ظتا. ` ٠‏ 


وهذا الزعمُ باطل: 
أا أولاً: فنا لا نُسلّمْ أنّ جميع ألفاظ الأدلة السمعية متوقفةٌ على معرفة ما 
ذكوهةوإنما لمر فا فل ذلك يعض الفا الأذلة و أما العف لاان 


3 


0 


(1) انظر شرح مختصر ابن الحاجب» (49) للعضد الإيجي. 

(۲) انظر «البرهان في أصول الفقه» :١(‏ ۲۷۷) لإمام الحرمين» و«إحكام الفصول»: (189) للإمام الباجي. 

(۳) انظر «شرح مختصر ابن الحاجب»: )۲٠١(‏ للعضد الويجي. 

(6) أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين النَّيِمَ البكري الرازي» فخر الدين (5-4555١5ه)‏ من أذكياء 
المتكلّمين» وأعيان الفقهاء الشافعيين» له «مفاتيح الغيب» في التفسير» و«المحصول في أصول الفقه» 
و«المطالب العالية» وغيرهاء وكان ممن توغل في علم الكلام والعقليات ثم رجع عن ذلك» له ترجمة 
في «وفيات الأعيان» (5: 58؟)» وسير أعلام النبلاء» »)٠٠١ :۲١(‏ و«طبقات السبكي» (0: ۳). 

(5) انظر «المحصول» )۹١ :١(‏ للفخر الرازي» وعلى كلامه اعتمد الشاطبى فى «الموافقات» :١(‏ 55). 
حيث ذهب إلى أن وجود القطع في الأدلة الشرعية معدو أو في غاية الندور» يعني في آحاد الأدلة 
فإنها كانت من أخبار الآحاد. فَعَدَمٌ إفادتها القَطْعَ ظاهر» وإِنْ كانت متواترةً فإفادتها القطعَ موقوفة 
على مُقَدَماتِ جميغها أو غالبها ظبَّيء والموقوفئ على الظنّي لا بد أن يكونَ ظَبياء فإنها تتوقفث على 
نقل اللغات وآراء النحو» وعدم الاشتراك وعدم المجازء والنقل الشرعي أو العادي... والتخصيص 
للعموم» والتقييد للمطلق... وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور مُتَعذر وقد اعتصم من قال بوجودها 
بأنها ظنَّيةٌ في أنفْسهاء لكن إذا اقترنت بها قرائن مُشاهدةٌ أو منقولةء فقد تفيدُ اليقين. انتهى. 


الركن الأول: في مباحث الكتاب م به ل 
إنما يُعرَفُ معناه بنفس سماع خطابه» ورُبما يستوي في بعض خطابه الخاض 
والعاهٌ. 


وأما ثانياً: فإنَا لا نُسَلّمْ أن رواية اللغة والنحو والصرف جميعها آحاديدٌ 
بل نقول: إِنَّ رواية كثير منها مُتواتر» وذلك كالألفاظ التى لا تقبل التشكيك 
كالسماءِ والأرض والماءٍ والنار ونحو ذلك. 


وأا ثالثاً: فان نَقَلَةَ تلك العلوم عددٌ كثير لا يمكن تواطؤ مثْلهم 
على الكذب عادةء فإذا اتفقت روايّتهم في شيءٍ من المواضع» وجب أن 
يُعْطى ذلك الشيءٌ حم المتواته وقد اتفقت روايتهم في كثير من 
ألفاظ القرآنء فلا يتم للفخر مطلوبُه”". والله أعلم. 


ثم إن المُصنَّت بعد ما ذكر أن المنقول بالتواثّر على تلك الصفة المخصوصة 
هو القرآن» شرع في بيان حُكم المنقول بلا تواثر فقال: 


فكل منقول بلاتواشر لم يغْطَ كمه بلا تناگر 
وواد ادات 
فذاكمِئْلٌ خبرالآحاد لأمّه عن النبيت الهادِى 


اي ل ل 
بالتواتر فلا يُسَمّى قرآنأء ولا تثبث تبث له أحكام القرآنية» من جواز قراءته في 
الصلاة» وحخؤمة مس الجُنْب له ونحو ذلك بلا خلاف بين المسلمين 


)١(‏ وناقشه القرافيٌ أيضاً في «نفائس الأصول في شرح المحصول» ۳: »۱١١۷‏ واحتجّ عليه أن 
الموقوف على المقدّمات الظنية قد يكون قطعياء واستشهد بقوله كه: «إذا شك أحذكم في صلاته فلم 
يَدْرِ گم صَلّى: ثلاثاً أو أربعا فَليَجْعَلُها ثلاث وليضفت إليها ركعة أخرى» أخرجه مسلم (081)» وأبو 
داود )١١75(‏ وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


٠١١‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


د ي غلبن العو بالمتقول عبر المتوائر في الا 
التي لم يعارَض فيها المتواتر؛ لأن غير المُتواتر يوجبٌُ العمل د 
العلم» فيجوز لنا العمل بالشاذ من القراءات» بل يجبُ علينا ذلك في 
مواضع. 

ووذ عزنا اد من القراءات لا يستازمٌ أن يُخطى لغير المتواتر حك 
المتواتر؛ لأنا إِنّما رل الشاذ من القراءات منزلة خبر الآحاد؛ لأنَّ كلا 1 
موي عن النبي جل فكما آن خبر الآحادٍ يوجبٌ عندنا العمل ولا يلرم | 
يُعْطى له حكمٌ المتواتر. فكذلك الشاذ من القراءات. 

وقال عطاء۶"» ومالك والشافعئ والمحامِليئ7”"» وابن الحاجب: لا يجوز 
العمل بالشاذ من القراءات بخلاف ر الكحاد"» مثالُ ذلك: قراءةٌ ابن مسعود: 

م ينا و 4 (المائدة: ۸۹) اا ۰ 


)١(‏ انظر «معارج الآمال»: (5: ۱۸۸) للإمام السالمي. 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح المكي (ت 5١١ه).‏ مُفتي الحرم. ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. قاله 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» .)٤٥۹١(‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء» :٥(‏ ۷۸). 

(۳) الإمام الكبير» شيخ الشافعية» أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضَّبيْ المحامليٌ 
الشافعئ (410-754ه) تفقّه بأبي حامد الإسفراييني» وكان عجبأ في الفهم والذكاء وسعة العلم. 
له مصنفات كثيرة في المذهب والخلاف» منها كتاب «المجموع» في مُجلدات» وال و«اللباب» 
وغير ذلك. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (5: ۳۷۲)» و«وفيات الأعيان» (1: ٤‏ ۷)» ولاس سير أعلام النبلاء» 
»)۷٤ :١(‏ و«طبقات الشبكى) (5: .)٤۸‏ 

(5) انظر «مختصر ابن الا )2019 بشرح العضد الويجي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
(46:5) للتاج السبكي. 

(5) وبه احتجّ الأحنافُ لمذهبهم في اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين. قال ملا علي القاري في «فتح 
باب العناية» (۲: 07؟) -وذكر المسألة -: ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات» وهي 
كالخبر المشهوره فَإنّهِ إِنَما يقرأ سماعاً من رسول الله ي فصارت قراءثّه كالرواية المشهورة عن التب 
کیا ا الزيادة والتقييد بها. انتهى كلامه. ٠‏ 
وللإمام الجصّاص مَنْرْعٌ آخز في هذه المسألة حيث قال في تفسير هذه الآية من «أحكام القرآن» (7 
7 قوله تعالى: #قمن لَّمْ جد فَصِيَامُ َة أينّامٍ © (المائدة: 89): روى مجاهدٌ عن عبدالله - 


الركن الأول: في مباحث الكتاب ل 


٩۶ 


تزاة إن العذالة روث القدر له ل خديه اوو 


قالوا: يجوز أن يكون مَذهباً. 
قلّنا: فيلرَمٌ الإكفازٌ وهو أعظه”". 


قالوا: يصيدٌ خبراً مقطوعاً بخَّطأه؛ إذ روايّه قرآناً خطأ فلا يُعْمَلُ 


قلنا: مهما لم نَظْنّه مكذوباً وجب العمل بمُقتضاه. وإن أخطأ الناقل بوصفه 


الفا 00 


(1) 


واعلم أن الشاذً من القراءات ما هو وراء السبعة”» وقال البَعّوي: هو ما 


- ابن مسعود» وأبي العالية عن آي «فصيامٌ ثلاثة أيام شتتابعات». وقال إبراهيمُ - يعني النّحَعيَ - 
وقتادة: كابعات لا يُجرَئ فيها التقريق» ت التتايع بقول هؤلاءء ولم تثبت التلاوة لجواز كون 
التلاوة مسوخةٌ والحكم ثابتا وهو قول أصحابنا. 
أن القول يكوته ملعا للزاوى طا وار إذ لا يُظَنْ بأحد من جُهَّالِ العوا م أن ُدخل مَذْهِبَهِ في 
مُضحَفه يدعي أنه قرآن» وهل هذا إلا كُفرًا يْظنّ من الراوي؟ أفاده الإزميري في «حاشية مرآة الأصول» 
(1: *). ولتمام الفائدة» ابظر اشرج بسكو ارو :5١‏ 5 لتم ا 
لأنَّ الخطاً المذكور إن سُلَْمَ لا يضر إذ المُطرحٌ كوه قرآناً لا خبراً. انظر «شرح مختصر الروضة» 
(TV-17 :1)‏ للطوفي. ولتمام الفائدة انظر: «الإحكام» )1: (ITA‏ للآمدي. 
كذا في الأصل: ما هو وراء السبعة. ولعلَّ الصواب: هو ما وراء السبعة. 
الإمام الحافظ. القدوة الزاهد شحيي السنّة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاءٍ الشافعي 
المفسّر (ت 1١5ه)‏ صاحبٌ التصانيف النافعة ک «معالم التنزيل» في التفسير» واشرح السنة» في فقه 
الحديث» و«التهذيب» في الفقه الشافعيّ» وغير ذلك من التواليف التي تلوح عليها أنوارٌ الصدق. فقد 
كان رحمه الله على قَدَم السلف الصالح» زُهداً وورَعاً وتصوُناً وثخانة دين» أثنى عليه التقئ السبكئ. 
وبل قَذْره جذاً في الفقه والترجيح. له ترجمة في «وفيات الأعيان» (۲: .)١5‏ و« سير أعلام النبلاء» 
»)٤۳۹ :۱۹۵‏ و«طبقات السبکي» (۷: .)۷٥‏ 


۰۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


وراءَ العشرة0", فالسبعةٌ هم: کک وا عمرو“ والکسائئ*» وابن كثير “ل 
وابن عامر"» وعاصه)» وحمزة” ¢ “ فهو لاء السبعة. 


وأما الثلاثة الكين زادهم البخوئ“» فقال صاحبُ «المنهاج»': هم 


:١( قد ذكر الإمام البغوي تسعة من القَرّاء وأغفلَ ذكر خلف بن هشام البزّار. انظر «معالم التزيل»‎ )١( 
.(۳۸-۷ 

(۲) هو أبو عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن بن أبي تُعَيِم (ت 179ه) من أعيان القَرّاءِ السبعة. أخذ 
القراءة عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وغيرهما. له ترجمة في «غاية 
الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار» )١١ :١(‏ للحافظ أبي العلاء الهمذاني العطارء و« 
القزاء الكبار» )٠١۷١ :١(‏ للذهبي» واس سير أعلام النبلاءع» (۷: ١ .)۳۳١‏ 

(۳) أبو عمرو ران بن العلاءِ المازني البصري (55-78١ه)‏ الإمام العَلَمُ المشهور أخذ القراءة عن 
عيون القَرَاءٍ الكوفيين من أهل الحجاز والعراق» منهم مجاهد بن جبر وسعيد بن جُبير» وأبي العالية 
زُفيع بن مهران وغيرهم. له ترجمة في «غاية الاختصار» :١(‏ 30)» و«معرفة القرّاء الكبار» :١(‏ 
06006 

(5) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (70١-1894١ه)‏ من أعيان القَرّاءٍ الكوفيين» أخذ القراءة عن 
حمزة بن حبيب الزيات» وعيسى بن عمر الهَمْداني. له ترجمة في «تاريخ بغداد» ٠7 :١١(‏ 5)» و«غاية 
الاختصار» :١(‏ 1۲)» و«معرفة القرّاء الكبار» .)١5١ :١(‏ 

(5) هو عبدالله بن كثير الداري (50-١١١ه‏ إِمامُ المكيين في القراءة. قرأ على مجاهد بن جبر المخزومي» 

ودرباس مولى ابن عباس وغيرهما. له ترجمةٌ فى: «غاية الاختصار» :١(‏ ۲۲)» و«معرفة القرّاء الكبار» 

(۱: ۸7)» واس سير أعلام النبلاء» .)31١8 :٥(‏ / 

عبدالله بن عامر اليَحْصبي (ت ١١۸‏ ه) إمامٌ أهل الشام في القراءة. أخذ القراءة عَرْضاً عن أبي الدرداء 

له ترجمة فى «غاية الاختصار» :١(‏ ۲۹)» و«معرفة القراء الكبار» .)۸١ :١(‏ 

(۷) هو عاصم بن أبي النّجود بَهْدَلة الكوفيئ (ت ٠۲۷‏ ه) انتهت إليه إمامة الفُراء في الكوفة. أخذ القراءة 
عن أبي عبدالرحمن السُلمي» وزرٌ بن حُبَيْش وغيرهما. له ترجمة فى «غاية الاختصار» )٥١ :١(‏ 
و«معرفة القرّاء الكبار» :١(‏ ۸۸)» واس سير أعلام النبلاء» :٥(‏ 555؟). ١‏ 

(۸) أبو عُمارة حمزة بن حبيب الزيات (5٠57-8١ه)‏ كان إماماً حُجَةَ قَيّماً بكتاب الله تعالى. أخذ القراءة 
عن الأعمش» وخحمران بن أعين وغيرهماء وقراً عليه الكسائي وبه تخرّج» له ترجمة في «غاية 
الاختصار» :١(‏ 05)» و«معرفة القرّاء الكبار» .)١١١ :١(‏ 

(9) قد سبقت الإشارةٌ إلى أنَّ البغويّ قد ذكر تِسعةً من القُرَاء وأنه قد أخلّ بذكر خلف بن هشام 
البرار. 

)۱١(‏ «منهاج الوصول»: ۲۸) للمُؤتضى الزيدي. 


0 


جر 


الركن الأول: في مباحث الكتاب ۰۹ 


م ۸۵ 


أبو يعقوبُ”" الحَضَّرَمِْ» وأبو جعفر الطبري””"» وأبِيئْ بن خلف الجُمحيْ”, 
واعترضّه غيده بأنَّ القارئ المشهورٌ الذي هو أحدٌ العشرة: هو أبو محمد بن 
هشام البرّار"»» قال: وأمًا أي بن خَلفيء فهو الذي قتله النبئ يل يَوْمَ أخد". 

قال صاحبٌ «المنهاج»”: وكذلك عد بع الناس ف ا 0 ابن 
المَرُبان» خلف خلف بن أحمد”/, وقراءة هبة الله بن اھ (بن) الطبري”". انتهى. 


واعلم أن 5 الدال على المعنى اعتبارات أَرْبَعة: 
الاعتبارٌ الأول: من جهة وضع اللغة. 


)١(‏ كذا في الأصل: أبو يعقوب. والصواب: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم. 
البصري (۷٠٠-٠٠۲ه)‏ كان من بيت العلم والقراءة» وإليه كانت قراءة أهل البصرة. آخذ القراءة عن 
سلام بن سليمان المزني» وَمَسلمة بن محارب وغيرهما. له ترجمة في «غاية الاختصار» »)٤١ :١(‏ 
و«معرفة القراء الكبار» .)١81/ :١(‏ 

(0) كذا في الأصل: أبو جعفر الطبري» والصواب: أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ» (ت ١٠١ه).‏ 
مدني مشهور. أخذ القراءة عن مولاه عبدالله بن عتّاش بن أبي ربيعة المخزومي» وقرأ أيضاً على أبي 
هريرة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما. له ترجمة في «غاية الاختصار» :١(‏ ۷)» و«معرفة القراء 
الكبار» :١(‏ 9/7). 

(۳) كذا فى الأصلء وليس بصواب قَطعاًء وسينبّه المصنّف على وجه الصواب فيه. 

(4) أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب التزار البغدادي. (٠174-19ه)‏ أحدٌ الأعلام. له اماد في 
القراءة أقرأ به» وخالف فيه حمزة الزيات. أخذ القراءة عن سُلْيُمِ بن عيسى صاحب حمزة» وأخصّ 
تلامذته به. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۸: ۳۲۲)» و«وفيات الأعيان» (۲: »)۲٤١‏ و«معرفة القراء 
الكبار» (1: .)5١8‏ 

(0) انظر «السيرة النبوية» (۳: ۲) لابن هشام. 

)5 «منهاج الوصول»: (۲۸) للمرتضى الزيدي. 

(۷) لم أهتد إليه. ولكن ذكر ابن النديم في «الفهرست»: (01): أن من القَرّاء المشهورين أبا بكر أحمد بن 

كامل بن < خلف. وأن له كتاب «القراءات» وكتاب «غريب القرآن» وغيرهما. 

كذا في الأصل: الطبري. والصواب: أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن الطْبرٍ البغداديُ المقرئ 

(71-575مه) قرأ بالروايات على أبي بكر محمد بن على الخيّاط. أثنى عليه ابن الجوزي» وذكره 

بالتديّن وكثرة الذكر وإدامة التلاوة. هة 2 «المتتظم» (۱۷: .)۲١‏ و«معرفة القرّاء الكبار» 

.(A0 :1) 


پک پک 


N 


جر 


۱1۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

الاعتبارٌ الثاني: من حيث فَهُمْ المعنى منه ظُهوراً وخفاء وذلك كالمُجْمَل 
وا لمك وا لمتشابه» وا و لمُحكم. 

الاعتبارٌ الثالث: من حيثٌ استعمال اللفظ فيما وْضِعَ له وفي غير ما ضع 
لفحو اكه اله و الا 

الاعتبارٌ الرابع: من حيث أخد الحُكم منه» وذلك هو الدال بعبارته والدال 
بإشارته» والدال باقتضائهء والدال بدلالته". 

ولمّا كان الاعتبارٌ الأول وهو الاعتبارٌ الوَضْعَئْ مشتملاً على الخاصٌ 
والعامٌ والجَمع المُنكر والمُشترك وكان الخاصٌ أخَصٌ الأربعة وَضْعا 
وأوضحَها بيانأء وأتمّها فائدة» وأقواها بُرهاناء قدّم مَبْحَتّه على سائر مباحث 
هذا النوع فقال: 


:١( قد مشى الإمامٌ السالمي في هذا التقسيم على طريقة الفخر البَرْدويَ كما في «كشف الأسرار»‎ )١( 
وخالف صدر الشريعة‎ »)”١ :١( للعلاء البخاري» وإليه صَعْوٌ السعد التفتازاني في «التلويح»‎ ) ٠ 
المحبوبي عن ذلك. فجعل اعتبارٌ الاستعمال ثانياًء لأن الاستعمال مُقَدَّمْ على ظهور المعنى وخفائه.‎ 
ولتمام الفائدة» انظر: «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ »)١ :١( انظر «شرح التوضيح للتنقيح»‎ 
.)۱١ :( 


مبْحَث الخاصٌ وأحكامه“ 


الخاصٌ ما دل لمعنى مُفْرَدٍ ١‏ كرّجل ومئة فى العَدَدِ 
ونحو ري دٍعَلماعيّْنيُ ونحو إنسان وذا نوعِي 


عرف الخاصٌ: بأنه ما دل على معنی مُفرد گرجل إلى آخره. فقولّه: «ما دَلَ 
على معنی مُفرد» أي: لفظ دل على معنىئ واحب جس شاملٌ لما عدا الخاصّ 
من الألفاظ اشا 


وقوله: «كرجُل... إلخ» فصل" مُخْرِجٌ لما عدا الخاصٌء وقد يكونُ ذلك 
المعنى في الخاصٌ حقيقاً كزيدٍ ورَجُل وإنسان» وقد يكون اعتبارياً كمئة وألف 
ونحو ذلك من ألفاظ الأعداد. فإِنْها رعرع لمعان كثيرة في ذاتِهاء لکن اعتبر 
عا ا اللاي ھر او الث ای کو د و لهذا "للفو 
عَلَّماً عليه» فهو باعتبار المجموع معنى واحدٌ خال من شمول التعددء وباعتبار 
الجميع مُتَعدَدٌ لكثرة أفراده» فدخلَ في الخاصٌ باعتبار كَوْنِهِ عَلَماً لذلك 
المجموع» فهذا معنى كونه اعتباريا. 


)١(‏ للموازنة وتمام الفائدة» انظر: «التقريب والإرشاد» (۳: 5) للباقلاني» و«المحصول» (۳: ۷) للفخر 
الرازي» و«الإحكام» )5١5 :١(‏ للسيف الآمدي» و«المعتمد» :١(‏ ۲۳۳) لأبي الحسين البصري» 
و«التمهيد» (؟: )۷١‏ للكلوذاني» و«التلويح على التوضيح» )1: ۳€( للتفتازاني» و«الموافقات» (۳: 
٤‏ للشاطبی» و«البحر المحيط» (۲: ۳۹۲) للبدر الزركشى. 

(۲) عبارة اميك شديدةٌ المساس بعبارة «مرآة الأصول» :0 

۳( القضل: هو الذي يفصلٌ الأنواع بعضّها عن بعض تحت جنس واحد. ويقال له: علامة تفريق بين 
البحتين» وهو في مرتبة الصنف. انظر «الكليات»: (185) للكفوي. 


11۲ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ثم الخاصٌ الحقيقئٌ يكون اسماً وفغلاً وحرفاً"» وينقسم الاسمئ منه إلى 
عَبْنِيَه وهو الجزءٌ الحقيقئ عند المناطمة والعلع المَغنويٌ عند النحاة كزيدٍ 
وعَمْروء «فعينيُ» في قول اناعم خب لقوله: «ونخو زيد» و«علماً» حال من 
زيد» والمعنى: أن الذي يُشْبة ندا حال كَوْنه عَلَما فهو الخاض العَيْنيُ. 
وإلى نَوْعِيّ: كرجل وامرأةٍ وعد وأمة. 


وإلى جنسيّ: وهو ما كان أكثر شيوعاً في معناه من النوعيّ كإنسان وَقَرَسٍ 
ونحوهما. 


2 


وظاهرٌ عبارة «التوضيح»”": أن النوعيَ والجنسي شيء واحد وسَمَى 
الجميع نوعيًا"» وأقرّه على ذلك التفتازانئ*“ في «التلويح»*» وتبختهما في 
«النظم». 

واعلم أن المراد بالنوعيع والجنسيع هاهنا غير النوعيع والجنسئ عند 
المناطقة» لأن النوعي هاهنا قد يكون جنسيا عندهم» كرجل» والجنسيٌ هاهنا 
قد يكونْ نوعياً عندهم كإنسان» وعلى ظاهر عبارة «التوضيح»" قد يكون نوعاً 


.)١159 :۱( انظر: «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 

(0) هو شرح لمتن «التنقيح» كلاهما لصدر الشريعة المحبوبى عبيدالله بن مسعود البخاري (ت ١٤۷ه)‏ 
من أعيان فقهاء الحنفية. وقد جمع في «التنقيح» بين كلام البزدويّ وكلام ابن الحاجب» ثم كتب عليه 
شرحا نفيسا هو «التوضيح». له ترجمة فى «الجواهر المضية» (5: ۳1۹)» و«الفوائد البهية»: .)١1828(‏ 

(۳) انظر «التوضيح لمتن التنقيح» (۱: ”7”) بهامش «التلويح على التوضيح». 

(5) هو الإمامٌ النظار مسعود بن عمر التفتازاني (47-117/اه) من فحول المتكلّمين وأصحاب التصنيف» 
له «شرح المقاصد» في أصول الدين» و«التلويح على التوضيح» فو د فى أصول الفقه» و«شرح التلخيص» 
فى المعانى والبيان» و«حاشية على الكشاف» لم تكتمل» له ترجمة فى «الدرر الكامنة» (5: .)6٠9‏ 
و«إنباء الغمر» (7: ۹. و«البدر الطالع» (؟: )١14‏ وتیل الشوکانی قَدْرّهِ جذاً. 

(05) انظر «التلويح على التوضيح» )1: «(TT‏ ولتمام الفائدة» انظر «فتح الغفار بشرح المنار»: (۲۳) لابن 
نجيم الحنفي. 

30 «التوضيح لمتن التنقيح» )1: (TT‏ 


مبحث الخاص وأحكامه مه ۱1۳ 
مَنْطقياً كالفرس» وقد لا يكونُ كالرجل؛ فإن الشرع يجعلٌ الرجلَ والمرأة نوين 
مُختلفَيْن نظراً إلى اختصاص الرجل بأحكام مثْل: البو والإمامة. والشهادة 
فى الحدّ والقصاص ونحو ذلك. 

ثم اه أخدّ فى بیان ما يتناوله الخاصٌء. فقال: 

ويشْمَلُ المُطلىَ والمُمَيّدا والأمرّ والنهى إذا تجدّدا 

يَثْمَلُ الخاط المُطلق» والمُقَيِدَ والأمرَء والنّهىَ» بمعنى أن هذه الأشياء 
من أقسام الخاص. فأمًا الأمر والنهئ فلا خلاف في أتهما منه"» وإنما 
الخلا في المطلق والمُقيّد فبعضٌ جعلهما قسمَيْن خارجَيْن من الخاصٌ 
ومن العام» فهما قسمان راسا“ وجعل بعضّهم المطلق من العام» واختار 
آخرون أن يكونا من باب الخاص» وهو المختارٌ عندي”؛ لأنهم قالوا9: 
اللفظ الموضوغٌ لمعنى» إما أن يكون وَضْعُه لكثير أو لواحب والأوَّلٌ إما أن 
يكون وَضْعُْه لكثير بوَضْع كثير أو لاء فإن كان بِوَضْع كثير فهو المُشترك وإلاً 
فَإِمًا أن يكون الكثيز محصوراً في عدد مُعين أو لاء فإن لم يكن محصوراًء فإن 
كان اللفظٌ مُستغرقء فهو العام وإلا فهو الجَمْعُ المنكر» وإن كان محصوراً 
فهو من اقسام الخاص. 


)١(‏ انظر «مرآة الأصول» )٠١ 0105: ١(‏ بحاشية الإزميري» والمرادُ به صدق تعريف الخاصٌ فيهماء 
لأنّ كليهما لفظ وْضِعَ لمعنى واحد على الانفراد. وسيأتي مزيدُ بيان لهذه المباحث فيما نستقبل من 
هذا الكتاب. 

(؟) ولكنهما قريبان من الخاصٌ والعام» ولذلك ذكرهما ابن الحاجب عقيبهما. انظر «شرح الإيجي على 
مختصر ابن الحاجب»: (570). 

(۳) وهو قول السعد التفتازاني في «التلويح» :١(‏ 77)» وعليه مشى الإزميري في «حاشية مرآة الأصول» 
.(TTA :1)‏ 

(5) انظر: «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۱: ۳۸) حيث استمدً منه المصتف. 


1 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
أقسام الخاص فظهر أن المُطلق والمُقيّدَ من أقسام الخاص؛ لأن المُطلق ما 
وضع للواحد النوعيّ» والمُقيّد للواحد الشخصيّ بتشخيص القيد. 

والمراد بقول المصتف: «إذا تجرّدا» آي: حين تجرّداء ف «إذا» ظرفة حال 
من معنى الشرطية» والألف فى «تجرّدا» عائتدٌ إلى الأمر والنهى. والمعنى: 
أن الخاصّ يشّملٌ الأمرَ والنهىئ حين تجرّدا عن العموم وغيره؛ أي: لأجل 
تجردهما من ذلك وال أعلم. 

ثم إنه لما فرع من بيان تعريف الخاصٌ وذكر أقسامه. شرع في بيان حكمه 
فقال: 


وحُكمه القطعٌ بما عليه دَلَ إلا إذا كان لعارض نَوَلَ 


أي: حُكم الخاصٌ القطع بما دَلَ عليه لفظه إلا إذا عرض عليه عارضٌ أو 
متعه عن ذلك مانع» وذلك كالقرينة المانعة من إرادة حقيقة اللفظ من نحو 
قولنا: رأيث أسداً می فإن قول القاتل: رايت أسداء يدل على أن المرية إنما 
هو الحيوان المُفترس قطعاء وَذِكْرُ الرّمي مان من إرادة أصله. فيدلٌ على غير 


00 وى 2 


ما وضع له دلالة ف و تعالى: 00 وَالْمظلْعدت يريس بِأَنضِْهنَ كن 


فو € (البقرة: ۲۲۸) فان اشتراك القّرْءِ ب بين الطهر والحيض مانعٌ من القطع 
بإرادة أحدهما دون الآخرء ولولا ذلك الاث E‏ 


لكونه من الخاصٌ كما مرّء ونحو قوله تعالى: إن حفمم مقا حذود أ كا اع 


)١(‏ والمرادُ بالقطع هنا المعنى الأعمٌء وهو أن لا يكون له احتمالٌ ناشئ عن دليل لا أن لا يكون له 
احتمالٌ أصلاً. انظر «التوضيح لمتن التنقيح» :١(‏ 0”) لصدر الشريعة المحبوبي» ولتمام الفائدة» انظر 
«التلويح على التوضيح» :١(‏ 0”) للسعد التفازاني» و«فتح الغفار بشرح المنار»: (۲۳) لابن ُجَئِم 
الحنفى. 

(5) انظر: شط هذه المسألة وما جرى للسلف فيها من الخلاف في «أحكام القرآن» (1: 074 للإمام 
الجصّاص. 


مبحث الخاص وأحكامه 110٥‏ 


م ه. 
اس ملم م 


لما فا قدت يوء # (البقرة : ۹) المرتب على قوله تعالى: #الطلی تان 

الآية (البقرة: ۲۲۹) فن «الفاء» في قوله تعالى: لقن خِفَممُ 4 للتعقيب» وهي 

من لفظ الخاص» فمدلولها أن الفذية أحدُ طرق الطلاق لا مشخ للنكاح» 

لكن لما احتَملَ أن تكون هذه الجملة معترضة بين ما قَبلّها وبين قوله تعالى: 

إن طلقها ملا يَلُ له مِنْيَحَدُ 4* (البقرة: )77٠١‏ كان هذا الاحتمالٌ مانعاً من القطع 

بمدلول الخاصض الذي هو الفاء؛ ولذا ذهب الشافعيئ" وبعضُ أصحابنا إلى 
جَغْل الخلع فشخاً"» وذهب بعضٌ أصحابنا والحنفية إلى أنه طلاق © 


ولمًا فرع من تعريف الخاصٌ وبيان كيه إجمالاً شرع في بيان أقسامه 
وبيان أحكامه تفصيلا فقال: 


ذكر الأمر9) 


قدّمه على اني للأنه a‏ والوجود اف من 
ES‏ 6 وبمعرفتهما يمتاز الحلالٌ من الحرام. 


)١(‏ يعني في أحد قوليه. وهو القولٌ القديم كما في «التهذيب» (0: )٠٥٤‏ للإمام البغويء وعبارثّه ثمّة: 
وقال - يعني الشافعئْ - في القديم: هو فخ لا ينتقصُ به العددء إلا أن ينوي به الطلاق. وانظر 
«الجامع لأحكام القرآن» (۳: )٠١١‏ للإمام القرطبي. 

(۲) انظر شرح كتاب النيل» (۷: ۲۸۹) للعلامة القطب. 

(۳) انظر «المصدر السابق» (۷: 584) وإليه ذهب البيضاوي من الشافعية في «أنوار التنزيل»: (00). 
وللاطلاع على مذهب الحنفية» انظر «بدائع الصنائع» (TYV‏ للكاساني.. وفائدة الاختلاف: انه 
إذا خالع امرأته ثم تزوّجها تعودٌ إليه بطلاقين عند من جعل الخُلْعَ طلاقاء وتعودٌ بثلاث تطليقات عند 
من جَعَلهِ فشخاً. 

(5) للموازنة وتمام الفائدة» انظر «المستصفى» :١(‏ ١١؟)‏ للإمام الغزالي» و«أصول الجصّاص» (۱: ۲۸۰)» 
واشرح اللمع» (1: )١5١‏ لدبي إسحاق الشيرازي» و«إحكام الفصول»: (۱۹۰) للباجي» واشرح 
مختصر الروضة» (۲: )۳٤۸‏ للنجم الطوفيء و«المعتمد» :١(‏ /9”) لأبي الحسين البصري» و«الإحكام 
في أصول الأحكام» : ؟) لابن حزې و«كشف الأسرار» )٠٠١ :١(‏ للعلاء البخاري» و«حاشية 
الإزميري على مرآة الأصول» (0€:1). 


١15‏ 2 به. طلعة الشمس الجزء الأول 

والأمة بطل على أشياء منها: القول المخصوصٌ المُعبَّر عنه ب «افعل» 
ونحوه» نحو #وَأَقِيمُواألصَلَوَ وء 4 (البقرة: 87). 

ومنها: الفعلٌ نَحْرُ قوله تعالى: ؟#وَسَاوِرَهُمَ في لذ 4 (آل عمران: )٠١۹‏ 
أي: الفعل الذي تعزم عليه. 

ومنها: الشأن نحو «إِنْما أمدنا لشيءِ إذا ردنا“ أئ: ا 

ومنها: الصفةٌ نحؤٌ: لأمر ما يُسَوّدْ مَنْ يسود“ 

ومنها: الشيءٌ نحؤ: لامر ما جَدَعَّ قصيث أنفّه©. أي: لشيء. 

ومنها: الغرض نَحْو: فعلث هذا لامر أي: لعَرض. 

واتّفق الكل على أنه حقيقة في القول المخصوصء واختلفوا فيما عدا 
ذلك» فقال قوم: هو حقيقةٌ في الكل على طريق الاشتراك وقال آخرون: هو 
مَجارٌ فيما عدا القول المخصوص. 

وقال آخرون: هو حقيقة في بعض هذه الآشياءِ ومَجارٌ في البعض الآخر 

ثم نه خد في تعريف الأمر الذي عليه يدورٌ غرض اا فقال: 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلّ المراد وما مرا إل وده لمج صر € (القمر: »)٠١‏ أو انما مر إا 
رقع أن كول ی وس د 

زفة هو عجر بيت لأنس بن مُذركة الحَتْعمِىّ» وصَدرُه: 

عزمث على إقامة ذي صباح 
وهو من شواهد «الكتاب» (۱: )۲۲۷-۲۲۲٢‏ لسیبویه» و«خزانة الأدب» (۳: ۸۷)» ولتمام الفائدة انظر 
«تفسير الكشاف» (5: )۸١۹‏ للزمخشري. 

(۳) هذا مَثّلٌ قالته الزبَاءٌ ملكة الجزيرة. وقصيدٌ هو ابن سعده جَدَعَ أنه مكراً وخديعة حتى 
تمّ له المرادُ من الإيقاع بها. انظر تمام الخبر في «مجمع الأآمثال» (۱: ۲۳۳)» و(۲: 195) 
للمبذان: 

25 انظر «المعتمد» :١(‏ ۹ لأبي الحسين البصري» والمحصول» (۲: )٩‏ للفخر الرازي» و«حاشية الناني 
على شرح المحلي» AEE)‏ 


مبحث الخاص وأحكامه :م 11۷ 
طَلبُ فغلء غَبْرَ كف لا على رجه الدعاءِء فهو أمد حَصّلا 
اقول راقعل وبالإشنارة: .إن تهت وقد تي الغيارة 
يفا تخو افعلن وغل وغيرهماء نحو أُيزت فاقبل 
فن هنا المسدوبُ مأمورٌ بو وقيل: لاء والخَلّفُ لفظيٌ به 
عَرَفَ الأمرَ بأنّه طلبُ فغل عَيْر كت لا على وجه الدعاء»” فدخَلَ فى قوله: 
«طلبُ فغل؛ النهئ على مذهب مَنْ جعل الترك فعلاً"» ولكن خرج بقوله: غير 
کته لان الي إنما هو طلثفثل كت وبع بيرى النرك ليس يفخا فل يكر 
هذا القيدَ لحصول التحوّز عن النهى بقوله: «طلبُ فغل» ودخل أيضا الدعاءُ وهو 
SEAS NL‏ ولا على رجن العام فزن 
الطلت الجاري على وجه الدعاء لا يُسَمَى أمرأًء وزاد بعضهم قيداً آخرَ هو: أن 
يكون على جهة الاستعلاء”» وفسّروه بأنه طلبُ العُلوٌّ سواءٌ كان ذلك موجودا 
في الأمر في نفس الأمر أو غير موجود, واحترزوا بهذا القيد من قول الرجلٍ 
لمن يُساويه مرتبة: افعل كذاء وهو غير مُسْتَعْلٍ عليه؛ فن هذا عنّدهم بخص باسم 
الالتماس9» وأسقط هذا القيدَ المصنّف» لعدم احتياج الأمر إليهء فإن الطلبت 
المخصوص يُسمّى أمراء سواءٌ حصل في الأمر صفةٌ الاستعلاءٍ أو لم تحصّلء 
وتخصيصٌُ الأمر للمساوي بالالتماس لا يمنَعُ من تسميته أمراً حقيقةً. 

وهذا الطلبُ المخصوصٌ بكگونه أمراً يكونُ بالقول المخصوص الموضوع 


)١(‏ انظر تعريف الأمر في «المحصول» (7: )١5‏ للرازي» و«الإحكام» :١(‏ 77) للآمدي» و«شرح الإيجي 
على ابن الحاجب»: »)١۲(‏ و«البرهان» (1: )٠١١‏ للإمام الجُرَّيني» و«فتح الغفار»: (۲) لابن جيم 
و«حاشية البنانى على المحلى» (1: .)۳١۷‏ 

(۲) انظر «شرح اللمع» (۱: ۹۱ لاي إسحاق الشيرازي. 

۳) وممّن قال بذلك الإمام الفخر الرازي في «المحصول» (۲:: »)۱١‏ وابن الحاجب كما في اشرح الويجي): 
(17) والآمدي في «الإحکام» (۳: 0770)» وابن نُجيم في «فتح الغفار»: (۳۳) وغيرهم» ولتمام الفائدة» 
انظر «حاشية البُناني على المحلي» (1: ۹). و«شرح مختصر العدل»: )١١(‏ للبدر الشمّاخي. 

(5) انظر «الإحكام» (؟: )٠١‏ للآمدي. و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول .)٠١١ :1١(‏ 


1۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
للأمر حقيقة نَحْوُ: #وَأَقِيمُواًا لاه واوا الکو ه (البقرة: ۳ ) وبالقول الذي 
لم يُوضع لذلك مع القرينة الدالة على المُراد نَخوٌ: کب عَلَكُمْ 
أَلصَيَامُ 4 (البقرة: 187) وقد يجيءُ بالفعل لقوله #5 لأبي بكر رضي الله عنه 
لما قضِيّت الصلاةٌ: «ما منعك أن تُصِلَيَ بالناس إذ أمزتك»”'ولم يكن هناك 
لظ بل دقع ؤقدايكون بالإشارق #الاشارة إلى الجلوس والشرب وتسوعنا. 
ETS‏ 
اوح لِم أن س سیوا رة وَعَشييًاكه (مريم: )١١‏ مع قوله تعالى: #قال ءَاينكَ 
أي مكيل كس م أ كاي ركو 4 '(ال ی کا لرن من 
القول المخصوص إِنّما هو فهمُ الخطاب منه» فإذا حصل ذلك الفهمُ بغير 
القول. وجب أن يُعْطى حُكمه فى الطلب وغيره. 


وتنقسم العبارةٌ التي هي اللفظ الدالٌ على طلب فعل غَيْرَ كفت لا على وجه 
الدعاء إلى قسمين”: أحدهما: حقيقةٌ في ذلك الطلب. وهو ما كان على وزن 
«افعل) تَر ود قِيمُوا الله # (البقرة :۳« وما كان فلن ون «ليَفعل) 
بلام الأمر حر لفق ذوسعة ين سَعَيِوَهْ 4 (الطلاق: ۷) ونح #قلسظر 
ما ارک ماما كلا َيَأَيحكُم بِرِرْقٍ مَنْهُ وَلَْتَلَطْفَ 4 (الكهف: .)1١9‏ 


والقسم الثاني: مجاز وهو الام الوارڈ بصيغة الخبر نحؤُ کيب عَم 
َلضِيَامُ 4 (البقرة: ۱۸۳) كيب عَم الْقِتَالُ 4 (البقرة: )1١1‏ «أمرث أن 


وله 


e‏ کک ت لح أهَلها 4 (النساء: 
) ونح #فكقرهء إطعام عَمَرَوَ مَسَككينَ 4 (المائدة: ۸۹) تحير رَد # 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۸٤(‏ ومسلم )57١(‏ وأبو داود )۹٤٩(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه. ولفظه: «ما منعك أن تثبت إذ أَمَرْتك». 

(۳) انظر «حاشية البنانى على المَحلَّى» (1: 57. 

™( أخرجه البخاري ۸1% ومسل 04539 وابن ماجه (/8) وغيرهم من حديث ابن عباس بلفظ «على 
سبعة أعظم»» وصحّحه ابن حبّان (1975). 


مبحث الخاص وأحكامه ۱۹ 


ثم. 
الخاد و ا ا و ا ا لآن هذه ا ضيف 
للإخبار» واستعمالّها في الأمر استعمالٌ لها في غير ما وُضِحَت له» ومِن تعريفنا 
الأمر بالطلب المذكور تعرف أن المندوب مأمورٌ به؛ بمعنى أنه مطلوب فعلّه 
كما هو مذهبٌ أبي الربيع”' والبذر الشمّاخي”» وقال عَْروش”» والشيخ 
أبو يعقوب”“», والكَرْخِي”*» والرازي”: إنه غير مأمور به". قال البذر الشمّاخي 


(1) الإمامُ الأصولئ البارع أبو الربيع سليمان بن يَخْلّف الوسلاني المّزاتي القابسي (ت ٤١١‏ ه) تفقّه بالعلامة 
أبي عبدالله محمد بن بكر التفوسي وأخذ عنه الأصول» وتمهّر وبلغ الغايةَ في العلم» وأخذ عنه غير واحدٍ 
من أعيان الإباضية» وله من التصانيف «التحف المخزونة في إجماع أصول الشريعة» و«كتاب في علم 
الكلام وأصول الفقه» واكتاب في طلب العلم وآداب التعلم» وغير ذلك. له ترجمة في «سير الشماخي» 
(۲: ۲۸۲)» و«طبقات الدرجيني» (۱: ۹۱ وامعجم أعلام الإباضية» (۲: .)۲٠١‏ 

(۲) انظر شرح مختصر العدل والإنصاف» (۲۹۰) للبدر الشمّاخحي. 

(5) هو e‏ العلامة عمروس بن فتح المساكني النفوسي (ت ۲۸۳ه) أخد علمّه عن عا ا 
وجَد في الطلب حتى فاق آهل زمانه حفظاً واجتهاداً ودراية. وك القضاءَ بجبل نفوسة» وصتف 
«الدينونة الصافية» ' في الأصول. له ترجمة في «طبقات الدرجيني» 1 )1: Jy «(AE‏ سير الشمّاخي» 4 )1: 
۲,) و«معجم أعلام الإباضية» (۲: .)۲١‏ 

() هو الإمامٌ الشهير أبو يعقوب بوس بن إبراهيم الوارجلاني (١٠٠-٠۷٠ه)‏ من أشهر أعلام الإباضية 
بالمغرب. تفقّه في بلاده بأبي سليمان يوب بن إسماعيل (ت ٠۲٤‏ هى ثم اغترب في سبيل العلم» 
فرحل إلى الأندلس» وأخذ عن علمائهاء وكان محط توقیرهم حتى لقبوه a‏ . وهو من الأثبات 
المحققين المجتهدين» له «تفسير القرآن العظيم» و«العدل والإنصاف»». و«الدليل والبرهان» و«ترتيب 
مسند الربيع» وغير ذلك. وكان على طريقة حسنة من الصبر والتواضع ودماثة الأخلاق. له ترجمة في 
«طبقات الدرجيني» (۲: »)٤۸٩‏ و«سير الشماخي» (۲: 25 و«معجم أعلام الإياضية» (؟: .)٤۸١‏ 

(5) إمامٌ الحنفية في زمانه» أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال البغدادي الكخئ (70-٠:"اه)‏ كان 
فقيهاً بارعاً وإماماً زاهداً مع تجاهْرٍ بالاعتزال. وبه تفقّه غير واحد من أعيان الحنفية كالجصّاص والدامغاني 
وغيرهما. له رسالة في الأصول وهي مطبوعة في آخر كتاب «تأسيس النظر» للدبوسي. انظر ترجمته في 
«تاريخ بغداد» «(ror :٠١(‏ الاش المضية؛ (؟: ۹۳( واسیر أعلام النبلاء» (10: (٦‏ 1 

(5) هو الإمام الكبيرء الفقيه الأصولي المُجتهد أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص (0٠7-٠/الاه)‏ 
شيخ الحنفية في بغداد بعد وفاة شيخه الكرخي. كان على قدم راسخة من العلم والزهد والعبادة» ومن 
نظر في كلامه خضع لعلمه» له المصتفات البديعة مثل «أحكام القرآن»» و«مختصر اختلاف العلماء»» 

و«الفصول في الأصول» وغير ذلك له ترجمة في «تاريخ بغداد» (5: »)٠٤١‏ و«الجواهر المضية» ( 
Jy «(°‏ سير أعلام النبلاء .)"5٠ :1١(‏ 
(۷) انظر #النضول في الأصول» (1: )۲۸١‏ للجحصّاص. 


١١‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


رَحِمه الله: وَالجَمْعْ بين قول عَمْروس وأبي الربيع: أن عمروساً وأبا يعقوت 
حملا الأمر على الوجوب. والشيخ أبو الربيع حمله على معناه الثاني» أي: 
وهو الطلبٌ غير الجازم”" 


وهذا معنى قول الناظم: و«الخُلْفُ لفظيئ به» أي: فيهء أي: الْخُلف في أن 
المندوبت ا به أو غير او به عات لين اللفظ دون المعنى» فان كل 
واحد من الفريقين يُسَلِمْ أن المندوب مطلوب شَرْعاء لكن منهم من خَصٌّ 
الآمرّ بالوجوب. فمنع تسمية المندوب به» ومنهم من أطلقه على الوجوب 
وعلى غيره بطريق الث شتراك» وقيل في غير الوجوب مجازء فجوّزوا تسمية 
المندوب هرا به وزاد الباقلاني”"والأستاذ الإسفراييني' “فسمّوا المندوبت 
مكلفاً به“ وزاد الإسفرائيني أيضاء فسمّى المباح مُكلفاً به(“ 


قال اليذة ا وهاه قرول الا تاد بان الشدوت مكلف مد و 
عا آى: فر الأنقاة بذلك: نظا :وأقرل: :إن هة لااد رالاق 


)١(‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (590) للبدر الشمّاخي. 

(5) الإمامٌ الأصولي المتفئّن» أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (۳-۳۳۸٠٤ه)‏ من أعيان المالكية 

وفحول الأشاعرة. تفقّه بأبى بكر الأبهري» وأخذ الأصول عن أبى بكر بن مجاهد صاحب الأشعري. 

وهو من أصحاب ا له «التمهيد»» و«التقريب والإرشاد» فى الأصول و«إعجاز القرآن»» 

و#الانتصار لتقل القران» وغير ذلك من التوالنف البديعة. أتى عليه القاشى عداضق فل جه ةة 

«ترتيب المدارك» (۷: 5 5)» له ترجمة في «تاريخ بغداد» :٥(‏ ۳۷۹)» روات الأعيان» )6: 14(« 

واس سير أعلام النبلاء» )۷ ۹۰. 

الإمام الأصوليئ النظّا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني الشافع (ت 418ه) كان 

REE‏ لشرائط الإمامة» ناوم على العبادة. له «الجامع ف رن الدين» و«تعليقة» في أصول 

الفقه. له ترجمة في «وفيات الأعيان» :١(‏ 758)» و«طبقات السبكي» (6: ۲9( ولاس سير أعلام النبلاء» 

.(Tor 1¥) 

(5) انظر «التقريب والإرشاد» (۲: )”١‏ للباقلاني. «باب القول في أن لذب مأمور به»» ولتمام الفائدة» 
انظر «المحصول» (۲: 1۰-۰۹( للفخر الرازي. 

(5) انظر «المحصول» (۲: .)۲٠۲‏ 

(5) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (595) للبدر الشمّاخي. 
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مبحث الخاص وأحكامه 7 به. ۱۲۱ 
المندوب مكلَفاً به» وتسمية الأستاذ المباح مكلفاً به م غير خارج عن الصواب 
على المع الى ا غب فزن الككليت عا هو طت ماد فيد كلق لا 
إِلزامُ ما فيه كُلْفََ فيدخلٌ تحت الطلب الواجبُ والمندوب» وأما وَجْهُ تسمية 
الأستاذ المباح مكلفاً به» فهو أنه إِنّما اعتبر فيه طلب اعتقاد أنَّهِ مُباحٌ فعلى هذا 
فالخلاف في ذلك لفظي أيضاًء والله أعلهم”". 


ولمّا فرع من تعريف الأمر وبيان صيغته. شرع في بيان حُكمِهء فقال: 


وحْكمُّه الوجوبٌُ ما لم تَصْرِف 
فإنّه ون يكن يشْمَلٌما 
لخارج عن ذاتهوذلكا 
ونحؤهاء وشاع الاستدلالٌ 
ولم يكن بنك والشياع 
وقيل لذبي وقيل مُشترك 
وحَكمّه إن جاءَ بعد الحظر 


قرينة له عن المعنى الوّفي 
سوى الوجوب. فالوجوبٌ انحتّما 
مالك لا تسحد إذ أمزئكا 
به على الوجوب فيما قالوا 
من غير إنكار له إجماع 
بينهماء ووّقف البعض وشك 


أي: حُكمُ الأمر المُعرّف بأنه طلبُ فعل غَيْرَ كنت لا على وجه الدعاء: هو 
الوجوبٌ وَضْعاً وشرعاً ما لم تصرف عن معنى الوجوب قرينة”؛ فإنّه وإن كان 


)١(‏ وهو حاصلٌ عبارة الفخر الرازي في «المحصول» (۲: :)۲٠١‏ أن النزاع في ذلك لفظيء وعبارتّه ثمّةَ: 
المباح هل هو من التكليف أم لا؟ والحق أنه إِنْ كان المرادُ بأنه من التكليف هو: أنه ورد التكليفث 
بفعله» فمعلومٌ انه ليس كذلك. 1 
وإن كان المرادٌ منه: أنه ورد التكليفثُ باعتقاد إباحته» فاعتقادٌ كون ذلك الفعل مُباحاً مغايد لذلك 
الفعل في نفسه. فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح. والأستاذ أبو إسحاق 
- يعني الإسفرايبني - سماه تكليفاً بهذا التأويل» وهو بعيد مع أنه نزاغٌ في مخض اللفظ. انتهى. 
ولتمام الفائدة. انظر «إحكام الفصول»: )١97(‏ للإمام الباجي. 

(۲) انظر «المعتمد» )0١ :١(‏ لأبي الحسين البصري» و«كشف الأسرار» )٠٠۸ :1١(‏ للعلاء البخاري» 
واشرح اللمع» )5١1:1(‏ لأبي إسحاق الشيرازي» و«إحكام الفصول» (115) للباجي» وشرح مختصر 
الروضة» ضح 10( للنجم الطوفى. 


۱۲۲ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
شاملاً في ذاته للوجوب والندب؛ لأن كلا منهما مطلوت» فالوجوب إنما تعيّنَ 
بأدلة 00 ذات الطلب منها قوله تعالى لإبليس حيث امتنع من السجود: 
لاما مَتَعَكَ ألا جد إِذْ أمرْئّكَ 4 (الأعراف: )١١‏ وكان الأمرٌ مُطلقاً عن القرائن» 
وهو قوله تعالى: # وَإِدهلَاِلَملهَكةَ اسجدط لادم ََجَدُوَأ إل إنليس * (الكهف: )٠١‏ 
فأنكر عليه رَبْنا عرّ وجل نَوْكَ السجود» ولو لم يكن الأمرُ ا 
القرائن» لكان لإبليسٌ العُذْرُ في ترك السجود لجواز أن يقول في جوابه: إن هذا 
الأمرَ نَدْبَء وتاركه لا يتعصيء لكنه لم يكن له عُذْرٌ بتْكه بدليل الإنكار عليه 
وتعقيب ذلك بالطرد واللعن» فدل على أن الأمرّ للوجوب ما لم تصرفه قرينة. 


ع رو ل ل د موه 822 
ومنها قوله تعالى: #مَلِحَدَر الزن يخال عن أ مو أن تصِيبهم فة فة أرب عيبم 
عَدَاتٌ أَليِدٌ € (النور: 77)» وَوجةٌ الاستدلال من الآية آنه تعالى هَدّد تاركى الأمر 


بإصابة الفتنة والعذاب الأليم» ولا يكون هذا التهديدُ إلا على ترك الواجب“ 


ومنها قولّه تعالى: #وَإِدَا قل شت اركعوا لا برعو 4 (المرسلات: 58) وجه 
الاستدلال منها: انه تعالى ذمهم وسَمّاهم مُجرمين بترك الركوع المأمورين به 
والأمرُ في الآية مُطلقٌ عن القرائن كما ترى» فثبت المطلوب. 


صھ مه 


ا أن تارك المأمور به عاص بدليل #أفعصيْت أُمَرِى 4 (طه: )٩۳‏ 
و ن أللَهَ ا ممم 4 (التحريم: 5) والعاصي يستحق العذات: بدليل 
کور فن الله وولو و و ا فی 4 


.)١5 (النساء:‎ 


:١( وعلى هذا مشى الشيرازي في «شرح اللمع»: (۱: ۰۷) وأبو الحسين البصري في «المعتمد):‎ )١( 
والعضد الإيجي في «شرح مختصر ابن الحاجب (2319)» والنجم الطوفي في «شرح مختصر‎ »١ 
وغيرهم. ولتمام الفائدة» انظر «أحكام‎ )۱۹١( الروضة»: (؟: 7517)) والباجي في إحكام الفصول»:‎ 
لابن العربي» و«الإحكام»: (۲: “/71) للسيف الآمدي.‎ )١517 :۳( القرآن»:‎ 

(۲) انظر «المحصول»: (۲: 208) للفخر الرازي. 


مبحث الخاص وأحكامه م 5" ۳ 
قال البدرٌ رحمه الله: «فإن قُلْتَ: إن اليه خاصّةٌ بالكفارء قلث: النض عامٌ 
فلا يَخْنَصٌُ بالکفار»'. انتهى. 


ومنها قولّه عليه الصلاةٌ والسلام لأبي سعيد الخدريّ"' ‏ وقد دعا وهو 
في الصلاة ‏ : «ما منعك أن لا تسعجيت وقد قال الله تعالى: « تاعا لذبن 
اموا استعييوا لله ولرسول: إذا د (الأنفال: 5 ؟) وَوّجة الاستدلال من 
الحديث أنه ب أنكر على أبي سعيد تَر الاستجابة مع ذلك الأمرٍ الوارد في 
آلآية» ولا يُكِرُ عليه إلا لتركه ما یجب عليه» لا سيما وهو يصليء مع قوله 
تعالى: اوا يوا عكر 4 (محمد: 27 فلو لم تكن الاستجابة لله وللرسول 
أوْجَبَ من الصلاة التي فيها أبو سعيد لما أمره بي أن يتركها ويستجيب. 


ومنها: أنه شاع الاستدلال بالأمر على الوجوب من الصحابة ومن بعدّهم. 
ولم يظهر من أحدهم إنكاز ذلكء والشْياعٌ من غير إنكار ممّن يعتذ به إجماغ 
قوليٌ إن قالوا به جميعاًء أو سكوتيٌ إن قاله البعضُ وسكت الباقون» والكلٌ حجَّةٌ 
فنبت المطلوبُء وهو أن الأمرَ المطلق للوجوب بالكتاب والسُنّة والإجماع. 

قال البدرٌ الشماخى' بعد ما ذكر هذه الأدلة: ليس خاصاً بصيغة «افعلٌ» 
بل يجري في «أمركم» وغيرها. انتهى. وهو الذي قَرَرْنّه سابقاً والحمد لله. 


)١(‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۳٠۹(‏ للبدر الشمّاخي. 

(۲) كذا في الأصل: الخُدري. والصواب: أبو سعيد بن المُعْلى. والمصّف - رحمه الله - قد تابع بعض 
المصنفين في الأصول على هذا العزو كالبيضاوي في «المنهاج»: .)۷١(‏ وهو قد قال ذلك تبعا للإمام 
الغزالي في «المستصفى»: »)٤١۳ :١(‏ والفخر الرازي في «المحصول»: (۲: 1۳)» وقد نيه الإمام 
الإسنوي في «نهاية السُول»: (۲: 587) على وجه الصواب في ذلك وأن ذلك قد وقع منهم على 
جهة الوهم. ولتمام الفائدة» انظر «الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج»: )۷١(‏ للمحدّث العلامة عبدالله 
ابن الصدّيق الغماري. 

(۳) أخرجه البخاري (57517) و(57207)؛ وابن ماجه (۳۷۸۵)» وأبو داود .)١50/(‏ 

©0( «شرح 57 العدل والانصاف». ص ."٠١‏ 


١‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


فإن قامث قرينة تمع الأمر من إرادة الوجوب. ضرف إلى ما تقتضيه القرينة 
ا 0 اتوش | إن لمم 
o‏ (النور: ۴۳)» وكما صرف إلى الإباحة في قوله تعالى: 70 
١ e‏ وكما صرف إلى الإرشاد في قوله تعالى: ۋار 
إا ايع € (البقرة: 3587) والقرق بين الإرشاد والندب: أن المصلحة في 


ع 


الدب أخروية وفي الإرشاد نيويةء وكما صرف لإرادة الامتثال في قولك لآخر 
عند العطش: اسقنى ماءًء وكما صرف إلى الإذن فى قولك لمن طرق الباب: 
ادخل» وكما ضرف إلى التأديب في قوله ية لعُمرَ بن أبي سَلمَة - وهو دون 
البلوع ونك تيد في الصفحة" - : کل مما يليك»» وكما صرف للامتنان 
في قوله تعالى: موا مِئَا رسك » (النحل: »)١٠١‏ وكما صرف للتهديد 
في قوله تعالى: اماو ماشہ ٠‏ (فصلت: ٠‏ والقرائنُ في الكل ظاهرة. 


)١(‏ قال ابن كثير فى «التفسير»: (7: 07): قد ذهب كثيد من العلماء إلى أنَّ هذا الأمر أَمْرُ إرشاد 
واستخباب» لا أ تم وإيجابه بل اليد خر إذا طلب مته غيثم الكتاية إن كا كاه وإن 
شاءَ لم يُكاتبه. 

زفة عمر بن أبي سَلْمَةَ بن عبدالأسد بن هلال» أبو حفص القرشيٌ المخزومي: ربیب رسول الله ی أنه 
أ ما ارون ا الزن ولل الجر بستتين أو أكثر. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله 
يي ابنَ تسع سنين» وشهد مع علي رضي الله عنه الجملّ» واستعمله على رضي الله عنه على فارس 
والبحرين. وتوفى بالمدينة فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين. «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» »)٤۸١(‏ الترجمة رقم (1799)» «سير أعلام النبلاء» (۳: .)٤١۸-٤٠١‏ 1 

(۳) كذا في الأصل: الصفحة. والصواب: الصحفة والصحفةٌ دون القصعة. وهي ما يَسَعٌ ما يُشبِعُ حَمسة. 

€3 أخرجه البخاري «(O0۳1۷)‏ ومسلم (۲۲ ۰) وابن ماجه (0551. 
قولّه: «تطيش» أي: E E‏ 
قال الإمام النووي في تفسير قوله 8 : كل مما يليك»: فيه الأكلٌ ممًا يليه لأن أكُلّه من موضع يد صاحبه 
سوء عشرة ورك مروءة» فقد يتقذّره صاحيه لا سيّما في الأمراق وشبهها. وهذا في الثريد والأمراق 
وشبههاء فن كان تَمْراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. والذي ينبغي تعميم 
النهي حَمْلا للنهي على عُمومه حتى يثبت دليلٌ مُخَصّص. انتهى من «شرح صحيح مسلم): )¥ (TY‏ 

(0) انظر «تفسير ابن كثير»: (۷: ۱۸۳). 


تالاضن وأحكامة مه ١‏ 

وأما العلاقةء فقال البنّانِي": هي بين الوجوب والندب والإرشاد المشابهة 
ال لاشتراكها في الطلب» وبينه وبينَ الإباحة الإذن وهي ا موي 
أشنا وكذا يته وبين ¿ الامتنان وبيئه وبين إرادة الامتثال. وأما بيله وبين التهديد 
فالمضادة. لذن المُهِدَدَ عليه حرام م أو مكروةٌ” اى وعزاة و دا 
وقال ابن السُبْكي” ': وعندي أن 'النهدة عليه لا يكون إلا حرام كيف 7 وهو 
مر يذكر: الرعيد ا أنتهى: 


قال البُنانيئ: والظاهِرُ ما قاله ابن السُبكي؛ فإن المكروة لا يستحوة 
تهديداً". انتهى. 


وما قدَّمْتُ. لك من أن الأمر حقيقة فى الوجوب» مجارٌ فى غيره هو ما 


)١(‏ هو الإمام الأصولي عبدالرحمن بن جاد الله المالكي المغربي الأصل (ت )١١98‏ قَدِمَ إلى مصرء وله 
حاشية معروفة على «شرح المحلي على جمع الجوامع» للتاج السبكي. انظر ترجمته في «(شجرة النور 
الزكية»: :١(‏ 545). و«الأعلام»: (۳: 07. 

(۲) انظر «حاشية البنانى»: (1: ۳۷۲). 

© كذا في الأصل: القاسم» والضواب: قاسم: وهو الإمام الأصولى النحرير شهاب الدين عمد ين قاس 

العادي القاهري الشافعي (ت 445ه) تفقّه بناصر الدين اللقاني والشهاب البرلسي وغيرهماء وبرع 

في العلم» ضف فاش على «(جمع الجوامع» وحاشية على «شرح الورقات» وغير ذلك. له ترجمة 

في شذرات الذهب»: (۸: 575)» و«الأعلام»: (198:1). 

هو الإمام الفقيه» المحدّث الأصولي أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 

السبكي (77ل-الالاه) تفقه بوالده التق السبكيء ولازم أعيان عصره كالمِرّيَ والذهبيّ وابن 

رافع وغيرهم» وصنف التصانيف البارعة في غير ما فن» فشرح «مختصر ابن الحاجب» وهو شرح 
نفيس» وأكمل «منهاج البيضاوي»» وله «جمع الجوامع» وَعَمِلَ عليه «منع الموانع» وله «طبقات 
الشافعية الكبرى» وغير ذلك من التواليف الدالة على مديد باعه واكتمال علومه على فرط تعضّب 

فيه للشافعية والأشاعرة رحمه الله. له ترجمة فى «الدرر الكامنة»: (۲: 5765)» و«شذرات الذهب»: 

١ (T1: 

(۵) انظر «الإبهاج في شرح المنهاج»: (IA :Y)‏ للتاج السبكي. 

(7) كذا فى الأصل وفى «حاشية البنانى»: يَضحب. 

VY :1( البناني»:‎ E انظر‎ )۷( 
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لجسل 


۱۲۹ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


عليه الجمهور"» وقال أبو علي”» وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار“: لا 
يقتضي الوجوب إلا لقرينة تقتضي ذلك وإنما هو حقيقةٌ في الندب©. 


وقال أبو القاسم البَلْخِي”» والشيخ أبو عبدالله البصري" وأكثر فقهاء 
قومنا: إنه للوجوب شرعاً فقطء لا من جهة اللغة» فَأصْلُ وَضعه عندهم 
للندب*» وقيل: بل موضوع في اللغة للطلب المُشترك بين الوجوب والندب» 


.)١69-:1( انظر «حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»:‎ )١( 

(۲) شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجُبّائي البصري (7-775٠لاه)‏ أخل عن أبي يعقوب 
الشحّام. ولم يكن للمعتزلة مثله في سعة العلم» وسَيّلان الذهن» وله غير واحد من التصانيف. منها 
كتاب «الأصول»» وكتاب «الاجتهاد» وغيرهما. له ترجمة فى «طبقات المعتزلة»: »)86١(‏ و«وفيات 
الأعيان»: (5: 5517)» و«سير أعلام النبلاء: (18: 087 

(۳) عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي (ت ۳۲۱ه). أخذ عن والده بي علي» وبرع 
في العلم» وكان من كبار الأذكياء. له «الجامع الكبير» و«المسائل العسكرية» وغيرهما. له ترجمة في 
«طبقات المعتزلة»: (45)» و«تاريخ بغداد»: ۰)0٩ :۱١(‏ و«سیر أعلام التبلاء»: (07:10). 

(6) قاضي القضاء أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني الأسدا باذي (ت 5١541ه)‏ 
كبير المعتزلة في زمانه» ومن كان على مذهب الشافعيّ في الفروع» له التصانيفث المعروفة مثل 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» و«شرح الأصول الخمسة» و«العْمّده وغير ذلك من التواليف. له 
ترجمة 2 «طبقات المعتزلة»: »)١١7(‏ و«طبقات السبكي)»: (: لاقي و«تاريخ بغداد»: :1١(‏ ۱۱۳)» 
واسير أعلام النبلاء»: :١9(‏ 555). 

(5) انظر «المعتمد»: :1١(‏ 09) لأبى الحسين البصري المعتزلى. 

(1) عبدالله بن احمد بن محمود اللخ الكَعْبِيْ (ت 194ه) كان شيخ المعتزلة في زمانه» ومن تُظراءٍ أبي 

علي الجبّائي» وله من التصانيف «المقالاات»» و«الغْوّر»» و«الجَدّل» وغير ذلك. له ترجمة في «طبقات 

المعتزلة»: (۸۸)» و«وفيات الأعيان»: (5: »)٤٥‏ و«سير أعلام النبلاء»: .)١۳ :١5(‏ 

الحسين بن علي البصري المعتزلي المعروف بالجُعَل (ت 154ه) الفقيه المتكلم. كان من بحور العلم» 

فقيهاً على مذهب أبى حنيفة لملازمته أبا الحسن الكرخى. له تصانيف على مذهب المعتزلة. منها: «نقض 

كلام ابن الريوندي» و«الإيمان» وغير ذلك. له ترجمة 9 «طبقات المعتزلة»: »)23١5(‏ و«تاريخ بغداد)»: 

(: ۷۳)» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية»: (6: »)٦۳‏ واسير أعلام النبلاء»: .)۲۲١ :١5(‏ 

وفسّره أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللّمع»: :١(‏ 507) بقوله: والذي تحكي الفقهاءً عن المعتزلة 

نهم قالوا: إنّها تقتضي الندب» وليس مذهبُهم على هذا الإطلاق» وإنما تقتضي الندب عندهم بتدريج 
وواسطة؛ وذلك أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة» فإن صدر عن الحكيم وهو الله عر وجل ومَنْ ُخبر 

عنه من الرسل اقتضى حُسن المأمورٍ به» والحسن ينقسم إلى واجب ونَدْبِء فيحمل على ما - 
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کر 
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ر 


حك الخاطن و أخكاة 2 به. ۱۲۷ 
وهو الطلبُ المفيدٌ استحقاق الثواب من دون النظر إلى استحقاق العقاب 
بتزكه وعدم الاستحقاق, فهذا هو المُشترك بينهماء ENS‏ 
بتركه» فهو الطلبُ المختص بالندب» ومع معرفة استحقاقه هو المختصٌ 
بالوجوب. وقيل: بل مُشترك بين الوجوب والنَّذب” روه الأشعريٌ" وأبو 
بكر الباقلانئ في كونه للطلب المُشترك» أو مُشتركاً بين الوجوب والندب”, 
وهذا معنى 0 دقل للندب» إلى آخره. 


و 


أحدها: أنه ا الب اوخوت واا 
وثانيها: انه للإذْن المُشترك بين الثلاثة التي هي الوجوبٌ والنّذْبُ والإباحة. 


وثالثها: أنه سيرك بين هذه الثلاثة وبين ¿ التهديد. عي ال الإمامية ٤ء‏ من 
الشخة. 


- يقتضيه الاسم وهو الندث؛ ولا يُحملُ على ما زاد على ذلك إلا بدليل. انتهى کلامه» ولتمام 
الفائدة» انظر «الوبهاج في شرح المنهاج»: (۲: ۲۳) للتاج السبكي. 

)١(‏ انظر «المحصول»: (۲: 55) للفخر الرازي. 

(؟) أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري البصري (5-770”ه) إمامٌ المتكلمين في زمانه. كان على 
مذهب المعتزلة. ثم تاب عن ذلك» وكان عجباً في الذكاء والفهم» وله التصانيف المعروفة مثل 
«مقالات الإسلاميين» و«الإبانة عن أصول الديانة». وغير ذلك. له ترجمة في «تاريخ بغداد»: :١١(‏ 
)» و«طبقات السبكي»: (5: 00775377 واسير أعلام النبلاء»: :١6(‏ 86 ). 

() وهو الذي نقله الآمديْ وصحّحه في و (؟: ۹ لكن قال الإمام الشيرازي في «شرح 
اللّمع»: (307:1:: وأمّا مذهث الأشعريّة» فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله أملى على أصحاب أبي 
إسحاق المروزي يبغداد 9 الأمرّ يقتضي الوجوب. والقاضي أبو بكر -يعني الباقلاني- قال: يتوقفف 
فيه» وقال: لا حمل على تدب ولا وجوب إلا بدليل. انتهى کلامه» ولتمام الفائدة» انظر «التقريب 
والإرشاد»: (۲: ۲۷) للإمام الباقلاني. 

(5) ذكره التاج السبكي في «الإبهاج»: (۲: »)۲١‏ وذكر اختلاف القائلين به» فقالت طائفة بالاشتراك 
اللفظي» وقال آخرون بالمعنويّ» وكلامٌ المصتف - يعني البيضاوي - مُحتملٌ للأمرين. 

(5) وهم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بعد النبي بي نضأ ظاهراء وتعييناً صادقا = 


۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


وأما قوله: «وحُكمُه إن جاء...» إلخ أي: حُكْمْ الأمر إن ورد بعد الحظر 
أو بعد الندب هو كحكمه إن ورد ابتداء» أي: إذا حَرَّم الله سبحانه شيئاء ثم 
أمرّ به» فالأمر به للوجوب» إلا لقرينة تصرفه عن حقيقيته» وكذا إذا نَدبَ 
لشيءء ثم أَمَرَ به» فالأمرُ به للوجوب إلا لقرينة كما كان ذلك في الأمر 
ابتداء". 


وكون الأمر للوجوب بعد التحريم هو قول القاضي أبي الطيّب”» وأبي 
إسشتحافق الشتيراري الل وأبي المُظفر السنعانئ”» والفخر الرازيّ وغيرهه”"2 


= من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعَيْن. انظر «الملل والنّحَل»: (19) للشهرستاني. 

() انظر بط هذه المسألة في «المحصول»: (۲: 47) للفخر الرازي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب»: (۲: 05/8) للتاج السبكي» و«أصول السرخسي»: (1: 0۹( واشرح مختصر الروضة»: (۲: 
٠١‏ للنجم الطوفي» و«إحكام الفصول»: )٠٠١(‏ لأبي الوليد الباجي. 

(۷) هو الإمام الفقيه العلامة أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الشافعيئْ (۸٤۳-٠٥٤ه)‏ فقيه 
بغداد. تفقه بأبي علي الزجًاجي» وصتف في المذهب والخلاف والأصول والجّدل» وعاش ممتعا 
بجوارحه وعقله» أثنى عليه تلميذه أبو إسحاق الشيرازي في ترجمته من «الطبقات»: (۱۲۷) له ترجمة 
في «تاريخ بغداد»: (9: »)۳٥۸‏ و«طبقات السبكي»: (۵: ۲ و(سير أعلام لنبلاء»: (37: 054). 
قلت: قد ذكر الزركشي في «البحر المحيط»: (۲: )١١١‏ أن القاضي أبا الطيّب الطبري قد ذكر هذا 
القول في شرج الكفاية». ١‏ 

() هو الإمام الأصوليٌ الفقيه النظّار أبو إسحاق إبراهيم 2 علي بن يوسف الشيرازي ٤۷1-7۳(‏ هھ( 
إنسان الشافعية في زمانه» ومن کان موصوفاً بالزهد والورع والاجتهاد واتساع الدائرة ف في العلم» 
اة قاضيةٌ بإمامته في مذهبه» له «المهذب»» و«التنبيه»» و«اللّمع» واشرح الأمعم» و«الطبقات» 
وغير ذلك من التواليف البديعة. تفقه بالقاضى أبى الطيب الطبري وغيره» له ترجمة فى «وفيات 
الأعيان»: (۱: ۲۹)» و«طبقات السبكي»: 0: )/٥‏ واسير أعلام النبلاء»: (1۷: .)٤)٥١‏ ۰ 

(9) الإمام الكبير» مُفتي خُراسانء أبو المُظمّر منصور بن محمد بن عبدالجّار التميمي السمعاني ٤۲‏ 
86 ه) كان إماماً للشافعية» ونشأ في سَرارة العلم والأدب» تفقه بأبيه» وصار من فحول المناظرين» 
وصتف التصانيف البديعة» وأجلها «قواطع الأدلة في الأصول». وصفه الزركشي بأنه أجل كتانب 
للشافعية في أصول الفقه تقلا وحجاجاء وله «الاصطلام» و«الأمالي» وغير ذلك. له ترجمة في «وفيات 
الأعيان»: (۳: ۱ و«طبقات السبكي»: :٥(‏ 20753720 واسيّر أعلام النبلاء»: (1۹: .)١١5‏ 

)٠١(‏ انظر «شرح اللمع»: (1: )۲٠١‏ لأبي إسحاق الشيرازي» و«قواطع الأدلة»: )٠١ :١(‏ للسمعاني 
و«المحصول»: (۲: 45) للفخر الرازي. 


مبحث الخاص وأحكامه ۲۹ 


م ه. 


وقيل: هو للإباحة حقيقة» ونيِتَ إلى الأكثر وإلى الفخر الرازي”» وقال 
العزاليغ: إن كان الحظدُ عارضاً لعِلَّهه وعْلّقَتْ صيغةٌ «افعَلٌ» بزوالهاء فيبقى 
مُوجَبُ الصيغة كما كان قبل النَّهِي©. وقبل فيه بالتوقف”» وظاهرٌ كلام البَدر 
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- رَحَمَّه الله تعالى عالق 0 أنه للإباحة حقيقة. وصّرّحَ في «شرحه)”") 
أن ورود الأمر بعد الحظر قرينة ضار له عن الإيجاب إلى الإباحة» فظاهرٌ 
كلامه في «شز دحه): أن كون الأمر بعد الحظر للإباحة مجارٌ لا حقيقة. 


احتجّ القائلون بالوجوب بما تقرّر من الأدلة القاطعة على أن 0 
للوجوب. ولا دليل يدل به عن حقيقته التي ث ثبت له بالدليل القاطع. واحتجٌ 
القائلون بالإباحة بأن الأمر بعد الحَظر لا يَردُ غالباً إلا للإباحة» ولا 5 منه 
إلى الذهن إلا ذلك والتبادرٌ علامةٌ الحقيقة. 


قلنا: أما الاستدلال بالأغلبية» فهو أمر ظنّي يثبث عند عدم الدليل الذي 
هو أقوى منهء أمَا عند الدليل القاطع فإنه يرذ إليه» فما قامَّث فيه قرينة أنه 
للإباحة فهو لهاء وما لم تقَمْ فيه قرينة رُدّ إلى أصله المعلوم قطعاً؛ مثال 
مارد يعن ال ولو 0وو تنه ته فو له قال فر اذا 


)١(‏ هذا قول ابن الحاجب في «المختصر»: )١75(‏ بشرح الإيجي. 

(؟) في هذا الكلام نظرء فإن عبارة الفخر الرازي في «المحصول»: (۲: 47): الأمرُ الواردُ عقيت الحظر 
والاستئذان» للوجوب خلافاً لبعض أصحابنا. 

(۳) حُجَةٌ الإسلام» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغَزالي (١٠٤-٠٠٠ه)‏ كبيرُ الشافعية 
في زمانه» تفقّه بإمام الحرَمَيْن الجُوَيني» وساد وبرع وصنّف. وتصانيقه مما يتناف فيه» وأشهرها 
«إحياء علوم الدين»» و«المستصفى» في الأصولء و«الوسيط» في الفقه وغير ذلك من التواليف القاضية 
بإمامته. له ترجمة في «وفيات الأعيان»: (5: »)75١7‏ و«طبقات السبكي'»: (5: »))١9١‏ و«سیر ير أعلام 
النبلاء»: (۱۹: ۳۲۲). 

(5) انظر «المستصفى»: :١(‏ 170) للإمام الغزالي. 

(5) وممّن قال بذلك إمام الحرمين في «البرهان»: :١(‏ ۱۸۸). 

(5) انظر «مختصر العدل والإنصاف»: (۲۲) للبدر الشمّاخى. 

(۷) انظر شرح مختصر العدل والإنصاف»: 2 للبدر الشمّاخي. 


۳۰ طلعة الشمس الجزء الأول 


سدح الْأْمَوْرُ للم الوا ألْمَتَركينَ ...€ الآية (التوبة: 0). بيان ذلك: أنه 


تعالى حَرَّمَ قتالَ المشركين في الأشهْر الحُرُم» وأمرَ به بعد انسلاخهاء وهذا 
الأمز واجبٌ على الكفاية بلا خلاف بينهم"» ومثال ما ورد بعد الحظرء 
وله فة تصرفه عن حقيقته قوله تعالى: #إوَإِدًا حل مَأصَطادُوا 4 (المائدة: 
۲ لدا طهر مأوُهرح * (البقرة: ۲۲۲) # فَإِدَا فضيت اَلصَلؤهُ فانش روا في 
لْذرّضِك (الجمعة: )٠١‏ والقرينةً في الكلّ هي أن المأمورَ به منفعةٌ دنيوية 
ولم يُوجب الشرغٌ شيئاً من المنافع الدنيوية إلا التي بها يُدفَعُ الضرر فإنها 
واجبة» ووجوبها إنما هو لغيرهاء وهو دفع الضرر لا لذاتهاء فثبت ما قلناهء 
والله أعلم. 

ولمّا فرغ من بيان حقيقة الأمر وحُكمه. شرع في بيان تقسيمه إلى مُقَيّدٍ 
ومُطلق عن القيدء فقال: 


ع 5 يّ 2 لوطه 0 8 چک ی ره 
والامر قدياتي مُقيّدا وقد ياتي بلا قيب فان قيد ورد 


ففِغله في وقت يده لَرْمْ ‏ وم وله بلاعُذرٍأِمْ 

ينقسمٌ الأمر إلى: مُقيّدد وإلى مُطلق عن القيد فأمًا المُطلقُ فسيأتي حكمّه. 
وأمّا المقيّدٌ فهو على أنواع": 

أحذها: أن يكون القيد وقتاً. 

وثانيها: ما القيد فيه عدد. 

وثالثها: ما القيدٌ فيه الدوام. 

ورابعها: ما القيد فيه وصف» وسيأتي أحكامٌ هذه الأنواع كُلّها عند ذِكْرٍ 
المصتف لها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر «المحصول»: (98-91/:0) للفخر الرازي. 
(۲) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: :١(‏ 195). 


مبحث الخاص وأحكامه ۳۱ 


٩۶ 


فأمًا المُقيَدُ بوقتي فهذا موضِعٌ ذِكْرِه ونقولٌ في بيانه"“: إن الفعل المأمورَ 
به في وقت من الأوقات بعينه. فإمًا أن يستغرق الوقت كله كالصوم مُستغرقٌ 
للنهار رسك نصيه وكا أن لذ مشتر كد بل زا فيه يعض ي 
ب كالصلاة ا کک بصخ أن یکول 
TY‏ وذلك الوقث لا يسع ذلك الفعلَ؛ e‏ 
لا يُطاق» وهو فى حكمته تعالى مُحال. 

فأمًا الفِعلٌ المُضِيّقٌ. فلا خلاف فى أن ذلك الوقت كله وقث وجوبه. لكرة 
الخلاف في المُوسّع وهو الذي يكون فيه الوقث أوسَعَ من الفعل. 

اختلفت الأمَهُ فى وقت وجوبه على ثلاثة مذاهب: 


احتهاء أن وق وجوه هو اول الوقك: فط وتيت هذا القون إلن 
الشافعيّ وأصحابه". قال a‏ «المنهاج»": ثم اختلفوا ذ فی آخره ما فائدة 
و ل ل E‏ 
فات في وقت الوتحوتت»ه وهو او الوقت؛ ولا يَقَضي بَعْدَه أصلاً؛ فإذا فات 
الظَّهْرُ مثلاً في أول وقتهء قَضاءٌ المُكلّفُ ما لم يدخُلْ في وقتٍ العصرء فمتى 
دخلَ في وقت العصر. فقد فات الأداءٌ والقضاء عند هؤلاءء فلا يقضي بعد 


)١(‏ للإيضاح وتمام الفائدة» انظر «أصول السرخحسي»: »)۲١ :1١(‏ و«قواطع الأدلة»: (1: ۸۷) للسمعاني» 
و«نهاية السّول»: )١5١ :١(‏ للأسنوي. 

(۲) قد ذكر الأسنوي فى «نهاية السول»: )١۷١ :١(‏ أن هذا المذهب غير معروف لدى الشافعية» وأنّه مما 
وقع ل ع قل الإمام الشافعي إياه عن بعض أهل الكلام» ونقل العلاآمة محمد بَخيت 
المطيعي في حاشيته على «نهاية السول»: )١7/١ :١(‏ عن ابن الرّفعة قوله: وهذا من إمامنا جرى على 

سبيل النقلٍ لا على سبيل الموافقة. ولتمام الفائدة» انظر «المحصول»: (۲: )١175‏ للفخر الرازي. 

™( انظر «منهاج الوصول»: (0) للمُرتضى الزيدي. 


۳۲ م به. طلعة الشمس الجزء الأول 

اقوع اع ري قرو لجن ما ين ال في ا 
في آخره» فهؤلاءٍ جعلوا الوالخنت وها بأو الوقنت» لك القكاف كنف بيذ 
ا ل 1 
لكن الشرعٌ أباح له تأخير عله عن وقت وُجوبه أوقاتاً معلومة إذا فعلّ في 
لم يأتّم بالتأخيرء فهو أداءٌ لا قضاء فإن أخّره عن تلك الأوقات أَثِم 0 
فعْلّه بعدها قضاء فضُرِب ما عدا أوَّلَ الوقت لدل على أن المكلّف مُخيّد ا 
أن يفعلّه في وقت وجوبه. وهو اول الوقت» وبين أن يوخَرَه عن وقتِ وجوبه 
إلى أيّ الأوقات المضروبة لذلك الفؤْضء وأنه يجيه فِعُلّه في أيُهاء فلا يئم 
حتى يفوت جميعهاء قال : هذا تحقيقٌ مذهب هؤلاء. 

المذهبٌ الثاني: أن وقت الوجوب هو آخرُ الوقت» ونُسبَ هذا القولٌ إلى 
ا حنيفة وأصحابه. قال صاحبٌ «المنهاح)2: واختلفوا فيما فل 7 أوّله. 
فقيل: نفل يسقط به الفرض» وقيل: موقوفت إِنْ بلغ المكلت آخِرَ الوقت وهو 
علن نضفة الو ون ماك ارم كانه قله ده وها ار 
مرويٌ عن الشيخ أبي الحسن الكْخيّ أيضاً. وحكى أبو بكر الرازيُ عن أبي 
الحسن الكرخي أنه يقول: إن الواجب الموسّعَ يتعيّنُ فَوْضاً بأحد أمرين 

إما بدخوله في الصلاة المفروضة في أول وقتهاء أو بلوغه آخرَ الوقت 
وهو بصفة المكلفين؛ > وإن لم يفعل'". قال: فهذا تحقيڻ مذاهب مَنْ جَعَل 
الوجوب متعلقاً بآخِر الوقت. 


المذهبٌ الثالث: أنَّ الوجوب متعلّقٌ بجميع الوقت» وأنَّ الوقت كلّه وقث 


)١(‏ يعني المُرتضى الزيدي. 

(۲) انظر «منهاج الوصول»: (0-5) للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر «أصول الجصّاص»: (۱: ۳۰۹) ولتمام الفائدة» انظر اول السرخسي» : »)۳١ :١(‏ و«المعتمد): 
٠٠١ :1(‏ لأبي الحسين البصري. 
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أدايء وصّحّحه البدرٌ الشمّاخئٌ رحمة اللّه» وقال عقب ذكره: وافقنا على ذلك 
050 * ,إل١‏ 
جمهورز مُخالفينا". 


ومعنى كون الوجوب متعلّقاً بجميع الوقت هو: أن العبد مُخيّرٌ بين الفعل 
و 2 أول الوقت ووسطه» حتّى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدارٌ ما يَسَعٌ 
الفِعْلَ يتعيّنْ الأداء كيلا يفوت الفرضٌء فإن التفويت بغير عُذر حرام قَطعاً”. 

لا يُقال: فإذا كان له أن يتركَ في أول الوقت ووسطهء فلا وجوب في 
ذلك الوقت» لأنا نقول: إنه لا معنى لكونه واجباً إلا لكونه أثرّ خطاب 
الله تعالى المُترتّبَ على تزكه العقاب» ومن الواجبات ما يكون موسّعاً في 
فل فو يولك المخاطة يه إلا ب كه أصنلة راما هى مضو فيلك 
المخاطبٌ به بنفس تأخيره» فبهذا تعرف أنه ليس كل واجب يلرم فِغْلّه فور 
والله أعلم©. 

وأوجب أبو علي وأبو هاشم - وهما من غير الأصحاب“ - العزم على 
الفعل في أول الوقت ووسطه وجعلاه بدلاً من تعجيل الفعل» والصحيحٌ 
عدم وجوب العزم» وأن الوجوب متناولٌ لجميع 0 على الوا كما مر 
وحُجّتنا على ذلك وجهان: 

أحدهما: أَنَّ الأمر بوجوب ذلك الفِغل متناولٌ لأوّل الوقت وآخره ووَسَطِه 
على "روا فقو لدة E E PI‏ دلوك اَی ِل عَسَقٍ الل 4 (الإسراء: 
٨۸‏ ) متناول لما بين الدُلوك والعْسَّقٍ تناؤلاً واحداء فتخصيیض تَناوُلهِ بأحد 
طرفي الوقت دون الآخر بلا دليل تحکم. 
)١(‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (۲۹۱) للبدر الشمّاخي. 
(؟) وحكاه السمعاني عن جمهور المتكلمين في «قواطع الأدلة» (1: ۸۷). 


[فة ولتمام الفائدة» انظر «المحصول» (۲: ۱۷۳) للفخر الرازي» و«الإحكام» (1: 4۲( للآمدي. 
() قد سبق التعريف بهماء وأنهما من المعتزلة. انظر كلامهما في «المعتمد» :١(‏ 176) لأبي الحسين البصري. 
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والوجه الثاني: أنه لو كان الوجوبٌ متعلقاً بأول الوقت فقط للزمَ‎ 
العصيان بالتأخير إلى آخره. ولو كان متعلقاً بآخره فقطء لزم من تقديم‎ 
الفعل في أُوّلهِ تقديم الواجب قبل وقته فلا يصح أداؤ» كتقديم الظْهْرِ قبل‎ 
الزوال» والآنة ع لدف ذلك والله أعلم» فثبت بما قرّرناه أن‎ 
2 ا متناول لجميعٍ الوقت”» وهذا معنى قول المصنّف: «ففعله‎ 
وَقت قَيْدِه لَرِمْ).‎ 


وأما معنى قوله: «ومَن فونه بلا عُذْرِ أثِي» فهو أن المأمور به المُقيَد 
بوقت إِنّما يجب فعلة في ذلك الوقت» ولا يصح تأخيره بلا عذر حتى يفوت 
الوقث» ومن أخُره بلا عُذر حتى فات الوقث فهو آثِمٌ بتأخيره وهالك بتفويته؛ 
لمخالفته أمْرَ رَيّههِ ذلك أن الربّ عر وجل أمرَ العبد أن يفعلَ ذلك الشيءَ 
فى ذلك الوقت المحدود. فإذا فعله قبلَ وقته أو بعدّهء فقد خالف أمرَ ربّه 
أ عليه التوبةٌ من ذنبه والتلافي لقضائه وُجوباً شرعياء لكنّهم اختلفوا 
في الدليل المُوجب للقضاء : هل هو الأمرُ الذي وجب به الأداءٌ أ و 
فلذا قال: 


ووجَّب القضا بأمرٍ ثاني إن فات أو فوته التوانى 
وقبل بالأمر الذي تقدّما والأولٌ الصحيح عندي فافهما 


أي: إذا فات وقث الفرض الموقت بذر كان في تأخير الفعل» او 


)١(‏ واحتجٌ له الفخرٌ الرازي بأنَّ الوجوب مستفادٌ من الأمرء والأمر تناول الوقت» ولم يتعّض البَةَ لجزءِ 
من أجزاء الوقت» لأنه لو دل الأمد على تخصيصه ببعض أجزاء الوقت» لكان ذلك غير هذه المسألة 
التي نحن نتكلّم فيهاء وإذا لم يكن في الأمر دلالةٌ على تخصيص ذلك الفعل بجزء من أجزاء ذلك 
الوقت» وكان كل جزءٍ من أجزاءٍ الوقت قابلاً لهه وجب أن يكون حُكمْ ذلك الأمرِء وهو إيجابُ 
إيقاع ذلك الفعل» في آي جزءِ من أجزاء ذلك الوقت أراده المكلّفء وذلك هو المطلوب. انتهى من 
«المحصول» (۲: .)۱۷١‏ 


مبحث الخاص وأحكامه ه١1‏ 


م ه. 


ا ا كدر تشع ناته ت اي ا النقياء قافا و و 
الدليل الذي وجب به القضاء". 


فذهب أكثرٌ العلماءٍ والبدرٌ الشمّاخية" - رحمَه الله تعالى - إلى أن الدليل 
الذي وجب به القضاء ء هو شي ءَ غير الدليل الذي وجب به الأداى وذلك نحو 


قوله تعالی: فی دة من مسار 2 + (البقرة: .)۱۸١‏ وقوله ب «مَنْ نام عن 
صلاة أو نَسِيَهاء فَلْيِصَلَّها إذا ذكرهاء فذلك وها" فقولُه تعالى: دة من 
كان 42 بلي" ا اليل ی روحت بيه الوه 
ابتداء؛ فان وجوب الصوم ابتداءً إنما وجب بقوله تعالى: لمن سد نکم اله 
يمه € (البقرة: 180) وكذا قوله يية: «مَلْيِصَلَّها إذا ذكرها» الحديث. فإنَّ هذا 
الأمر دلي لوجوب القضاءِ للصلاة» وهو غير الأمر الذي وجب به أداءٌ الصلاة 
a CP ANE IN AE E E Ob‏ 
أن الأمرَ الذي وجب به القضاءٌ هو غير الأمر الذي وجب ا 
في النظم: «ووجَبَ القضاءً بأمرِ ثاني» و بقوله: «أمر ثاني» آي: أمرٍ غير 
الأمر الذي وجب به الأداء أوّلا. 


وقيل: إن وجوت القضاءٍ ا هو بالأمر الأول والذي وجت به الأداءء 


)2001 للاطلاع على ماخذ الخلاف في هذه المسألة» انظر: شرح اللمع» )1: ٠6؟)‏ للشيرازي» و«إحكام 
الفصول»: )۲٠۷(‏ للباجي» و«أصول الس رخسي» :١(‏ 50)» و«التمهيد» (۱: ١50؟)‏ للكلوذاني» ولتمام 
الفائدة» انظر «حاشية البنانى على المحلى» :١(‏ ۳۸۲). 

(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۳۲١-۳۱۹(‏ للبدر الشمّاخي. 

)۳( أصلٌ الحديث في «الصحيح» دون قوله: «فذلك وقتّها». أخرجه البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم ۳15( 
(0185). وأبو داود )٤٤۲(‏ و من حديث أنس بن مالك» وصحّحه ابن حبّان )١1505(‏ وهو في 
«(مسند الربيع» )1۸6( ولفظّه: «مَن نسي صلاةً أو نام عنهاء فليِصَلّها إذا ذكرهاء ولتمام الفائدة» انظر 
«التلخيص الكبير» )۱۸١ :١(‏ للحافظ ابن حجر حيث ذكر لفظ المَصنّف» وعزاه للدارقطنىء والبيهقى 
في «الخلافيات» من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف جذاً. وانظر «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» 
(OVA :5(‏ امام الحافظ ابن دقيق العيد. واشرح مسند الربيع» للك لجرك شه للإمام السالمي. 
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ويب هذا القول إلى القاضي عبدالجبّار والشيرازي وابن ¿ الخطيب الرازي”» 
ويُبحث فيه أن الأمرَ المحدود بزمان لا يتناول ما بعل ل الزمان» فإذا قيل: 
اضرب زيداً يوم الجُمعةء فلا يكونُ الأمرُ شاملاً للضرب يوم السبت مثلا 
فاضا فلو كان الأمئ متناولاً للأداء والقضاءِء للزم أن يكون كلا الفعليْن داع 
قالوا: ا: الزمان عَرَضٌ لا يور في الواجب حُكماًء كالدَيْن الموقت لا يسقط 
بض وقته وإنما يسقّط بس الأداء. 
قلنا: كلامنا في مُمَيّدٍ لا يصح تقديمُه عن وقتهء والدَيْنُْ ليس كذلك. 


قلنا: سی قضاء لکونه استدراكاً لما فات2©. 
ولما فرغ من بيان حُكم الأمر المُّقيّدِ بوقت. ومن بيان وجوب قضائه 
أخذ في بيان كم الأمر المُطلق عن القيد بالوقتي فقال": 

5 رم 0 ٠‏ 3 و 

إن تكن غير موقت فلا فور ولاتراخى مُنذ حَصَلا 

5 ا ره rs‏ و 2 عن ول a‏ 5 
وقبل بالفور. وتغضٌ وقفا وصّحح الأول منهاء فاعرفا 
أي: إذا كان الأمرُ غير مُقَيَدٍ برقت يكون فِعْلّه بعدّه قضاءً لا أداء فذلك 


.م 


)١(‏ يعني الفخر الرازي. وفي نسبة هذا القول إلى هؤلاء الثلاثة نظر! فإنهم قائلون بقول الجمهور, وأنَّ 
وجوب القضاءء إنما هو بأمرٍ ثان» انظر «المغني في أبواب التوحيد» (17: 171) للقاضي عبدالجبارء 
واشرح اللمع» )6١:1(‏ 5 إسحاق الشيرازي» و«المحصول» (۲: 559) للرازي ولتمام ا 
انظر «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (1: )٠۹‏ للبدر الزركشيء و«حاشية البناني على المحلي» 
(TAY TAY :1)‏ 

(۲) انظر «التلويح على التوضيح): 2155219 للسعدك التفتازاني. 

(۳) للإيضاح وتمام الفائدة» انظر «البرهان» )١1748 :1١(‏ للجويني» و«المستصفى» (۲: 4) للغزالي» و«أصول 
السرخسي» (۱: 51)» و«شرح مختصر الروضة» (۲: )۳۸١‏ للنجم الطوفي» واشرح مختصر العدل 
والإنصاف»: (7157) للبدر الشمّاخي» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۱: .)١95‏ 


مبحث الخاص وأحكامه ۳۷ 


٩۶ 


الأمز أمر لا يقتضي فوراً ولا تراخياًء والمرادٌُ بالفؤر هنا: هو تعجيلٌ إنفاذ 
اواج بحيث يلحق م مَنْ أخره الذه» والمراد بالتراخي ما يقابل ذلك. وإنما 

فلنا: إنه لا يقتضي فوراً ولا تراخياً؛ لأن كل واحدد من هذين إنما يُعلمْ بدليل 
غير الأمرء أما الأمرُ نَفْسْ فلا يذل إلا على طلب الفعل» ا أن لكات 
عد ممتثلا سواع كان قان له فؤراً أو مُتراخياً» وذلك کالامر بالزكاة والأمر 
بالحجٌ؛ فإِنَ الأمر بهما غير مُقيّدٍ بوقت يكون فَعْلّهما بعدّه قضاء لا أداء فمتى 
ما فعلهما المكلّفُ على الوجه المشروع أجزأة ويصيرٌ بذلك مُمْثلة". 


دقيل: إن SS‏ ا ال اكه 
کلب وهر ظاهز كلام ان رك حيث رجب تعجيل الح عد لمكا" 
فى ثانى الحال» وتوقف الجُوَينره“ لكن قال: فإن بادر فقد امتثل“. 


وقال بعضٌ القائلين بالوقف: إنه إذا بادر لم يُعْلَمْ أنه امتثل لجواز أن يكون 
المرادٌ منه التراخي”" 


)١(‏ انظر «المحصول» (۲: )١٠١‏ للفخر الرازي» واشرح مختصر الروضة» (۲: ۳۸۷) للنجم الطوفي. 

(9) وهو حاصلٌ عبارة الفخر في «المحصول» (۲: »)۱١۳‏ وبه قال الجُويني في «البرهان» )۱١۸ :١(‏ 
وعبارته ثمّة: أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخُر وأَوْقَعَ الفعل المقتضى في آخر 
الوقت» فلا يُقَطْعْ بخروجه عن عهْدَةَ الخطاب وهذا هو المختارٌ عندنا. 

(۳) انظر «الجامع» (5: 15) لابن بركة. 

(5) انظر «التقريب والإرشاد» (۲: )۲٠۸‏ للباقلاني حيث ذهب إلى القول بالتراخي دون الفؤز والوقف. 

(5) إمامٌ الحرمين» وكبير الشافعية» الإمام أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن 5 الجوي (419- 
ه) صاحث التصانيف الفائقة مثل «البرهان فى أصول الفقه»» و«نهاية المطلب» فى الفقه» و«غياث 
الأمم» وغير ذلك. تفقه على والده وأخذ الاموا شن آي لامر الإسفرايينق ي. له ترجمة في «وفيات 
الأعيان» (۳: ۱٩۷‏ و«طبقات السبكي» (0: 2)١10‏ ولاس سير أعلام النبلاء» 0 COMA:‏ 

QRS E ١( انظر «البرهان»‎ (» 

(۷) انظر «الوبهاج» (۲: 0۹) للتاج السبكي. 


طلعة الث الجزء الآ 

۳۸ 57 فصن ا 

وقيل: هو موضوعٌ للتراخي؛ أي: يقتضي الوجوب غير ُخصّص بوقت دُون 

وقتب وتُِب هذا القولُ إلى أبي هاشم" والشافعي وأصحابه" قالوا: لو أراد 

الحكيم وقتاً به وإلاً كان ملفا بما هو غير معلوم لناء وأجيتٍ بأنه لو كان 

للتراخي لالتحق الواجبٌ بالتفل؛ لأنه لا يستحق الذم بالإخلال به في كل وقت 
حتى ينقضي عُمِرُ المكلّف. إذ لا قت أخَص من آخرء فيَلْحَقْ بالنوافل. 


واعثُرض هذا الجواب بأن المأمور به إنما يصح تأخيره ما دام في العُمرِ 
مَهَلٌّء ويتعيّنُ فعلّه آخِرَ العُمرِ فإن ظهرت له أسباب الوفاق أو ظنًّ الموت» 
فضَّيّعَ المأمور به استحقّ الذم بذلك» وصار به آثمأء والنوافلٌ ليس كذلك؛ 
ها لا يأتي عليها حال يصيٌ تارگها فيه آنم": 

تنبيه: اختلف القائلون بالفور في الأمر المُطلق إذا لم يُمْعل فوراء فقال 
بعضّهم: لا يجبُ فعلّه بعد ذلك إلا بدليل آخرء أي: أن الأمرّ الأول لا يدل 
على وجوب فعْله بعد التراخي عن فَعْلِه فيحتاج عندهم في وجوب فغله إلى 
دليل آخر كما كان ذلك في قضاءِ الموقت. 

وقال الرازي: يجب فعْلّه بالأمر الأول وإن كان للقور؛ لأن تقديره: 
«افعَل» في الوقت الأول؛ فإن لم تفع فيه» ففي الوقت الثاني» فإن لم 
تفْعَل» ففي الوقت الثالث» وهكذا إلى أن تأتي حالةٌ لا يمكن انتقالٌ الفِغل 
إلى غيرهاء وأنت خبيرٌ بأنَّ كلا القوليّن محتاج إلى دليل» ولا دليل على 
شيءٍ منهماء فلو قالوا: إِنَّ الأمرَ المُطلقَ لا يدل على فَوْرٍ ولا تراخ كما 


.)١١١ :1( ذكره أبو الحسين البصري في «المعتمد»‎ )١( 

(۲) انظر «المحصول» (۲: 1١7‏ 0 للفخر الرازي» و«الإحكام» )1: (TAY‏ للآمدي. 

(۳) انظر «شرح اللمع» (1: 155-757) لأبي إسحاق الشيرازي» و«الفصول في الأصول» (۱: ۲۹۷) لأبي 
بكر الجصّاص. 

(؟) انظر «المحصول» (۲: )55١‏ للرازي. 


مبحث الخاص وأحكامه مه ۳۹ 
قرّناه آيْفآه لسَلِموا عن ذلك التكلّفء واحتجاجُهم على أنَّ الأمرّ للفور 
نا ایدو من الحُجَج غير شمَلّم» وذلك أنهم قالوا: إن اللو قال له 
اسقني ماء فتراخى» عد عاصياًء وأجيبَ بأن ذلك إنما هو لقرينة الحال التي 
عليها السيدء وهى إرادة الماء ا ولیس ذلك من مجر د الأمر. 

وقالوا: يجب أن يكون الأمرُ للفور كما يجبُ ذلك في نقيضه» وهو النهئ» وأجيبَ 
بأن المطلوب من النهي هو عدمٌ وجود الفعلء فلو لم يض الفورٌ لفات المطلوبُ 
منه"» والمطلوب من الأمر هو وجودٌ الفعل» فإذا حصلّ فى أي وقت حصل الامتثال» 
وهاتان الحُجَّتان أقوى ما عوّلوا عليه» وقد رأيت ما فيهماء والحمد لله. 

ثم إنه أخذ في بيان حكم المُقيدٍ بالعدد والمدق فقال": 


وإِنْ يكن ميدابعدو كلدَّةٍ أو بدوام الأبَدٍ 
فاعتبر القيدَ الذى عليه دلّ واحكم عليه بالذى فيه نَوَلْ 


أي: إذا كان الأمرُ مُقيّداً بعدد كصّلّ ركع أو صل ركعتين» > أو صل ثلاث 
رَكعات أو نحو ذلك اا و دافا ان ادق 
ذلك فاعتبز ذلك القيد الذي ق به الأمزْ من عدد أو امت واحكم على الأمِر 
بما يقتضيه ذلك القيد» فبُحكمُ على قول القائل: صّلَّ ركعة» بأن المأمور به إنما 
فق رک واحدة» وكذا القول في: صَلّ ركعتين أو ثلاث ركعات ونحو ذلك 


)١(‏ فهو إِنّما يطلبه لحاجته» وليس كذلك خطاب الله عرّ وجلء فإنَّ المقصود منه التكليف» ولا يُوصفث الله 
عز وجلّ» ولا رسولّه َة بالحاجة إلى ما أمرا به من الفعل» وإنما يقصدان التكليف على سبيل التعبد 
خاصة. أفاده الشيرازي في «شرح اللمع» (۱: .)۲٤۳-۲٤۲‏ 

(۲) عبارة الشيرازي: أنه (خ) يعني الأمر (خ) لو كان كالنهي لاقتضى التكرارء لأن النهي يقتضي التكرار. 
فما لم يقتض التكرار دل على أنه ليس بمنزلة النهي» فلم يجز اعتباره به. انظر «شرح اللمع» :١(‏ 
۸( 

(۳) «انظر المعتمد» (1: )١57‏ لأبي الحسين البصري» و«المحصول» (۲: )١194‏ للفخر الرازي» و«البحر 
المحيط» (5: )۱١۷‏ للبدر الزركشي. 


قل 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
نر العددُ أو قَلَّ» فيَحْكَمْ على الأمر بما يقتضيه العدد وكذا يُحكَمْ على قول 
القائل: صُوموا أبدأء وصَلوا دائمآء بأن المُرادَ من هذا الأمر دوامٌ الفعل المأمور 
به» وكذا يُحكَمْ على الأمر المَُيّدٍ بكونه إلى غاية نحو نر شنار 
(البقرة: ۱۸۷) فإنه يُحكمْ عليه بدوام الصيام في تلك المدة إلى الغاية التي قَيّدَ 
بها الأمرء وهذا الذي ذكرته من اعتبار القيد العدديّ والأبَديّ» والحكم على 
الأمر بما يقتضيه القيدٌ هو الذي يقتضيه وضع الأمر ومنهاج اللغة» وهو ثابتٌ 
في المُمَيّدٍ بالعدد بلا خلاف» وفي الأمر المقيّد بالأبد على الصحيح”"» وذهب 
أبو عبدالله البضري” إلى أن الأمر المُقيّدَ بالتأبيد لا يقتضي التأبيدَه واحتجّ بما 
روتة اليهود عن و السلام ‏ قال لهم: تمسّكوا بالسبت أبداء فإنه لم 
يقتض الدوام بل تسخ بشريعة محمد ی وبقوله تعالى: #وَآن يَتَمَنََه أبدأ يما 
دمت َنِم 4 (البقرة: ٥‏ ثم حكى عن آهل النار أنهم يتمنَّوْنَ الموت في قوله 
تعالى حاكياً عنهم: ليم عتا ريك # (الزخرف: ۷۷) فلم يقتض الدوام”. 

قلنا عن الأول: إن صاحب «المعالم“ - رحمه الله تعالى - صَرَّح أن 
هذا الحديث الذي روته اليهودُ عن موسى - عليه السلام ‏ هو من الشبّهات 


)15( وانظر «المنهاج»:‎ »)1١77 وهو الذي قدَّمه وجزم به البدر الزركشي في «البحر المحيط» (؟:‎ )١( 
للمُرتضى الزيدي.‎ 

(؟) المعروف بالجُعَل» سبقت ترجمته. 

(۳) انظر «منهاج الوصول»: (15) للمرتضى الزيدي. 

(5) هو الإمام الشهير ضياء الدين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الثّميني (1177-1170ه) أكبر أعلام 
الإباضية في الغرب» ولد في يسجن بميزاب» وتفقّه بالعلامة أبي زكريا يحيى بن صالح الأفضلي (ت 
١‏ ه) ونبغ في العلم» وعلا قذره» وانخرط في الإصلاح الاجتماعي» ولك التأليف استبذ به 
فألف التواليف الشهيرة في مذهبه» منها «كتاب النيل وشفاء العليل» معتمد المذهب الإباضي» و«معالم 
الدين في علم الكلام»» و«التاج على المنهاج» وغير ذلك. له ترجمة في مقذمة «شرح كتاب النيل»: 
)1:1 -۸) للقطب محمد بن يوسف اطفيّش» وم معجم أعلام الإباضية» (۲: .)٠٠١‏ 


حك الخاطن واحكامة 7 به. ١.١‏ 
التي لمهم إيَاها ابن الراوندي”" فمُفتضى كلامه ‏ رحمه الله أنّه كزب” 
والكذث لا يُحتج به وعلى تقدير صحّته عن موسى - عليه السلام - فجوابه: 
آنا لا نَمنعُ من جواز نسخ الأمر الموبّدء وإن قلنا بأنه يقتضي التأبيدَ فمرادُنا أنه 
يقتضي ذلك ما لم يدل دليلٌ على نَسْخهء ولا يلرم من اقتضاته الأبدَ استحالة 
تښشخه» والله أعلم. 

وعن الثاني: إن تأبيدَ كل شيء إِنّما هو بحسب ما يقتضيه حال ذلك الشيء» 
فقولة تعالى: #وآن يَتَمَنَّوهُ أبدأ 4 (البقرة: ٥‏ إنما هو تأبيدٌ في الحياة الدنيوية» 
وبزوالها يزو تأبيها. والدليل على أن التأبيد للحياة الدنيوية هو قوله تعالى 
حكاية عن أهل النار: واد كيك لِيَضِ عتا ريك 4 (الزخرف: ۷۷) فظهر من 
هنا أن قولة تعالى: #وآن يَتَمَنَّوَهُ بدأ # أي: ما داموا في الدنياء وقد انقرضّت 
الدنياء فانقرض تأبيدهاء على أنا لو شئنا لقّلنا: إن مُرادنا باقتضاء المُقيد بالتأبيد 
الأبدء إنما هو عند عدم الدليل المانع من اقتضاء ذلك» وههنا قد قام الدليل 
على عدم إرادة الأبد الدائم فنحملُ ما في الآية على عدم اقتضاءٍ التأبيد» ويبقى 
ما وراء ذلك على قاعدته وهو اقتضاءٌ التأبيد والله أعلم. 
ثم إنّه أل في بيان حُكم المُقَيّدٍ بالوصف””, فقال: 


وفكذا تقد يوتف بر القيد خت الغا 
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)١(‏ أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي (ت ۲۹۸ه) من رؤوس الإلحاد والزندقة» وله 
في نصرة مذاهبهم المصتفات الخاسرة» وقد رذ عليه غير واحد من أعيان المعتزلة منهم أبو الحسين 
الخيّاط في «الانتصار»» وكان غاية في التهؤر والجراءة على الحقّء له ترجمة في «المنتظم» (۳: 
» و«وفيات الأعيان» :١(‏ 45)» وقد عابت العلماء عن ابن خلكان سكوته عن مخازيه فى ترجمته 
من «وفيات الأعيان». 1 

(۲) انظر «معالم الدين» (۲: 56) للإمام الثميني. 

(۳) لتمام الفائدة. انظر «المعتمد» (1: )٠٠١‏ لأبي الحسين البصري» و«كشف الأسرار :١(‏ 7؟1) للعلاء 
البخاري» و«الإبهاج» )0:۲( للتاج السبكي» و«البحر المحيط» (۲: )١١١‏ للبدر الزركشي. 


١‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
0 ع 
فإن يكن من ثابت الأرصاف فاد کا بلا 3 
وإن يكن من غيره فلايُفِدْ ‏ ذلك إلا بدليل قد قُصِدْ 


أي: إذا عُلّنَ الأمز على وصف اعثبر ذلك الوصفثُ الذي علق عليه 
الأمرء فإن كان من الأوصاف المؤثّرة في الحكم الثابتة بالدليل» فن الأمر 
يعكرّرُ بتكرهاء وذلك كما في قوله تعالى: 0 
أدِيَهَمَا 4 (المائدة: ۳۸) وكما قال في قوله تعالى: #إوإن كم جب 
اروا (المائدة: 5) فإِنَ عُرْفَ آهل الشرع قد اقتضى تكرارٌ الأمر المُعلّق 
بتحو ما ذَكِرَ في الآيتين» لقيام الدليل على طلب تکراري وإن كان من 
الأوصاف الغير الثابتة بالدليل» فلا يُفِيدُ الأمرُ المعلّق بها تكراراً إلا بدليل 
آخَرَ يقتضي التكرارء وذلك نحۇ: خُجّ بيت الله راكبأء واصعّد السطح إن كان 
السُلّمْ مركوزاء فان الحجّ لا يتكرّر بتکڑر الرکوب» وصعودٌ السطح لا يتكوّر 
بتكرّر زكوز السلم. 

أا المعلّق على صفة ثابتة بالدليل» فلا خلاف فيه بين أحد من العلماء 
وأمًا المُعلّحُ على الصفة الغير الثابتة بالدليل» فالأكتذ على أنه لا يتكوَرٌ وهو 
E E E‏ 
وجنه في ذلك قولّه تعالى: دا َم إِلَ الصلوةقاعَلوا وجوه .4 


(المائدة: 1). 
قال هو ومن تابعه على ذلك: إنه يجب الوضوءٌ على كل مَن أراد القيام 
للصلاة ة وهو مُحْدِثٌ يك أن تكرُّرّه في قوله تعالى: دا قشم إل 


ا (المائدة: 1( بدليل خاصٌش له بمجرّد الآمر ولا بنفس تعلّقه بذلك 


(1) انظر «شرح المختصر والعدل والإنصاف»: )۳٠٠(‏ للبدر الشمّاخي. 
(؟) انظر «الإبهاح» (۲: 20) للتاح الشبكى. 
وبهاج ج السبحي 


مبحث الخاص وأحكامه ١‏ 


٩۶ 


الوصف. وهو على هذا داخ تحت ما علق على صفة ثابتة بالدليل» وكلامنا 
في ما علق على غير الثابت بالدليل. 


واحتحُوا اشا بقوله تعالى: # لزاني والزانی ادوا کل وودر مهما أنه جلّدة 
(النور: ؟) فإنه يتكرر وجوث الجَلَدٍ بؤقوع الزنى. 


و - ع چ 2 1 

قلنا: هو من القبيل الأول ايضاء وكلامنا فی غيره» ولنا عليهم: أن اهل 
العربية لا يفهمون تكرارٌ الطلاق من قول أحد: إن دَخَلْتِ الدارٌ فطلقهاء وإنما 
يفهمون منه الأمر بالطلاق بعد دخول الدار» والله أعلم. 


نعم إذا اقتضت القرينة تكراز مل هذا الأمر العلقء > فإنه يُحكمْ بتكراره» 
ل قال لعبده: كلّما دَخلّْت السوق» فاشتر تر اللحم فإنه يُحكُمْ على 
هذا العبد أن بث يتحرى للحم في كل aa‏ 
«إلا بدليل قد قَصِد فالمرادُ ما هو أعمٌ من القرينة فَيَشْمَلْهُما وغيرهما. 
والمرادٌ بقوله: «قد قصذ» هو أن يكون ذلك الدليل مقصوداً فى كونه مقتضياً 
تكرارٌ الأمر فيخرجٌ بذلك النائم والساهي والمجنون فإِنه ل ا 
فكيف بقرائنه» ولك أن تُخرج به أيضاً ما قامت القرينة الحالية أو المقالية على 
تخصيصه من ذلك فن قول القائل: كلّما دَخَلْتَ السوق فاشتر تر اللحمء يُعْلَمْ 
من حاله إذا دخل كل ساعة أو في أوقات لا يُوجَد فيها اللحمُ مثلآ أو في 
أوقات ليست محلا لشراء اللحم » أنَّ هذا کله غير مراد للقائل» فيشِتُ تكراره 
بحسب ما قَصَدكم دليل التكرار”", والله أعلم. 


)١(‏ قد بحث التاج السبكي مذهبت أبي حامد , الإسفرايبني في هذه المسألة. وخلص إلى كؤنه مذهباً غير 
سديد. انظر «الإبهاج في شرح المنهاج» (5: مهي ولتمام الفائدة» انظر: «المعتمد» (1: )١59‏ لأبي 
الحسين البصري» و«المحصول» (۲: )١177‏ للفخر الرازي. 


ع١‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


ولمّا فرغ من بيان حُكم الأمر المُقيّ شرع في بيان حُكم المُطلّقء فقال7": 
وَإِنْعَرِي الأمرُعن اليو دل على حقيقةٍ المقصود 
من غير تكرار وغير وقتٍ وغير فور وتراخ يأني 
ا إذا تجرّد الأمز عن القيود والقرائن» دل على طلب حقيقة الفعل 
اتاد حي لقان لج اع كر I SEE‏ 
على طلب إيقاعه فوراً؛ أي: فى أقرب ما يُمكنٌ من الوقت» ولا على طلب 


إيقاعه مُتراخياً؛ أي: فی أيّ وقت يكون. لکن يدل على طلب حقيقة المأمور 
به فقط. 


وهذه الأشياء إنما تُستفادُ من القيود والقرائن» واحتم البَدرُ الشمّاخي 
- رحمه الله تعالى على أن الأمرَ المُجَرّد عن القيود والقرائن ¿ لا يدل إلا على 
طلب الحقيقة» بان مدلولات 0 أجناسٌ» والأجناش لا تيز 7 بالوَخدة ولا 


بالكثرة» ومِن ثم لم تشن ولم ت تَجْمَعَ» وحَشن استعمالّها في القليل والكثير بلفظ 
واحل7". انتهى. 


وهذا المذهبٌ الذي عَوّل عليه المصنّث كالبدر هو قول الكثير من أهل 
ال لتحقية 02 وقد تقدّم أن عفنا عله ر مُقتضياً للفور © وقال بعض: إنه مُقَتّض 


)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «البرهان» )١18 :١(‏ للإمام الجُوَينيء و«كشف الأسرار» :١(‏ 155) للعلاء 
البخاري» و«المحصول» (۲: 248 )١١7‏ للفخر الرازي» و«شرح مختصر الروضة» (۲: )۸١‏ للنجم 
الطوفي» و«المعتمد» :١(‏ 48) لأبي الحسين البصريء و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۲ 
۰ ) للتاج السبكي . 

(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )"١7(‏ للبدر الشمّاخي. 

(۳) وهو الذي مشى عليه الفخر الرازي في «المحصول» (۲: 48)» ولكّه ذكر أن الأكثرين قد خالفوا عن ذلك. 

(5) منهم أبو الحسن الكرخي من الحنفية» وجمهورٌ المالكية» وأبو بكر الصيرفيٌ وأبو حامدٍ المروزي 
وغيرهما من الشافعية» وعبارة ابن الحاجب الجامعة فى ذلك: القائلون بالتكرار قائلون بالفور. انظر 
«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۲: 01/8) للتاج السبكي. 


تالاضن وأحكامة مه ه١1‏ 
للتراحي» وأزيدّك ها هنا أقوالا أخَرَ: 
أحذها: أنه يقتضى المرَة إذ بها يُعَذْ مَمْتَثْلاً. 
قلنا: إِنّما عُدَّ شمتلا لفِعلِه ما أمِرَ به لا لاقتصاره على المدَّة الواحدة”. 
انها أنه يقتضي التكرارٌ لأمور": 
أخدفاة أن اة ع اک الخوط: 
قلنا: الكلامٌ فيما هو مدلولٌ الأمر عند تجرده لا في حَمْله على الأحوطية 
وغيرها. 


وثانيها: أن الأوامر التي تعلّقت بالصوم والصلاة والزكاة ونحوهاء المرادٌ 
5 


e‏ 5 لاسا أنه معام ن ا ا ل 
بالأمر بالحج؛ فإنه لا یجب إلا مرَة ة واحدة. 


)٠٠٤ :١( وهو قول الحنفية أكثر أصحاب الشافعيّ وجمهور المتكلمين» انظر «كشف الأسرار»‎ )١( 
للعلاء البخاري.‎ 

(۲) وحكاه أبو الحسين عن الأكثرين» واحتح م له في «المعتمد» .)٩۸ :١(‏ 

™( سي کد اسو ہے ر إن دل يا ين وهو محكي عن المُزتي» وبه قال أبو 
إسحاق الإسفرايينى ني الشافعيٌ» وأبو يعلى في «العدّة» »)18٠١ :١(‏ وحكاه التاج السبكي عن غير واحد 
من أئمة الشافعيةت انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۲: »)0٠١‏ ولتمام الفائدة» انظر 
«المحصول» (۲: )٩۸‏ للفخر الرازي» و«كشف الأسرار» (۲: )٠١١‏ للعلاء البخاري» و«شرح مختصر 
الروضة» (۲: )۳۷١-۳۷ ٤‏ للنجم الطوفي. 


۱٤٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ولو لم يكن الأمر للتكرار لما التبسّ على شراقة ذلك وهو عربئ اللسان. 

قلغا: التبسن عليه ذلك لما رأى كثيراً من العبادات متكرراً بأدلّة وقرائة 
كالصلاة والصيام» فاشتبه عليه ذلك في الحجّ حتى سأل عنه» ولو كان الأمرُ 
يقتضى التكرار لما سأل عنه سراقة؛ لكونه عرب اللسان". 

ورابعُها: أنه لا اختصاص للأمر في إيقاعه بزمن دون زمن» فوجب إيقاغه 
في جميع الوقت» فحصل التكرار. 

قلنا: إن الأمرَ وضع لطلب إيقاع الفعل من دون نظر إلى صفة من تكرار 
وغيره كما قدَّمْناء والزمان من صفاته» فلا دلالة عليه؛ إذ الموصوف لا يدل 
على الصفة. سَلَمْناء فإنه ضع لطلب فعل في وقت يسع له» فمتى فَعَلَ ذلك 
عد مُمْتثلاً لا محالة» سواء قدمه أو أخره. 


وخامسّها: أنه لو لم يقد التكرار» لم يصح النسخ عليه ولا امتقناء 


وفت. 
اا ا غل ا كلل عل و و و 
يلرّمٌ ما ذكرثم. 


)١(‏ يعني شراقة بن مالك بن جُعْشُم الكناني المُدْلجِيَ» المشهورة قصَنّه في اللّحاق برسول الله ي في 
ابن حجر. 1 

(۲) كذا قال المصتف رحمه الله. ولعله قد تابع الفخر الرازي فى «المحصول» (۲: »)٠١١‏ والصواب 
فى حديث شراقة أنه سأل عن العُمرةء فقال: هى لنا أو للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد» هذا لفظ البخاري 
(1005) وأخرجه مسلم »)۱٩۱١(‏ وصحّحه ابن حبّان (۳۷۹۱) وفيه تمامٌ تخريجه. 
وأما السائل عن الحج فهو الأقرغ بن حابس كما وقع التصريحٌ به عند النسائي (5: »)١١١‏ وأبي داود 

(۳) انظر «التبصرة» (57) لأبي إسحاق الشيرازي. 


مبحث الخاص وأحكامه مه 14۷ 
وسادشها: أن الأمر نقيضٌ النهيء والنهئ يقتضي التكرارء فكذلك في 
قلنا: إنما اقتضى النهئ التكرار لدليل آخرَ هو أن المطلوب من النهى تَر 

الفعل» فلو لم يَقتض النهئ تكرارٌ الترك لفات المطلوب» وهو الامتثال» إذ لا 
یحصل بدولن التكرار» والامر لس كذلك2"0, 


القولٌ الثالث: الوقن عن كون الأمر يقتضى المدرّة أو التكرار"» لأنه لو ثبت 
للمرة أو التكرار» لثبت بدليل» ولا دليلَ يقتضى واحداً منهماء فوجبَ الوقف. 

قلنا: قد قامت الك أنه إنها دضع لطلب اللحقيقة د عن الانُصاف 
0 ار سرد 7 5 957 والله ا 

ولما فرغ من بيان ما يدلَ عليه الأمرُ صريحاً وما لا يدلء أخذ في بيان ما 
يدل عليه التزاماً وما لا يدل فقال: 


لە يدل باسشتلزايه على اجْتزاءِ فاعلى أحكامه 
إِنْ کان ذا قَبْبِ وإِنْ منه حلا وقول بَعضٍِ لا يدل ناد 


أي: يدل الأمز دلالة التزام على أن فاعل المأمور به يُجْرِئُه ذلك الفعلُ» 
ویکون به متلا ويتحمّن بفْعِله ذلك أن ليس عليه قضاء بعد ذلك» سواءٌ في 
هذه الدلالة كان الأمدٌُ مُمَيّداً بأحد القيود المتقذّم هآو خالا عنهاء 
الإجزاء إِنّما هو ثَّمرةُ الأمر ونتيجتّه» مع قَطْعِ النظر عن گونه مُطلقاً أو مُقَيّد 
)١(‏ انظر «المحصول» (۲: )٠٠١‏ للفخر الرازي. ودالعُدَّةه :١(‏ 187) لأبي يعلى القرّاء. 

(۲) وبه قال الإمام الباقلاني في «التقريب والإرشاد» (۲: »)١١1/‏ وفسّره التاج السبكي بأنّه بمعنى أنه محتملٌ 


للمرّق ومحتمل لعدد محصور زائد على المرّة والمرّتين» ومحتملٌ للتكرار في جميع الأوقات. انظر 
«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۲: .)0١١‏ 


۱۸ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
هذا مذهبُ الأكثر من العلماء وصّحَّحه البدرٌ ‏ رَحمه الله تعالى ‏ وقال بعده: 
وهو مبنينٌ على قول من قال: إن القضاءً مر مدد ای إن القول أن الأمرّ 
يستلرّم قوط القضاء مبنيئٌ على أن القضاء بأمر ثان هو غير الأمر الذي وجب 
به الأداء كما حققناه آيفاً"» وأقول: إن في كونه مبْنياً على ذلك نظراً لا يخفى 
على مُتأمل» ووجهه: أن القول بأنَّ الأمر يستلزمُ سقّوط القضاءٍ معناه: أن العبد 
إذا امتثلَ ما أَمِرَ به على الوجه المطلوب منه» عُلِمَ بذلك الامتثال أن ليس عليه 
بعدّه قضاء وأن وجوب القضاء إنما هو مترنبٌ على عدم امتثال الأمرٍ الأول» 
سواءٌ كان عدم الامتثال بِعْذْرٍ أو بغير عُذْرِه فوجوبٌ القضاء إنما هو مترثّتٌ 
على ذلك عند القائلين بأنه وجب بأمر ثان» وعند القائلين بأن وجوبه بالأمر 
CO‏ افيد على باقر انه زفت بالا كلاد AE‏ 
وأما وَجْهُ ترثّبه على القول بأنه وجب بأمر ثان» فهو أنَّ القائلين بأنَّ القضاء 
وبع بار نان رفوك بان القضاء إا حو فف 'القرضن بج وه انر 
له استدراكاً لما فات أو فُرّتَ في الوقتي فذلك الفائث أو المُقَوّتُ سببٌ 
لوجوب هذا القضاءء وإن كان القضاءٌ بأمرٍ ثان» والله أعلم. 


وذهب القاضي عب دالجبّار إلى أن الأمرَ لا يستلزمٌ الإجزاء”» ونسب 
البذر د رحمة الله هذا القول إلى يحض المتكلمية 0 :وه قرول ضف .جذاً 
كما سنُوقِفك على ضَعْفِه ‏ إن شاء الله تعالى - ولذا قلت في النظم: «وقول 


(۱) انظر «شرح العدل والإنصاف»: )۲١(‏ للبدر الشمّاخي. 
(5) يعني في قوله: 
ووجبَ القضا بأمر ثاني إن فات, أو قَوََّه التواني 
وقيل بالأمرٍ الذي تقدّما والأوَّكٌ الصحيحٌ عندي فاعلما 
وقد سبق شرخه وبيانه. 
(۳) نقله أبو الحسين عنه فى «المعتمد» (1: .)٩١‏ 
(؟) انظر شرح مختصر العدل والإنصاف»: (۳۲۰) للشمّاخي» ولتمام الفائدة» انظر المحصول» (۲: 
7 للفخر الرازي. 


مبحث الخاص وأحكامه ۱۹ 


٩۶ 


بعص له يدل أبطّلا» ی وأبطل قول بعضٍ المتكلمين أن الأمرّ له دل 
اسعلراماً غلى إنجزاء المامون به 


القولَّئّن فيه» وتضعيف ما أشنا 0 تضعيفه» أا حقيقةٌ ا 
فقال أبو الحسين: هو التخلّص من غَهْدَةٍ الأمرا '» وبمعناه ما قيل: إنه س ا 
الأمدة © وبمعناه ما قال ابن الحاجب: إن الإجزاء هو الامتثال“ وقال القاضي 
عبدالجبار» إن الإجزاءَ هو قوط القضاء*» قال البدرُ الشمّاخي - رحمه الله - 
وفيه نظر*» وعلى تفسير الإجزاءِ بالمعنى المتقدّم عن أبي الحسين» » فلا خلاف 
في أن الأمر يدل عليه التزاماء لان الجامور إذا فْعَلَ ما أَمِرَ بى عَلِمَ أن ذلك 
مُجْز له بمعنى أنه خرج من عَهْدَةَ الأمر الذي أَمِرَ به فيِقْطَعُْ بأنه ثل للأمي 
وإنما الخلاف في استلزام الأمر الإجزاء إذا فسَّرَ الإجزاءٌ بسقوط القضاء ولذا 
فَسَوْتُ الإجزاءً فيما تقدَّم بهذا المعنى تنبيهاً على أن الخلاف إنما هو في هذا 
المعنى دون غيره: 

حُجَةٌ من قال: إن الأمر لا يستلزمٌ الإجزاء هي: ن الحجّ الفاسد مأموڙ 
بإتمامه. والمُضيئْ على الإمساك في الصيام الفاسد مأمورٌ به ولا يُسقِط ذلك عَمَّنْ 


)١(‏ عبارةٌ أبي الحسين في «المعتمد» :١(‏ 40) في وصف العبادة بأنها مجزئة: أنها تكفي وتجزئ في 
إسقاط التعبّد بها. ٠‏ ۰ 1 1 

(۲) وهو حاصلٌ عبارة الفخر الرازي في «المحصول» (۲: 555). 

(۳) انظر «مختصر ابن الحاجب»: ۷ بشرح العضد الريجي. 

)٤(‏ عبارة القاضي عبدالجبار: إن معنى وصف العبادة بأنّها مجزئةٌ هو أنه لا يجبُ قضاؤهاء ومعنی 
وصفها بأنها لا تجزئ» هو أن يلزم قضاؤها. نقله أبو الحسين في «المعتمد» )4١ :١(‏ وتعقبه بقوله: 
وهذا غير مستمزء لأنَّ الله سبحانه وتعالى لو أمرنا بالصلاة على طهارة» فصلى الإنسانُ على غير 
طهارة» ومات عَقِيبَ الصلاةء أو بقي حتى خرج وقث الصلاة» ولم يرد التعيّد بالقضاء لوجب أن 
تكونَ الصلاة مجزئةء إذ كان القضاءٌ لم يجب. 

(5) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (۳۲۰) للشمّاخي. 


10۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
عله قضّاء الحجّ والصوم" وجيب بأن القضاءَ في ذلك الحجّ وذلك الصيا 
نما هو استدراكٌ للأمر الأول الذي أعقبه الفساد لا للأمر الثانى الذي هو 
الإتمامُ للحجّ والإمساكُ عن المُفْطِرء فإن الأمرّ بإتمام الحج الفاسد وبالإمساك 
عن المُفطر في الصوم الفاسد أمدٌ آخَرُ غير الذي ترنّب عليه القضاء. 
ظَنْ كمال الطهارة أن تكون الصلاةً إا غير مُجرَِة له فيكون آثماً إذ لم يمتثل؛ 
ليا 0 ده ريات 0 

ما ره 
0 ا ا 0 

أحذهما: أن يأتى بها حيثُ يظن كمال الطهارة فَيُعَدُ مُمْتثلاء ولا قضاءً 
عليه بالنظر إلى هذا الأمر. 

والوجه الثاني: أن يأتي بها على الوجه الصحيح حيث انكشفف خلاف ما 
ظنّه فإذا لم يأت بهاء فهو غير مُمتثل للأمر الآخر”» انتهى. 

حاصلٌ الحواب: أنه لو لم يتكشفئ له أنه صلى بغيرٍ طهارة كاملة» واستمرٌ 
على ذلك فإنه غير آثم» ولا قضاءَ عليه. لامتثاله ما أَمِرَ بى وهو الصلاة على 


ظَنّ كمال الطهارة» وإن انكشفت له أنّه صلى على غير كمال الطهارق فهُنالك 
توجّه إليه مر آخد هو وجوث الإعادة أو القضاءء. فالقضاءٌ إنما وجب باعتبار 


)١(‏ انظر «المعتمد» ١(‏ 45) لأبي الحسين البصري» و«المحصول» (۲: 158) للفخر الرازي. 
(5) انظر «مختصر ابن الحاجب» )١7/5(‏ بشرح العَضْدٍ الويجى» و«منهاج الوصول» (07) للمرتضى الزيدي. 


حك الخاطن واحكامة 7 ه. ۱٥١‏ 
الوجه الأخير والله أعلم؛ ونحنٌ نقول: لو لم يستلزم الأمر شقوط القضاءٍ لما 
لِم امتثال قان لك أنه لوكا الا ا الذي 
طْلِبَ منه» والحالٌ أنه يَعلم من الأمر أنَّ ذلك الفعل الذي جاء به مُسْقِط عنه 
القضاء لما عُلِمَ أنه مُمْتَئلٌ حتى يقول الآمرُ: إنك قد امتثلت» والمعلوم من 
اللغة والشرع أنه عد منتثلاً ولو لم يقل الآمز ذلك وأيضاً فلا خلاف أن 
القضاءَ إنما يُوْقَعْ مُ استداركاً لما فات من الأداءء فلو أن المأمورَ فعل ما آم 
على الوجه الذي أ به» ولم يَستلزم ذلك شقوط القضاءء كان لزومٌ القضاء 
به بعد ذلك تحصيلاً للحاصل؛ لأنّه إنما يُفْعَلُ استدراكا للفائت» إما لكون 
الفائت لِم يُفْعَلُء أو لكونه فُعِلَ على غير الوجه الذي أَمرَ به فصار كأنّه لم 
ُفْعَلْ أصلاء فإذا أتى به على الوجه المشروع ولم يحصّل به سُقوط القضاء 
كان القضاءٌ حينئذ تحصيلاً للحاصل» وهو المأمورٌ به الذي قد فعِلَء والقضاءٌ 
استدراكٌ له» فإذا استدرك ما قد أتى به على الوجه التام» كان ذلك الاستدراك 
تحصيلاً للحاصل من غير شّك”". 


ولمًا فرغ من بيان دلالة الأمرٍ على الإجزاء الذي هو ثمرة الأمرء شَرَع في 
بان دلا لبه فا التي ضر فيد الها مواق بهء فقال2: 


ولايدل الامرٌ بالشيء على لهي عن الضدٌ الذي تحصّلا 
وإن يكن مُسْتَلْزِماً للككفٌ َجِثْله نَهْياً بذا لا يفي 


)1غ( لتمام الفائدة» انظر «الإحكام» ¥ للسيف الآمدي e‏ اللمع» )1: 1€( لأبي إسحاق 
الشیرازي» و«التقريب والإرشاد» (۲: )١59‏ للباقلاني» و«مختصر الروضة» (۳: ۳۹۹) للنجم الطوفي. 

)۲( للاطلاع على مال الخلاف في هذه المسألة 03 انظر «البرهان» )۱ :7۹( للإمام الجوّيني 2( و«التبصرة»: 
)۸٩(‏ لأبي إسحاق الشيرازي » و«التقريب والإرشاد» (۲: )١98‏ للباقلاني » و«العدة» :١(‏ “47 ؟) لأبى 
يعلى الفراء » و«المعتمد» :١(‏ /91) لأبي الحسين البصريء و«المحصول» (۲: )١914‏ للفخر الرازي» 


و«مختصر ابن الحاجب»: (۱۷۰) بشرح الويجىء و«حاشية البنانى على المحلى»: (1: (A٥‏ 


10۲ :م طلعة الشمس الجزء الأول 

لا يدل الأمرُ بالشيء على النهي عن ضِدٌ ذلك الشيءٍ المأمور به فلا 
يكون الأمز بالشيء نَفِياً عن ضدًه خلافاً لما ذهب إليه قوم منهم الباقلاني 

: من أن الأمرَ ا ءِ نه عن ضِدَّه ثم اختلف هؤلاءٍ على مذاهب: منهم 

من ذهب إلئ ن الأمرَ يدل على النهي عن ضده دلالة مُطابقة"» فعند 
هؤلاء أن قول القائل: قي دال بطريق الدلالة المطابقية على شيئين 

أحدهما: طلبُ القيام. 

وثانيهما: طلب تزك القعود» ودلالته على كلّ واحد من هَذيْن الشيئين 
دلالةٌ مطابقة©. 

ومنهم من ذهب إلى أن الأمرَ بالشيء إنما يدل على النهي عن ضِدّه دلالة 
التضمّن9» فعند هؤلاءٍ: أن طلت تزك القُعود جُزء من مدلول قولك: فب 
والجزء الآخَرُ هو طلبٌ القيام» فدلالثه عليهما معاً دلالةٌ مُطابقة» ودلالتّه على 
کل واحدٍ منهما دلالة ی 

ومنهم من ذهب إلى أن الأمر بالشيء يدل على اللي عن ضِدَه دلالة 
التزام”» فعِندَ هؤلاءٍ أن قول القائل: ق دال بطريق المُطابقة على نفس طلب 
إيقاع القيام لا غيْرء لكنّ طلبَ إيقاع القيام مُسْتَلمٌ لطلب تَدْك القُعود. وهذا 


)١(‏ وهو قول إمام الحرمين في «البرهان» )1۱۸١ :١(‏ » والغزالي في «المستصفى» :١(‏ ۸۲) »2 ولتمام 
الفائدة» انظر «مختصر ابن الحاجب»: )۱۷١(‏ بشرح الويجي. 

(۲) تنحصر دلالة الألفاظ على المعاني- وتُسمَى الدلالة الوضعية - في ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة كدلالة 
لفظ البيت على البيت » ودلالة التضمّن كدلالته على السقف. ودلالة الالتزام كدلالة لفظ السقف على 
الحائط إذ ليس هو جزءاً منه ولكنه لا ينفلك عنه. انظر «روضة الناظر»: )١9(‏ لابن قدامة المقدسيء 
و«مختصر العدل والإنصاف»: (9) للبدر الشمّاخي. 

(۳) انظر «التقريب» (۲: ۲۰۳-۲۰۲) للباقلاني» واا المحيط» (۲: 4 للزركشي. 

0( وهو أخز أقوال القاضي الباقلاني كما سبق له من «البرهان» (1: ۷۹( لِلجوَيني» وانظر «مختصر 
ابن الحاجب»: )1۷۰( بشرح الويجي. 

(0) وهو قول الإمام الفخر في «المحصول» (۲: »)۱۹۹٩‏ ولتمام الفائدة انظر «نفائس الأصول في شرح 
المحصول» (5: )١1515‏ للقرافى. 


مبحث الخاص وأحكامه م 5" ١‏ 
المذهبٌ هو الذي استحسنه البدر الشمّاخي - رحمه الله تعالى - واعتمد عليه 
في (امختصره) 207 وحمل عليه كلام الإمامين: أي الربيع وأبي يعقوب صاحب 
«العدل»» وهما من ئة المذهب2. 

وذهبت قومٌ على أن الأمرَ بالشيء يدل على النهي عن ضِدَّه إنما هو في 
موضع الإيجاب دُونَ لديم واختارّه البدر فى «شرح مختصره»”” والظاهد 
من كلامه أن هذا المذهب هو مذهب أَبى الربيع. 


ولما كان شبهة القائلين بان الأمر يذل على النهى عن ضده دلالة 
التزام أقوى من شبهة سائرٍ المذاهب» أشارٌ إلى بيان دَفْعها بقوله: وإنْ يكن 
مُشْتلزماً....» إلى آخرهء ومعناه: أن الأمر بالشىءٍ وإن كان مُستلزماً للكفٌ عن 
5 فلا يكفي هذا الاستلزام لجَعْل الأمر ا نَهْياً عن ضِدَّهء وبيان ذلك: 
أن النهي عن الشيءٍ إنما هو طلبُ الكففٌ عنه“» والأمر بالشيءٍ لم يستلزم 
طلَبَ الك عن ضِدَهء وإنما يَسْتلزِمُ الكنفت عن ضِدَّه والفرق بين استلزام 
الأمر بالشىءٍ الكفٌ عن ضد» وبين استلزامه طلبَ الكففٌ عنه ظاهرء فإذا قال 
القائل: ف فإن هذا الأمرَ إنما يستلزمٌ الكفٌ عن القُعودء بمعنى أنه لا يمكن 
المُمْتثل امتثال هذا الأمر إلا بالكفٌ عن ضدّه» فسقط القولٌ بأن الأمرَ بالشىء 
نتلوم الله ن :ميت ولايد أن تعلق ها ا عن ا لهت 
الذي اخترنا وعلى ضغف ما عداه. 


)١(‏ وعبارة الشماخي في «المختصره: (۲۳)» الأمز بالشيء نَهِيَ عن ضذه العام بطريق الاستلزام لا 
المُطابقة» لأنه ليس بذاتي. 

(۲) قد سبق التعريفت بهما. 

(۳) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (۳۲۲) للبدر الشماخي» و«مختصر ابن الحاجب»: )۱۷١(‏ 
بشرح الإيجي. 

(5) انظر «شرح التلويح على التوضيح» (۱: )۲٠١‏ للسعد التفتازاني. 


١5‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

فاعلم أوَّلأهِ أن المذهبَ الذي اختزنا هو مذهبٌ كثير من الأصوليين» 
ونسبت إلى الغزاليع والجويي*. 

e إن الأمر بالشيء‎ E 
عام اللفظء وهو باط اق راع للغة على أن ا لا‎ 
يقن ا عن ده فان العرت وضعوا لكلّ واحد من الأمر والنهي صِيَّغا‎ 
ولم يرد : عنهم إطلاق اسم كل واحدٍ منهما على معنى الآخرء وإمّا أن يُريدوا‎ 
ll Sa به: أن ار ا‎ 
مكروهاً للآمر وقبيحاً عنده» وهذا باطلٌّ أيضاً؛ لأن النوافل مأمورٌ بهاء وضِدّها‎ 
وهو تَرْكُ النوافل ليس بَمنْهيَ عنه".‎ 

فإن قيل: إن الأمر بالنوافل أمر مجاز لا حقيقة» والكلام في الأمرٍ 
الحقيقى. 

قلنا: لا تُسَلّمْ أن الأمر بالنوافل مجارٌء بل هو حقيقةٌ أيضاً كما قدَّمْنا لك 
في حدّ الأمرء وإنما قُلْنا: إن حُكْمَ الأمر الوجوب ما لم تصرفة قرينة إلى غير 
لما قدَّمْناه من الأدلة الخارجة على الأمرء حاصلٌ الجواب: أن الأمر حقيقةٌ في 
طلب إيقاع الفعل لا على جهة الدعاء وهذا القَدرُ يَشترك فيه الوجوبُ وغيژه 
وصَرْفناه إلى الوجوب عند عدم القرينة؛ للأدلة المتقدّم ذَكُزْهاء فون حكم 
الأمرٍ حقيقة في الوجوب غَيْرُ گؤن الأمرٍ حقيقة للوجوب. فتقَطْنْ له. 


سَلَّمْنا أنَّ الأمرة في التّفْل مجارٌء فأدنى مراتبه النَذْبيةء فيلرَمٌ على قولكم أن 


)001( وقد سبق تخريج كلامهما من مظانه. 
)( راجا أبو ا بأن هذا e‏ ا ران 0 يده المسألة يقتضي 
انظر «شرح اللمع» « )1: (TY‏ 


مبحث الخاص وأحكامه هه١‏ 


٩۶ 


يكونَ ضِدٌ النفل المأمور به مكروهاًء فيلرَمُ أن لا يكون مُباحٌ أصاد" والأدلة 
القطعيةٌ على خلاف ذلك. 


تنبيه: اعلم أن القائلين: إن الأمرَ بالشيءِ ۽ هئ عن ضِدَه اختلفوا في النهي 
. عن الشيء: هل هو أمرٌ بضده؟ فقال قوم: إد التهوعن: الف وريس أمرا شالف 
وفرّقوا بر بين الأمر بالشيء ای عله وهو مذهب أب الربيع وأبي يعقوت 
صاحب «العدل)”27 وهر اشا ظاهرٌ كلدم البدر في امختصره)! ل وقال قوم 
E‏ إن و e‏ بضده» TT‏ 
الفغل أمراً بضِدّه. انتهى. 

وأجيب بأنّه يلرم على هذا القول أن يكون الزنى واجباً من حيث إِنّه 
تر لواطء والعكس؛ وهو باطلّ قَطْعاء ويستازم أيضاً أنه لا يُوجَدٌ شاخ إِذ 
كلها حينئذ مأمورٌ بها حَنْماً؛ لكونها ترك محظورء وهو باطلٌ ا الله 
ا 

وأما نحن فقد عَرَفْتَ مَذهبّنا فى أن الأمرَ بالشىءٍ لا يدل على النهى عن 
فد فیستلزم قولنا: إن النهي عن الشيءِ الع الأمر بضده» وهو لازم 
جلي والله أعلم. 


)١(‏ والقائل بذلك ملتزمٌ بمذهب الكَعْبيَ في تي الإباحة» وقد شدَّدَ علماءٌ الأصول النكيرَ على القائلين 
بذلك» انظر «البرهان» (۱: )۱۸۱١‏ للجوینی» و«المستصفى» (۱: ۸۲) للغزالى. 

(۲) انظر «العدل والانصاف»: (851:1) لان يعقوت الوارجلانى. 

(۳) انظر ««مختصر العدل والإنصاف»: 00 للشمّاخى. 1 

(5) انظر «المستصفى» :١(‏ 87) حيث ذكر المسألة وقال: ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح 
الكعبيّ من المعتزلة حيث أنكر المُباح» وقال: ما من ماح إلا وهو ترك الحرام» فهو واجب. انتهى. 
ولتمام الفائدة انظر «الوصول إلى الأصول»: (1: 1717) لابن بَزْهان. 


ل مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ولمّا ذكر ما يدل عليه الأمر دلالة مُطابقةء وما يدل عليه التزاماأخدّ في 
تتميم ما يدل عليه التزاماء فقال: 


والأمد بالأمر بشيء أَفْرٌ بذلك الشيءِ وقال البَدْرٌ 

ليس بأمرء وهو اقول الأصح لما عليه من دليلٍ انقح 

لأنَهيَصِح هي منايز بأمره بلا تناقض 6 

أَنَهيَلرَْمْأنْيأَنَمَمَن يقول للسيد: مر عَبْدَك أن 

اخثلفت في الأمر بشي: هل هو آم بذلك الشيءِ آم لا؟ فقيل: إنه أمرّ 
بذلك الشى ء" وقال البدرٌ الشمّاخئٌ ‏ رحمه الله تعالى ف وجمهور العلماء: إنه 
ليس بأمر بذلك الشيء”"» وهذا القولٌ الأصحٌ؛ لأن الدليل عليه واضح» وذلك 
أنه لو كان الأمرُ بالأمر بالشيء أمراً بذلك الشيء؛ لزم التناقضٌ فيما إذا قلت 
لأحد: .: مُوْ فلاناً أن يفعلَ كذاء وقلت لفلان: ا 
تناقض هنالك. وهذا متي ورل الام «لأنّه يصح نَهْيْ مَنْ أمِز. ار 
إلى آخره أئ: ولا ع ان کی عن امتا انوه ولم ن في تیا له ماق 
لأخرفه علكنا أن أَمْرَنا بأمره O RE‏ الشىء. ولو كان ذلك أمراً 
له لناقض نَهْيَنا له وأيضاًء فلو كان الأمرٌ بالأمر بالشيءٍ أمراً بذلك الشيءٍ لازم 
عليه أن يِأنّمَ من قال لسيّدٍ العبد: مْرْ عَبْدَك أن يفعل كذا؛ لأنه يكون بذلك آمراً 
للعبد» فيلرَمُ عليه التعدي» فيترتبُ عليه الإثم» وهذا اللازمٌ باطلٌ قطعاء فكذا 
الملزوم. 


)١(‏ ونصره العَبْدَريُ وابن الحاج في كلامهما على «المستصفى» وقالا: هو أمز حقيقية لغةٌ وشَزْعاً بدليل 
قول الأعرابي -يعني لرسول الل يَكِيِْه: آله أمرك بهذا؟ فقال: «نعم»» ففهم الأعرابيئ الجافي من أمر الله 
لنبيّه أن يأمُرهم بذلك أنه مأمور بذلك المأمور به. أفاده الزركشئ فى «البحر المحيط» (۲: 179). 

(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: ۲۲۹) للشمّاخي» وبه قال الغزالي في «المستصفى» (۲: 
1۲(« والآمدي ذ في «الإحكام؛» ١ : ١(‏ ) وانظر «البحر المحيط» (۲: ۹ للزركشي. 


مبحث الخاص وأحكامه /اه ١‏ 


٩۶ 


اتدل القائلوق. بان الامو بالامر الي ع آم بدك الك با اه تمان 
وزيره أن يأمر الرعية بشيءِ» للقَطع بأن من خالفت أمرَ النبيّ مَخالففتٌ لأمر الله 
وكذا مَنْ خالف أمرَّ الوزير الصادر عن أمر السلطان» فهو مخالفت للسلطان. 

2 آنا 0 ذلك 0 0 فأمًا 0ه 0 
لِك 18 (المائدة: /ا5). ونحوهما من الآيات» وأا في ي الثاني 
فهو أن عادة الملوك جرت في ما بينهم بجعل الواسطة بينهم وبين الرعايا في 
أوامرهم؛ ولذا يُعاقبون على ترك أمر واسطتهم» ويُحْسِنون إلى من تَبِعَ آمرهاء 
فَعُلِمَ من هذه العادة أن تلك الواسطة ملع لأمر السلطان, فالمأمورٌ ابتداء هُم 
الرعيةٌ لا الواسطةء والواسطةٌ في تبليغ الأمر كأَدلّةِ للشيء» وكالكتاب المُتْجم 
ما بين المُتكاتبين» حاصِلٌ المقام آنا لا نمنَعُ من أن يكون الأمرٌ بالأمر بالشيء 
أمراً بذلك الشيء إذا دلت القرينة على ذلك وإنما نمنع ذلك عند عدم القرائن 
لما تقدَّم من الأدلة» والله أعلم. 


ولمًا فرغ من بيان مدلول الأمر المُفْرّد ككل في بيان الأمر المُكدّرء فقال: 


وإِنْ أنى الأمرٌ وقد تكررا افق و ال كلاو تَكَدّرا 
وقال قوم إنەمُكرَر ما ا وي لد 
وقيل: إن كان شاك تسن كر والأضْعَفُ منها الأسبق 


)١(‏ انظر «البحر المحيط» (۲: )١15٠‏ للبدر الزركشى. 

(۲) انظر تفصيلَ هذا المبحث فى «أصول الخضاص» :١(‏ ۳۲۲)» و«مختصر ابن الحاجب» (۲: 057) 
بشرح التاج السبکي» و«شرح اللمع» )1: (TTY‏ لأبي إسحاق الشيرازي» و«الإحكام» 1 (af‏ 
للآمدي» و«التمهيد» (۱: ۲۱۰) لأبي الخطاب الكلوذاني» و«شرح مختصر العدل والإنصاف»: 0717 
للبدر الشمّاخي» و«المعتمده )11١ :١(‏ لأبي الحسين البصري. 


10۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


إذ أله الوجوب في الحاليّن 2 ولا دليلَ لسوى هين 
وان إن يكن مُختمل التأكيد فإِنَّهُ مُخالِفث التقعيد 
و مقتنا بعطلف يَرْدادُ ضَعْفاً فوق ذاكَ الضّعْفٍ 


إذا تكوّر الأمرء فما أن يتَفق المأمورٌ به كصَلّ ركعتين» صلّ ركعتَيْن 
وما أن يختلف المأمورٌ به نَحوُ: صل ركعتين» صَلّ أربع رکعات» فإن اختلفت 
المأموز به فكلا الأمرَيْن واجبٌ اتفاقاء وإن اتفق المأمورٌُ به. ففي وجوبهما 


أحذهاء أن الواجت هو الأمد الأول» وأن الثاني تأكيدٌ له وهذا معنّى 
قول الناظم: «واتفق المعنّى فلا تكررا» وار بالمعنى في قوله هو تعلق 
الأمر» والمرادٌ بنفي التكؤر في قوله هو نَفَيْ تكؤر الوجوب؛ وذلك أنه لما كان 
اموت بالأمر الأول كان الثاني تأكيداً له له منزلته» فنفى عنه التکژرء 
والمراد نَمَيْ ٠ E‏ 

المذهب الثاني: أن كلا الأمرين واجبٌ فيجبُ الامتثال لكل واحد منهماء 
فالواجبُ في قول القائل: صّلّ ركعتين صل رکعتین» أربَعْ ركعات» جوب كل 
ركعتين بأمر”» إلا إذا صِرَفَنْهُ عن ذلك قرينةء والقرينة إِمَا عقلية كاقل زيداًء 
اقل زيداً؛ فن العقل يأبى تكدْر القتلء فهو قرينةٌ في أن الثاني تأكيدٌ للأول» 
وإمًا شرق تَحؤٌ: صم اليو صم اليو وأعتق ا أعتقة عبدك؛ فان الشرع 
لم يجعلّ في اليوم الواحد صومَيْن» ولم يجعل للرقبة الواحدة عِتقيْن؛ وإِما 


)١(‏ وبه قال الآمديُ في «الإحكام» (1: 505)» والكلوذاني في «التمهيد» )5١١ :١(‏ والشيرازي في «شرح 
اللمَع» ۳١ :١(‏ وأبو يعقوب الوارجلاني في «العدل والإنصاف» :١(‏ 75). 

(۳) وهو قول الحنفية كما في «أصول الجصّاص» (۱: ۳۲۲)» ولتمام الفائدة» انظر «فواتح الرحموت 
بشرح لم البوت» » (۱: لابن عبدالشكور الحنفي. 


تبك الخاضن واحكامه 5 14 
عاديةٌ» وذلك أن يُعْلَمَ من أحدٍ عادةٌ في تكريرٍ الكلام فن تكراره يُحْمَلُ على 
عادته. 

وإما حاليةٌ نحو قول السيد لعبده: اسقني ماءً اسقني ماء فإن المعلوم 


من حال الآمر أله لم برذ تكد السَفْي وإنما كرَرَ الأمر تأكيداً لتعجيل 
الامتثال. 


وإِمَا أن تكون القرينة تعريفاء وذلك أن يعاد الأمرُ الثاني لتفهيم المأمورء 
وتببين المطلوب منه مخافة أن لا يكون فهمَه من الأمرٍ الأول» وقد تجيءُ 
القرينة لفظيةٌ وذلك تخؤ: صل ركعتين» صَلّ الركعتين» إذ المعلوم أن الركعتين 
الأخيرتَين هما الركعتان الأوليان بقرينة «أل» وهي لفظ كما ترى. 

المذهبٌ الثالث: الوقفُ عن حَمْل الثانى على التأكيدء وَعَنْ حمله على 
التأسيسء قالوا: تكرارٌ الأمر ا مُرَجّحَ لأحدهما على الآخَر 
فوجب التوقف"". 

المذهبٌ الرابع: أنه إذا أُعيدَ الأمز الثاني بالعطف فالأَمر الثاني غير الأول» 
فيجبُ امتثالّهما معا؛ لما بين المُتَعَاطِفَيْن من التغايرء ولأنْ التأكيدَ مع العطف 
أمرٌ لم يُعْهَدُ فوجب حَمْله على التأسيس”. 

قال :الج نل عوا a‏ المداقيف الأو وهر الف ليان 
المأمور به لا يتكرّرُ مع تكرار الأمرء وحمل الأمر الثاني على التأكيد للأمر 


)١(‏ وممّن قال به أبو بكر الصيرفي من الشافعية كما في «رفع الحاجب» (۲: 215)» وأبو الحسين البصري 
فى «المعتمد» (1: .)١١۳‏ 

(۲) وهو اختياز ابن ا في «المختصر» (۲: 0517) بشرح التاج السبكي» وقدّمه في «(جمع الجوامع» 
(1: 784) بشرح المحلي. قال الشريففُ الجرجاني في «التعريفات»: (201) التأسيسُ: عبارةٌ عن إفادة 
معبّى آخر لم يكن حاصلا ثبل انتهى» فالتأسيس خير من التأكيدء لأنّ حمل الكلام على الإفادة خير 
من حَمْلِه على الإعادة. انتهى» ولتمام الفائدة انظر «إرشاد الفحول»: )١90(‏ للشوكاني. 


م طلعة الشمس الجزء الأول 
الأول واعتلوا بأنّ الأصل براءة الذمة والتأكيد مُحْتَمَلٌء والتأسيس مُحْتَمَلٌ 
أا ا الو ت م اكا ات ا التي جاع 


اا له اذا ا 
يدء وأشارٌ ! يهم بقوله: «! لوجوب» إلى اخر 


وحاصل الردٌّ عليهم: أن حْكْمَ الأمر هو الوجوبُ حقيقةً لما تقدّم من 
الأدلة وأن هذا الحكم لا يفارقه. كان مُفْرداً أو مُكَرّراً إلا بدليل» ولا دليل 
لغيرٍ الوجوب في الحاليّنء أي: في الأمرٍ الأول والثاني؛ إذ ليس تكرازه دليلاً 
SE Re ERÊ‏ لطت N‏ فقي 
للتأكيد. فهو احتمالٌ لا يكفي أن ثُْرَكَ الحقائق لأجلهء وأيضاً فالتأكي اللفظئ 
قلي الدّوران في كلام العرب» فليا فقلما يؤكنوق نيدأ لطس كات زافو کا 
- بالنفسٍ أو العين» وبقلَة دورانه في ألسيئة العريية يَعْلِبُ في الط أنه 
غير مراد فإن جد بين الأمرين عطفت نَحوٌ: صل ركعتين وصّلّ ركعتيئن. 
ازداد الحملٌ على التأكيد ضَعْفَاً فوق تكسن الأول أن ما بعد العاطف مُعايد 
لما قَبْلَ إذ لا يصح أن يُعْطَفت الشيءٌ على نفسه. فلا تقول: جاءَ زیڈ وزيدٌ 
إلا إذا كان زيدٌ الثاني غيرَ الأول. نعم إذا اختلف اللفظان جار العطفث وإن 
اتحد المعنى» تنزيلاً للثاني منزلة التفسير للأول نحو ##وَإِد َاتَينَا موسى الْكِدبَ 
وران ٠44‏ (البقرة: 07) وإذا لَحظّْت ما بين المُتعاطفينٍ هناء رأيت المُغايرةَ 
موجودة فيهما قطعاً؛ فإن المُفَسّر غير المُفَسَِ واللفظ الثاني غير الأول 
وباعتبار هذه المغايرة جاز العطف. وما نحن بصدده هو شيءٌ غير هذا. 


لا يّقال: إن الخاصٌ بعص العام وشيء منهه وصح عَطفّه عليه ولا مُغايرة 
٠ 1‏ وات 5 5 ع 2281 عن بسر کے عدف صب ی و ۵ 
بينهما نحو قوله تعالى: #حَلفِظواأ عل الصلوت وَالصَككرة الْوْسَطَنْ % (البقرة: 
۸ لأنا نقول: إن الخاصٌ الذي عُطفَ على العام هو غير العام المعطوف 


)١(‏ انظر «معاني القرآن» (1: (١١‏ للزجاج حيث قال: يجوز أن يكون الفرقان الكتاب بعيّنه إلا واد 
ذكزف وعنى به أنه يَقَرّْقَ بين الحقّ والباطل. 


مبحث الخاص وأحكامه مه ۱٦۱‏ 
عليه» وذلك أن خصوصيته بالذكر وعطفه على ما قبلّه دليلٌ على أن المراد 
بالعام هو ما عدا هذا المعطوف» فصع التغاي بهذا الاعتبار» وبهذا كله تعرف 
ضَعفَ القول الور أيضاء إِد لا محل للتوقف مع هذه الأدلة. وبه اشا 
غرف أن المختار عند المصنّف إِنّما هو القول الثاني» وهو أن الحُكُمَ يتكرَرُ 
بتكرر الأمر إلآ مع قرينة تصرفه عن ذلك والله أعلم. 

ولمّا فرغ من بيان أحكام الأمر» ختم مَبْحنّه بخاتمة فيها بيان عدم صِحَةٍ 
تاكن الأمر والنهى على شىء واحد)» فقال: 
خاتمة 


والشيء لا يَصِحُ أن يُعلّقَا أمرٌ وهي فيه حيث اتفقا 
لكنْ إذا ما اختلف المَحَلٌ 1 ا لمر 


ا لا يصح أن يكون الشيء ء الواحدٌ مأموراً به مَنْهِيَاً عنه من جهة واحدة» 
فلا يصح أن يُقال: صَلْ الظهرء لا تُصَلّ الظهْرَ لما فيه من التناقّض» ولما 
بر عليه من عت الاس لك إذا كان للشىء ء الواحد جهتان» صم أن يتعلّقَ 
* الأ تعأن ل واحد مهما بجهة» تفع المحذوة من التاقّض والعيث”. 
لاختلاف الجهتين. بهذا معنى قوله: «لكن إذا ما اختلف المحلٌ.. .» إلى 
آخره؛ أي: لكن يصح تعلق الأمر والنهي إذا اختلف محلّهما باختلاف جهتي 
التعلق. وذلك نحو الصلاة في الأرض المغصوبةء إِنّها مأمورٌ بها من حيثُ 


)1( للإيضاح وتمام الفائدة» انظر «المستصفى» :١(‏ 74) للغزالي» و«المحصول» (۲: 585) للفخر الرازي» 
و«نفائس الأصول في شرح المحصول» )€: اماو 600 للقرافي» و«الإحكام» :١(‏ 44) للسيف 
الآمدي» واشرح مختصر العدل والإنصاف»: (۳۲۳) للبدر الشمّاخى» و«رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب» )1: 0۳۹( للتاج السّبکی. 

(۲) هذا قول الفقهاء في هذه المسألة» وأمًا المتكلّمون فيمنعونه ويجعلونه من باب التكليف بما لا يُطاق. 
انظر «المحصول» (۲: )۲۸۷-۲۸٩‏ للفخر الرازي. 


۱1۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


إتها صلاة» منهنٌ عنها من حيث إِنها في الأرضٍ البتصوية E‏ 
الشارع ما هو كذلك» فهل يكونُ فاعِله مُمْتثلاً بفغل ما أُمِرَ به ويسقّطُ عنه 
القضاءً بذلك» وإن كان عاصياً في ارتكاب ما هي عنه في أداتها؟ قال الجمهور 

من الأشعرية والنظّام”»من المعتزلق وبعض أصحابنا: إنه يكون بفِغلٍ ذلك 
شمتلا وهو مُثاب على امتثاله ما أُمرَ به ومُعاقَب على استعماله مَك الغير؛ 
وقال أحمد وأكثر المتكلمين والرّيدية والظاهرية'" 'وبعض اانا لا يكون 
بذلك الفعل مُمْتئلاه وإِنَّ عليه إعادة ما أَمِرَ به"©. 


)١(‏ لم يثبت شية في النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبةء وإِنّما تقوله الفقهاء قياساً على النهي عن 
الصلاة في الثوب المغصوب» وهو مستفادٌ من حديث ابن عمرء قال: «ومن اشترى ثوباً بعشرة دراهم 
وفيه درهمٌ حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام فلم كال ثم أدخل أَصِبَعَيِهِ في آذه ثم قال: «صْمّتا 
إن لم يكن النبئ يه سمعتّه يقوله». أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (07/77) وعبدٌ بن حُمَيْد في 
«المنتخب» (859) وهو حديثٌ ضعيف الإسناد جذَأء فيه بقيّةٌ بن الوليد يدلس تدليس التسويةء وعثمان 
بن رق الجهَنى مجهول الحال» وهاشم» فإن كان الأوقص فهو غير ثقة كما فى «الكامل» (۷: 01/5 ؟) 
لابن عدي» وإن كان غيره فهو مجهول الحال والعين». ولتمام الفائدة» انظر «نصب الراية» (۲: 0756 
للحافظ الزيلعي» و«تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» :١(‏ 205 للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي. 
وتحريمُ الصلاة في الأرض المغصوبة هو مذهبُ الحنابلة وأحد قولي الشافعيّ كما في «المغني» (۲: 
٠‏ لابن قدامة» وبه قال ابن حزم في «المحلى؛ (5: ۳۳)» وفي المسألة خلافت, انظر «شرح النيل» 
01٠١ :(‏ للإمام القطب» وانظر «معارج الآمال» (7: 777) للسالمي. 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام (ت ١۲۲ه)‏ من كبار المعتزلة وأذكياء المُتكلّمين» وهو شيخ 

الجاحظ» وله مقولات مطل حة فى القدر والاستطاعة. من تصانيفه «الجواهر والأعراض» و«النبوة»» 

و«حركات آهل الجنة» وغير ذلك. له ترجمة في «طبقات المعتزلة»: (59)» و«تاريخ بغداد» (5: »)٩۷‏ 

وااسير أعلام النبلاء» كن 3 .))05١‏ 

الزيدية: هم أتباغٌ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. حصل الأصول والفروع عن واصل 

ابن عطاء» ولكنه لم يرفض الشيخين أبا بكر وعمرء فتبرأ منه غلاةً الشيعة» انظر «الملل والنحل» : 

(17) للشهرستاني. 

أما الظاهرية فهم اوه بن على الظامرية كاش عه العلم» لكنه التزم بظاهر النصّ وأبطل 

القياس» وله أتباع أجلهم على الإطلاق أبو محمد بن حزم صاحب «المُحلى). انظر «طبقات الفقهاء»: 

(5) انظر «المغنى» (۲: )٤۷١‏ لابن قدامة المقدسى» و«المحلى» (5: ۳ لابن حزم» واشرح النيل» (۲: 
١‏ للإمام القطب» و«المعتمده :١(‏ 181) لأبي الحسين البصري. 
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وقال الباقلآني: إه لا يكونُ بذلك مُحْتَئِلاَ ويسقط به التكليف”", أي: إذا 
فعلَ ما أمر به من جه وهي عنه من جهةء فلا يكونُ بذلك الأمر ممتثلا 
حيثُ صجبته المعصية» لكن يسقْط به التكليفث عنه» فلا يلرَمُه قضاء؛ واحتجّ 
على أنه غير ممتثل بما سيأتي من الحُجَج لقول أحمد ومَنْ معه. واحتجّ على 
سقوط التكليف عنه بذلك بإجماع المسلمين على ترك أمرهم الظلمة بإعادة 
الصلاة التي صَلُؤْها في الأمكنة المَغصوبة حال مُطالبتهم برد المظالم. 

قلنا: إجماغٌ المسلمين على ترك مطالبتهم بالإعادة لما صَلَّوْهُ في الدُور 
المغصوبة, لكوْن الصلاة أمرا خاصًا بالمُصلي في نفسه. وهو المخاطبُ بهاء 
وعليه أن يسأَلَ عن صِحتِها وفسادهاء على أن المسلمين لا امهم تغييز ما لم 
يصح معهم من المناكي وعْضْبْ الظلمة للدُور لا يلرْمْ أن يكونوا قد صَلّوا 
فيها الفرائضّء فلذلك تركوا الأمرَ بإعادتهم لهاء ومطالبتُهم برد المظالم أمرٌ 
جَلِنٌ لا يلتبش بهذاء والله أعلم. 

واحتجّ أهلٌ القول الأول وهم القائلون بالصحة والامتثال من الجهة 
التي تعلق بها الأمر والعصيان من الجهة الأخرى بأنه يُقْطَعْ بطاعة العبد 
وعضيانه حيثُ أمرّه سيّده بالخياطة ونَهاهُ أن يفعَلّها في مكان مَخْصوص لأجُل 

3 جيبّ: بأله لا ملم ما قطَعْثُم به من أن العبد يُوصَفُ بأنه مطيعٌ وعاصٍ 
إلا حيثُ قال له سَيّده: خط هذا الثوب وامتنغ من الإقامة في المكان الفلاني» 
فإنه إذا كان طالباً منه الخياطة من دون أن يُقَيَدَها بمكان دُونَ آخَرَء وطالبا 
للامتناع من المكان المخصوص. فإذا لم يمتنع من ذلك المكان» وخاط فيه 


)0( ويعبّر عنه الباقلانى باجتماع الأمر والنهى فش الفعل الواحد. انظر «التقريب والإرشاد» ): (TV1‏ 
ولتمام الفائدة. انظر «مختصر ابن الحاجب»: (AY)‏ بشرح العضد الويجى. 
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الثوت» فلا إشكال أنه قد أطاع بعل الخياطة لأنَّ سَيْدَهِ لم يُقَيْدْ فِْلّها بمكان 
دون آخر» وعصى بدخوله ذلك المكان. فيُوصَفُ هاهنا بأنه مُطيعٌ من وجي 
عاص من وجه» وأما لو أمرّه سَيّده بخياطة الثوب» ونهاه أن يَخيطه في مكان 
و فإنه إذا خاطه في ذلك المكان لم يكُنْ ا الخ عله بل 
كن م لكك راذا شكال هده" الضورة عن الى نس الاك يان الله 
تعالى أمرَ بالصلاةء ونهانا أن نفعلّها في تلك الأمكنة المغصوبة» فإذا فَعْلناها 
فيها كانت معصية مَحْضة بلا إشكال» بخلاف ما لو أمرّنا بالصلاة على الإطلاق» 
ولم ينهنا عن تأديتها في المكان المغصوب» لكن نهانا عن دُخوله والإقامة فيه 
على الإطلاق» فكان يلرَمٌ أن نكون مُطيعين بالصلاق لأنا قد أَدَيُناها كما أَمِرْناء 
عاصين بالإقامة"» انتهى. 
واحتجٌ أحمدٌ ومن قال بقوله بأنّ الأَكُوانَ في الدار المخصوبة معاص» 
ومن المحال. أن يكون اليد خطيعا ينين ما هو به غاص :ان ذلك 
ا ا تال باحك الاه وهذا افر هو ال عند 
آهل البيت لما ذكروه؛ ولأنها لو صحّت الصلاة في الدار المغصوبة لأجل 
الجهتين المذكورتين لصَمَّ صومٌ يوم النحر؛ لأنه يكون طاعةً من حيثُ 
كونه صَوْماً ومعصية من حيث كان في يوم النحرء والإجماغٌ على أنه لا 
)١(‏ وهو قول الفخر الرازي في إبطال هذه المسألة على هذه الصورة لأنَّ الفعلَ الذي هو مُتَعلّق الأمر 
غير الفعل الذي هو شتعلق النهي؛ وليس بينهما ملازمة» فلا جَرَمَ صمّ الأمز بأحدهماء والنهئ عن 
الآخرء إنما النزاعٌ في صحَّة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد. انظر «المحصول» (۲: 540). 
(۲) انظر «المستصفى» (1: ۷۷) للإمام الغزالي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (1: 047) 
للتاج السبكي. 
(۳) انظر «البرهان» )7٠١ :١(‏ حيث نقل إمام الحرمين هذا الكلام عن أبي هاشم الجُبّائي. 


€3 انظر «منهاج الوصول»: )۷١(‏ للمرتضى الزيدي. و«المستصفى )۸١ :١(‏ للغزالي حيث قال: وأما صوم 
يوم النحر فقطع الشافعي يبُطلانه» لأنه لم يظهَرْ له انصراف النهي عن عيْنه ووضفه» ولم يَزتض - 
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م ه. 
وهنا تفريعاث على هذه المسألة: 


أحذهاء أن مف السو ليد دجت إلى آن اة الطاب ال اة 
و مقطو ولك ذا كلوقك ا ا 
الذَيْن ومن عن التمادي به» وعن الاشتغال بغيره إلا برض يُقاومه تضييقاً 
فصلاثه مع سَعَة وقتها مأمورٌ بها من حيث كوثها صلاةً مَنْهَِ عنها من حي إِنّها 
مانعة من قَضاءٍ الدَّيْن". قال صاحبُ «المنهاج»: ولنا عليه سؤالٌ وهو أن نقول: 
إِنّه يمكنٌ الفرق بين المسألتين بأن يُقال: إا لا نُسَلّمُ أنه في حكم المنهئ عن 
أفعالها هناء لأنها ليسث مُتَعيّنةَ في المع من قضاءٍ الديْنء لأنه ينفك من قضاء 
لين لا إلى فعل أو إلى فعل غيرهاء فلا وَجْهَ للحكم بأن أفعالّها معصية معصية”. 

وثانيهما: أن مَنْ توسّط زَرْعَ غيره عدي أو دخلَ في الدار المغصوبة» أو 
ا لل ل سان 
ومنهينّ عن الإقامة عليه فعليه أن يتحر ى للخروج أسهلٌ الطرق» ولا شيءَ 
عليه فوق ذلك إذا تاب هُنالك» لكن عليه غُرْمْ ها الكوواها م فيه ارم 
مع أن مُرورّه في الأرضٍ المغصوبة ونحوها مَنْهِيَ عنه» لتعذر امتثال الأمر 
آل ارات ذلك نايك لددزللقة ا اشرو وغ مره 
E E OE AS‏ 


- قولهم: إنه نُه عنه لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل» فن الأكل ضدٌ الصوم فكيف يقال له: 
کل أي: أجب الدعوة» ولا تأكُنْ» أي: ضحم انتهى. 

)١(‏ يعني ممّن اعترض على الجُبّائي كما في «البرهان» (1: )٠٠١‏ قال الجُوّيني: وأبو هاشم لا يُسَلْمْ ذلك 
ولا أمثاله وليس هو ممَّن رغه التهاويل. 

(۲) انظر «المنهاج»: )۷١(‏ للمرتضى الزيدي. وهو نظيرُ مسألة الجهاد بدون إذن الغريم» فإذا تعيّن الجهاد 
على المّدين» فلا إِذْنَ لغريمه. لأنه تعلّق بعئنى فكان مُقَدَّماً على ما في ذمّته كسائرٍ فروضٍ الأعيان. 
انظر «المغني» 5 م) اين قدامة المقدسي. 

۳) انظر «المنهاج»: (7) للمؤتضى الزيدي. 
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وذهبت أبو هاشم إلى أنه عاص في حال خُروجه؛ لأنه فيه تصرف في 
ملك ٠‏ الغير”". قال صاحتٌ «المنهاج»: وا اليو لو 2 ذلك227, قال 
الجَوَيني: لقد أكثر الأصوليون من الكلام في تخطيته» والرجل لا يُقَعْقَعُ خَلفه 
بالشنان"» وتأوّل له بأنه يعني أن حكمَ المعصية مُسْتَصْحَبٌ حتى يَنْفْد. قال 
صاحب «المنهاج»9: ولعلّ أبا هاشم في ذلك يقول بأنه بدخوله ألجأ نَفْسَهِ إلى 
التصيّف في مُلك الغير في حال توبته» فعليه عقا ذلك الإلجاء مع عقاب 
المعصيةء يعني فلم يخلض في حال خروجه عن عقوبة بسَبب تصرّفه» وهي 
عقوبة إلجائه نفسه فى الابتداء إلى التصدُف فى العَّضب عند التوبة. انتهى 
وهو تَؤجية حَسَنٌ ولا يخرجٌ عن دائرة الرأيء وإن كان ما قدَّمْتْ لك هو 
الصحيح. والله أعلم. 

وثالئها: آن مَْ توجّه عليه أمران مُمْتويان فى التضييقء فلهُ فى الامتغال أن 
فى القّدب» ولا ضَرَرَ فى تأخير أحدهما دون الآخن فله أن دا ا شاع 
أما لو كان وديعة أحدهما أقرب من وديعة الآخرء أو على أحدهما ضردٌ فى 
التأخير دون الآخره فعليه أن دا بالأفرت وبصاحب الضَّوّر؛ ؛ لأن فَرْض الرد 
إليهما أَضْيَقٌء وهو معنى كلام أصحابنا - رحمهم الله تعالى- للا رك فريضة 
)١(‏ نقله الجُرَبني في «البرهان» (1: )۲٠۸‏ وقال: وقد عَظّمَ انكر عليه من جهة أن مَنْ فيه الكلامٌ ليس يألو 

جَهْداً في الامتثال» فإذا كانت حركائه امتثالأء استحال أن تكونٌ مُحْتَسبَةَ عليه عُدواناً. 
(۲) انظر «المنهاج»: )۷۱( للمرتضى الزيدي. 


)۳( لم أجده في «البرهان» » فلعله في «التلخيص». 
00 000 م خَلْقَه ينكين ل يُضْرَب للرجلٍ 0 لا 3 فالقعقعة: صوت الشيءِ 


(©) انظر «المنهاج»: )۷۱( الوقن الزيدي. 
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حاضرة لفريضة غائبةء فإن اشتغل بالأوْسَع وتر الأضْيّقَ توجه إليه في فغله 
ذلك ما قيلَ في التفريع الأول والله أعلم. 

ذكرٌ التي 


وهو في اللغة: المَنْع. وعَرّفوه في الاصطلاح بتعاريفت منها صحيحٌ ومنها 
مُريّف. واختار المصنّثُ تعريفاً مُوافقاً لخَرَضِه فقال: 


ع O‏ و 9 

والنهئ أن يطلب کف من سوى خالقناء ولفظ ذا الحد احتوى 

TE‏ ا ا 9 : 7 ال 

فدخلت فيه حقائق الصيغ كذا محازهاء ومن نقد فرع 

am "/ NA°‏ .و ەو و 

فنحو لا تفعل حقيقة. وما بحو نهیتکم» محاز علما 

عرف النَهّىَ: بأنّه طَلَبُ كف عن الفغل. وذلك الطلبُ مُتوجّةٌ إلى غير 
خالقنا عر وجل فإنَّ طلب الكفٌ من خالقنا عر وجل دُعاءٌ لا َه وذلك 
نحو: لد تر وبا (آل عمران: ۸) اردتا إن يتا (البقرة: 587): 
ولا يُشترط في تسمية النّهْي تَهْياً أن يكون الناهي مُسْتَعْلياً على الأصمحّ. كما لا 
يُشْتَرَطُ ذلك في تسمية الأمر أمراً على الأصحٌ أيضاًء فلذا أسقّطّه المصتّف”. 


والمراد بالطلب في تعريفه هو: ما يشمّلٌ الطلب الجازم وغيرّه. 
والمرادٌ بالكفٌ هو: الإمساكٌ عن الفِغل. 


)97( و«فتح الغمّار بشرح المنار»:‎ »)۳۳١ :۲( للموازنة وتمام الفائدة» انظر اول الجصّاص»‎ )١( 
لابن نُجَيْم الحنفي» و«التقريب والإرشاد» (؟: 17) للباقلاني» و«إحكام الفصول»: (۲۲۸) للباجي»‎ 
لأبى‎ (VY :Y) للغزالى» و«المحصول» (۲: ۲۷۹) للفخر الرازي» و«العُدَّة»‎ )۲٤ :١( و«المستصفى»‎ 
للنجم الطوفي» و«شرح مختصر العدل والإنصاف»:‎ (ETA :T) يعلى الغرّاى واشرح مختصر الروضة‎ 
للبدر الشمّاخيء و«المعتمد» (178:1) لأبي الحسين البصري.‎ )۳۳١( 

(۲) وهو قولُ المحلّي في «شرح جمع الجوامع» (1: ۳۹١‏ واعتبره غير واحدٍ من الأصوليين. انظر: 
«مختصر ابن الحاجب»: )۱۷١(‏ بشرح الحعضد الإيجي» و«اشرح مختصر الروضة» (۲: 57/4) للنجم 
الطوفي» واشرح التلويح على التوضيح» )۲٠١ :١(‏ للسعد التفتازاني. 
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٩۶ 


وهذا الح الذي ذكره الناظمُ أحاط بجميع معاني التهي» ودخْلَت فيه 
صِيَعٌ النَهْيء حقائقها ومجازهاء وسَّلِمَ من التُقود الواردة على سائرٍ الحدود. 
فأمًا حقائق الصّبغْ في النَهْي فهي تحو: لا تَفعَلء * ولا قربا أل 4 
0 تقد الخَمْر وإنما كانت هذه الصيغةٌ حقيقةً فى النَّهْى 
لأنها مرغ له والتعمالها ا و لد و 00 
ال لخا 0 نهيئكم عن كذا # حرمت عََِكُْ 
منک (الساء: ۲۳) جرمَت عَلَيَكْه أَلْمَبْنٌَ 4 (المائدة: *) ونحو ذلك 
وإنّما كانت هذه الصَّبَعْ Te‏ لها مر وغه اجار اى 
في النهي استعمالٌ لها في غير ما وُْضِعَتْ له وهذا شأن المجاز”. 
وقد يرذ النهيئ بالإشارة إلى ترك الفعل» وبالإعراض عن الفِعْل ونحو ذلك. 
حاصلُ ما في المقام: أنَّ طلبَ الكت عن الفعل قد قد يحض بصيغيه الموضوعة 
له ويغيرهاء: وذلك الخ قن يكون لفطل وقد يكون غير لفل وي الكل 
هيا والله أعلم. 
ولمّا فرغ من بيان حقيقة اني شرع في بيان حُكمهء فقال: 


ا التحريم والدوام 
ما لم يكن ثم دليل اقتضى 
وقالقومهوللتكريه 


والفورٌ كيلا يُفْعَلَ الحرام 
خلاف ما ذکرته فيما مض 
حقيقة كراهة التنزيه 


مومه 


ووَقَفَ البعض عن التعيين 
وقيل باشتراكه بينهما 


برعمهم لعدم ال 
وأرجَحٌ الأقوال ما تقدّما 


)١(‏ وقالت الأشعرية: لا صيغة للنَفي. وقالت المعتزلة: لا يكونٌ نَهِياً لصيغته» وإِنّما يكون نَهِياً بإرادة 
الناهي كراهية المنهيّ عنه. انظر «التمهيد» :١(‏ 70”) لأبي الخطاب الكلوذاني. 

(۲) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» 6809 للسيفة الآمدي. 

5) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۳۳١(‏ للبدر الشمّاخى. 


م ه. 


حكمٌ النهي: تحريمُ المنهيّ عنه. والدوامٌ على الكفٌ عنه"» ووجوبث 
تعجيل الامتثال إلا إذا دل دليلٌ على إرادة غير ذلك فإنه يُصْرَفْ إلى ما اقتضاه 
الدليل» فأما التحريۂ اا لشي ادل خارص عن ا 

أما حقيقئه فتحتملٌ التحريم وغيره. وتلك الأدلة هي الأدلةٌ المذكورةٌ 
في باب الآمر الدالة على أن كم إل مر الوجوبٌ حقيقة فان النهي هو آم 
بالكفٌ عن الفعل» لكنّه زاد على الا مر باقتضاته الفورٌ والدوام» واقتضاؤه ذلك 
لا يخرجُه عن كون الامتثال فيه واجباً لتلك الأدلة. 


وأما الدوام فهو الاستمرارٌ على ترك الفعلء وإنما كان النهيْ يقتضي 
ذلك لأن فاعلٌ المنهئ عنه فى أيّ وقت من الأوقات من بَعْدٍ ورود النهى 
E BE‏ اماك وغ الات 
جمهورٌ الأ مول م وخالفهم الفخرُ الرازيٌ”". وجعله كالأمر في أنه لا 
يجب فيه تكرارٌ الانتهاءِ عنه فى كلّ وقت» بل إذا تركه فى الوقت الذي يلى 
النطق بالنهي. فقد امتثلء وإن فَعَلّه بعد ذلك الوقت لم يرج عن الامتثال 
بفعلِه بعد أن كفت عنه مرة. 

خْجَنْه: أن القائل إذا قال: م فكأنّه قال: كف عن هذا الفعل» 
فالمطلوب إنما هو الكففٌ. فإذا كف عنه عقيب عَقِيبَ الأمر بالكف» فقد فعل الكففٌ 
وهو المطلوب» ودف O‏ على ما E‏ اللفظء 
فلا يجب كفتٌ آَحَر في الوقت الثالث والرابع إلا لقرينة تقتضيه. ولأن النهي 


)١ا/ا/ل( للشيرازي» و«مختصر ابن الحاجب»:‎ ٣ :1) وبه قال جمهوز الأصوليين. انظر «شرح اللمع»‎ )١( 
للفخر الرازي» و«الإحكام»‎ (TAI) لاني يعلى الفرّاء» و«المحصول»‎ (TYA 9 بشرح الويجي» و«العْدّة»‎ 
للبدر الشمّاخى.‎ )۳۳١( للسيف الآمدى. و«ث ختصر العدل والانصاف»:‎ )٤١١ :۱( 
ر صر حر 2 جي‎ 
للشيرازي‎ )590-5955 :١١ بشرح الإيجي» واشرح اللمع»‎ )۱۸١( انظر «مختصر ابن الحاجب»:‎ )۲( 
للبدر الشمّاخي.‎ )۳۳١( و«حاشية البُناني على المحلي» )1: 4۰(« و«شرح مختصر العدل»:‎ 
ولتمام الفائدة والاطلاع على مآخذٍ الخلاف انظر «نفائس‎ »)787-18١ :۲( انظر «المحصول»‎ )( 
للشهاب القرافي.‎ (IVTTY :5( الأصول في شرح المحصول»‎ 


1۷۰ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
عق الفغل آم بقل ده -فكما أن الأمن الحطلق لا يفضي تكرار الفا 
كذلك النهي. ٠‏ ۰ ۰ 

وجيت ,أنه لا هك أن المظلؤمة بالنهق مع الاطلاق أن لا بكرن لر 
عنه حالة وجود» فمتى أوجَدَه فقد خالف الناهى حيثٌ نهاة أن لا يجِعَلَ له 
حالة وجودء فجعل له حالَّةَ وجود. وهذه مخالفةٌ لما طَلَبه الناهى بلا إشكال» 
فلا امتثال» والمطلوب في لفظ الأمر ثبوثّهاء أي: ثبوثُ حالة وجود للمأمور 
به» فمتى ثبتّثْ فقد امتثلّ» وإن لم يتكرّر فقد ظهرّ الفرق بين الأمر والنهيء 
فبطل ما زعمّه الرازيٌ من الجَمْع بينهما. 

وأمًا اقتضاءٌ النهي الفورء فهو أنه لو لم يقتض الفورَء لجاز أن يُرْتَكَبَ ما 
هى عنه بعد النهى» وهو باطلء لأن فاعل ذلك النهى لا يكونُ ممتثلاًء وهذا 
ب قوله: 00 الحرام». 3 

واعلم أن ج جميع ما ذكرثه من أحكام النهي إِنّما هي ثابتةٌ له عند عدم 
الدليل الصارف عن إرادتها أو إرادة بعضهاء فإن دل الدليل على شيءِ من 
للك رك ا اه واو ا ي ار ن ك . 

التكرية تحو: ولا تَيَمّمُوأ لحت مه تُنَفِقُونَ 4 (البقرة: ۲۹۷) والمرادٌ 
بالخبيث الرديءُ وبالإنفاق التصدّق". 

والإرشادٌُ نحو #لا سلوا عَنْ اسيا إن بد ل سوك 4 (المائدة: )٠١١‏ 
والفرق بينه وبين #الكراقة هق أن الفا المطلوب دَرْؤُها في الإرشاد دُنِيويةٌ 
)١(‏ قد استوعب الإمام الزركشي المعاني التي ترد لها صيغةٌ النهي» وذكر منها أربعة عشر معنئ في «البحر 

المحيط» (؟: 191-154). وكلامٌ الإمام السالميّ كالمستفاد من «حاشية البناني على المحلي» :١(‏ 

۹4-۱(. 
(؟) فسّره الصيرفيئ الشافعئ بقوله: لأنه حثهم على إنفاق أطيّب أموالهم لا أنه يُحَرّمْ عليهم إنفاق الخبيث 


من التمر أو الشعير من القُوت. وإن كانوا يقتاتون ما فوقه. نقله الزركشى فى «البحر المحيط» (؟: 
60). 


مبحث الخاص وأحكامه ۱۷۱ 


م ه. 


وفي الكراهية أَخْرَوية نظي ما مر ذ في الفرق بين الإرشاد والندب في الأمر. 
والدعاء نحؤ: # لا رع فوا 4 اک ا 
وبين العاقبة نحؤ: اوک سين آل فوا ن سیل اله موتا بل كت 4 (آل 
عمران: )١119‏ أي: عاقبةٌ الجهاد الحياةٌ لا الموت. 
والتقليلٌ والاحتقار" ومْثّل لهما بقوله تعالى: ولا تمَدَنَ يبك إل مامتعتا 


ES 120-11 


بهد وجا مهم 4 (طه: )١17١‏ أي: فهو قليلٌ وحَقيرٌ بخلاف ما عند الله" . 

والإياس نحو: #الا روا الوم 4 (التحريم 

قال البدر - رحمه الله تعالى - واختلفت في تي الله تعالى: هل فيه تأديبٌ 
أم كله رَجْد؟ والأصحٌ قول ابن عباس آنه رَجْرٌ كُلّهه وزعم بعضٌ أنه كالأمرء 
وأمَا نَهْيْ الرسول ية ففيه التأديبُ والزجر”. انتهى. 

وإذا تأمّلت المقام مع ما مرّ من تمثيلنا للنّهي في الإرشاد وغيره» عرفت 
أن نَهِي الله يَرِدُ لغير الَجْرِ أيضاًء ثم إن البدْرَ ‏ عفا الله عنه - قد مَل لمجيء 
صيغة النهي للإرشاد وغيره بآيات قرآنية» فلبِنْظر الجَمْعْ بين ما صَحّحه هاهُنا 
وبينَ ما مثل به هنالك. والله أَعْلّم. 


)١١‏ قال الزركشي في اتشتيفب (TY : as)‏ وا تايل كي ع انتهى. 
ومثلة قوله کله «لا تَعْمِروا أمواتكم؛ قمر ايشا نبا فهو له ولوزخة إذا مات» أخرجه ابن حبّان 
(21750) من حديث جابر» قال الرافعئ: قال الأئمة: هذا إرشادٌ معناه: لا تُعْمِروا طمعاً فى أن يعود 
إليكم» واعلموا أن سبيلّه سبيل الميراث. نقله الزركشي في «البحر الميحط» (7: 2.055 
قلث: العغمرى: هى أن يقول الرجلٌ لآخر: أَعَمَرْتُك هذه الدان أو جعلتها لك عُمُرّك فقَبلَ» فهى 
كالهبة إذا الملل ا الف ملكها ی و ا وزذ اا تور مده انظر «شرح السنة» 
(۸: 197) للإمام البغوي. 

إفة أي: للمنهيّ عنه. 

5 قال الزركشي: وفيه نظر» بل هو للتحريم. انظر «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» 1:5 

(5) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۳۳۱١(‏ للبدر الشمّاخي. 


¥۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ويَرِدُ النهئ لغير الدوام إذا دل دلِيلٌ على ذلك» وذلك نحو قول القائل: 
لا تخرْج فإن الأسَدَ على الباب» فالتعليلٌ بكؤن الأسدٍ على الباب دليلٌ قاضٍ 
على أن النهي عن الخروج إنّما هو لأجل هذه العلّة» وأنه إذا زالّت العلةُ ارتقع 
النهئ. ومنه نھ الحائض عن الصلاة. 


حاصِلٌ ما في المُقام: أن النهي هاهُنا اقتضى ا ل ومن 
إلا وكذا القول في النهي المُقيّد , aT‏ 
لان أو وقت تحؤ: لا تضم يَوْمَ النحر"» فان النهي في الصورتين يقعضي 
تكرارٌ الكفٌ عن المنهي عنه عند حصول القيد. ولا يقتضيه عند عدمه. هذا 


مذهبُ الجمهور””» واحتجُوا بأن النهي يقتضي بِوَضّْعِه الدوام فالتقييدُ بالشرط 


(۱) يعنى قوله يي لفاطمة بنت أبى حُبَئِش وقد سألته فقالت: يا رسول اله إنى امرأةٌ أستحاض فلا أطهن 
أَفأدَعٌ الصلاة؟ فقال رسول الله يي «لاء إنما ذلك عزق» وليس بحيض. فإذا أقبلت حَتِضَتْك فدعي 
الصلاة» خر جه البخاري (TYA)‏ ومسلم ٣۲‏ ) وهو في (مستد الربيع» )٥٥۲(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
قال الإمامٌ السالمي في «شرح مسند الريع» (۳: :)١54‏ والحديث تضمّن نَهْيَ الحائض عن الصلاة» 
وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. 

OSE‏ عزن جرت زرا معد الخدزي برضي N‏ - أن رسول الله 

ب تھی عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وهو في «صحيح البخاري» )١19196(‏ بلفظ آخن 
ترجه الترمقي ا۷۷ رتل دای بعلي علد امل الل وفي الباب عن عُمَرَ وعليَ وعائشة وأبي 
هريرة وعقبة بن عامر وأنس رضي الله عنهم. 
وى ا ر نهى رسول الله ۶ ية عن صَوْم يوم الشك» وهو 
آخرُ يوم من شعبان» ويومٌ الفِطر ويوم النحرء وقال: «مَنْ صامّهما فقد قارف إثماً». قال النور السالمي في 
اشر بدا 100 والنهيْ في صوم يوم العيدين محمولٌ على التحريم إجماعأء سوا صامهما 
عن تذر أو تطؤع أو كقارة أو غير ذلك ولو نلو سۇ مهما متَعَمّداً لعينهما لا ينعقد نَذْرُ ولا يلزمه 
قضاؤه. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمّه قضاؤهماء قال: فإن صامّهما أجزاف وخالف الناس كلهم. انتهى. 
قلث: للاطلاع على مأخذٍ الأحناف فى هذه المسألة» انظر «فتح باب العناية» :١(‏ 084) لملا على 
القاري. ولتمام الفائدة انظر «تقويم الأدلة» )٠٠-٥١(‏ لأبى زید الديوشئ و«معارج الآمال» (۱۷: 
1٠١ ٤‏ ) للإمام السالمي. 

(۳) انظر «البحر المحيط» (۲: 168) للبدر الزركشي» و«إرشاد الفحول»: )١191-195(‏ للإمام الشوكاني. 


تك اللخاطن و اة 2 ٩‏ وف 

لا يخرجُه عن وَضعه الأصلئ» أي: لا يكفي أن يكون دليلاً يصرف النهي عمّا 
وضع له إلى غيره. 

وذهب أبو عبدالله البصريٌ وصّحّحه الحاكه'": إلى أن النهي الحْمَيّدَ يُِيدُ 
المرّةَ الواحدة ولا يُفِيدُ الدوام فإذا قال القائلُ: لا تصعد السطحَ إن كان فلان فيه 
لم يُفِدُ ذلك في كل مرةٍ يكون ذلك الفلانُ فيه» بل إذا ترگه مر فقد امتثل". 

قال صاحبُ »المنهاج»: ولكرً الأقرب أن أبا عبدالله يجعلٌ تلك المرّة 
مُتَعيَنَةَ في أول مرة يكون ذلك الفلان على السطح» فإذا تجنَّبَ الصعود في 
تلك الحالء فقد امتثلّء ولا يلَرْمُه بعد تلك المرة أن يتركَ الصعود لأنه قد 
امتثل» وأما لو صعد اول مرة وهو فيه» فقد خالف ما هي عنه حينئذ". 


واحتج أبو عبدالله البَضرئٌ بأ افيد إذا قال لعبده: لا تخرّج من بغداد 
إذا جاء يل أفاد مرة واحدة. وإذا قال: لا تخرج من بغداد» وأطلق القول أفاد 


المَنْعَ من الخروج على التأبيد“. 


النهي المُطلقَ يقتضيه دائماء والمُمَيَدٌ يقتضيه بحسب ما قيّدَ به. 


قال صاحتٌ «المنهاج»: والأقرث 9 الشرط إن تضم التعليل اقتضی 
ا لا تدل الحمّام إن لم يكن معك مُسَثْر؛ فإنا نفهمُ أن العلة فيه 
كراهة كشف العورةء فيستمرٌ ذلك مهما حصلّت العلّة» وإن لم يُفْهَمْ منه معنى 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم أهتد إلى ترجمة الحاكم. ويلوح لي أنه من رجالات المعتزلة فإن له ذِكُراً في 
م والقول بأنه أبو عبدالله بن الع صاحث «المستدرك» قول لا دليل عليه فان الحاكم ليس 
ممّن قد صنّف في الأصول. 

(۲) انظر «البحر المحيط» (۲: )١5/8‏ للبدر الزركشي» و«المنهاج»: (۷۳) للمرتضى الزيدي. 

)۳( «المنهاج» (7) للمرتضى الزيدي. 

(5) انظر «المنهاج»: )۷٤-۳(‏ للمرتضى الزيدي» و«البحر المحيط» (۲: )۱١۸‏ للبدر الزركشي. 


١‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


التعليل ك «لا تدخل المسجد إن كان زيدٌ في الدار»» اعتُّمِدَ على ما فهم من 
مَقْصِدٍ الشارطء فإن لم يفْهَمْ شيئاء فالظاهِرٌ الدوامُ كالمُطْلق إذ تقديره: لا يكون 
لدخول المسجد وجودٌ وزيدٌ في الدارء فهذا يقتضي عُموم الأوقات» فكذلك 
ما هو في معناه» قال: وهذا التفصيلٌ عاتدٌ إلى تصحيح ما قاله الأكثز من أنه 
للدوام إلا لقرينة”". انتهى. 

ر ي ا عدم النؤرية اا بل على دل ن لا تضم 
يوم النّحْرِءِ فإِنَ النهي عن الصوم لا يكون قبلَ يوم النحرء فيجوز الصيام إلى 
حضوره ومثْلُ هذا كثير» ر أل ماك ري الاك يضترم 
إلا لدليل يصرفه عن ذلك» هو مذهَبُ الجمهور“ 

وقال قوم: هو حقيقة في التكريه عند الإطلاق» ولا يدل على غيره إلا 
بقرينة» والمرادُ بالتكريه هاهنا كراهة التنزيه لا كراهة التحريم”. 

فقوله في النظم: «كراهة التنزيه» احترارٌ ممّا قد يُتَوهّمْ من اصطلاح الحنفية 
في المكروه من أنه مُتْتَركٌ بين المكروه كراهة تحريم» وبين المكروه كراهة 
تنزيه على حَسب ما يأتي في الحُكم. 

قال صاحبٌ «المنهاج»: وأظنٌ أهلَ هذا القولء أي بأنَّ النهي حقيقةٌ في 
التكريه هم القائلون بأن صيغة الأمر في أصل وَضْعِه للندب فقطء ولا يفيدٌ 
الوجوب إلا بقرينة»“. 


)21 «المنهاج»: )۷٤(‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) انظر «شرح اللمع» )1: 4( لأبي إسحاق الشيرازي» و«نهاية السول» (۲: 5915) للأسنوي. و«البحر 
المحيط» (۲: )٠٠١۳‏ للزركشى. 

(۳) حكاه الكلوذانى فى «التمهيدة »)۳١١ :١(‏ وهو وَجْهٌ لبعض الشافعية كما فى «البحر المحيط» (۲: 
۴ للزركشي» ولتمام الفائدة. انظر «شرح مختصر الروضة؛ (۲: 4 للنجم الطوفي. 

(6) انظر «المنهاج»: (۷۸) للمرتضى الزيدي. والقولٌ بأن صيغة ة الأمراة في صل وَضْعِه للندب هو قول أبي 
هاشم الجبّائي کما في «المحصول» (۲: 55)» وبه قال بعض الشافعة كما في «المسوّدة» :١(‏ ۸۳) 
لابن تيمية» ولتمام الفائدة» انظر «الشرعيات» من كتاب «المغني» (17: )٠١١‏ للقاضي عبدالجبار. 


مبعك الخامن وأحكامه يكنا 


مم ه. 


وقال قوم بالوقف". قال صاحبٌ المنهاج»: وهم المتوقفون في لفظ 
الام 
Sa‏ 
أقول: وسببُ توقفهم هو أنهم زعموا أن النهي محتملٌ للتحريم والتكريه 
ولغيرهماء ولا دليل يَعَيّنَ واخ من هذه الاحتمالاات دون الآخر فوجبت 
التوقف. 
وقال قومٌ: هو مُشترك بين التحريم والتكريه”» بمعنى أنه وْضِعَ لكل واحدٍ 
مهما على جد فاشتحماله فى کل واحل مهنا حقيقةة ولا تیل على :واد 
منهما على الإطلاق إلا بقرينة» فإن وردّث قرينةٌ تدل على إرادة أحد الحْكُمَيْن 
حمل عليه» وإلآ فالوقف» وأرجَحٌ الأقوال كلها هو ما قدَمنّه لك آيفاً“» وبما 
ذكزته من الأدلة عليه تعر تضعيف ما عداه من الآقوال» والله أعلم. 
ولمّا فرع من بيان حقيقة النهي وبيان حُكمه. أخدّ في بيان ما يدل عليه 
النهى التزاماًء فقال: 
ول لفق دا ا على “قاد ا نهنا عله 
وقيلَ يُسكدلٌ والبعضُ يدل إنْ كان ذا الله لذاته جُعِلٌ 
وإن يكن لصفةفيەفلا له بوَطءِ حائض قد متلا 
اخثلفت فى دلالة النهى على فساد المنهيع عنه على مذاهب© سنذكدها إن 


)178 :1( وهم الأشعرية. انظر «شرح المع (1: ۲۹۳) لأبي إسحاق الشيرازي» و«قواطع الأدلة»‎ )١( 
للكلوذانى.‎ )۳۹۲ :١( للسمعانی» و«التمهيد»‎ 

(۲) انظر «المنهاج»: (۷۸) للمرتضى الزيدي. 

(r)‏ يعني مطل الترك كما في «شرح مختصر الروضة» (5: (Er‏ للنجم الطوفي» 

(5) وهو التحريمْ والدوامٌ المستفاد من قول المصنّف: 

وحكمة التحريجٌ والدوامٌ َالمَوْرٌ كيلا يُفْعَلَ الحرامٌ 

)22 للاطلاع على مآخذ الخلاف في هذه المسألة. انظر «البرهان» (۱: )1١99‏ للجويني» و«المستصفى»: 
(5: 55) للغزالي» و«المحصول» (۲: ۲۹۱) للفخر الرازي» و«التقريب والإرشاد؛ (۲: ۳۳۹) للباقلاني 
و«مختصر ابن الحاجب»: ۷۵( بشرح الإويجى» و«أصول الجصّاص» (۱: 2775 واشرح - 


۱۷٦‏ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
شاء الله تعالى. وهذا الخلاف إِنَّما هو في الأمور الشرعية إذا نْهِيَ عنهاء وذلك 

نحو الواجب إذا هي عن في بعض المواضع» كصلاة ن "© والمندوب» 
كصوم يوم النّخرا". فإن الصوم في الجملة مندوبٌ إليه» وهي ا تر 
ذلك اليوم والمباح كبيع الحاضر للبادي”» فإن البيعَ في الجُملة مُباحٌ» وهي 
عنه في مثل هذه الصورة. وليس الخلاف في النهي عن الأمور الغيرٍ الشرعية» 
تالو عن ي وعن شب الخَمْرء وأكل المَيتة ونحو ذلك فان هذه الأمور 

فل النقى الم رذ يها شرح اا قبل المحريم ليست برع و مين 
الخلاف فى أن النهى لا يُستفاد منه فساد المنهئٌ عنه صلا فإن ا أن 
اني لا يدل على فاد المنئ عنه يعترفون بأنه يدل على ذلك في بع 
الْصُوَرِء وإن القائلين بأنه يدل على فساد المنهيّ عنه يسلمون أنه في بعض 
الصُور لا فال على ذلكء. وإنما الخلاف فى أنه: هل الأصلُّ ذ في النهي 
الدلالةً على فساد المنهئ عنه أم لا؟ ٠‏ 

حاصِلٌ المَقام: أن القائلين بن النهي لا يدل على فساد المنهيّ عنه إنما 
يفون دلالته على ذلك عند عَدَم القرينة الدالة على ذلك فأمَا إذا قامَّث قرينة 
على شيءٍ من أفراد النهي أنه يدل على فساد ذلك المنهئ عنه. فإنّهم يُسَلّمون 
دلالته على ذلك لتلك القرينة» ويجعلونه كالمُسْثِنى من قاعدة النهى» وكذا 
القائلون بأنَّ النهي يدل على فساد المنهئّ عنهء فإنهم يقولون بذلك عند عدم 
المانع عن دلالته على ما ذَكِر فإِنْ وجِدَ الماع لذلك في شيءٍ من أفراد 


- مختصر العدل والإنصاف»: للبدر الشمّاخي» و«العدة» (1: )۲۸١‏ لذبي يعلى الفرّاء» و«شرح اللمع» 
:١(‏ ۲۹۷) لأبى إسحاق الشيرازي» و«المعتمد» )١7١ :١(‏ لأبى الحسين البصري. 

(۱) سبق بيانه. ا 1 

(۲) سبق بيانه. 

(۳) قد أخرج البخاري )۲۱٥۸(‏ ومسلم )١151١(‏ -واللفظ له- من حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله 
ية أن تُتلقى الزكبان» وأن يبيع حاضرٌ لباد. وهو في «سنن الترمذي» )١177(‏ و«مسند الربيع» )٥٦۲(‏ 
وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وغيرهم. 


مبعك الخامن وأحكامه فا 


م ه. 


النهي» سَلَّموا أن ذلك الفرة بعَينِه لا يدل على فساد المنهيّ عنه لذلك المانع» 
وجعلوه كحكم المستثنى من قاعدتهم في النهي. هذا تحرير المقامء فاشدد به 
ردك فإنه مهم كا ولا تکاد تجده. 

فإن قبلَ: إن جَعْلَ النهي عن الرّتى لا يدل على فساد المنهئ عنه لكؤن 
الزنى لم يَرِدْ فيه قبل النهي عنه شرع غير ملم لأمرين: 

أحذهما: أن أصحابنا - رحِمّهم الله تعالى ‏ يُحرّمون تزویج المزنئٌ بها 


و 


لمن رَنَى“بهاء وما ذلك إلا أنه نْهِيَ عن الرّنى بهاء ففسدّت عليه. 


وثانيهما: أن الزنى مَحرّمٌ في جميع الشرائع» فهو أمرٌ شرعييٌ» فالنهئ عنه 
في شريعتنا نهيّ عن أمرٍ مشروع. 

قلنا عن الأول: إن أصحابّنا ‏ رحِمَهم الله تعالى ‏ إِنّما حَرّموا نكاح الْمَرْنية 
على مَنْ زَنَى بها لأدلة غير النهي عن الرّنىء كحديث عائشة والبراءِ بن عازب 
وي 

وعن الناتي: إن تتحريم الزتى: في الشرائع لا اني آنه قبل جود الشرائع 

حاصل الجواب أَنَّ راذنا بقولنا: إن النهي عن الرّنى نهي عن أمرٍ غير شرعي» 
هو أن الزنى لم یرد فيه قبل النهي عنه حُكم شرعيٌ سواءٌ كان النهئْ عنه في 


)١(‏ انظر «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» )1: 1۸( للبدر الزركشي. 

(۲) انظر «شرح كتاب النيل» (CV:‏ للإمام القطب. 

(۳) قد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنّف» (171717) من حديث عائشة في الزانيين يتزوّجان» قالت: لا 
يزالان زانيين ما اصطلحا. 
وأخرج أيضاً في «المصنّف» (17745) عن البراء في الرجل يَفْجُرْ بالمرأة ثم يتزوّجُها؟ قال: لا يزالان 
زانيين أبدا. 
وأخرج أيضاً في المصلّف )١17745(‏ عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان» ليجعَلْ بينه وبينها البحر. 
وفي الباب عن عبدالله بن عمرء ولتمام الفائدة» انظر «زاد المعاد» )١١5 :٥(‏ للإمام ابن القيم» واشرح 
كتاب النيل» (1: )٤۸‏ للإمام القطب. 


۱۷۸ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
شرعنا فقطء أو في جميع الشرائع» فظهر أن الزنى قبل إنزال الشرائع ليس فيه 

م شرعيٌ كغيره من سائر الأشياء. وهكذا القول فيما أشبه الرّنى من المناهي. 

وإذا تحرّر لك المَقَامُ كما ترى» فارجغ إلى استماع حكاية المذاهب التي 
وعَدنا بذكرها آنفآء فاعلّم أن الناس اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهئ 
عنه؛ فذهب أبو حنيفة والقاضي"" وأبو عبداللة البصري وأبو الحسّن الكَزْخي 
ون أصيفانة إلى أن الى لا يدل على فساد المنهئ عنه") عن ان 
ينا عن فل سء ايل هلا الي على أن ال عتة لا دة أك 
وزاد أبو حنيفة من بين هؤلاء القائلين: إن النهي عن الشيء يدل على صخت 
قائلاً: إنه لا يتَصوَرٌ النهئع عن الشيءِ إلا ا اا صحيحةً هكذاء 
ومثّل له بوم يوم النحرء فعنده أن صومه صحيحٌ لكنّه غير مقبول لما فيه من 
الي عنه» وبنى على كؤن صومه صحيحا الاجتزاءً بِصَوْمِه للنذر". 

قُلنا: لا يلرم من النهي عن الشيء وجود ماهيته صحيحة على وَفْق ما ذكرثم؛ 
وإنما يكفي في النهي عنه تصؤّر وجوده» وبذلك يصح الكففٌ عنه» وبالكفٌ عنه 
يحصل الامتثال» فبطلَ ما زعموه من دلالة النهي على صحّة المنهيّ عنه» وبهذا 
البُطلان يسقْط القولٌ بالاجتزاء بِصَوْمِ يوم النحر للوفاء بالنذر. 

وذهب أحمدُ والشافعيةٌ والظاهريةٌ وكثي من أصحابنا إلى أن النهى 
ال ل المي ا 


)١(‏ يعنى القاضى عبدالجبّار قاضى المعتزلة. 

)۲( انظر لعن (۱: OVI‏ لأبي الحسين البصري» و«قواطع الأدلة» )١5٠ :١(‏ للسمعاني. 

(۳) لأن النَذْرَ بما هو مشروعٌ جائز» وما رُوي من النهي فإنّما هو لغيره» وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى» 
لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام -يعني أيام التشريق- وإذا كان النهئٰ لغيره» لا يَمْنعُ صحَتّه 
من حيث ذاته. أفاده ملآ علي القاري في «فتح باب العناية» :١(‏ 0894). 

(5) انظر «التمهيد» (1: 79) لأبي الخطاب الكلوذاني» و«شرح اللمع» (1: ۲۹۷) لأبي إسحاق الشيرازي» 
واشرح مختصر العدل والإنصاف»: (۳۳۲) للبدر الشمّاخي. 


مبحث الخاص وأحكامه 1 


م ه. 


المذهبين"» واحتجٌ قلا .أن العلماء لم تل تستدلٌ فى سافان 

عن الرَبويات والأنكحة وغيرهاء وبأن الأمر يقتضي الإجزاء والنهيٰ نقيضه 
فيقتضي تقيض الإجزاءٍ وهو الفساد“. 

وأَجِيبَ عن الأول باه لا سل الإجماع» ومن استدلٌ به فهو بان على 


0 


e‏ تقيض الآمرء لأنه ا ي القَبْحَ» ونة نقيض 
الت الْحْسْنْ والأمرُ يقتضي الوجوب لا مُجرّدَ الخئن. سَلَمُناء فلا يلرّمٌ في 
لع يي E‏ 
فنقيض ذلك أن لا يكون النهئ للصحة, لا أنه يقتضى الفساد". انتهى. 


وذهب العَزاليئ© والفخرٌُ الرازِيُ وأبو الحُسَيْن” إلى أن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات» ودلالته على ذلك كرف لا 


ا لن الفساد كم شرعي لا تعقلة العربث» فل" يصح أن يكون مقصوداً 
لها في وضع النّهيء وأما في الشرع فلا إشكال في ٌضده» واستدلُوا على وقوع 


)١(‏ «العدل والإنصاف» )5١ :١(‏ لأبي يعقوب الوارجلاني. 

(5) واحتجٌ له أبو يعلى الفرّاء في «العُدَة (1: ۲۸۲) بأن الصحابة -رضي الله عنهم- اسنذلوا علق قباد 
العقود بالنهي عنها. فمن ذلك احتجاج ابن عُمر في فساد نكا المشركات بقوله تعالى: # ولا كوأ 
لْمْتْركُتٍ 4 (البقرة: »)۲۲١‏ وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله يك «لا تبيعوا الذهبَ 
بالذهب» ولا الورق بالورقء ولا البْرّ بابر ولا الشّعيرَ بالشعير» ولا التمرّ بالتمر» ولا الملح بالملح» 
إلآ سواء بسواءء عينا بعَيْنِء يدا بيده فلو كان إطلاقه لا فيد الفساد لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام. 

5) انظر «المنهاج»: (5/ا-720) للمرتضى الزيدي. 

(5) قد نبّه البدر الزركشي في «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (۱: ۳۱۹) على أن في نسبة هذا 
القول للغزالى نظراء فإن عبارة الغزالى فى «المستصفى» (7: 0" النهئئ لا يدل على الفسادء وإِنَّما 
يعرف فساد العقدٍ والعبادة بقوات شَرْطه ورُكُنه. انتهى. وسيأتي في كلام المصتّف ما هو شبية بالرذ 
عليه. 

(5) فى «المحصول» (۲: .)59١‏ 

»( ق «المعتمد»: )١7١ :١(‏ وعبارته ثمّة: وأنا أذهبُ إلى أنه يقتضى فساد المنهئَ عنه فى العبادات» 
دون العقود والإيقاعات. ٠‏ ۰ ۰ 


۱۸۰ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ذلك شرعاً بأن العلماءَ ما زالوا ا بالنهي على فساد المنهيّ عنه. 

وأجيبَ بأنه إِنّما يصح هذا دليلاً حيث صم أنهم أجُمعوا على الك ولم 
نَل إجماع» واستدلالٌ بعضهم لا يُفِيدُ لجواز گونه مذهباً له - أعني أن النهي 
يقتضي الفساد - ومع هذا الاحتمال لا يستقيم الاحتجاج. 

وأيضاًء فإن هذا الاستدلال لو سلِم دال على اقتضاء النهي الفساد مُطلقاً 
فأينَ دليلٌ اقتضائه الفسادَ في العبادات دون المعاملات؟ 

فإن قالوا: إن النهي عن العبادات لا يكون إلا لاختلال شط من شروطها 
ورُكُن من أركانهاء ولا كذلك النّهْيْ عن المعاملات. 

ّنا إنَّ الفساد حينئذٍ حاصلٌ باختلال الشرط أو الؤكن» لا باقتضاء نَفْس 
لهي له. 

وذهب قوم ا نه إن كان النهيٰ عن الشيءِ لعین ذلك الشييء فالنهي 
يقتضي فساده» وإن كان إِنّما هي عنه لصفة فيه. فلا يقتضي النهئ فساده. 

فوثالٌ ما نْهِي عنه لذاته: الكفْرٌ وَيَئِعُ الخُو”". 

ومثال ما هي عنه لصفة فيه كوَطءٍ الحائض”. والصلاة في الأرض 
ال بالماءٍ المغصوب. وفي الإناءِ المغخصوب ا ذلك . 


)0 وهم الحنفية. انظر «فتح الغفار بشرح المنار»: (45) لابن نْجَيْم الحنفي. 

0) قد ثبت النهئ عن بيع الحْرَّ في قوله ييه «ثلاثة أنا خَضْمُهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غد 
ورجلٌ باع خرا فأكل ثمته» ورجلٌ استأجرَ أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْط أجرّه) أخرجه البخاري 
(۲۲۲۷)» وابن ماجه (5557). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5 : 14 ) من حديث أبي هريرة» 
وصحّحه ابن حبان ۷۳۲۹۵) وفيه تمام تخرييجه. 
وبع م الحرّ) : مئال لما قبح لعينه شرعاء لأ العقل يُجَوَْ كما في قضة يوسف عليه السلام؛ وإنما قبح 
سيوع لعدم المحل» » لان المحلّ المال» وهو ليس بمال. أفاده lS‏ الغفار» : )40< 

( والنهئ عن ذلك مستفادٌ من قوله تعالى: لسوت عن ألْمَحِيض قُلْ هْوَ ادى فاعرلا أَلِْسَآهَ فى 
المح TED ES‏ يل 4 (البقرة: 577). 

(©) وقد سبق بيان ذلك. 


مبحث الخاص وأحكامه ۸۱١‏ 


م ه. 


وهذا معنى قول الناظم: «والبعض يدل... إن كان ذا النهئ...» إلخ أي: 
رال العف :إن النين يذل غل فاد المتهيع عه :إذا كان :اله إنما شرع 
لاك لقي عق ل لمن قد زرا كان انما ea‏ اد فلا يد 
على ذلك» ولا أعلمُ لهؤلاءِ حُجّةَ على هذا التفصيل. 

وقيل: إن نْهِي عن الشيءِ» لأجل ون ذلك الشيءِ مُلكاً للغير لم يض | 
الفسادء كما إذا باع مِلْكَ الغيرء فَأَذِنَ المالك ورَضِي بالبيع لم يَفْسّد البيع”» وإن 
كان إنما نْهِيَ عنه. لأجل اختلال شَرْطء كبيع العَرَر"» اقتضى الفساد”". 

اعت بأنّه قد يُنْهى عن الشيءء لأجل ملك الغيرء والنهئ مع ذلك 
يقتضي الفساد كما إذا باع ملك الغيرء ولم بُجز المالك. 

وقيل: إن كان في المنهيّ عنه توصل إلى إباحة محظور كبَيْع الخمرٍ 
والميتة ونحوهماء اقتضى النهيْ الفسادء وإن كان ليس فيه توصل إلى ذلك 
فلا يقتضي ا ا 


2 


(1) لأنه عَقّدٌ له جير حال وقوعه» فوقف على إجازته كالوصية. وهو مذهبُ مالك وإسحاق وأبي حنيفة. والحجّة 
فيه ما روى أحمد »)۱۹۳٣۲(‏ وأبو داود »)۳۳۸١(‏ وابن ماجه (5507)» والترمذي )١158(‏ واللفظ له من 
حديث عروة البارقي قال: دفع إليَ رسول الله ية لأشتري له شاةء فاشتريث له شاتين» فبعث إحداهما بدينار» 
وجئث بالشاة والدينار إلى النبئ ي یی فذكر له ما كان من أمره فقال له: «بارك الله لك في صفقة يمينك» انتهى. 
ولتمام الفائدة» انظر «شرح السنة» (۸: )١5١‏ للإمام البغوي» و«المغنى) (5: )١10‏ لابن قُذامة المقلسى. 

0) هو البَئِعُ على غير ثقة ولا عْهْدَة ويدخلٌ فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان وما لا 
يُقدر على تسليمه حسا وشزعا مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. وبيع الجزر واللفت في 
الأرض. انظر «شرح كتاب النيل» (۸: »)١١‏ و«لسان العرب» (غرر). 

(۳) قد أخرج مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة» وعن بَيْع 
الغرر»» وهو في «سنن ابن ماجه» »)۲۱۹٤(‏ و«سنن الترمذي» (۱۲۳۰) وغيرهما. 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (0: COYA‏ وأمًا النهيْ عن بيع العْرَرِ ف فهو صل عظيمٌ من 
أصول. کتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كدر كير متحصرة». دمع الآبق والمعدوم والمجهول. وما له 
يُقْدَرْ على تسلیمه» وما لم ب يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن ذ في الضرع» وبيع 
ثوب من أثواب» وشاة من شیاه ونظائر ذلك وکل هذا عه باطلٌ» » لأنه غْرَرٌ من غير حاجة. انتهى. 

(5) انظر «التقريب والإرشاد» (۳: 07 للباقلاني» وعزاه للشافعي وكثير من أتباعه ثم كرّ عليه بيد 
النقض والإبطال. 


۱A۲‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


زات انه إن أردثم بالتوصّلٍ E‏ أن ذلك العقد يتر 
عليه تحليلٌ المُحَرّم فهذا غير شسَلم» ولو سُلّم؛ لكان ذلك اعد صحيسا ل 
فاسداء فأين قولكم باقتضائه الفساد؟ وان أردتم أن ذلك العقد لا يترتب عليه 


إباحةٌ ما حرم فهو مُتناقض؛ إذ قُلتُم بأن فيه توضّلاً إلى إباحة لکرم ثم ف 
أن ليس فيه توصل. 

وإذا تأَأْتَ هذه الأقوالَ كلّهاء وطلئت الأرجح منهاء رأيت أنَّ الأرجح هو 
المذهث الأول. وهو أن النهى لا يقتضى الفساد مُطلقاًء وإن اقتضاه فى بعض 
المواضع» فذلك إِنّما هو لدليل خارج عن النهي لا لنفس النهي. والحجّةٌ لنا 
على صحته وژجحانه على سائر المذاهب: هي أن معنى كون الشيءِ فاسداء 
N‏ الصحيح في سقوط القضاءء واقتضاء التمليك والمعلومٌ أن 
المنهيّ عنه قد ية قَعُ صحيحاً كطلاق البدعة" وچ وقت النداء0" فلا يكفي 
هی في اقتضاء اساب بل ل يك من ديل إذ لفط تھی لا نیدی لما كر 


)0( ويقابله طلاق السْنَّقَ وهو الطلاق الذي وافق أمْر الله تعالى وأمْرَ رسوله کیا وهو الطلاق في طهر 
لم يْصِبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدَتُهاء فإن طلّق للبذعةء وهو أن يُطَلقَها حائضأء أو في طْهْرٍ 
أصابّها فيه َنم ووقع طلاقه. هذه عبارة ابن قدامة في «المغني» :٠١(‏ 2071-1750 ولتمام الفائدة» 
انظر «شرح كتاب النيل» (۷: )٠٥١‏ للعلامة القطب. 
والحجّةُ في ذلك» ما ثبت من حديث ابن عمر: أنه طلق امرأتّه وهي حائض على عهد رسول الله ا 
فسأل عم بن الخطاب رسول الله كي عن ذلك فقال رسول الله كك: «مُرْهُ فليراجغها ثم ليُمْسِكْها 
حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تَطْهُر ثم إن شاءً أمسك بَعْدُ وإِن شاءً طُلّقَ قبل أن يمسّ» فتلك العِدَةُ التي 
أمرَ الله أن تَُطَلْقَ لها النساء» أخرجه اللكاري :0619 ومحلم :011 وخرهمة 

() وهو مستفادٌ من قوله تعالى: #كأيا الین َامَنْوَأ إِدا ووت لصاوو من بوي ألْجْمْعَةَ كَأَسْعَوَأ إل ذو اه ودروا 
ليع 4 (الجمعة: 4). قال ابن كثير في «التفسير» (8: 2177 اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني. واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاهُ متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحّة. انتهى. 
وذهب الجصّاص إلى خلاف ذلك» وإلى أن البيعَ وإن كان محظوراً بهذه الآية إلأ أن الملِكَ مستفاد 
من أدلة أخرى» ولمًا لم يتعلق النهي بمعنى في نفس العق وإنما تعلق بمعنى في غيره» وهو الاشتغالٌ 
عن الصلاة» وجب أن لا يمنَعَ وُقوعه وصحَته كالبيع في آخر وقت صلاة يخاف فَوْتّها إن اشتغل به 
وهو منهيٌّ عنه. انظر «أحكام القرآن» 58:5 6). 


ولما فرغ من بيان أحكام النهي. وكان ١‏ لمطلق وا لمُقَيَّدٌ نوع من الخاص7", 
أخدّ فى بيانهما وبيان أحكامهماء فقال: 


EE 


ذكر المُطلق والمُقَيّد“ 


ومُطلقمادل بالشيوع في جيه ببدل المَؤضوع 
فِهِْهَانَارَقَهالحُمومٌُ إذ ليس فيه بَدَلَ مَعْلومٌ 
فَإِنْيْمَيدْنه ولمُْقِدُ ماله كجاء شيخ أَنْجَدُ 
عرف المُطلق بأنه: اول بالشيوع 2 جنسه”"» ف «ما» أي: لفظ جنس شاملٌ 
لجميع الألفاظ. وقوله: «بالشيوع في جنسه»: فصل مُخرجٌ لما عدا المطلق من 
الألفاظ. وأمًا قوله: «يِبَدَلُ الموضوع» أي: باعتبار دل المعنى الذي وضع له 
اللفظء تفسيدٌ لقوله: «بالشيوع في جنسه»؛ وذلك أن لفظ رَجُل مثلاً دالٌ على 
کل فرد من أفراد الرجال» بمعنى أنه صادق على کل واحد منهاء وصالحٌ أن 
يُطلقَ عليه» وليس دلالتُه على جميع الأفراد دَفعةَ واحدة» وإنما دلالتُه على 
ذلك باعتبار شيوع لفظه في جميع الأفراد» وبهذا الاعتبار قد خالف المُطلق 


)١(‏ انظر «فتح الغفّار بشرح المنار»: (177) لابن تُجَيْم الحنفي. و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» 
«(TTA :1)‏ واشرح التلويح على التوضيح» (6”:5). 

(۲) لتمام الفائدة» انظر «معرفة الحجج الشرعية»: (29) لأبي اليُسر البزدوي» و«كشف الأسرار» (۲: )۲۸١‏ 
للعلاء البخاري» و«التقريب والإرشاد» (۳: 0٠17‏ للباقلاني» و«المستصفى» (۲: 185) للغزالي» 
و«الإحكام في أصول الأحكام» (۳: 5) للسيف الآمديء واشرح مختصر الروضة» (۲: 570) اج 
الطوفى» و«حاشية البنانى على المحلى؛ (۲: 55)» و«البحر المحيط» (۳: ”7) للبدر الزركشى. 

)۳( وهذا ال كالمستفاد من «مرآة الأصول» (۱: ۳۳۸) حيث قال: المطلق هو الشائع في جنسه. 
وكلاهما ناظرٌ إلى تعريف ابن الحاجب في «المختصر»: )٠١(‏ بشرح العَضّدَ الإيجي» وسيْصرّح 
المصنّث بذلك بعد قليل. 


۸٤‏ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
العموم والمراد به العام لأن العام إنما يتناولٌ أفراد الموضوع دفعة واحدة 
على سبيل الجمع والاستغراق لها. 

وأا المُمَيّد: فهو ما خرّج عن ذلك الشيوع”» إما لقي كجاءَ شي أمجَدُ 
فإن لفظ «شيخ» مُطْلَقَ لشيوعه في ذلك الجسء ولصذقه على كلّ فره من 
أفراده» لكر قولّه: «أمجذ يد مُخْرجٌ للفظ الشيخ عن تالو 

وأمّا بحسب وَضْعه الأصليّ كالعَلَمه فإنّهِ لا يُسَمّى مُطلقاًء وإِنّما هو ميد 
بحسب الوضع الذي وضع له لأنه وضع لمُعيّن ولو كان عَلَّمَ جنس مثلا فإنه لا 
يكون عَلّماً إلا باعتبار ذلك التعيين المذكور» ويُكتفى في العَلّم الجنسيٌ بالتعيين 
الذهنيّ» ومِثْلُ العَلم سائ المعارف؛ إذ ليس من المعارف ما هو مُطلقٌ أصلاء 
اللهمّ إلا أن يُقال:إن المُعرّفَ ب«أل» المشارَ بها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في 
ل 0 ادل السوق حيث لا عَهْدَ في الخارج؛ ومنه 
قوله تعالى: أنيأ كله لب 4 (يوسف: ۳ من قبيل المطلقء فإن المُعوّف 
E‏ في المعنى. وله ل لنكرة كالنعت بالجُملة في 


ومس ع 7> >< 


ولقد e‏ يسني 


ا 5 8 5 و 45 ت 
وإن فرق بين النكرة وبين المعرّف المذكور بما حاصله: ان النكرة معناه 
بعضٌ غير مُعيّن من جملة الحقيقة» وهذا معناهُ نفس الحقيقة» وإنما تُستفاد 


۳( تمام البيت: 
وقد اختلف فى نسبته» وهو فى «الكتاب» 5 €( لسيبويه» وجعله لرجل من بنى سلول» وتُسب إلى 
شمر بن عمرو الحنفي في «الأصمعيات» .)١١١(‏ وانظر تمام الفائدة في «خزانة الأدب» )١۷ :١(‏ 
لعبدالقادر البغدادي. 


ذكر المطلق والمُقَيّد 2 به. 1A0‏ 
البخضيةٌ من القرينة» كالدخول في نحو: ادل السوق» والأكل في نحو أن 
يأَكُلَهُ ألمب (يوسف: )1١‏ فالمجرّدُ وذو اللام بالنظر إلى القرينة سوا 
وبالنظرٍ إلى أنفسيهما مختلفان. 
واعلم أنَّ ما ذكره المصيّث من تعريف المُطلق هو ما مشى عليه ابن 
الحاجب» وبَبِعَه البدرٌ الشمّاخي - رحمه الله تعالى - حيث عرفا المُطْلّقَ: بأنه 
ما دل على شائع في جنس وعلى ذلك مشى صاحب «المنهاج» وهو 
معنى ما ذهب إليه الآمديٌ أيضاً حيث عرّف المُطَلقَ بأنه النكرة في سياق 
الاثبات“ وهذة التعاريقك كما 'نرئ قاضِيةٌ بأن التكرة والمطلة شىء واحد 
وفرّقَ بينهما ابن السبكي. فعوّت المطلق بأنه الدال على الماهية بلا قيرف 
ثم قال”: وعلى الفرق بين المُطْلق والنكرة أسلوب المَنطقيين والأصوليين» 
وكذا الفقهاءُ حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حَمْلُك ذكراً فأنت طالق 
فكان ذگرينء قيل: لا تطلّق نظراً للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل: تطلق حملاً 
غا 
قال المَحَلي: ومن هنا يُعلمْ أنَّ اللفظ في المُطلق والنكرة واحد وأنَّ الفرق 
بينهما بالاعتبار؛ إن اعثَّبرَ في اللفظ دلالته على الماهية سُمّي مُطلقاً واسم 
جنس أيضاء أو مع قَيِدٍ الوحدة الشائعة سُمّيَ نكرة". وتَعقب هذا التفريق 


)5١5( انظر «مختصر ابن الحاجب»: (770) بشرح الويجي» واشرح مختصر العدل والإنصاف»:‎ )١( 
ا الشمّاخي.‎ 

(۲) انظر «المنهاج»: (45) للمرتضى الزيدي. 

زضة «الإحكام» (۳: 0) للسيف الآمدي. وعرَّفه أيضاً بقوله: هو اللفظ الدال على مدلولٍ شائع في جيه . 

(؟) انظر «(جمع الجوامع» 0250 بشرح الجلال المحلي» و«تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (1: 

۲ للبدر الزركشي. 

انظر كلام التاج السبكي في «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: »)۳١۷-۳١١‏ ونقله 

المحلي في «شرح جمع الجوامع» (1: .(€V‏ 

)١‏ انظر كلام المحلي في «الآيات البتّنات» (۳: )١١١‏ لابن قاسم العبّادي. 


°) 


ييحي 


۱۸٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


المُوافقٌ لأساوب الأصوليين: 1 a‏ في ا لكام 8 ب المُكلّفين» 
والتكليفث مُتعلة” بالأفرادٍ دُون المفهومات الكلية التي هي أمورٌ عقليةٌ بل 
ويوافق ري المناطقة أيضاء فان المُطّلقٌّ عندهم موضوع ء القضية المَهْمَلة؛ 
لأنه مُطلق عن التقييد بالكلية والجُزئية» والذكرة قل يون موضوع الجزئية» 
وقد رن موضوع اا والحكم ذ في الجميع مُتَعلَقّ بالأفراد وأما القضايا 
الطبيعية التي الحكم فيها على الماهية من حيث هي» فقد صَرَح المناطقة بأنها 
لا اعتبار لها في العلوم" انتهى. وبهذا التحقيق الذي ذكره الكمال هاهُناء 
تعرفُ صحّة ما مشى عليه المصنّف في النظم تبعا لمن ذكر من المحققين» 
ولا عِبْرَةَ بما تعقّب به ابن القاسم" كلام شيخه الكمال9» فقد قال البنانئ في 


SS‏ ولا تغترٌ بما للعلآمة سم“ مما 
أبداة هُنا من التمويهات. وأطال به مما لا طائلَ تحتّه من التأويلات“. وإنما 
قال البُناني ذلك بعد أن كشفت الغِطاءَ عمًا احتوى عليه كلامٌ ابن قاسم من 
التمويهات. والله شبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ هو الإمامٌ العلامة كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي المصري الشافعي الشهير بابن 
أبي شريف (900-877ه) تفقه بأعلام عصره» وعرض بعض محفوظاته على الإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» وحضر عند الشهاب ابن رسلان. وصّف التصانيف منها «الدرر اللوامع بتحرير 
شرح جمع الجوامع» وقطعة على «تفسير البيضاوي»» وغير ذلك. له ترجمة في «الكواكب السائرة» 
»)۱١ :۱(‏ و«شذرات الذهب» (۸: 59). 

(۲) انظر كلام الكمال في «حاشية الثناني على المحلّي» (؟: 45). 

(۳) كذا في الأصل: ابن القاسم. والمشهور ابن قاسم. 

(5) انظر «الآيات البيّنات» (۳: )٠١١‏ لابن قاسم العبادي. 

)٥(‏ يعني ابن قاسم العبادي. 

(5) انظر «حاشية البناني على المحلي» ):1( 


ذكر المطلق والمُقيّد ۱A۷‏ 


٩۶ 


ولما فرغ من بيان حقيقة المُطلق والمُقَيّدد شرع في بيان حُكم كل واحدٍ 
منهماء فقال(: 
جا ان ري كل واجخاد مَجراة في مواضع التباعد 
وحَيثما يتحدان فى السََبْ والحكم. فَالحَمْلُ هناك قد وجَبْ 
ار ذي القَيْدٍ من غير خلاف حَصّلا 
وإن كت ایا فن رخاف الموج فاا هذا 
فبعضناوالشافعئ حَمَلا وبعضناء والحنف قال: لا 
وقيل: إن كان هُنالك جامع يُحْمَلء أو لا فالصوابٌ الماع 


حْكُمْ المُطلق والمُقيّد: أن يَجْرِي كل واحد منهما في موضعه إذا اختلفا 
ماو فالمُطلق يُجْرى في إطلاقه. والمُقيّد في موضع تقييده» ولا 
يصح أن يُحْمَلَ أحذهما على الآخر هاهنا بلا خلاف بين الأصوليين"» لما 
م والمقيّد من التّنافي وذلك نحو قوله تعالى في كقارة الظهار: 
یام رن یمن 4 (المجادلة: )٤‏ وقوله تعالى في صيام كقارة 
اليمين: # فصيام تَلَمَدَ بَا (المائدة: 84)» فان السببَ الموجبَ للصيام 
في آية اليمين هو الحِدْثْء والسبب الموجبٌ للصيام في آية الظهار وهو الظهارء 
والحُكمُ فيهما مختلفت أيضاً كما ترى» فلا يصح حَمْلُ مُطلق الصّيام في آية 
اليمين على مُقيّده بالتتائئع في آية الظهارء» وإنما قال أصحابنا بتتابُع الصّيام في 
آية اليمين؛ لقراءة ابن مسعوب فإنه قرأ # فَصِيَام َة ايام (المائدة: 89) 


)١(‏ للاطلاع على مآخذ الخلاف في هذه المسألة» انظر «إحكام الفصول»: (۲۷۹) للباجي» و«كشف 
الأسرار» (؟: ۲۸۷) للعلاء البخاري» و«شرح اللمع» (1: 517) لأبي إسحاق الشيرازي» و«شرح 
مختصر الروضة» (۲: 155) للنجم الطوفي. و«المعتمد» :١(‏ 188) لأبي الحسين البصري» و«مختصر 
ابن الحاجب» (۳: ۳۹۸) بشرح التاج السُّبكى. و«البحر المحيط» (۳: )١‏ للبدر الزركشى. 

(۲) انظر «شرح التلويح على التوضيح» 230 للتفتازاني. 


A۸‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
«متتابعات)”' لا لنفس الحَمّل على ما فى الظهار"“. وقد جعل البدر- 
رحمه الله تعالى - الآيتين مثالا لما إذا اختلف مُوجب | 4 لمُطْلةٍ وا ل واتفق 
حْكْمُهما نظراً إلى أنَّ الحُكُم في الموضِعين الصيا فأجرى فيه الخلاف الآني 
فيما إذا انّفق حُكم المُطلق والمُمَيب واختلف سَبَبُهما. 

ونحن إِنّما فلا باختلاف حكمهماء لاختلاف توعي الصيام فالصيامٌ في 
آية اليمين محدود د بالغلاثة الأيام» وفي آية ة الظهار محدود E‏ وباختلاف 
نوعَيّه اختلفت حُكْمُه تشديداً وتخفيفاًء فلا يصح حَمْلُ مُطْلَقِهِ في التخفيف 
على مُفَيدِهِ في التشديد لما يتردّبُ على التشديد من التكاليف الغيرٍ المطلوبة 
فى التخفيف. 

وإن انَحدَ كم المُطلق والمقيّب واتفق سَبْهمك وجب حَمْلُ المُطْلّقَ على 
المُقَيّد بيانء سواء تقدم أحذهما على الآخَر أو تقارنا في الوجود ما لم يتآخّر 
المُمَيّدُ حتى يُعْمَلَ بالمُطلق» فإنه يكون حيتت المُقيْدْ نابخاً لبعض أحكام 
المُطْلّق©. 


وقيل: إن المُقيّدَ إذا تأخّر عن المُطلق» فهو ناسح له بحسب ما يتناوله. وإن 
لم يقّع العمل بالمُطلق, قال البَدرٌ: وهذا ليس بشييء لأن التقييد انوا شيا 
لو كان سخا لكان التخصيض سخا لأنه نو من المجاز م مثله. ويلرّثهم أن 
يكون تاخ المُطلق کا لان التنافى ا يَتَصَوَّرْ على الطرفين“. انتهى 

وللخصم أن يقول: إن كون المُقيّد بياناً لا يُنافي كونه ناسخاأء لأنّ النسخ 
بيان تغيي وأما إِلزامُ أن يكون التخصيصُ ناسخاً والمُطلق إن تأخّر ناسخاء 
)۱( قد سبق تخریج هذه القراءة الشاذة. 
(۳) انظر «شرح كتاب النيل» )۷١ :٤(‏ للعلامة القطب. 


(۳) انظر «رفع الحاجب» (۳: 0574 للتاج السبكى. 
(١‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۱۹٤‏ . 


ذكر المطلق والمُقَيّد ممه ۸٩۹‏ 
المُقيّد فأي محذور فى ذلك؟ 

وأنت إذا تحقَّفْتَ المقام رأيت أن الخلاف فيه لفظي لا معنوي» فالخصمْ 
ا E E DD‏ نُسميه تياناً. 

ومثالهما إذا اتحدا حكماً وسَبباً نحو قولك: أعيق رقبة عن تنل الخطأء 
أعتق رقبة مؤمنة عن قَثْل الخَطأء فالسببُ في الصورتين هو تنل الخَطأء 
والحكمُ فيهما عِدْقٌ الرقبة» فيجبُ أن يُحملَ م مُطلق الرقبة في الصورة الأولى 
ع الصوؤه ا الحكم اتصل المُقيّد فيه 
بالمطلق» أو انفصل» فمثال ما انفصل: قوله كَل: «فى خمس من الإبل شاة)”) 
وفى حديث آخر: «فى خمس من الإبل السائمة شاة)2". 

قال ال الم عونا ا خلا خضل بين الأضولية ا لها 
صرح به بعضهم من حكاية الاتفاق على ذلك ثم رأيث ابن السُبكيّ نقل 
الخلاف فيه وأقرّه عليه شارخه المَحلي ومُحشيه البنّاني » وصورة الخلاف 
الذى د ابن السك وهو اله ENE E‏ 
اتفقا حكماً وسَبباً إلغاءَ للقيد لأن ذِكْرَ المُمَيّد ذِكْد لجز من المُطلق» فلا 
بيده كما أن ذكْرَ فردٍ من العام لا يُحَصضه. وأجاب المحلي بالفرق بينهما 
قائلاا: إن مفهوم القيد حُجَّةٌ بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكِرَ فرد من العام 


)غ2( هو جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۷۲)» وأبو داود »2)١80517(‏ وابن : حبّان 
۲ ) من حديث أبى بكر الصديق رضوان الله عليه. 

(۲) هو جزءٌ من حديث أخرجه ابن حبان (1004) من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
أبيه» عن جَده» وإسناده صحيح» ولتمام الفائدة» انظر «نصب الراية» (۲: 57-7509 للحافظ الزيلعي. 

(۳) انظر «حاشية البناني على المحلي» (5: عه ولتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب» (۳: )۳٣۸‏ لابن 
السشبكى. 


۱۹۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
منه» وعكر عليه البناني وعزا ذلك إلى ابن قاسم بما نصّه: إِنَّ فرد العامٌ قد 
لا يكونُ لقباًء بل صفة فيُْتَدُ بمفهومه ويُخَصّصٌ العا كما أنَّ فرد المُطلق 
قد يكونٌ لقَباً نحوٌ: أعتق رقبة أعتِئ زيدأء فلا يُمَيَدُ المطلق كما ذكرهُ الشارح 
وَل المسألة 'فحيهد بسكل الفرق المذكورٌ إلا أن-يكون بحسب الأغلب. 
ا 

وأقول: آله لا خف أن الشارع لا يذكر شيت عبثاء إن تقييده للمُطلق 
إنّما ذْكِرَ لإرادة ذلك التّقِيي » فلا يصح إلغاءٌ القيدء ولو أَلَّفِي لما كان في ذِكْره 
فائدةٌ ألا وحَمْلُ المُطْلّق على المُقيدٍ في موضع الاتّحاد ليس تقييداً بمفهوم 
الصفة حتى يتطرّق عليه ما ذكروه وإنما هو إجراءً المُطْلق في تقييده مَجْرى 
العُموم في تخصيصه» فالمُمَيّدُ بمنزلة المُخَصَّصء والمُطلق بمنزلة العام فلا 
إشكال حينئذ والله أعلم. 


وإن اختلفت سَببْ المُطلق والمُقيّدٍ واتفق حُكْمُهماء فذهب الشافعيٌ 
وبعضٌُ أصحابنا كابن بَرَكة إلى حَمْل المُطْلق على المقّدء وإن اختافت السنبث 
إذا انحد الخكة”. وقال أبو حنيفة وبعض أصحابناء كالإمام ابن مخبوب© 
إنه لا يُحْمَلُ المُطلق على المُقيّدٍ في مِثْل هذه الصورة ©. 


ثم اختلفت القائلون بالحمل ههناء فقال بعضّهم: يُحْمَلُ المُطلقٌ على المقيّد 
ت أي: من قبيل اللفظء سواءٌ جد جامعٌ بين قَضِيّي الإطلاق والتقييد أو لم 


.)١۲۳ :۳( وانظر کلام ابن قاسم فی «الآيات البټنات»‎ )2١ :۲( «حاشية البنانى»‎ )١( 

(5) انظر «قواطع الأدلة» (1: ۲۲۸) لأبي المُظَمْر السمعاني. 

(۳) هو الإمام محمد بن محبوب بن الرحيل القَرّشي. (ت ١٠۲ه)‏ من أعيان القرن الثالث الهجري. 
تولى رئاسة العلم في عهد الصلت بن مالك الخروصي. له ملت كبير ولابن بركة عناية بكلامه في 
«الجامع» اق عليه الإمام السالمي في «تحفة ة الأعيان» .)١55:١(‏ انظر «دليل أعلام عمان» .)١6١(‏ 

() انظر «فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت» (1: )۳١١‏ لابن عبدالشكور الحنفي. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ۱۹۱ 


م ۸۵ 


يُوْجَذَ'". وقال بعضّهم: إنه يُحْمَلُ قياسا؛ أي: إذا وُجدَ جاممٌ بين القَضيتينء 
حمل المطلق على المُقيّدد وإن لم يوجَد جامعٌ فلا يُحْمَّل". 


وإن اختلفت حُكْمْهماء واتّفق مُوجبهماء فعلى هذا الخلاف المذكور ههنا. 
فمثالهما إذا ات ی واختلف مُوجَبُهماء آيتا الا والقتل"» فان الرقبة في 
كفارة الظهار : مُطلقةٌ وفي كقارة القتل مُقَيّدَه ا بالإيمانه فخرج في صفة الرقبة في 
كمّارة الظّهار الخلاف المذكوزٌ آنفاء فبعضّهم كابن بركة اشترط أن تكون الرقبةٌ 
الي ل ل ا ار 

شتراط ذلك إهمالاً للحَمْل المذكور”» وحمل الشافعية عليه قياساً لحصول 
بينهماء والجامع عندهم حرمةٌ سببيهماء وهو الظّهاز والقثل”. 


)١(‏ وهو قول جمهور الشافعية كما فى «البحر المحيط» (۳: 4) للزركشى» وجعله الرويانى ظاهر مذهب 
الشافعي. ۰ 1 ۰ 

0) وهو الذي مشى ٍ عليه الفخر الرازي في االتحضول» (۳: »)١56‏ وتابعه الآمدي وغيره. 

(۳) آية الظهار: لواب هرود من سام م يوون لما الوا تحر َة من قبل أن يتَمَآمّا» (المجادلة: 
۳). وأما آية القتل» فهي قولّه تعالى: وس عن ما ما مرخ و مُؤمِئَةَ 4 (النساء: 47). 

)٤(‏ قال ابن كثير في «التفسير» (8 ٠:‏ 5): فهاهنا الرَقبةُ مطلقةٌ غير مُقَيّدةٍ بالإيمان» وفي كقّارة القتل شقيدة 
بالإيمان» فحمل الشافعئ -رحمه الله- ما أطلق هاهنا على ما فد هناك لاتحاد الموجب» وهو عتقٌ 
الرقبةة واعتضد في ذلك يما روا عن بعالك سد عن معاوية ين الحكم ' الشلموع ف قضنة الجارية 
السوداء» وأنَّ رسول الله بي قال: «أعتفْها فإنها مؤمنة» وقد رواه أحمد في «مسنده» (5707/55)» ومسلم 
في «صحيحه» (0۳۷). انتهى. 
قلث: هو في «الموطأ» (۲: »)٥۹٩‏ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الرسالة» (55؟) والنسائي 
في «السنن الكبرى» (55/ا/)» والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» )٤۹۹۲(‏ وانظر تمام تخريجه في 
التعليق على «مسند أحمد». 
قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (9: :)۲٤۷‏ فيه دليلٌ على أن 0 الرقبة في جميع الكقارات أن 
تكونٌ مؤمنة» لأنَّ الرجل لما قال: علي رقبة أفأعيقُها؟ لم يُطلق له النبيئ كيا الجواب بإعتاقها حتى 
امتحنها بالإيمان» ولم يسأل عن جهة وجوبهاء فثبت أن جميع الكفارات فيها سواء» وهو مذهبٌ أكثر 
أهل العلم» وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عْبَيْد. 

)٥(‏ انظر «شرح كتاب النيل» (۷: 1717-177) للعلامة القُطب. 

(5) انظر «حاشية البناني على المحلي» (۲: 01). 


۱1۹۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ومثالٌ ما اختلفت حكمُهماء وانّفْق مُوجبُهما: إطلاق الأيدي فى قوله تعالى: 
#تَيَمّموأ صَعِيدَا طیبا فأمسحوأ يوجويكم وایدیک 4 (النساء:8) وتَقِيدُها 
بالمرافق في قوله تعالى: #ماَعْسِلُوا وجوم وَأَيْرِيَكْمْ إلى الْمَرَاِفِقِ 4 (المائدة: 
”) فإن موجب التيمُم والوضوء شيء واحدّ وهو الحَدَتُْ المعروف» لكنّ 
حُكُمَهما مختلف. فالتيمُمْ حكمٌ غير الوضوءء فلا يُحملٌ مُطلق الأيدي في 
التيمُم على مُقَيّده في الوضوء. وحملَيْهُ الشافعية بجامع اشتراكهما في السبب”". 
وفي التعبير بالحكم عن التيمُم والوضوء تسامحٌ لا يخفى. فإن كُلّ واحدٍ من 
التينُم والوضوءٍ محكومٌ به لا حُكم. لكنْ وقع هذا التسامح في عبارة بعض 
الأصوليين» وعبّر صاحبٌ «المنهاج» عن مثل ذلك باختلاف جِنْسَيْهما فخرج 
من التسامُح المذكور. 

كم ناض لجل أنه إذا اختلفف المُطلق والمُقِيّدُ سبباً وحكماء فلا حمل 
EAE NE E e‏ 
اتفاقاً وحكى بعضّهم قولاً بأن المُقيّد يُحْمَل على المُطلق» فألغى القيد. 

وان اخ ينا واتحدا خا أو احدلنا كما وانخا نا ها اوه 
مذاهت: 

أحدها: أن المُطلَّىَ يُحْمَلُ على المقيد مُطلقاً. 

وثانيها: أنه لا يحمل مُطلقاً. 

وثالثها: أنه إن كان بينهما جاممٌ حُمِلَ المُطْلَقْ على المُقيّدٍ قياساًء وإلا فلا 
يُحْمّل”"» والله أعلم. 


.)0١ :۲( انظر «حاشية البنانى على المحلّى»‎ )١( 
انظر «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» (۲: 504) للإمام أبي زرعة العراقي.‎ )۲( 


ذكرٌ المُطلق والمَُيّد مبه ۱۹۳ 
ولمّا فرغ من بيان أقسام الخاصٌ وأحكامه. شرع في بيان العام وأحكامه 
لما بينهما من التضادً والمقابلة» فقال": 
6م ىر 9 
العام لظ دل دَفْعَةً"على ما لم يكن مُنحصراً نكملا 


م e‏ 
«فاللفظ»: جسن شاملٌ للعامٌ وغيره من ٠‏ الألفاظ. وقوله: «دل دفعة): فصل أخرج به 
النكرة في سياق الإثبات» كاضرب رجلا فإن «رَجُلاه دال على ما يصلحٌ له بطريق 
البَدَلية المتقدّم بيانُها في المُطلق*» وخرج به أيضاً المُشتركُ فإنه لا يدل دفعة على 
ما وضع له» وإنما يدل عليه بطريق اعتبار تعدّد الوضع كالعَيْن نَا فإنه لا يدل 
دَفْعةً واحدة على الباصرة والشمس والذهب إلى آخرهاء وإِنّما يدل على كلّ واحد 
من هذه المعاني باعتبار أنه وضع له وَضْعاً مُستقلاء فمُطلق العين ليس شاملاً لهذه 
الأشياءِ دَفعةَ واحدة» وهذا هو المرادُ من نفي العُموم عن المُشتّرك”» وليس المرادٌ 
منه أن لفظ المُشْبَرك لا يكون عاماً أصلاً نه يكونٌ عاماً باعتبار دلالته على أفراد 
بعض ما وْضِعَ له كهذه عُيونُه فإنَّه دال دَفْعَةَ واحدة على 1 من أفراد 
العَيْن التي هي الباصرة مثلآء فصدَق عليه أنه عام. 


)0 :۲( للموازنة وتمام الفائدة» انظر شرح اللمع» )1: كوه للشيرازي» و«التقريب والإرشاد»‎ )١( 
للطوفي»‎ )٤٤۸ :۲( َم الحنفي» و«شرح مختصر الروضة»‎ REKOR للباقلاني» و«فتح الغفار»:‎ 
للزركشي» و«حاشية‎ )١1174 :۲( لأبى الحسين البصري» و«البحر المحيط»‎ )۱۸۹ :١( و«المعتمد»‎ 
رسكن العدل‎ «(TEV :1) البنانى على المحلى» (۱: ۸ و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ 
والإنصاف»: (0 للبدر الشمّاخى.‎ 

(۲) هو بفتح الدال» اسم اما الدفعة بالضمّ فهو الشيء المدفوع. انظر «حاشية البناني على 
المحلى» (۱: ۳۹۹). 

(۳) انظر «جمع الجوامع» (۱: ۲۸۷) بشرح الحافظ العراقي. 

(5) يعني أنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم. انظر «المحصول» (۲: 004 للفخر الرازي. 

(۵) انظر «فتح الغفار بشرح المنار»: )١1725(‏ لابن جيم الحنفيّ» واشرح الروضة» (۲: )٤0۸‏ للطوفي. 


154 7 به. طلعة الشمس الجزء الأول 

وقوله: «على ما ليس مَخصورأ»: فصل آخَرْ أخرج به صيغة المُثنّى وأسماءَ 
العدد والجمع المعرّف بلام العهد, وما قامت القرينة على أن أفراده مُلحصرة 
فن صيغة المُشّى» وإ دَلّت على الاثنين دَفْعَةَ واحدةً» فالاثنان شيء محصور 
وأسماءٌ العدب وإِنْ دَلْث على كثير كمئة وألف فذلك الكثية منحصر أيضاً 
والمُعَرَفُ بلام العهد وإن كان لفظه عاماً كالسماوات والأرّضين: فاللامٌ العهديةٌ 
ذال غلى أن ملو له م ونا قات القزيية غل أن أفزاكة فحص كرايث 
رجالا وخلق الله سماوات وأرّضينء فإن العقل قاض بأن المَرئيَ من الرجال 
غد ضور إن فات الراي ضبطه» وان المخلوق من السماوات والأرضين 
عددٌ محصورّء وهو سَبِعُ سَماوات وسَبعٌ أرَضينء والله أعلم. 

ولمّا فرع من بيان حقيقة العام أخدّ في بيان ما تتناوله هذه الحقيقةٌ من 
الألفاظ. وهي الألفاظ المعروفةٌ عندهم بصيغ العام فقال: 


م راف ماله 3 8 5 3 E‏ عر (") 
وعم ما عرف مِنْ جَمْعْ وين جنس إذا لم يك عهد قد ركن 
أيْ: عَمَّ تعريفثُ العام الجمْعَ المُعرّف» واسم الجنس المُعرّفء سواءٌ كان 


تعريفُهما ب «أل» كما في قوله تعالى: مَدَأَفَلسَالْمُوْمِينَ 4 (المؤمنون:١)‏ 
2 روو م 


© والسارق وألسَارة مَأقط عو أيدِيَهَُمَا 4 (المائدة: ۳۸) فإن كم الوصف 
في العموم حُكمْ الجنس» أو غُرَفا بالإضافة كما في قوله تعالى: لبوصيك 


4 


أََّهُ ولد ك 4 (النساء: .)١١‏ حدر الس يالف عن ارو 4 (النور: 
۳ هذا كله إذا لم يكن تعريفهما إشارةً إلى عهب فإنْ كان إشارة إلى عَهْبٍ 


4 


2 ا و 9 5 رمت 2 .ودود را واه لس لتم وسو سا 
کرآیت رجالا فاكرمت الرّجالء و# ار نا إك فرعون رسولا ٭ قعص فرعو ب الرسول # 


)١(‏ انظر «التقريب والإرشاد» (۳: )٠١‏ للباقلاني» و«شرح اللمع» (۱: ۰۲) للشيرازي» و«رفع الحاجب» 
فد (AT‏ للتاج السبكى» و«فتح الغفار» 10( لابن نُجَلِم) واشرح مختصر الروضة» (59: 610( 
للنجم الطوفي. 


(؟) من الركن» وهو الظنٌ بمنزلة اليقين. انظر «القاموس المحيط»: (زكن) )١907(‏ للفيروزآبادي. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ۱0 
م ۸۵ 
(المرّمل: 217-15 فلا غموم فيهماء لأ العهد قرينةٌ الخُسوصء وكذا كل 
فرينة 5 على إخراج صيغة العام عن العُموم. ا فى الخصرص» 
کا چان #وَْويدتَ من ڪل س و # (النمل: OY‏ الك قاض بامتناع 
زُؤية كلّ الرجال. وباستحالة إتيانها مِنْ كلّ شيءٍ كما هو معلومٌ بالضرورة. 


ال على أن الجَمْعَ المُعرّفَ مِن صِيّغْ العُموم: 93 العُلماء لم تزل 
غلق الود 


الرّدة بعُموم قوله عَلِل: اث أن أقائزة الاش حي يُقولوا لا إله إلا الث“. 


و اقل ابوک جد رضي الله عنه - بځموم قوله عَلِيهِ: «الأَتِمّةٌ من قريش»“ 
حين قال الأنضاة: متا امش ومنكم ضير وكان ذلك بمحضر من الصحابة 9 


واستدل أبو بكر - رضي الله عنه - أيضاً بقوله يله «نحن معاشِر د الأنبياءِ 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن»: (۱: ۳۹) لإلكيا الهرّاسي. 

(۲) أخرجه البخاري (10)» ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وصحّحه ابن حيّان 
)1۷0( وفيه تمام تخريجه. ولتمام الفائدة» انظر «جامع العلوم والحكم» (۱: ۲۳۲) للحافظ ابن رجب 
الحنبلى» و«المحصول» (۳: )١۸‏ للفخر الرازي» و«مختصر ابن الحاجب»: (۱۸۳) بشرح العضد 

زفة أخرجه الإمام آمل فى «المسند» (۱۲۳۰۷) من حديث أنس بن مالك» وهو فى «السنن الكبرى» 
(0۹۰۹) للنسائي» وهو حديثٌ صحيح بُطرقه وشواهده. 
وأخرجه الإمام أحمد (۱۷۷۷) من حديث أبى برزة وهو فى «مسند الطيالسى» )۹۲١(‏ و«مسند 
البرار» )۳۸١۷(‏ و«مسند أبى يعلى) (0250). 

(5) انظر خبر بيعة الصديق رضوان الله عليه في «الطبقات الکبری» (۳: )١187‏ لابن سعد و«مسند الإمام 
أحمد» .)١8(‏ 


۱۹٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
لا نُؤْرَث»”" ولم يُنكر الاستدلال به أحدّ من الصحابة» فكان إجماعاً على أنَّ 
الجمْع المُعرّفَ عام بحسب ما يصلَّحٌ له لَفْظّه. 

وأيضاًء فإن الجَمْعَ المعزف يصح الاستثناءً منهء فنقولٌ: جاءَ المُسلمون إلا 
ا وض الاستثناء من الشىءِ كليل عمومه. 


وَرَدٌ بأل المُستثنى منه قد يكون اسم عدم تَخو: عندي عَشرَةٌ إل واحدا 
واسم عَلَّم نَحُوٌ: كشوت زيداً إلا رأَسَه أو مُشاراً إليه نحؤٌ: صُمْث هذا الشهر إلا 
يَوْمَ كذاء وأكرمْتُ هؤلاءٍ الرجال إلا رَيدأًء فلا يكون الاستثناءً دلِيلَ العموم. 


أوّله": بان المُستشنى منه في مِثْل هذه الصُوَرِء وإن لم يكن عاماء 
لكنّه تضمّنَ صيغة عُموم باعتبارها يصح الاستثناءئ» وهو جميعٌ مُضاف إلى المعرفة؛ 
أي: جميع أجزاءِ العَشرة» وأعضاءٍ زيد وأيام هذا الشهر» وآحاد هذا الجمع. 

وثانياً: بأنّ المراد بالاستثناءٍ الذي هو دليلٌ العُمومء استثناءً ما هو من أفراد 
مدلول اللفظ تفه وأضْل لا ما هو من أجزائه» كما في الصُوَرٍ المذكورق 
فاندقع ما قيل: إن المُستثنى في مثل: جاءني الرجالٌ إلا ريد ا الأفراي 
لأن أفراة الجمع جُموعٌ الآحاد. 

والحُجّةُ على أنَّ اسم الجنس للعُموم هي: أن العلماء لم تزل تستدل بقؤله 
تعالى: #والسارف والسَارهَةٌ و أيِدِيَهُمَا 4 (المائدة: ۳۸)ء على شمولها 
كلّ سارق بالشرط المَغروف من السنة”» وبقوله تعالى: #ألرَانهُ وألرانى) الآية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٩(‏ والبخاري (5077)» ومسلم )۱۷٥۹(‏ وغيرهم من حديث أبي بكر رضي 
الله عنه. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. 

(۲) انظر اجو على التوضيح» (۱: )٥۳‏ للسعد التفتازاني حيث استمد المصنّفث من كلامه. 

(۳) انظر بَسط هذه المسألة فى «المغنى» )٤١١ :1١(‏ لابن قدامة المقدسى» و«بداية المجتهد» (8: 095) 


ذكر المطلق والمُقَيّد ممه ۱4۷ 
(النور: ؟) على شمولها كلّ زانية وزان إلا مَنْ أخرجته السنّة عن حُكم الآية 
إلى حكم الرّجْم”"2» ولا نكيرَ لهذا الاستدلال» فكان إجماعا على أن اسم 
الجنس المُعرّفَ للعموم. ما لم تقم قرينة الخصوص. 

وأيضاء فان صحَّةً الاستثناء من الشىءٍ دليلٌ عموم ذلك الشىءٍ كما ذكؤناه 
آنف وقد صَمَّ استثناءً اسم المعرّف كما في قوله تعالى: #إنَّ الْإِضَنَ لني 


حر * إلا لذن اموأ (العصر: 00707 وما ذكرئّه من أن الجمع واسم 
الجنس المُعرّفيْن من صيغ العُموم هو مذهبُ الجمهور”". وذهبَ أبو هاشم 
إلى عدم عمومهما ما لم تقمْ قرينةٌ على الغُموم؛ فهما عِندّه للجنس الصادق 
على واحدٍ من أفراده» كتزوَّجْتُ النساء» وملكث العبيدء وأكرمْثُ الرجلء إذا 
لم يكن مُنالك عَهْدّ فان كل واحد من هذا الكلام صادقّ على الواحد فما 


002 


فوقه 


ونحن نقول: إن خروج هذه الأشياء ونحوها عن العموم لقرينة» وهي 
استحالةٌ تزوج جميع النساءء وملك كَل العبيد وإكرام كلّ رجلء فلولا القرينة 
لكان اللفظ عاماًء ولذا يَحْنَتْ بتزئج واحدة مَنْ حَلّف لا يتزوح النساء وبما 
ذكزناه ينحلٌ جميعٌ ما احتجّ به أبو هاشم فلا حاجة إلى التطويل بذكره وذكر 

واختارٌ أبو الحُسَيْنِ والرازي قَوْلَ أبي هاشم في المُفْرَدِ المحلّى باللام دُونَ 
الجمع المحلى بهاء وحُجَتُهما حُجّته9. 

وفصّل إمامٌ الحرمين والعَزاليٌ فقالا بعُموم المُفْرَدٍ المحلّى بلام الجنس إذا 


)١(‏ انظر «بداية المجتهد» (۸: )٥٤۸‏ لابن رشد. 

(۲) انظر «شرح مختصر الروضة» (؟: 5355-556) للنجم الطوفي. 

(۳) انظر «المعتمد» )٠٠١ :١(‏ لأبى الحسين البصري» و«حاشية البنانى على المحلى» (1: .)٤١١-٤١١‏ 
(؟) انظر «المعتمد» (۱: ۲۲۷) لأبي الحسين البصري» و«المحصول» 0 (TY‏ الف الرازي. 


۹۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
كان في واحده التاءٌّ كالتمر بخلاف ما إذا ذا لم يكن في واحده التاءٌ كالماء" 
وزاد الغزالئ شَرْطاً آخر: وهو أنه إذا لم يک e‏ 
اذهب ا الل الحديث» فال الذهب 000 غير مُتميرٍ 


00 فإن احتمل e‏ تردد ر ا و المعهود”. 
والصواب عمومه وإن احتملَ مهود لذن احتماله المعهودَ إنما هو من 
احتمال العام للخصوصء فلو تردَّدْنا في عُموم الألفاظ الموضوعة للعُموم 
ل ا 
مِنْ عام إلا وقد خُصّص إلا قوله تعالى: # وهو ب يڪل شَىْء َل 4 (الأنعام: (١١‏ 
والله أعلم. 

ولا فرغ من بيان حُكم الجمع والجنس المُعرّفين بلام الجنسء أخدّ في 
بيان ما لا يحتمل منها العموم فقال: 

وإن أتى ذو اللام وهو مُحتّيل للجنس والعهد فللجنس حمل 

لالد اليد اعون جكم راسم جسن اسراف و شاوه ترات عليه 
SS‏ 
ال ا ا بر 
فهما محل التزاع في أنه أي الأمرَيْن أؤلى بِالحَمْل عليه؟ فقيل: إن الحملَ على 
)0( انظر «البرهان» )۲۳٣١ :١(‏ لإمام الحرّميّن» و«المستصفى» (۲: )٥۳‏ للغزالي. 


(۲) أخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود (77200) وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت» وصحّحه ابن 


حبان (/001)» وفيه تمامٌ تخريجه. 
(۳) انظر «البرهان» (۱: )۲۳٣۳‏ لإمام الحرّميئّن. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ۱۹۹ 


٩۶ 


ا ا لزيادة التوضيح وإلى هذا القول ذهب 
صاحبٌ «التنقيح»"“ والبَدْرُ في «مُخْتّصره»"© و«شرحه» ونسبه البدرٌ إلى عَمّار 
ابن ياسر - رضي الله تعالى عنه -. 

وقيل: إن حَمْلّه على الجنسية أؤلى» وإليه ذهب صاحبٌ «التلويح»" 
وغيزه» وهو الصحيح, لأن حَمْله على العَهْدِيّة مع احتمال غيرها فيه تخصيصٌ 
بغير مُخَصّصء وأيضأء ففي معنى العَهدية زيادة على الجنْسية» والزيادةٌ لا تثبث 
إلا بدليل» ولا دليلَ عليهاء فامتنع حَمْلُه عليهماء فما احتجّ به البدرٌ - عفا الله 
تعالى عنه - في ترجيح العَهْديّة لا يقاوم ما ذكزناه» والله أعلم. 

ولمّا فرغ من بيان بعض أحكام الجمْع والجنس المُعرَّيْن شرع في تتميم 
أحكايهماء وهو بان غاية ما يخصّصٌ إليه كل واحدٍ منهماء فقال: 


وخُصّصٌ الجَممْعٌ إلى ثلائة لآنها أذناة فى الدلالة 
والحذة 1 يبقى مِنهٌ واحدٌ و«من» و«ما» مُسْتَفهِمُ لا زايد 
كذاكَ فى الشّرط و«مَن» للعلا و خصّصَّتٌ إن أ عقبتها ولا 


ن 2 ا 7 0ط م عم ٠‏ 3 2 3 . 
وتشمل الذكور والنساء والمؤمنينَ عم الأنبياء 


يُخَصّصُ الجمع المُعرّفْ باللام والإضافة إلى أن يَبْقّى من مدلوله ثلاث 
ثم يتتع بعد ذلك تَخصيصّه لذن الثلاثة هي أدنى مدلول الجَمْع حقيقة حقيقة ° فلا 
يدل على أقلّ من ذلك إلا تجؤزاً ويُخَصَصٍ شس اسمُ الجنس المعرّفُ حتى يبقى 


)١(‏ انظر «التنقيح» )٥۲:10(‏ لصدر الشريعة المحبوبى. 

(۲) انظر «مختصر العدل والإنصاف»: (۲۸) للبدر الشمّاخى. 

)۳( ار «التلويح على التوضيح» )27:١(‏ للسعد التفتازاني» ولتمام الفائدة» انظر «حاشية الإزميري على 
مرأة الأصول» .)۳١۷ :١(‏ 

(5) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» )1: ۳1۹(« و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 


9ج اسیک 


۰ م به. طلعة الشمس الجزء الأول 
من مدلوله واحدٌء لأن الواحد أدنى ما يدل عليه فيصخ: أكُرم العالم إلا رَيْدا 
وعَمْراً وخالدأء ولو لم يَبْقَ من بعد استفناءِ هؤلاءِ ممّن هو مُنّصِنتْ بالعلم إلا 
واحد مثا وهذا معنى قوله: «والجنسش حتى يبقى منه واحد» أي: ويُخْصَص 
اسم الجنس المعرّفُ ب«أل» والإضافة حتى يَبّقى من مدلوله واحد. 

وقال أبو بكر القَفَال": لا بُدَّ من بقاءٍ ثلاث بعد التخصيص فيما عدا 
الاستفهام والمجازات» وهي: الفاط الجموع. وکل وا و من 
ألفاظ العموم» وأما في الاستفهام والمجازات» فيجوزٌ حتى لا يَبْقى إلا واحد 
واحتجّ على ذلك بأن الاستفهام والمجازات ليس فيهما معنى الجمع» بل 
جاريان مَجْرى اسم الجنس الذي يُطْلَقْ على القليل والكثيرٍء كالماء والطعام 
ونحو ذلك وما عداهما فهو إما جَمْعٌ أو في معناه» وأقلُ الجَمْع ثلاثة» وأقلٌ 
أحوال العموم أن يكونَ كالجمع فيكون أقلُ ما يَبْقى منه ثَّلائةَ كالجَمْع”. 


وأجيبَ بأنَّ الجمع موضوع للثلاثة فصاعداًء فلا يُطْلَنُ على ما دُونَها 
بخلاف العموم» فليس العمومٌ كذلك؛ ألا ترى أن قول القاثل: كل درهم عندي 
فهو لفلان» عمومٌ والكلامٌ صحيح» ولو لم يكن عنده إلا درهم واحدء وكذلك 
لو قال: أكرم كل الرجال الذين في الدار إلا بني تميم» وليس فيها إلا رجلٌ 
واد من غيرٍ تميم مع كَوْنْ اللفظ عامّاً باتفاق» والعبارةٌ صحيحة. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيئ القَفَالُ الكبير (9-191ه) الإمامٌ الفقيه الأصولئ» 
كان أعلمَ أهل ما وراء النهر بالأصول» له كتا في أصول الفقه» وله «شرح الرسالة» وعنه انتشر فقه 
الشافعئّ بما وراء النهر. له ترجمة فى «وفيات الأعيان» (5: »)3٠١‏ و«طبقات السبکی» (۳: »)۲٠١‏ 
واسير أعلام النبلاء» ٠ ۰ .)۲۸۳ :۱١(‏ 

(0) انظر كلام القفال الشاشي في «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» (؟: 09 لأبي زرعة العراقي» 
ثم نقل عن المصتف - يعني التاج الشبكي - قوله: وما أَظنٌ الققال يقول به في كل تخصيصء ولا 
يخال في صحَة استثناء الأكثر إلى الواحد» بل الظاهژ أن قوله مقصورٌ على ما عدا الاستثناء من 
التخصيصات» بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: له على عَشَرة إلا تِسشْعة. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ۲۰١‏ 
۶۰ . 
وقال صاحبٌ «الجوهرة»7": لا بُدَّ من بقاءِ ثلاثة في جميع ألفاظ العموم 
إلا صيغة الجمع» فيجوزٌ تخصيضها حتى لا يبقى إلا واحد داخلٌ تحتّه. قال: 
وليس ذلك بالوضع الأصليّ بل بالشرع نحو قوله تعالى: اَن فَالَ لهم 
الا قاس ود جما لكي 4 (آل عمران: 177) والمرادٌ بالناس | الأول نُعَيْمُ 
ابن مسعود“ 


وعم على شتراط بقاء ثلاثة في العموم دُون الجمع بما احتجٌ به القفالَ 
- أعني أن العُموم جارٍ مَجرى الجمع في أن أقلّ مدلوله لاثة عفان وا 
الجَمْع فخرج من ذلك بدليل خاصٌء وهو إطلاقه شرْعاً على الواحد في قوله 
eS‏ وحاصل مَذَهَبه يُوافقٌ القَمَالَ 
في اشتراط بقاءٍ الثلاثة في 3 تخصيص العموم» ويشتثنى من ذلك لَفظ الجفْع 
بدليل يزعمه. 


والجوابٌ عن ادعائه استثناء الجَمْع مِن ذلك الحُكم هو: أن ما ذگره من 
اا تراط بقاءِ ثلاثة مُطْلقاً لا خاصاً 

2 "0 5 

وقال كثير من الأصوليين: لا يصح التخصيصٌ إلا مع بقاءِ جَمْع يقرب 
من مدلول العُموم. حكاه اب الحاجب” والبدرٌ الشمّاخي. واحتجُوا على 
ذلك بأنَّ قائلاً لو قال: قتلث كلّ من فى المدينة وقد تل ثلاثة لا غير عُدَّ 
)١(‏ يعني «جوهرة الأصول» للمرتضى الزيدي. وقد سبق التعريفٌث به 
(؟) ونقله البغويْ عن مجاهد وعكرمة. ثم قال: فهو من العام الذي أريدَ به الخاصٌ كقوله تعالى: # آم 

دون الاس 4 (النساء: E‏ يه وخذه. انظر «معالم التنزيل» (۲ : ۸ للإمام البغوي. 


ولتمام الفائدة» انظر «(مختصر ابن الحاجب»: (۲۰۹۹) بشرح العضد الويجي. 


[فة 0 كن ابن الحاجب» (YT‏ بشرح اتج الشبكي. 


۲ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
لاغياًء وكان كلاماً فاسداًء وكذلك لو قال: أكلْث كل رُمَانةء ولم يأكُلْ إلا ثلاث 
وكذلك لو قال: مَنْ دخل داريء أو مَنْ اکل طعامی فعلْتُ له كذاء وفسَّرَه 

وأجيت بِأنّه إِنّما يعد لاغياً حيث لم يذكر المخصّصء وأمَا مع ذِكْرِ 
المُخَصّصء فلا نُسَلَّمْ ذلك» ألا ترى آنه لو قال: قتلث كلّ مَنْ في المدينة غير 

5 5 0 28 و 8 

وقال كثيرٌ من الآصوليين: كل عُموم يجوز تخصيصّه حتى لا يبقى مِن 
الأعداد الداخلة تحته إلا ثلاثةء بل يجوز إخراجُها حتى لا يبقى إلا واحدٌ 
وصحّحه صاحتٌ «المنهاج»“ واحتج لصحته بِوَجْهَيْن: 

أحدّهما: آنه إذا جازّ التخصيصُء وهو إخراجُ بعض ما وضع له لفظ 
العُموم؛ استوى إخراج القليل وإخراج الكثيرء إذ لا وَجْهَ يقتضي الفرق بينهماء 
والعمومٌ في كلتا الحالَتئِن مُستعملٌ فيما دُون القَدْرٍ الذي وُْضِعَ له» فإذا كان في 
الحالتين مُخالفا به ما وضع له. فلا وجه يقتضي الفرق بين مُخالفة ومُخالفة 
مهما بي بعض مدلوله. 

ثانيهما: E CER‏ 
هما أو الوا أو ما خط بعَظيِ 4 (الأنعام: .)١57‏ 0 
تحت العموم إلا نوع واحدء 0" قوله تعالى: ‏ فَالَ لنا س # (آل 
ON ak‏ اراد عتما قال الشاع 0 


)١(‏ وحكاه السمعانى عن سائر فقهاءِ الشافعية» انظر «قواطع الأدلة» »)۱۸١ :١(‏ وانظر «البحر المحيط» 
(V€ :۲(‏ للبدر الزركشى. 
6 لم أهتدٍ إلى قائله. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ۳ 
۶۰ . 
آلف فارس: قد أنفذث إليك ألفى فارس”» فوصفه بأنه ألفت» وإذا جاز فى 
ألفاظ العدد. فجوازه في العُموم أؤلى» وكذلك اتفق الناش على حُسْن قول 
القائل: أكرم الناس إلا الجيَالَ ولا شك في أن الخارج هنا اکت من الباقي. 
أقول: وهذا المذهبٌ هو أصحٌ المذاهب» إن كنثث ذكرتث في «النظم» 
غيره ششتدلاً عليه بأنَّ أقنّ الجمع ثلاثةٌ؛ إذْ لا يلرم مِنْ كَوْنِ أقلٌ الجمع ثلاث 
بع ی ل قوت دإ لمن العرض من التقفبيض إل ر العام 
إلى بَعضٍٍ أفراده فجاز» وفي المسألة أقوال خر ضع مما ذکی فل" نطِيل 
بلركرها. 
ولنا على أنَّ أقلّ ملول الجمع حقيقة حقيقةً ثلاث" هو أنَّ ما فوق الاثنين هو 
المتبادر 3 TT‏ والتبادرٌ ان الحقيقة. 


مي ل e‏ 
فيه لزم بتفيه عنه الكذث. 


وأيضاًء يصحٌ: رجالٌ ثلاثة وأربعةٌ ولا يصح رجالٌ اثنان» وعَدَمْ صحّة 
ذلك غلامة على أن الاين لسن حفيقة. 

وأيضا يصح: جاءني 4 وعمرو العالمان» ولا ر يصِحٌ: العالمون وعدم 
صحّة ذلك دليلٌ على أن دلالة الجمع على ET‏ 


)١(‏ انظر «الإصابة» )55٠ :٥(‏ للحافظ ابن حجر. 
(۲) وهو قول الأكثر من الأصوليين. انظر «رفع الحاجب» (7: 45). 


00 طلعة الشمس الجزء الأول 


۶۰ . 
وقال قو م : إن أقلّ مدلول الجمع اثنان» وتمسّكوا على ذلك بوجوه: 


و روو 4 


الأول قوله تعالى: لفان كان له إخو ةليه سدس 4 (النساء:١١)‏ والمراد: 
اثنان فصاعداء لأن الخو ٠‏ يَحَجبان الام من ع الثلث ا السُدس كالثلاثة 
ا 4 '» وكذا کل ج في المواريث والوصايا. 


الثاني قولّه تعالى: قد صَعَتَ فلونكا 4 (التحريم 1غ أي قلباكماء إذ ما 
جعل الله لرجل من قَلبيين. 

الثالثُ قوله عليه السلام: «الاثنان فما فَوْقَهما جماعة»" ومِثْلُه حُجَّةٌ من 
اللَعَويٌ» فكيف من النبئّ - عليه السلام؟ -. 


e‏ عه 
وأجيبَ عن الأوّل: بأنه لا بزاع في أن أقلَّ الجمع اثنان في باب الإزث 
استحقاقاً وحَجْباً والوصية» لكن لا باعتبار أنَّ صيغة الجَمْعْ موضوعة للاثنين 


فصاعداًء بل باعتبار أنه يثبث بالدليل أن للاثتين حْكُمَ الجَمْع. 


)١(‏ منهم الإمام مالك» وبه قال ابن الحاجب في «المختصر» 5 ۲) بشرح التاج السبكي» واختاره 
الغزالي وأبو إسحاق الإسفراييني. انظر «الغيث الهامع» (7: 205١‏ لأبي زرعة العراقي» و«تشنيف 
المسامع» TEES‏ الزركشي. 

(۲) انظر «التهذيب شش علم الفرائض والوصايا» لاش الطاب الكلوذاني ولتمام الفائدة» انظر ارفع 
الحاجب» (۳: )۹۹٩۹-٩۸‏ للتاج السبكي. 

)۳( أخرجه ابن ماجه (91/75)), وأبو يعلى في «المسند» (۷۱۸۸)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
«(T*۸ :1)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳: 1۹)» والدارقطني في «السنن» (۱: )58٠١‏ وغيرهم من 
حديث أبي موسی الأشعري» وإسناده ضعيفت » آفته الربيع بن بَدر» ضعيفت» وأبوه مجهول» وبه أعلّه 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۱: »)۳۳١‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص الكبير» (۳: .)۸١‏ 
وللحديث شواهدٌ ضعيفة لا يُْرَحْ بها تتبعها الحافظ ابن حجر» وأمثلها حدیث بي أمامة في «مسند 
أحمد» (T11۸9)‏ أن النبيًّ كك رأى رجلا يُصَلي» فقال: «ألا رجلٌ يتصدّق ؛ على هذاء يصَلَى معه) 
0 رجل» 0 معه» فقال رسول الله يك «هذان جماعة» وإسناده ضعيفٌ جذا لضعف عُبيدالله بن 
رَخْر» وعلي بن يزيد الألهاني. ولكن يشهد لصحّة معناه ما أخرج البخاري (/16) ومسلم (715) من 
حديث مالك بن الحُرّيرث» عن النبئ با قال: «إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيماء ثم ليؤمّكما أكبركماه 
وعليه ترجم البخاري في «صحيحه» فقال: «باب: اثنان فما فوقهما جماعة». 


ذكر المطاة والمقي ه.؟ 


٩۶ 


وعن الثاني: أن إطلاق الجمع على الاثنين مجازٌ بطريق إطلاق اسم الكل 
على الجُرو0". 


وعن الثالث: ان النزاع ليس في «جَمَّعَ) وها يشت هه لاله في اللغة 
ضضم شيء إلى شيء وهو حاصلٌ في الاثنين بالاتفاق» وإنما الخلافُ في صِيّغ 
الجمع وضمائره. صرح به ابن الحاجب وغیره"» ولو سل فلا دل الإجماع 
على أن أقلّ الجمع لا وجب تأويلٌ الحديث» وذلك بان يُحْمَّلَ على أن 
للاثنين حُكم الجمع في المواريث اشتخقاقاً وحَجْباًء أو في الاصطفاف خلفت 
الإمام وتقدّم الإمام عليهماء أو في إباحة السفر بهما وارتفاع ما كان منهيَاً عنه 
في أول الإسلام من مُسافرة واحد أو اثنين بناءً على عَلَبَةِ الكُفَار أو في انعقاد 
صلاة الجماعة بهما وإدراك فضيلة الجماعة» وذلك لأن الغالت من حال النبيّ 
- عليه السلام - تعريفث الآحكام دون اللغات”. انتهى. 


وحاصِلٌ الأجوبة كُلّها: أنّ الجمع يدل غال E‏ 
مواضِع» وكلاشنا في أقلّ مدلول الجمع حقيقة حقيقة لا مجازاء وأن الاثنين قد 
يُعْطَيان حكم الجمُع شُرْعاً كما في الوصايا 550 والاثنان فما فوقهما 
جماعةٌ بالحديث» وكلامنا في صيغة الجمع لا في حُكمه. 


أما قوله: «ومن وما» إلخ» فهو شروع في بيان أحكام بقية صِيّغ العُموم فذكر 
أنَّ منها «من وما» الاستفهاميّتيّن أو الشرطيتين؛ لا الزائدتَيْنَ» ولا الموصوفتين؛ 


ر سام رز 


)0( وفي «قواطع الآدلة» ١(‏ :۱۷۳): وأمًا قولّه تعالى: '#فَمَدٌ صَعَتَة وا 4 (التحريم: )٤‏ فقد قيل: إن هذا 
اباب مخصوص لا يُقاس عليه غيره» وهو باب مفرد في ذكر ما في الإنسان من الجوارح. 

(۲) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: ٠ ٠١‏ للتاج السبکي. 

(۳) عبارة التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۳: :)٠١١‏ وأجيب على تقدير صخة الحديث: أن ذلك في 
درك «الفضيلة» فضيلة الجماعةء لأنه عليه السلام غالباً مُعرّفَ للشرع لا لةه إذ هوي مبعوث لبيان 
الشرعيات. 


۲۰٢‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ولا الموصولتين.» فأمًا «من وما» الزائدتان» فلا عموم لهماء لأنّ كلا منهما لم 
يُذكر إلا صلة الكلام وتقويته» كما في قول الشاعر”: 


وكفى بنا فخرا على مَنْ غيرنا 


يا شاةً ما قنْص لمن حَلَتْ له 
أى: يا شاةً قَنْصء ف«مَنْ» زائدة فى المثال الأوّل» و«ما» زائدة فى المثال 
الغانن. 1 


1 


وأمًا «مَن» و«ما» الموصوفتان. فان كل متها فی المعتق نكرة موصوفة. 
والنكرةٌ الموصوفةٌ من الخاصٌ لا من العام © وأمًا المؤصولتان, فإ كلا 
منهما يدل على معهودء كما في قولك: أكرَمْتُ مَنْ جاءني» وقرأث ما تيسّر. 
ويدلٌ على غير معهوب كما في قولك: أكرِم مَنْ جاك واقرآً ما تيسّر لك 
فهما مُتردّدتان بين الخُصوص والعُموم؛ فلا يدُلآن على واحدٍ منهما دُونَ 
الآَخَر إلا بقرينة”»» وظاهر كلام البدر - رحمه الله تعالى - وغيره أن «مَن)» 


)١(‏ وتمامه: 
حبٌ النبيّ محمد إيّانا 
وهو منسوبٌ لحسان بن ثابت رضى الله عنه ولیس فى ديوانه» بل هو من زوائد الديوان (۲: ,)0١6‏ 
وعزاه إليه آبنُ الشجري في «الأمالي الشجرية» (۲: ۱ وابن هشام في «مغني اللبيب»: »)٤۳۲(‏ 
وقيل هو لكعب بن مالك وهو في «ديوانه»: (589)» وانظر تمام تخريجه في «شرح جمل الزجاجي» 
(01١۹:1)‏ ا عصفور الوشبيلى. 
(۲) وتمامه: 
حَرّمَتْ علي وليتها لم ترم 
وهو لعنترة فى «ديوانه»: (۲۱۳). 
(۳) انظر «مغني اللبيب»: (575) لابن هشام. 
(5) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۱: 017/49). 
(۵) انظر «شرح التلويح على التوضيح» (۱: 0۹( للتفتازاني» و«البحر المحيط» (۲: ۲۳۹) للزركشي. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ممه 1۰۷ 
و«ما» الموصولتين للعغموم'". عاد فلا یرد 13 واحد منهما للخصوص إلا 
بقرينةء ورجّحَ هذا المذهب بأن الأصل عَدَم الاشتراك 

ل ل اه مشترك فأمًا فيما صم أنه م: مُشترلةٌ» فهو 
على اشتراكه» وإن و الفط E‏ لجار 0 
بقرينة ة دليل الاشتراك فقوله: المُستفهم) نعت ت لدمّن» و«ما» على تقدير جَعلهما 
بمعنى لفظء إِذْ لم يُرِدْ بإيرادهما هامْنا إلا نَفْسَ لَفْظِهِماء والكلامُ في أحكام 

ومثال «من» الا ستفهامية: 2 جاءك؟ وم دخل اله لقضد؟ ولكونها شاف 
صلّحَ أن يُجاب عنها بكلّ أحدٍ دخَلَ القَضْرَ. 


ومثال «من» الشرطية: مَنْ شاءَ مِنْ عبيدي عتقّه» فهو حر وشن شتت هن 
عبيدي عتقه فأعتقّه و«مَن» في المثالنن شط وهي للځموم» فیعتق کل م 
شاء العتق مِنْ عبيده» وكلُ مَن أَعَتَقَه المُخَاطبُ منهم. 

وذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين الصُورتَيْن فأثبت عِنْقَ الكل في المثال 
الأول لضم «مِن» إلى المشيئة العامة» وأثبت عِنْقَ جميع مَنْ أعتقه المخاطبٌُ 
فى الصورة الثانية أيضاء إلا أنه يشتئنى واحداً من العبيد إن أعتق المخاطبُ 
جميعهم» وهو آخژهم إن وفع العتق على الترتيب» ومَنْ يختاره منهم السيدٌ 
إن وقع العِئْقٌ جُملةء هكذا عنده"» وذلك أنه حاول الجمْع بين حقيقة «مَن» 
الشرطية وبين حقيقة «مِن» التبعيضية في قول القائل: مَنْ شئ مِنْ عبيدي إلخ 
فحكم بعُموم «مَن) حتى يبقى من العبيد واحد» ثم لا يحكمٌ بِعِنْقِهِ عملا بحقيقة بحفققة 


)١(‏ انظر «مختصر العدل والإنصاف» (۲۸) للبدر الشمّاخى. 

ا 00 مذ البخاري امداق ا اا أو بون مهد ود ليع 
وقالا: له أن يُعْتِقَهِم جميعا لان «مِن» هنا غ عن غيرهم وليست للتبعيض» ولتمام الفائدة» 
انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» )1: .(TAI-TA*‏ 


۰۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
«مين» التبعيضئًة» وإنما لم يَحَكُمْ بذلك فى الصورة الأولى» أن ضّمَّ «مِنْ» عن 
التبعيض إلى المشيئة العامة عندّه قرينةً خرجّث بها «من» إلى البيان. 


ومعنى قوله: «ومَنْ للعقلا» أئ: إن لفظ «مَن» الاستفهامية والشرطية وكذا 
الموصولةء إِنّما تدلٌ على العُقلاءِء فإذا قيل: مَنْ عندك؟ فلا يصح أن يُجاب 
غير أو كار أو لكو ذلك 


ِِ 


وقوله: «وخصّصَتْ إن أعقبتها أولا» آي: إن لفظة «مَن) تخرح عن حكم 
العُموم إلى حَدّ الخُصوص بما إذا أعقبتها لفظةٌ «أوّلا» فإذا قيل: مَنْ دخلٌ 
الحِضْن أوَلآء فله كذاء فدخله القومُ كلهم في حال واحد. فلا شيء لهم لعدم 
صدق «أوّلا) عليهم» أو على أحد منهم» فخْصوصٌ «مَن» بهذا الاعتبار إنما 
هو بالنظر إلى عَمُومِها عند عدم اقترانها ب «أَوّلا»» لا خصوصاً حقيقياً حتى لا 
تصدّق إلا على فرد واحدٍ كما صرّح به صاحبُ «المرآة”“ حيثُ قال: يكون 
«مَن) خاصاً غير معدود من ألفاظ العموم إذا لَحِقه فط «أولا». قال فى «السّيّر 
الكبير»”": إذا قال: مَنْ دخل هذا الحِصْن أوّلاء فله گذاء فدخل رَجُلان معا لم 
يستحقّ واحدٌ منهما شيئأء لأن الأوّلَ اسم لقَرْدٍ سابق» فإذا وصلّه بكلمة «مَن» 
واحدٌ دَخل سابقاً على الجماعة. انتهى كلامه2. 


والصواب ما قدمتّه لك. وبه يُجْمَعٌ بين عبارة «النظم» وبين قول صاحب 


)١(‏ هو الإمامٌ العلامة محمد بن قراموز الرومي الحنفي (ت 8580ه) المشهور بمُلا خسرو أخذ 
العلوم عن البرهان حيدر الرومي» ونخد حتى أصبح من أعيان زمانه» له حواش على أول «تفسير 
البيضاوي»» و«مرآة الأصول على مرقاة الوصول» وغيرهاء له ترجمة فى «شذرات الذهب» (۷: 
TET‏ 

(۲) هو لمحمد بن الحسن الشيباني» وانظر «السَّيّر الكبير» (۳: ٥‏ بشرح السرخسي. 

(۳) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» :١(‏ ۳۸۲) وأصل الكلام مستفادٌ من كلام الفخر البزدوي 
في «أصوله»» انظر ١اكشف‏ الأسرار» (8:9) للعلاء البخاري. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ممه ۰۹ 
«التنقيح»": إن «مَن» للعموم وإن لحقتها «أولا» ووجه الجمّع بينهما: أن قول 
صاحب «التنقيح» إِتها للعموم إنما هو بالنظر إلى ما تحتها من الأفراد الغير 
المحصورة. فقول «النظم»: و«خصّصّت» إلخ إِنَّما هو بالنظر إلى ما فَوقها من 
العُموم؛ وقد يكون الشيءٌ الواحدٌ خاصاً وعامّاً باعتبارين. 

وقوله: «وَتَشْمَلٌُ الذكور والنساء» أي: حم «من» الاستفهامية والشرطية 
أنها تعمٌ الذكورَ والنساءء وهو مَذْهبُ الأكثر”. وقيل: لا يدخُلُ فيها النساء. 

لنا: الاتفاقٌ على دُخول الإماءِ في قول القائل: مَنْ دخل داري فهو حُدٌ 
فكل مَنْ دخل دارّه من عبيده وإمائه فهو خرٌ. 

وقوله: «والمؤمنون عَم الأنبياء» أي: يدخْلُ في عموم لفظ المؤمنين الأنبياءً 
= عليهم السلام - كما دخلّ فى لفظ «مَن» النساءٌء فإذا نزل: «أيّها المؤمنون»» 
فالنبيئ داخلٌ فى هذا الخطاب لثبوت صفة الإيمان له قَطعاًء وكذا: «يا أيها 
الناس» و«يا عبادي» قال الحكيمى”" والصَّيْرَفَىٌ: إلا إذا قرنا بقل» ی إذا نزل 
الخطاث هكذا: 05 يا اه الناس» «قل يا عبادي» فلا يدخَلٌ فيه النبيع 0 أن 
لفظ «قل» قري 3 تُخرج الي من عُموم الخطاب. 

قلنا: قد تحقَّى فة أن النبيَّ أحد الناس ا العبادء فهو داخلٌ في عمومهماء 
)١(‏ انظر «التنقيح» لصدر الشريعة المحبوبي بهامش «التلويح» :١(‏ 11-1( للتفتازاني. 
(۲) انظر «البحر المحيط» (۲: »)551١‏ و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (1: 4۲(. 
59 كذا في الأصل: الحكيمي بالكاف. وصوابه باللام «الحليمي»» وهو على الجادّة في «رفع الحاجب عن 


مختصر ابن الحاجب» (7: )٠٠١‏ للتاج الشبكي. وهو الإمام الكبير أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن 
محمد الحَليمي البخاري (778-”507) من أعيان الشافعية وأصحاب الوجوه في المذهب. تفقه بأبوي 
بكر: القَمَالِ والأودني. له مصنّفاتٌ نفيسة منها «المنهاج في شعب الإيمان» ا يُعَوَلَ البيهقي. له 
ترجمة في «وفيات الأعيان» (۳: ۱۳۷)» و(اسيّر أعلام النبلاء» (۱۷: »)۲۳١‏ و«طبقات السبکي» (5: 
E‏ 

لأنه يقتضي بصراحته الأَمْرَ بالتبليغ. أفاده التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۳: »)۲٠١‏ ولتمام الفائدة انظر 
«الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» فد 0*۰( للعراقي» واحاشية البُناني على المحلي» « )1: (EY‏ 
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کر 


1۰ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


والأمرُ بالقول لا يكفي دليلاً على خُروجه منهماء لأنَّ النبيَّ المأمورَ بالقول 
بذلك إِنّما يُبلُعْ ذلك القول عن ريه“ 

ولا يخفى اَن قوله: «والمؤمنون عَم الأنبياء» وما بعدّه من الأبيات الآنية 
استطراد؛ وذلك أن الكلام في «مَن) و«ما»» فتكلّم على أحكام «مَن» وبعضصسٍ 
أحكام «ما»» ثم مره إلى ما ترى» ثم رجع بعد تكميل ذلك إل أحكام 
«ما»» وها هو الآن شارع في إتمام ذلك الاستطراد. فلذا قال: 


ولاقم صيغة الأكور موتا في غالب الأمور 
وقد تعمُه بتغليب كما في المُسلمين الصّالحين الكرّما 
ولام صيفة الشسوان بكنّ حال أحَدَ الذكران 
اغلم أن لكل واحد من الدکور والإناث صيغة تخل به» وتدل عليه" 
فلا تدل صيغة كلّ واحد منهما على الآخر بحسب الوضع الأضلئء فأمَا 
صِيِغْةٌ جمع الإناث تَحْوٌ المُسْلمات والصالحات فلا تتناول شيئاً من الذكور 
أصلاً اتفاقاًء فطالب الأمان لبناته لا يدُلُ أولادُه الذكورٌ في طلب الأمانء 
ومن أوصى لبنات فلان وكان معه بَنون ويناث فلا يدخل فى الوصية البنون 
الفاق وكذا لا يعم نحؤ «الرّجال» من يغ مع الذكورٍ أحدا من الإناشه 
لاختصاص هذه الصيغة بالذكور دُون الإناث اتفاقاًء وكذا نَحْوٌ «المسلمين» 
لا يعم أحداً من الإناث عند ارا ذكور المُسلمين بالخطاب» وقد تعمٌ هذه 
الصيغةٌ الرجال والنساء وذلك عند الاختلاط والمُشاركة في الأحكام, فتتناول 
الصيغةٌ الذكورٌ حقيقةء والإناث تَبَعا فقوله تعالى: #آهْيطُوأ مها جمِيعًا 4 (البقرة: 
)١(‏ وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين في «البرهان» (۱: 250-749 لأنَّ الخطاب المُصدَّر بالأمر 


بالتبليغ جار على كم العموم. 

(۲) انظر بَسْط هذه المسألة في «البرهان» :١(‏ 555) للإمام الجُويني» و«المستصفى» (۲: 0794 للغزالي» 
و«مختصر ابن الحاجب»: )۲٠۳(‏ بشرح الإيجي» و«المعتمده :1١(‏ 77؟) لأبي الحسين البصري» 
و«البحر المحيط» (۲: )۳۳١‏ للبدر الزركشى. 


ذكر المطلق والمُقَيّد 1۱ 


٩۶ 


8 شاملٌ لحوَاءَ مع اد وقوله تعالى: مواد لوا لباب جا (النساء: )٠١١‏ 
شاملٌ لنساءِ بني إسرائيل مع ذُكورهمء وإنما شمّلت صيغةٌ الذكور الإناث 
عند الاختلاط تغليياً للذكور على الساء وإثباعا لاء بالدكزر في حُكوهم. 
وتناولٌ صيغة الذكور الإناث بهذا المعنى لا خلاف فيه" وإنما الخلافُ فى 
E NEES Ea‏ هي لاله رفس 
الحنفية» منهم صاحبُ «المرآة» إلى أن تناؤلها للإناث عند الاختلاط حقيقة 
عُرفية”» وذهب الأكيَرٌ إلى آنه مجار”» وثمرةٌ الخلاف: هو أن إطلاق هذه 
الصيغة عند الاختلاط متناول للنساءِء ولو لم ندل دلي على إرادة دخو لِهنَ 
فيها عند القائلين إن تناولّها لهنّ حقيقةٌ ولا تتناولهُنَ عند الأكثر إلا بدليلء 
لاحتياج المجاز إلى القرينة. 


استدل القائلون بن تناؤلها للإناث مَجاز بوجو 

الأول: قوله تعالى: إن المتيلييت> وَالْصَسْلِمَت وَالْمُؤيي اوت4 
(الأحزاق: 6© وره نة لو كان "هدلول الشلمات داعا ف الكسلحو» لما 
حَسُنَ هذا العطف» لكؤنه عَطفا للخاصٌ على العام» والأصلٌ في العطف التغايرٌ 
والتباينْء ولا يقال: العَطفُ للتأكيد والتبيين تشريفاً لهنَ كما فى عطف جبرائيل 
على الملائكة”» لان التأسيس خير من التأكيد. وقَضْدُ التشريف ليس تأسيساً . 


.0"947 :۱( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 

(۲) انظر «شرح مختصر الروضة» (۲: )20١5‏ للنجم الطوفي الحنبلي» و«حاشية الإزميري على مرآة 
الأصول» )1: «(4T‏ ولتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب» (۳: )5١5‏ للتاج السّبكي. 

(۳) انظر «المستصفى» (۲: )۸١‏ للإمام الغزالي. 

(؟) انظر «رفع الحاجب» (۳: )5١5‏ للتاج السبکي» و«حاشية الإزميري على المرآة» .T۳:1)‏ 

(5) يعني في قوله تعالى: من کان عدوا ومک ڪيه ورس وء وجري میک مَك اله عَدُوَلَكَفرِينَ * 
(البقرة: ۸ ) انظر «الدر المصون» )٠١ :١(‏ للسمين الحلبى. 

)١(‏ وهو قول العَضّد الإيجي في «شرح مختصر ابن الحاجب» )٠0‏ وعليه مشى التاج السبكي في 
رفع الحاجب» (۳: .)5١5‏ 


1۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 
الثاني: ما رُوي عن أمّ سَلّمة آنا قالت: يا رسول الله إن النساء قُلْنَ: ما نرى 
الله ذكَرَ في القرآن إلا الرجال» فأنزل الله تعالى: #! السلیيت لسلست 4 
(الأحزاب: 0") فنقّث ذَكْرَهُنَّ طلقا ولو كُنَ داخلات لما صدّق قيهن ولم 
يَجْرْ تقريزه - عليه السلام - للنفي. 
ا عنه: به - عليه السلام - إِنّما قَرّر نمي الذكر لا تفي الُخول". 


الثالث: إجماع أهل العربية على أن هذه الصّيَعَ جَمْعْ المُذَكَرِهِ والجمعُ 
تضعيت المُفْرَ والمُفْردُ مُذكر. 


2 2 
ع ع 


وأجِيب عنه: أن إجماعهم يجوز أن يكون عند الانفراد والنزاعٌ عند 
الاختادز“. 


واستدلٌ الآخرون بوجوه: 


الأول: أن المعروف من أهلٍ اللسان تغليبُهم المُذكرَ على المؤنَّثْ عند 
اجتماعهماء فيدخُلنَ بالضرورة. وأجيب بألّه لا نزاع في دُخولهنٌ عند التغليب» 
ا 0 


)0( لو أم ليه ارچ الإمام أحمد »)۲٠٠۷١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (755١١)و(751١١))»‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» 77: 505) بإسناد صحيح» وانظر تمام تخريجه في التعليق على 
«المسند» (55: .)۱۹۹٩۹‏ 

4 قد صحّح التاج الشبكي حديث أ سَلمةٌ رضي الله عنهاء ثم قال: إلا آنه لا دليل فيه؛ فإ أمَ سلمةء 
إنما سألت عن ذكرهنَ» والظاهِرٌ أن مرادّها التنصيصُ عليه بما يَخْصُّهِنَ شرفاً لهن. والأولى عندي 
أن يُسْتدلَ بقول عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله» على النساءِ جهاد؟ قال وَكة: «نعم» عليهنٌ جهادٌ 
لا قتال فيه: الحج والعمرةة أخرجه ابن ماجه ١(‏ ۰ ) بإسناد جيد» فلو كنّ يدَخْلْنَ في لفظ المؤمنين 
لعرفت ذلك ولم تَسأل. انتهى بحروفه من «رفع الحاجب» (TV)‏ 

(۳) انظر «مختصر ابن الحاجب»: )5١5(‏ بشرح الويجي. 

(:) لكن يكون محتاجاً إلى القرينة» لا أن يُقال: إن وَضْعَّ اللسان على المسلمين مُسترسلٌ على النساءِ 
والرجال استرساله على آحاد الرجال. انظر «رفع الحاجب» (۳: )۲٠۷‏ للتاج السبكي. 


كر المُطلق اليد 1۳ 
۶۰ . 
الثاني: أنه لو أوصى ارجا ونماع يك فرهي ثم قال أُوصَيْتُ لهم بگذاء 
دخلت النساء e.‏ ا إنما دَخَلت بقرينة الوصية المتقدّمة. ولا نزاع فيه 
اش لأنه حينئل تدخل بالقرينة“ 


رص ور 


الثالث: عَلَبةٌ الاستعمال كما في قوله تعالى: #وادخلوا اتات سحا 4 
(البقرة: 0۸) وفي قوله:#اهيطوا# (البقرة: 75). 

قالوا: فإن قيل: إن عَلبةً الاستعمال إنما تقتضي صِحَةَ الإطلاق» ولا يلرم 

فالجواب: أن الأصلّ فى الاستعمال الحقيقةٌ فلا حاجة فى إثباتها إلى 
دلیل» 7 0 إليه 0 ا 
EES E‏ الا a‏ 


قلنا: إِنْ أراد أنه حقيقةٌ في الذكور عند الانفراد فَمُسَلَُم والكلامٌ ليس فيه 
وإِنْ أراد أنه حقيقة فيه عند الاختلاطء فهو ممنوع بل حقيقةٌ عند الاختلاط 
في المجموع» ولقائل أن يقول: فحينئذٍ يلرم الاشتراك بين الذكورٍ وبين 
المجموع. 

الرابع: أنهنٌ يُشارِكْنَ الذكورَ في الأحكام فَيَدْخْلْنَ في الخطابات الشرعية 
ديا و (البقرة: .)٤١‏ 

ايت به بدليل خارجئ» لا بالوضع. ورد بأن الأصلّ عَدَمْ الدليل على 
الدخول. وإنما يَحتاجٌ إلى الدليل عدم دُخولهنَ. انتهى”" 


.097 :۱( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 
.0087 :۱( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )1( 


24 
وة 


1٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ولمّا فرغ من الكلام على بیان ما استطرد فيه رجع یستکمل حکم «ما» 
فقال: 


و«ما» لوصف العقلا وذات غيرهم» ثم جميعٌ آت 

على سبيل الاجتماع ثم «كل» << لكل قَرْدٍ أَوْ لجْرْءِ قد يَدْلَ 

ا لفظ «ما» الاستفهامية والشرطية المتقدّم ذکڑها آنفأء موضوءٌ لصفات 
الحقلاءِ وذات غيرهم» وكذلك «ما» الموصولة أيضاًء فتقول: ما عندك؟ وجوايه: 
عندي كتاب أو فرسٌ أو جر اق سينا ريد فيقال: كريخ أو شجاع أو نحو 
ذلك. قال صاحبٌُ «المرآة»”": كذا في «أصول» شمس الأئمة وفخر الإسلام 
وغيرهماء وفي «التلويح»: هذا قول بعض أئمة اللغة» والأكثرون على أنه يَعُمْ 
العقلاءَ وغيرهم. 

وقال الإزميريٌ”: أقول الظاهِدٌ منه اختصاصٌ «ما» بغير ذوي العقولء لأن 
صفات من يعقل ليس ممّن يعقلء» وهذا ذكره فى «الكشف» وعزاه الى عامّة 
الأصوليين» ثم قال: ورأيت في نسخة من ا الفقه أن أهلَ اللغة اتفقوا 
على أن كلمة «مَن» مختصّةٌ بالعقلاء واختلفوا في كلمة «ما» فمنهم من يقول: 
إِنّها تصلّح لما يعقل ولما لا يعقل» ومنهم من يقول: إنها تخت بما لا يعقلٌ 
كاختصاص «مَن» بمن يعقل» والذي ظهر من «المفتاح» عمومُها حيث قال: 
اناه لمر ال عن العفو :تقول ها 'عندك ؟ معي أي جنس من أجناس 
الأشياء عندك» وجوابه: إنسان أو فرس أو كتاب أو طعام» أو عن الوصفي. 
تقول: ما زيدٌ وما عمرو؟ وجوابه: الكريمُ أو الفاضل. 

ثم بحث الإزميريٌ بما نصّه: فإن قيل إن كلمة «مَن» تدل على الوصف 


)١(‏ انظر «مرآة الأصول» )۳۸۲:١(‏ لملا خُسرو بحاشية الإزميري. 
(۲) «مرآة الأصول» (7857:1). 


ذكر المطلق والمُقَيّد 7 به. 110 
أيضاء قلت: نعم» إلا أن «ما» تدل وضعاً و«من» امالا فإنها ر ضر عة 
لذوات مبهمة. 

وحاصله أن دلالة «من» على صفات من يعقل إنما هى دلالة مجازية» ودلالة 
«ما» على ذلك دلالة وضعية حقيقية» وذلك أن «مَن) 1 تعمل بمعنى «ما) 
مجازاً كما في قوله تعالى: ویم مَْيَمَثى عل آرم (النور: 40) وقد تُستعملٌ 
«ما» بمعنى «مَن) ارا أشنا على قول كما في قوله تعالى: #والسَماءِ وما بدا # 
(الشمس: )١‏ وقوله تعالى: اتک مَاطاب لم من أَليْسَلهِ # (النساء: ۳). 

وقوله: «ثم جميعٌ آت» إلخ: شروعٌ في بيان أحكام بقية صِيّغْ العُموم منها 
«جميع» وهي للعُموم على سبيل الاجتماع"" يعني أَنْكَ تجعلٌ جميع أفراد 
معناها في حُكم فزد واحب فإذا قيل: جَمِيعُ مَنْ دخل الحِصُن أوَلا فله كذاء 
فدخل الحِصن أوّلاء عَشَرةٌ كان لهم جميعاً نفلٌ واحد. واعيُرض بأنّه لو كان 
sS‏ ف الفردُ الواحدٌ شيا من النفل 
اوا ول سمي وا ی ا مع ذلك 


وأجيب بأنّ « جَميعاً» في قول القائل: جَميعٌ مَنْ دخلَ الجصنَ أا 
كذاء ليست باقية على معناها الحقيقئّ» وإنما هى مَجارٌ شام للجماعة والفرد 
عَمَلا بعُموم المجازء والقرينةٌ على ذلك هو أن هذا الكلام إِنّما سيق في مقام 
التشجيع والحَث على التقدم في الدخول والسبق للفضيلة. 

واعثُرض بأنّ في ذلك جمْعاً بين الحقيقة والمجاز في إرادة واحدق لاهم 
لو دخلوا معا استحقوا تفلا واحدا بعُموم الجميع» ولو دَخلوا فرادى استحقه 
الأول فقط عملا بمجازه» كما أن لو لم ندا إلا واحدٌ”. 
)١(‏ انظر «مرآة الأصول» )۳۸١:١(‏ بحاشية الإزميري» وهو مستفادٌ من كلام فخر الإسلام البزدوي في 


«أصوله» )٠٠:۲(‏ بشرح العلاء البُخاري. 
(1) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (1: 0"85. 


۲۱٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

وأجيبَ باتهم إن دخلوا معا يُحْمَلُ الكلام على الحقيقةٍء وإن دخلوا فُرادىء 
أو دخل واحد يُحملُ على المجازء فلا جَمْعَ بينهما في حالة واحدق ورد أن 
امتناع الجذع بينهما إنما هو بالنظر إلى الإرادق. وهَهُنا قد تحقق الجمع بينهما 
في الإرادة» وإن لم يُتصوّرْ ذلك في الوقوع» وذلك لاله لو لم يُرَذْ كلاهماء لما 
ل علي ا الع اراح ا إد لو اال 
E ۳‏ سح ا A‏ 
حقيقته. ا استحاق التقرد كمال الل يدلا النض لكفى. 

ورُدّ بأنَ المفهوم بدلالة النصٌ ينبغي أن لا يُبْطِلَ حقيقة المنطوق» وههّنا 
يطل الانفرادٌ حقيقة الجمع. 

ا 0 هذا الود مردود. ليه لسن فيه إيطال المنطوق. بل تعميم 
الحُكُم بيته وبين غير المنطوق كما يظهرٌ عند التأمُل» وبهذا تعرف أن الجواب 
الاو جذا: 

وقوله: «ثم ل لکل فرد» إلخ: أي: أن لقغلة دكن ض صيغ الځموم”» 
روني ارد لكل فروين اراد لاع لحي SS e‏ 
نکر نحو ٭ کل تفیں داق َة الوب (آل عمران: 6 أو معرفةً مجموعة 
00-7 َاتيه يوم الْقيَلَمَةَ ردا © (مريم: ٥‏ وتتناول كلّ جُزءِ مِن 
أجراء الاسم الذي اف إليه إذا کان ذلك الاسم مَعرفة مُفرداً نحو: کل 
زَيْدٍ حَسَنّْء فَالحْسْنْ محکوم به لكلّ جُزءِ مِن اجار ا 


Ka ÊD) هو السعد التفتازانى فى «التلويح»‎ )١( 
انظر «المحصول» (۲: ۳۳۷) للفخر الرازي» و«كشف الأسرار» (؟: ۸) للعلاء البخاري» و«حاشية‎ )۲( 
.) الإزميري على المرآة» 1م‎ 


ذكر المطلق والمُقيّد 1۷ 

4 
الأفعال» فتعمّ الأسماء صريحاً والأفعالَ ضمناًء فإذا قيل: كل امرأة أتروجُها 
فهي طالقء طلقَت كل امرأة تزوّجها على مذهب مَنْ يرى إيقاع الطلاق قَبْلَ 
اليك لا على مَذْهَبٍ من لا یری آنه لا طلاق فيما لا يملك”, > فإذا تزوّج 
امرأةٌ مراراً طَلَقَتْ في المرّة الأولى دون البواقي» لان كلذ تعمْ الأسماء لا 
الأفعالء وكُلّما بعکسها فة فتضمٌ إلى الأفعال دون ال وتعمّها ضريحاء 
1 لا ييا 0 0 ا امرأة فهي طالق» تطلق كل 
لس م 00 
لا یری ذلك فلا طلاق أصلا. 


وإن دخلث «کلٌ» على كثيرٍ غيرٍ مَخْصورء وقحت على فرد من أفراده» فقول 
القائل: على لفلان كل دزهم. إِنَّما يُحْكَمْ عليه بدرهم واحبب وإن استأجرّ داراً 
كلّ شهر بكذاء إنما يكون العقد لازماً على شهر واحدء وفيما عداه فأمره إلى 
المتعاملئن إتناماً وتقضا. 1 


ثم إنه أخذ فى بيان أحكام «أين» و«حيث» و«متى» و«مهما». فقال: 


«أيْن» و«حيث» لعموم الأمكنة «متى» و«مهما» لعُموم الأَزْمِئّه 
من صخ العموم: «أين» و وهما مَؤضوعتان لتعميم الأمكنة ”2 قال 


رصح وير مه 


تعالى: ٭ أَيَمَما تَكونوا يد کک الْمَوَثُ 4 (النساء: ۷۸) وقال تعالى: # فَأمَتْلُواأ 
ال عي ا (التوبة: )١‏ فقول القائل لزوجته: أنت طالق أينَ 


)١(‏ لأآتها من الأسماء اللازمة للإضافةء والإضافةٌ من خواصٌ الاسم. 

(۲) وهو مذهبٌ الإمام الشافعيّ رحمه الله وهو الذي مشى عليه الإمام السالمي في «شرح مسند الربيع» 
زه 2504 

(۳) انظر «مرآة الأصول» :١(‏ 87") بحاشية الإزميري» و«حاشية البنانى على المحلّى» (1: 504)» و«البحر 
المحيط» (۲: 147) للبدر الزركشي. ۰ ۰ 


5 طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


شئت» وَحَيِثٌ شئتت» إنما تلق فی المكان الذي شاءءت الطلاق فيه» سواء 
شاءت الطلاق في المجلس أو في غيره من الأمكنة. فلا يشرط وقوغ مَشيئتها 
فى المجلس لَعموم «أين» و«حيث» للأمكنة» واشتراط ذلك 8 هو خروج 
بهما عن عمومهماء ماليا فى فرد من أفرادهما بلا دليل يقتضى ذلك» 
وذلك تحكّمء فما ذهب إليه صاحبٌ «المرآة"“ وغيرُه مِن أنه يُفْمَصَرْ على 
المجلس لا دليلَ عليه» وتعليلّه وغيزه ذلك باه ليس في لفظه ما يوجبُ تعميم 
الأوقات لا يكفى دليلاً على قَصْر ذلك على المجلس. سَلَّمْنا أنه ليس فى 
لفظه ما يدل على تعميم الأزمنة» ففي لفظه ما يدل على تعميم الأمكنة» فنحنْ 
إنما نحكم عليه بؤقوع الطلاق في أيّ مكان شاءنه للفظه العام للآمكنة مع 
قطع النظر عن الأزمنة» على أنا نقول: إن قِصْرَ ذلك على المجلس مُسْتلزِمٌ 
تتعميم الزمان فإنه لا شك أن الزمانَ الذي شاءت فيه الطلاق هو غيرُ الزمان 
الذي نطق فيه بذلك اللفظء وقولّهِم بأن الزمانَ ما دام في المجلس زمان واحدٌ 
شرعاء دعوى لا دليلَ عليها. 

ومن صِيَغ العموم: «متتى» و«مهما»» وهما موضوعتان لتعميم الأزمنة". قال 
تعالى: #حی يمول الرسول والذی ء اموا معهء می نراو 4 (البقرة: 5 )7١‏ أي: فى 
أي زمان يكون ذلك؟وقال تعالى: # واوا مَهُمَا تََنَا و مِنْ ءاي 4 (الأعراف: 
).فقول القائل لع أن ةمق شه أو مما شت سحن الحدية 
في الزمان الذي شاءها فيه» وكذا قولّه: أنت طالقٌ متى شئت» وقال صاحبُ 
المرآة””: لو قال: أنت طالقٌ متى شئّت» لم يتوقفث ذلك بالمجلس. وهذا 
مُناقض لما ذكّره في «أين» و«حيث» من التوقف على المجلس» وه أنه 


)١(‏ «مرآة الأصول» :١(‏ 087 بحاشية الإزميري. 
(۲) انظر «قواطع الأدلة» )١15:١(‏ للسمعاني» و«البحر المحيط» (۲: 257) للزركشي. 
(۳) انظر «مرآة الأصول» )۳۸١ :١(‏ بحاشية الإزميري. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ممه ۹ 
ليس في لفظه ما يدل على تعميم الأزمنة» فيِقال على إثر كلامه ههنا: وكذلك 
أيضاً ليس في لفظ القائل: نت طالقّ متى شئتب ما يدل على تعميم الأمكنة 
والحكم بان ذلك غير متوقّف على المجلس مستلزم لتعميم الأمكنة كما 
استلرم قولّه: حت شئت تعميم الأزمنة» والله أعلم. 

ثم إنه أخذّ في أحكام «أي» فقال: 
و«أئ» لمالَة أضيف مُطلقا كذ متكة نے ا 


ن صِيّغْ العموم: «أي وهى نكرة تعم بالوَصضف”2» يعنى أنها فى أصل 
وضعها غير عامَة» لكن تعمُ بحَسب ما تُوْصَفُ به» والنكرة قد تعم بالوصف 
كذا قيل: والمرادُ بالوصف هاهنا: الوصف المعنوي لا النعث التحوئ. 


و 


وعُمؤم «أي» بحسب ما تضاف إليهه فإن أضيفّث إلى الزمان فهي لموم 
الزمان أو أضيفت إلى المكان. فهي لعُموم المكان. وهذا معنى قوله: «وآيْ 
لما له أضيف مُطلقاه أي: لعُموم ما تضاف إليه» فقول القائل لزوجته: أنت 
طالقّ في أيّ زمان سنه كقولةة ين شتت وقول ا أنت طالقٌ فى أي 
مکان شئت» كقوله: اين شش وت شنت :وقد تقدم أحكامٌ جميع ل 

فإن أضيفك «آئ: إلى غير الرمان والمكانء دحل القضاك إليه تخت 
خكم العموم وذلك نحؤ: 3 عبد اشتريثه فهو خُرٌ واي امرأة أتزوّجُها فهي 
طالق» فإِنّه يُحْكَمْ عليه بِعِبّْق كلّ عبد مَلَكَّهه وطلاق كلّ امرأة تزوّجها. هذا 
7 على مهن ؛ مَنْ يرى انعقادَ العتاق والطّلاق قبل لمك“ أما قول القائل: 
أيْ عبيدي ضَرَبَك فهو حرٌء فضربوه جميعاء عتقوا جميعاًء وكذا إن قال: أي 
عبيدي ضَرَبْته فهو حر فضرَبهم جميعاء عتقوا جميعاً أيضاً. وَفَرّقَ الحنفية 


)١(‏ انظر «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» (۲: ۳۲۹) لأبي زرعة العراقي. 


ف 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
بوم او فا چا عِنّْقَ الجميع في الصورة اوا ی و هة 
قط في الصورة الثانية» قالوا"». لأنَّ في الأولى وَصَفه بالضرب فصار عامَأً 
وفي الثاني قطع الوَصْفَ عنه. وهذا الفرق مُشْكِلٌ من جهتين: 

إحداهُما: أن الوصف في الصورتين ثابتٌ للعبب فوصفَّه في الصورة 
الأولى بالضاربيّة» وفي الثانية بالمَضْروبِية» والكلّ وصفتٌ عام بحسبه 


وثانيتهما: أن اعتباز الوصف في الصُورة الأولى» وَقَطْمَ النظر عنه في 
الصورة الثانية تحكم لا دليل عليه". 

وفرّقَ بعضهم بين الصورتيئن أن التخيير فى الصورة الثانية حرص 
لاي م ضرب» وهام ا و فى الصورة الأولى: 
تقون ا ف الصورة ا دون الثانية لذلك» ھا الفرق مُشْكِلٌ 
أيضاً من جهتين: 

إحداهما: أنه قد تكونُ الصورتان وليس في إحداهما تخيير وذلك نحوٌ: 
أي عبيدي عَقَرَهُ كَلبْك؟ فإن في هذه الصورة إسناد المفعولية إلى العبده وليس 
ا 

وثانيتهما: أن التخييرَ في الصورة الثانية لا يكون مُخَصّصاً لعُموم «آي»» 
ولو سَلَّمْنا أله مُخَصّصٌ لهاء لفلا بتخصيصها في الصورة الأولى أيضاء فان 
ود ا ا ا ال ترس ا ا 

ا 0 ا دي 

(۱) انظر «التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة المحبوبي بهامش «التلويح على التوضيح )1: (O۸‏ 


للسعد التفتازانى. 
(۲) انظر عبارة التفتازانى فى «التلويح» (8:1ه-ؤ9ه). 


ذكر المطلق والمُقَيّد ممه شف 
عه إذا أمكّنه وجار له فِعْلّه» لا يرفَعُ التخيير إِنّما هو باعتبار أصل العربيق 
فإِنْ قيل: إن «أيا» إذا أَضِيفَتْ إلى المعرفة خرجَث عن حير العُموم إلى 
حَدٌ الخُصوصء فهى خاصّةٌ فى نحو: أي عبيدي. 
ناد مُسَلّم ذلك» لكن تكون حينئذ من باب المُطلق فهي لفردٍ صالح 
لكلّ واحدٍ من ذلك الجنسء فهي مُطلقّ ولا مُقَيّدَ لها في الصوْرتيْن» فَأجْرَيّنا 
عليها حُكم العُموم لذلك الإطلاق. 


وقوله: «كذا مُنكر» إلخ. أي: أن النكرة إذا وقعث في موضع فيه النفي. 
وانسحب عليها حُكمُه» فهي مِنْ صيغ العُموم”"» كلا رَجُلَ في الدار» وعمومها 
ثابث لضرورة العقلء ونصٌ الكتاب» وقطعِيَ الإجماع. 


فأمًا العقلٌء فلأنَ انتفاء فرد مهم لا يمك إلا بانتفاء ججميع الأفراد ضَرورة. 
وأا الكتاث: فقوله تعالى: لفل می أل الْكتبّ الى جآء بدء موس * 
(الأنعام: )4١‏ في جواب مآ نر آله على شر من سیو (الأنعام: )4١‏ وَجْهُ 
التميتك نهم قالوا: ما أل سه مد عل جر من شنو" فلو لم يكن مثلٌ هذا 
الكلام علي ٠‏ الخليٌ لم يستقم في الرد عليهم الإيجابثٌ الجرئي» وهو قوله 


co 


تعالى: #فل من أل الكتتب )1 ف بد موسو . 
وأما الإجماع فلأنَ قولّنا: «لا إله إلا الله» كلمةٌ توحيد إجماعاء فلو لم 
يكن صَدْرُ الكلام نَفَياً لكل معبود بحقّ لما كان إثباثُ الحقّ تعالى توحيداً. 
هذا وقد يُقصّد بالنكرة الواحدٌ بصفة الواحدة فيرجعٌ النفي إلى الوصف. 


)١(‏ انظر «المحصول» (۲: 0757 للفخر الرازي» و«التلويح على التوضيح» :١(‏ 05) للسعد التفتازاني. 
(۲) انظر «أسباب النزول»: (”57؟7) للواحدي. 


۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


فلا تعم مِثل: ما في الدار رجلّ بل رَجلانء اما إذا كانت مع «من» ظاهرة أو 
مقدرة كما في: ما مِنْ رجلء أو أركل في الدج ف للخموم ا ر 
قال صاحبٰ «الکشاف»): إن قراءة و ر رب يب فيه # (البقرة (Y:‏ بالفتح تو 
الاستغراق» وبالرفع جور وسيأتي أن 2 يكون لفظتا وکا 

ثم إنه أخدّ في بيان ما إذا تكرّرت النكرة فقال": 

ون انك كليحة E‏ فغيرُها إذا أعيدت نكر 

و 

وَعَيْنها إذا أعيدّث معرفه ما لم 00 َم دليل صَرَفَهُ 

إذا تكرَرَ الاسم في كلام واحدٍ أو في كلامَين بينهما تعلق ظاهة: وتناشتٌ 
واضحٌ. فلا يخلو: إِمّا أن يكون الاسمان تكرتيْنء وإمًا أن يكونا معرفتين» أو 
أحدهما تكرةء وَالآخْرُ معرفةء فإن كانا نكرتيْن» فالثاني غير الأول فَطعاًء وذلك 
كما في قوله تعالى: # ودمع الكت يشر إن مع العر يا (الشرح: 5- )١‏ 
فاليْسْرُ الثاني في الآية الشريفة غير اليِسْرٍ الأول فيها. 

وإن كانا معرفتين» أو الثانى منهما معرفة» فالثانى منهما عَيْنُ الأول فطع 
وذلك نحو العْسْرٍ في الآية الكريمة» فإنه قد كُرْرَ فيها وهو معرفة في الموة e:‏ 
ونحؤٌ قوله تعالى: م ارما ِل فرعو رسو + * فعصی فرَعَوت ارول 8 (المزمل: 
NORE 1٥‏ الذي عصاه فرغون ھو غ الول الذي ا إليه. وإن 
كان الأول من الاسمَين معرفةء والثاني نکرة فقي کون الثاني غ الأول أو 
عينه» قولان» المختارٌ منهما أنه غيرٌه ۹y‏ عينه» وذلك كما في قول الكناع ا 


)١(‏ «الكشاف» )١ :١(‏ للزمخشري. 

(۲) انظر بَسْط هذه المسألة في «التلويح على التوضيح» :١(‏ 017) لسعد التفتازاني. 

(۳) انظر «التلويح على التوضيح» »)٥۷ :١(‏ و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۱: ۷۹). 

(5) هو الفِنْدٌ الزّماني» شَهْل بن شيبان» من شعراء الحماسة كما سيصرّح به المصتّف. والبيتان في «شرح 
ديوان الحماسة» :١(‏ ۳۲) للمرزوقى. 
قال المرزوقي: نّم نكر «قوما» لأ فائدته مل فائدة المعارف. 


ذكر المطلق والمُقَيّد ۳ 


م ۸۵ 


2 ب‎ 0 0 e 
لقوم إخوان‎ ١ عفونا عن بني ذل وقلنا‎ 
عسّى الأيامٌُ أن يرج لنّ قَوؤماً كالذى كانوا‎ 


والدليلُ على ثبوت هذه القاعدة ما يُرُوى عن الحسن أنه قال: خرج النبيٌ 
يِه يوماً و فرحا وهو يَضْحَكُء وهو يقول: «لن يغلب عَسْرٌ يُسْرَيْن» فان 
مع العْسْرٍ يسر إن مع العُسر يشر 


وعن ابن مسعود أنه قال: لو كان العُسِرٌُ في جُحْرٍ ضَبٌ لتَبِعَه اليِسِرُ حتى 
يَسْتخرجه؛ لن يَعْلِبَ عسرٌ يُسْرَيْنه لن يَعْلِبَ عسرٌ يُسْرَيْن”". 


وفى طريق آخر أيضاً عن ابن مسعود آنه قال: قال رسول الله ل «لو كان 
العْسِرُ في جُحْرٍ ضَّبٌّ لدخل عليه اليْسِرُ حى يُخْرجّه)ء ثم قرأ رسول الله كلة: 
5# ن مم اسر سرا إن مع لسر م (الشرح: 7_۵( . 


وروي مثله من طريق نس 
ووجه ة الاستدلال بهذه الأحاديث ٠‏ على توت تلك القاعدة» هو 90 ا 


)١(‏ أخرجه الإمام الطبري في «التفسير» :٠١(‏ 177) والحاكم في «المستدرك» (۲: 0058 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (17: )٠٠١‏ مرسلاً من حديث الحسن البصري. 

(۲) أخرجه الطبري فى «التفسير» (15: 777)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» )٠١١١1(‏ بسند ضعيف 
لجهالة أحد ركاه ولكن صحّح الحاكم في «المشدر كك (058:5) قوله: «لن يغلب عسرٌ يُسْرَين) 
من كلام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» ووافقه الذهبي. 

(۳) ذكره الهيثمي في 0 مجمع الزوائد» (۷: ۹ وعزاه للطبراني» وإسناده ضعيفٌ لضعف مالك ي اللخعي» 
«التيسير بشرح ا الصغير' (۲: ۰۹) للمُناوي. 

قلت: وقع في «مجمع الزوائد»: أن الحديث ضعيفت لضعف ؛ إبراهيم النّحَعي »> وهو خط والصوابٌ 

مأ أثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۲۲۸۸) فى «كشف الأستار»» والطبرانى فى «الأوسط» ٠٥٠١(‏ والبيهقى فى «شعب 
الإيمان» )٠١١١7(‏ وفي إسناده عائذ بن شُرَيْح لفو ا له ترجمة في «ميزان الاعتدال» (۲: 
(TY‏ للإمام الذهبي. وانظر امجمع الزوائد» (۷: ۱۳۹) للحافظ الهيثمي. 


۲٤‏ عبد طلعة الشمس الجزء الأول 

تبه بتلاوة الآية على أن الحُسرَ المذكورٌ فيها عُسر واحد وما ذلك إلا لكونه 

عرف وأنَّ البْسِرَ المذكور في الآية يُسْرانء وما ذلك إل لكونه نكرة 

ثبوت تلك القاعدة بهذه الأحاديث”. قال ابن الشبكي": وقد أكثر الحنفية 
من التفريع عليها في كُتُبهم الفقهية. قال السُيوطيئ”": تفرّعَ عليها عندنا أيضاً 

فرُوعٌ منها: 


إذ قال: أنت طالق نضفت طلقةء ولت طلقة فالمجزوم به وقوعٌ طلقتين 
اعتباراً بكلّ جُزءِ من طلقة» ثم يسري» ولو باع بنصف دينار وثُلث دينار 
وشدس دينار لم يلرّمئة دينازٌ صحيحٌ» بل له دَفعٌْ شق مِن كَل كما في «شرح 
المهذب)2. 


قلث: وهذا س e‏ > وإنما وفع تطليقتان في الصورة الأولى 
للسّرَيانٍ المذكور. ن عمقت ا وفيت واحدة ولا سَرَيانَ في 


م لارو ا فلذا لا يُحْكَمْ له في الصورة الثانية بدينار صحيح. 


وأشار بقوله: «ما 8 يكن ت ثمّ دليل ص صَرَفَةُ) إلى أن ھغد في إعادة 
النكرة نكرة أو معرفة وفي إعادة المعرفة معرفة أو نكرة هي الأصلٌ 2 
التجرّد عن المانع وخُلوٌ المقام من القرائن وقد يَصْرِفُ ذلك الحكم دليلٌ» 
فرك القاعدةٌ لأجله وذلك كما فى قوله تعالى: # وهو الى فى السَمَا إل وف 


سمس ل ره س 


لْأَرْضٍ إل (الزخرف: 85). وقوله تعالى: #وقالوا لولا رل عليه ءايه من 


)١(‏ قال ابن کر في «التفسيرة (: ۳۲) ومعنى هذا أن العسر معز عرف في الحالَيْن» فهو مُفرد» والشسر 
شنک فتعدّد. 

(۲) لم أظفر بهذا النقل عن التاج السبكي فيما بين يديّ من مصتفاته في الأصول. ويبدو لي أن اامنع 
الموانع» هو مظِنَةٌ هذا النقل» لكنني لم أهتد إليه في نسختي الخطية منه. 

(۳) للإمام السيوطي نظمٌ ل«جمع الجوامع» وشرح على هذا النظم» وهو مظنّةُ هذا النقل عنه ولم يتيسّر 
لي الاطلاغ عليه. 

(١‏ للإمام النووي. ولم أهتد إلى كلامه فيه. 


ذكر المطلق والمُقَيّد o‏ 


مم ۸۵ 


رب4ھے ت الله هَ قاد ر عل أن رل ءايه (الأنعام: ¥(« لاله ألَزَى اة كم ين 
صَعْفٍ ثم جم مِن بعِصَعف فة ثم جح من بعد فو ا (الروم: 
60)). يعني قُوّة الشباب» ونحو: جاء رجلٌ رجل» ففي هذه الآيات وفي هذا 
المثال قد أعيدَت النكرةٌ هُ نكرةًء وليس بينهما مُغايرةٌ وذلك لقيام الدليل على أن 
المراد بالثانى منهما عَيِنْ الأول لا غَيْده. 

وقد تُعادُ النكرة م معرفة مع المُغايرة» كقوله تعالى: #وهذا کت رلت 4 
إلى قوله: #أن تقولا ما زل لكب عل طَأيمَتَيّنِ من َا 4 (الأنعام: 0 
.)١65‏ 
ا الْكِسبَ 


صرح ساس الو سر ب 5 


ِألْحَقّ مصّدّفًا لما بت يديه مِنَ ألححتب 4 (المائدة: .)٤۸‏ 
وقد عاد المشرقة رة e‏ المُغايرة كقوله تعالى: E:‏ ال 


دّ4 (الكهف: ۰ ومثله كثيرٌ في الكلام: كقولهم: هذا للم عِْمْ كنا 
وكذاء ودخلث الدارَ فرأيث داراً كذا وكذاء مةك الحماسة هو ول 


عسَى الأيامٌ أَنْ يرجف ن قوماً كالذي كانوا 

فان قوماً في هذا البيت هم عَيْنُ )الغو الذيق دكوقي ف اليك الول 
والمختار أن خا كان ذلك لدليل» وهو قولّه: «يَرْجِعْن)» وقوله: «كالذي كانوا» 
لا للقاعدة فيه كما تقد ولأجل هذا المعنى وهو الخروجٌ عن تلك القاعدة 
لدلیل عارض» قال السبكئ: ا اکا 0 لانتقاضها بأمثلة 
كثيرة منها في المغرفتين: قوله تعالى: هل جرا لخن إلا اسن 4 
(الرحمن:١5)‏ فإتهما مَعْرِفتان» والثاني غير الأول لذن الأول العمل والثاني 


)١(‏ قد سبق تخريجه» وأنه للفِنْدٍ الرّماني. 


۲۲٢‏ طلعة الشمس الجزء الأول 
۶۰ . 

الثواب» ل وگب علو فا أن الَفس يلفس € (المائدة: )٠٠‏ أي: المقتولة 

بالقاتلة» وكذا قولّه تعالى: « لل بار 4 الآية (البقرة : «(VA‏ وفي تعريف 

انان قرا تعالى: وما يم تمر إلا عتا إن لقن لا ّى (يونس م 

N‏ تخا ا الله حبر (النساء: )١178‏ فإنّ الثانى فيهما غير 

الأول. 


< سے 


وفي النكرتين قوله تعالى: وتك عَن هر آلَْرَامِ َال فيه فل قال 
فيه * (البقرة: ۲۱۷) فإن ll‏ 


وقد أجاب السُيوطيْ عن هذه الآيات بأجوبة لا تخلو من تكلف. والحقّ 
في جوابها أن يُقال: إنه إِنّما رجت هذه الآياثُ عن تلك القاعدة لدليل اقتضى 


ذلك» والقاعدة إنما هي عند عدم الدليل المُقتضي للعدولٍ عنهاء والله أعلم. 


و فرغ من بيان أحكام صِبَغْ العموم» شَرّعَ في بيان خكم العام فقال(): 


مبحث في بيان حكم العام 


وحُكمُه إدخالٌ ما فيه دحل 


المذهب والشوافع 
ا جبوا تخصيصّه القع 
2 12 4م 
ص 7 5 2 3 ا 
فيَنسَّخ الخصوص منه ما اقتضى 
کک کر 8م ° ° 
وخصّ إن تقارّناء وإن جهل 


عليه إن قارَته» أو سَبَقا 
من خبر وقائس جلي 

عليه والأحناف قالوا: قاطع 
وقابلُوا تخصيصنا المع 
من وَذِي الخصوص ناسخ يُرَى 
وحُكمٌ ما عدَاهُ حْكمٌ ما مضى 


تعارضا حيئئذٍ في المُخْتَمَل 


اخثلف في حُكم العام فَمَذْهبُ الأشاعرة التوقفث حتى يقوم دليل عموم أو 
خُصوص. وعند البَلخيّ” والجُبّائي الجَرْمُ بالخصوص كالواحد في الجنس» 
والثلاثة في الجمع» والتوق فيما فوق ذلك» وعندنا وعند جمهُور العلماء 


)١87( للسمعاني» و«مختصر ابن الحاجب»‎ )٠١١ :1( للإيضاح وتمام الفائدة. انظر: «قواطع الأدلة»‎ )١( 
بشرح العضد الإيجي» و«التلويح على التوضيح» (1: ۸) للسعد التفتازاني» و«حاشية الإزميري على‎ 
.)١ 1١ مرآة الأصول»‎ 

(۳) ) أبو بكر أحمد بن على بن عبدالعزيز المعروف بالظهير البَلْحَى (ت 57ده) من أعيان الحنفية» 
كان إماماً فاضلاً في الفروع والأصول. له ترجمة في «الجواهر المُضيّةه (6: 5 »)٠١‏ و«الفوائد البهية»: 
(00)). 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
إثباث الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد"» وعلى ذلك الشافعي وجنا 

أا المعقول فلأنّ العُموم معنى ظاهرٌ يعقِلّه الأكثر ومس الحاجةٌ إلى 
التعبير عنه» فلا بُدّ من أن يُوْضَّعَ له لفظ بِحُكْم العادق ككثير من المعاني التي 
وضع لها الألفاظء لظّهورها والحاجة إلى التعبير عنها. 

وأمَا الإجماغ» فلأنّه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعُمومات 
وشاع ذلك وذاع من غير نكير. 

فإن قيل: فهم ذلك بالقرائن 

0 الباب يودي إلى أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهڙ لجوازٍ أن 


يهم بالقرائن» فان الناقلين لنا لم اا نص الواضع. بل أخذوا الأكثرَ من 
تيع موارد الاستعمال”. 


وا حتج القائلون بالوقف أن أعداد يع مختلفة من غير أؤلويّة 
للبعض» واه يود ب«كُلّ) و«أجمعين»» ما يُفِيد تان الول والاستغراق» 
فلو كان للاستغراق لما احتيج إليه» فهو للبعض وليس بمعلوم» فيكون 
مُجْمَلا وبأنه يُطْلَقُ على الواحد. والأصل فيه الحقيقةٌ» فيكون مُشتركاً 
الواحد والكثير. 

والجوابُ عن الأول: أنه يُحمِلُ على الكلّ احترازاً عن ترجيح البعض بلا 


)١(‏ يعني على جهة الاستغراق» أي: على كلّ فرد مخصوص.ء وإلا فإنّ دلالة العام على أصل المعنى 
قطعية بلا خلاف. 
(۲) هذا كالمستفاد من كلام السعد التفتازانى فى «التلويح» SAD)‏ 


مبحث في بيان حكم العام مبه ۲۲۹ 
وعن الثاني: أن التأكيدَ دلي العُموم والاستغراق» وإلآ لكان تأسيساً لا 
تأكيداء صَرّح بذلك أَئِمَةُ العربية. 


وعن الثالث: أن المجارً راجح على الاشتراك فيْحمَلُ عليه للقطع بأنه حقيقة 
في الكثيرء على أن كَوْنَ الجمع مجارٌ في الواحد مما أجمعَ عليه أئمةٌ اللغة. 

واسَتُدلٌ لمذهب البَلْخْرء والجتائرء بأنّه لا يجوز إخلاءٌ اللفظ عن المعتى: 
والواحدُ في الجنس» والثلاثةٌ في الجمع هو المُتَيمنُ لأنّه إن ريد الأقلّ فهو 
عَيْنُ المُراده وإن أريدَ ما فؤقه» فهو داخلٌ في المُرادء فيلرَمٌ ثبوتّه على التقديرين 
بخلاف الكل فإنه مشكوكٌ إذ رُبما كان المرادُ هو البَعْضَّ". 

والجوابٌ: أنه إثباث اللّْة بالترجيح» وهو باط" ولو سلم فالعمومٌ ريما 
كان أحوطء فيكون أَرْجَح. 

ثم إنه بعد اتفاقنا والحَتَفِيةَ على أن حُكم العام إثباثُ الحكم في جميع ما 
يتناوله من الأفراد» اختلّفنا في كيفية هذا الإثبات. 

فمذهيّنا ومذهبٌ جمهور الفقهاء والمُتكلّمين: إِنَّ إثبات ذلك الحكم في 
الأفراد ظناً لا قَطعاً ويقيناء وعلى ذلك الشافعئ. قال في «التلويح»””: وهو 
المختار عند مشايخ سَمَرْقَنْد. 


: 04 2-0 ay 5ك‎ 7 . 

وذهبت الحنفية إلى أن إثبات ذلك الحكم قطعا ويقيناء وهذا معنى قوله: 
«وحكمُه إدخال ما فيه دَحَلَ ظتاً» إلخ» أي: حُكم العام إدخال ما دخلَ تحت 
عُمومه من الأفراد ظناً. 

.)٠١ :١( زاد الإزميري: فلا يثبث بالشك. انظر «حاشية مرآة الأصول»‎ )١( 


(9) لأنّها لا تبث إلا بالنقل. 
)( «التلويح» "8:1١‏ للتفتازاني. 


غرف 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 

ولنا على" أنَّ التخصيص في العُموم أمرٌ شا 00 » حتى قيل: 
ما من عُموم إلا وقد خُصّص إلا قوله تعالى: 7 شىء ل (البقرة: 
٩۹‏ ولإشاعة التخصيص في العُموم كان العمومٌ مُحتملاً للتخصيص حيثما 
وُجدء وإذا ثبت أن التخصيص مُحتَمَلٌ في العموم فإثباث حكم العُموم 
في جميع أفراده إنّما هو آم ظنيئ» لاحتمال أن يكون قد حص منه بعض 
أفراده. 

وأيضاء فيجورٌ إخراجُ بعض الأفراد بالاستثناءِ ونحوه» وبعضّه بالإجماع» 
ولو كانت قطعية لم يصح ذلك كما لو نص على فرب ثم استثناه» فكما لا 
يصح الاستثناءً لأجل النصّء كان لرَم مل ذلك في الُموم؛ اعلا شموله 
بمنزلة النصّ على كل فرص لأنه لو نص على كلّ فرد تعذّرَ الاستثناء اتّفاقآه ولو 
جاء بلفظ عام صحّ م الاستثناءٌ اتفاقاء وذلك كاف في الفرق بين دلالة العموم 
ودلالة الُصوصء فينْبني على مَذهبنا أشياء©: 


منها: أن اموم لا يوجبُ الاعتقات لأن الاعتقاد ثمرةٌ القطعئ» والعمومٌ 
و المت ديو لكر الذلالةه روعت العم لآن الخد لا 
يتوقفث وجوبُّه على الدليل القطعيّ بل يكون بهء وبالدليل الظنئ. 


5 اه إذا ارين کک E‏ ا 00 
عنه» كان سَبْقّه عليه وتأځره عنه E‏ واحد أو بأزمنة كثيرة» فأما إذا 
قارن الخصوص العموم» فهو قاض عليه اتفاقاء سواءٌ تقدم الخاصٌ أم 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب بإسقاط لفظ «على». 

(۳) وميه قوله تعالى: رتو ما فِأَلسَمْوْتِ وما الْذَرَضٍِ € (البقرة: .)۲۸٤‏ انظر «التلويح» .)5٠ :١(‏ 

۳) انظر «التلويح» )61:1( للتفتازاني» و«الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» 5: ٠٠:ة6)‏ لأبي زرعة 
العراقي. 


مبحث في بيان حكم العام مه ضف 
العام وأما إذا انفصلَ أحدهما عن الآخرء فقد خالْقََا فيه الحنفيةٌ وبعضٌ 
المعتزلة. 

وجنا على أن الخاصٌ قاض على العام إذا انفصل عنه» سواء تقدّم 
أو تأخّر: هو أن العمل بكتاب الله وسّة نبيّهِ مهما أمكن لم يَجُرْ إلغاؤه» وإذا 
اطرحا معاً أو اطرح أحذهماء كان إلغاءً للدليليْنء أو لأحدهما. وإلغاؤهما أو 
إلغاءٌ أحدهما مع إمكان الجمع بينهما لا يصح. 

وأيضاء فان الخاصّ معلومٌ دخول ما او تحتّه ودخول ذلك تحت 
العام مشكوك فيه والعِلْمُ لا ترك لأجل الشك. 

وأيضاء فإن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يَخُصُون أعمّ الخبرين 
بأخَصّهما مع فقد علمهم التاريخ. 

2 ع ع2 ¢ 

واجیب عن الأول: بان المعلوم أن العموم مُتناول للخصوص». اي: الذي 
أخرجه المخصّصٌُ كتناؤل المخصّص له وإن كان تناؤلٌ العموم ظاهر و 
الخصوص نضا فلا عِبْرةَ بالافتراق في ذلك مع تناؤل اللفظيّن لهماء ويرد بأنا 
لا نُسِلمُ أنه لا عِبْرةَ بالافتراق بينهما في ذلكء لأنه إذا كانت دَلالةٌ الخاصٌ 
أقوى من جهة, فلا يُمكنُ اطراځه بما هو أضعف منه دلالة. 


وأجيب عن الثاني: أنه لا نُسَلّمْ أن مُخولَ المخصّص تحت العام مشكولةٌ 
فيه» بل مقطوعٌ به ما لم يحصّل مخصّصٌ يُعْلَمْ إخراجه لبعض ما تناوله العمومٌ 
والخاصٌ المتقدّمٌ إذا تراخى عنه العُمومٌ ولم يقارنه لم يُعْلَمْ أن العموم لم 
يَتناولَهُ إذ لا مُقتضى لصرف العموم عن ظاهره» بل الظاهرٌ أنه ناسح لِما نافاه 
حيث يقن تراخيه» فإن جُهل» فهو كتعارض الحصوصين اللذين جُهل المتأخّر 
منهما. 


۳۲ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

2 ا E:‏ ا ا 2 

قلنا: عدم العلم بان حکم الخصوصٍ المتقدم عير داخلٍ تحت العموم 
المتآخّر لا يستلزمٌ العِلم بدُخوله تحته. 

ما لح SG‏ 
وهو في الخاصٌ مقطو به. والظنيٌ لا يعارض القطعيّ فكيف يَنْسَخْه؟ 

وجيت عن لوجع الثالث: o‏ 0 
37 ره ۳ «لا ر تحرّم 57 ولا التَمْعتان7. ٠‏ 

قلنا: إِنّهِ إنّما لم يُخَصّص ابن عُمرَ عموم الآية بالحديث» لاحتمال أن 
يكونَ الحديثُ غير صحيح عنده. كما هو المذهب”» لا لأن الآية ناسخةٌ 
للحديث. سَلَّحْنا أن الآية ناسخة للحديث» فالحديث إِنَّما هو آحادئ ظب 
الإسنادء وعموم الآية ظنئ أيضاًء فهو من باب نَسْخ ظنيّ المَئْن بظنيٌ الدلالة» 
وهو غير ما نحن بصدده”" . 


واعلم أله إذا تأر الخاصٌُ عن العام قَدْرَ ما يُمكنْ العمل بالعام فالخاض 
حينئل إِنّما يكو ناسبخاً لما يتناوله من مدلول العام» ويَبْقَى ما بقي من العام 


)ا( أخرجه بهذا اللفظ الإمام e‏ في «المسند» (۲۹۸۷۳)» ومسلم »١51(‏ وابن ماجه )١95+(‏ 
وغيرهم من حديث آم الفضل رضي الله عنها. 
وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبّان (5774) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وروي عنها بلفظ «لا تحرَمُ 
المصّةٌ ولا المصّتان» أخرجه الإمام أحمد (55077؟) ومسلم )٠٤١١(‏ وابن ماجه )١19541(‏ والترمذي 
(010). 

)۳( کک فهو صحيح: واحتجٌ الإمام القَطب للمذهب بعدم التحديد في قوله تعالى: 
امه مَهَدنْحكُمْ آل تكم (النساء: ۳) وبما روى البيهقي - يعني في «السنن الكبرى» ٠‏ )۷ 
۸ - عن شُرَيْح: إن علا وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: يُحَرّمُ من الرّضاع قليله وكثيره. انظر 
«شرح كانت النيل» .(A :V)‏ 

(۳) انظر «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» )€: م0 للقاضي عياض . 


مبحث في بیان حكم العام ۳ 


۶۰ . 
على حکمه الأول وکن الخاض بهذه الحيثية نابخاً لا يُنافي ما قَدّمْنا بيانّه 


من قولنا: إن الخاض قاض على العام دم ا لأن نسح الخاصٌ للعام 
داخلٌ تحت تلك القاعدة كما لا يَحْفى. 


ومنها: أن العام - وإن كان قَطعيَ المَيْن - يصح تخصيضه بالدليل الظنئّ 
من خبر آحاديّ أو قياس ا 


فمثالٌ تخصيص القطعيّ بالخبر الآحاديّ تخصيصٌ المواريث" بقوله كَلل: 
«القاتل عَيْداً لا يرث)2. وتخصيصض عموم الخبر المتواتر بالخبر الآحادي 
كتخصيص قوله بية: «فيما سقت السماءً الحشر»“ بقوله: «ليس فما دون 


0 9 
خمسة أوْسُّق صّدقة)2. 


)١(‏ انظر «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع (۲: )۳۸٤١-۳۸۳‏ للعراقي. 

(؟) يعني المستفادة من قوله تعالى: #يوصیگ أله فَأوَلَدر ك 4 (النساء: »)١١‏ انظر «نفائس الأصول 
في شرح المحصول» )۲۱۷۰١ :٥(‏ للإمام القرافي. 

(۳) أخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام الربيع في «المسند (574) من حديث ابن عباس. وأخرجه دون قوله: 
«(عمدا» الإمام الترمذي (۲۱۰۹» والنسائي في «السنن الكبرى» (77720)» وابن ماجه (5150) وإسناده 
ضعيفت لأجل إسحاق بن أبي فروة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لا يُعرف إلأ من هذا الوجه. 

وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة قد تركه بعض آهل yT‏ والعمل على 
هذا عند آمل العلم: أن القاتل لا يرث كان القتلُ عمداً أو خطأ. وقال بعضّهم: إذا كان القَتلُ خط 
فإنَهِ يرث وهو قول مالك. 
قلت: قد فسّر الإمام السالمئ مقصود الحديث بقوله: أمّا العمدُ فظاهرء لأنَّ القاتل قد استعجل 
الميراث؛ فعاقبه الشارغٌ في الدنيا بنقيض قضده. وأنّ من تعجّل شيئاً قبل أوانه عُوقبَ بجرمانه. 
وأما الخطأ فلسدٌ الذريعة» فرب مُتَعمّدٍ فى صورة شخطى» ولأنّ الخطأ في القتل يوجبٌ الدية على 
الفافلة والكَارة على القائل» لذ ات أن زجنت له ارك لا اسب المع لا الك إلى اجر 
كلامه -رحمه الله- في «شرح مسند الربيع» (: .)٤٤۳‏ ولتمام الفائدة» انظر «تَيْل الأوطار» (6: )٠١١‏ 
للإمام الشوكاني» و«تحفة الأحوذي» (: 557) للمباركفوري. 

(6) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجّه. وانظر «أعلام الموقعين» (۲: ۳۲۹) حيث شدّد ابن القيّم التكير على القائلين 
بالتخصيصء وقال: يجث العمل بكلا الحديثين» ولا يجورٌ معارضة أحدهما بالآخرء وإلغاءٌ أحدهما 
بالكلية» ثم أطال الاستدلال لمذهبه في الجمع بين الحديثين. 


A:‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


مم ۸۵ 


د ا e‏ ا 
الما E‏ الاتطياع» ولك ا نرم اذلف 
الأول. 


فَأمَا اتتخصيصٌ بخبر الآحاد للعموم إن كان قطعى المَيْنء فعليه أكثر 


العلماء ونسَبه ابن الحاجب إلى الأئمة الأربعة وهم: أبو حنيفة» ومالك 
والشافعئ» وابن حنبل 00 وحْجتنا على ذلك وجهان”": 


أحدُّهما: أنَّ العُمومَ» وإن كان قطعي المتنء فهو ظنئ الدّلالة أي: دَلَالتُه 
على تناؤله جميع أفراده ظَنينٌ» فالخب الآحادي إِنّما خَصَّصٌ هذه الدَّلالَة 
الظنية. 


2 غ 3 550 2 a Cae‏ 
وثانيهما: ان السلفت خصّصوا قوله تعالى:وَأحِلٌ کم ما وراء أ لحكم 4 
(النساء: 55) بقوله كَل «لا تكح المرأةً على عَمَّتِها ولا على خالتها»“ 
وخصصوا قوله تعالى: #بوَصِي]: أله ف أؤلدر م 4 الآية (النساء: )١١‏ بقوله 


)0( ال رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: )۳١۳‏ للتاج السبکي» وا أن الحنفية ينكرونه» 
ella,‏ 

قلت: قد ذكر الإمام الجصّاص في «أصوله» (V€: ١(‏ أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة 
بخبر الواحد وبالقياس إذا كان ظاهرٌ المعنى» ن المراد غير مفتقرٍ إلى اليا SS‏ 
بالاققاق. نوما مجه ظاس القر ان ]و ال قد كيت حتصوصه انات أو كان في اللفظ احتمالٌ 
للمعاني» أو اختلف السلفث في معناه» وسوّغوا الاختلاف فيه ورك الظاهدٌ بالاجتهاد. أو كان اللفظً 
في نفسه مجملاً مفتقراً إلى البيان» فان خبر الواحد مقبولٌ في تخصيصه والمراد به. 

(0) انظر شرح العضد على «مختصر ابن الحاجب»: (۲۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري »)01١١(‏ ومسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :)۲٠۷ :٥(‏ احتجّ الجمهور بهذه الأحاديث وخَصُوا بها 
الآية» والصحيحٌ الذي عليه جمهورٌ الأصوليين جوارٌ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه يكل 
مين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. 


مبحث في بيان حكم العام o‏ 


٩۶ 


يَكِةِ: «لا يرث القاتل»“ ودلا الكافز من المسلم ولا المسلم من الكافر» و«نحن 
معاشر الأنبياء لا ور 


واعتُرض ذلك بأنّهم لو كانوا أجمعوا على ذلك فالمُخَصّصٌ الإجما 
وإِنْ لم يُجْمِعوا على ذلك فلا دليل. ورد باهم أجمعوا على أحكامها مُسْتَندين 
إلى تخصيص العُموم بهاء فصح الدليلٌ. قالوا: رَد عمرٌ بِنُ الخطاب حديث 
فاطمة بنت قيس في أنه کیہ لم يجعلٌ لها سُكُنى ولا نَمَف لما كان تخصيصاً 
لعموم قوله تعالى: '#أسَكنْوهُنَ مِنْ حي سكتّر 4 (الطلاق: .)١‏ ولذلك قال عمر: 
«كيف نترك كتاب ريّنا لقول امرأة لا تدري أصدقَتٌُ أم ك9 


و اة ا ترکه لتردده في صذقهاء ولذلك قال: رلا ندري أصدقَتٌ أم 
كَذَيْت)؟ 


وأما تخصيصه بالقياس. فقد حكاه ابن الحاجب ٠‏ عن الأكمة الأربعة © 
و أبي ا (أبو) علي الثاني وأبو هاشم في قديم قؤليه» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه بالبخاري (7175) ومسلم )١115(‏ وغيرهما من حديث أسامة بن زيد» وانظر تمام تخريجه 
في «الهداية في تخريج أحاديث البداية» (۸: )۲۷١‏ للحافظ العُماري. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱٤۸٩(‏ (5) وأبو داود (۲۲۹۱) ولفظه: «لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا يك لقول 
امرأق لا ندري لعلها حفظث أو نَسِيَت». أما قوله: «أصدقت أم كذبّت» فقد فسّره التاج السُبكي في 
«رفع الحاجب» (۳ :۳۲۲) وبَيّن أنه رضوان الله عليه إنما تردّد في صدذقهاء لأنه لم در أحففظث» 
فيكون خبرها مطابقاًء فيكون صدقاء أم نَسِيَتْء فلا یکونْ مطابقاء فيكون کذباً. .. ثم بين رحمه الله أَنَّ 
رواية «أصدقت أم کذبّت» قد رُويَتْ بإسناد ساقط مُظلم. انتهى. ولتمام الفائدة انظر «إكمال المُعْلِم) 
:٥(‏ 05) للقاضى عياض. 

(۵) انظر «رفع ات عن مختصر ابن الحاجب» (۳: 008 للتاج السبكي. 


۲۳٢‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


E و‎ 


وقال أبو الحسّن الكرّخيٌ: إن حص العُمومٌ القطعئ قبل تخصيصه بالقياس 
بمُئفصل جار تخصيصة بالقياس بعد ذلك وإلآ فلا. 


وقال عيسى بن أبان": يجوز إن كان قد خْصّصٌ بَِطْعيَ» وإلَا فلا. 


وقيل: إن كان الأصلٌ في القياس خارجاً من الځموم صح تخصيصة به» 
وإلآ فلا. 


وقال ابن الحاجب”): إن كان الأصلٌ في القياسٍ مُخْرَجاً من العموم» أو 
كانت العلَةُ منصوصة أو مُجْمَعاً عليها صح التخصيصٌُ به لأنَّ القياس في هذه 
الصورة كالنصٌء وقد صم التخصيصٌ بالنص» فيصم بما هو في حُكيه» وهو هذا 
القياش» وإن لم يكن الأصلْ مُخْرَجأء أو كانت العلة مستنبطة فالمُعتبر القرائنُ 
في الوقائع» فإن ظهرَ ترجيح الخاصٌء فالقياش أؤلىء وإلاأ فعمومٌُ الخبر. 


(1) الإمام الكبيرء أبو العباس أحمد بن عمر بن شريج البغدادي الشافعئ (ت : ٠7‏ "اه) ناشر فقه الشافعي 
في بغداد» وصاحب المصنفات. تفقّه بالأنماطي» وتخرّج به غير واحدٍ من فحول الشافعية. له ترجمة 
في 07 الأعيان» »)57:١(‏ و«طبقات السبكي» 5 (١‏ وم سير أعلام النبلاع» .)5١١:1١5(‏ 

(۲) يحسن الإشارة هنا إلى قول التاج السبكى فى «رفع الحاجب» (۳: /01): والمنْع من التخصيص بغير 
الجلي» نقله المصتف -يعني ابن الحاجب- تبعاً لجماعة من المتأخرين عن ابن سريج. والذي نقله 
الشيخ أبو حامد عن ابن شريج جوا التخصيص بالقياس مطلقأ وقال: إنه المذهب» وعزا التفرقة بين 
الجلئ وغيره إلى إسماعيل بن مروان من أصحابنا. 

© أبو موسی» عيسى بن آبان بن صَدَقة (ت ١؟1ه)‏ فقيه العراق وقاضى البصرة وتلميذٌ محمد بن 
الحسن. كان من أهل العناية بالحديث» وذا ذهْن سيّال وذكاء مُفرط. وللجضاص عناية بكلامه في 
«أصوله». أثنى عليه غير واحد. له ترجمة في «تاريخ بغداد» :۱١(‏ ۱0۷)» واس سير أعلام النبلاء» :٠١(‏ 
١‏ ) و«الفوائد البهية»: .)۲٤۷(‏ 

0( «(مختصر ابن الحاجب»: (TTT)‏ بشرح العضد الويجي. وقد تصرّف الإمام السالميٰ بعبارة ابن 


الحاجب بما لا يُخْلّ بالمقصود. 


مبحث في بيان حكم العام 57 ۳۷ 
وتوقفت الجُوَيْنيُ والباقلانيئ في جواز التخصيص بالقياس مطلقاً"". 
والحُجّة لنا على صحَة تخصيص العامٌ بالقياس هي: أن الصحابة اختلفوا 

في تعيين سهم الجدّ في مسائل» وکل واحد منهم بنى مَذهَبه على قياس لا 
على ن وکل ا ل د مير آية الكلالة وهي 
قوله تعالى: موتك ول أنه بتڪم ف الْكدارٌ إن ا هلت لس أ 
ولد إلى آخرها (النساء: .)١7/5‏ 


فقال علينٌ وابنُ مسعود: إِنَّ الجدّ مع الأخت ع ر "قر له ان 
للها صف ما رل 4 (النساء: ٩‏ فحَكم بأن لها الصف من مال كلّ أخ 
فات ولا ولد له 


وقال زي بن ثابت: بل الجد يقاسم الأخوات إلى الثُلث. فإن نقصت 
القاس عن الث رد إلى الث قياساً لحاله مع الأخت على حاله مع 
الإخوة» فهذا القياش مُخصّصٌ لعموم قوله تعالى: إن انوأ هك (النساء: 
۷7٦‏ 

وقال آبو يكرد رضي اه غه د د وغ لآن: لمان كله لحك فا 
على الأب وهذا القياش أيضاً مُخَصَّصٌ لعموم الآية". 

ولذلك صُورٌ كثيرة مَبْنيةٌ على قياسات كلها مُحَصَصة لعموم الآية. فكان 
دلا دا و جد متهم عل قد e‏ بالقياس» فجليٌ من قول الناظم: 
«وقائس جَلِيَ) ا هو بالمعنى اللْغْويٌ والمراد به الواضح» لا بالمعنى 
الاصطلاحيّ حتى يخزج التخصيض بالقياس الخفيٌ فيُوافقَ ابنَ سْرَيْج. 


)١(‏ انظر «البرهان» (۱: 3585) للجوَيّنىء و«التقريب والإرشاد» (۳: )١910‏ للباقلانى. 
(۲) انظر «التهذيب في علم الفرائض والوصايا»: 07-71 لأبي الخطاب الكلوذاني. 


۳۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


وفي قوله: «وقائس»: إقامة اسم الفاعل مام المصدر الذي هو «قياس» أو 


وقوله: «هذا هو المذحَب»: إشارة إلى ما تقدم ذكره من دُخول جميع أفراد 
العام تحت دلالته ظَنَاه وإلى ما يترَّبُ على ذلك. 


وقوله: «والشوافعٌ عليه» أي: وأصحابٌ الشافعيّ على هذا المذهب”. 
وخالفت الحنفية في جميع ذلك» فقالوا: إن َلالة العام على جميع أفراده 
َطْعِيَش لاحتجاج أهل اللسان بالعُمومات في أحكام قطعية”» كقول ابن 
مسعود - رضي الله عنه-: إن الحاملّ المُتوفّى عنها زوجها تعبَدُ بوضع الحمل 
لا بأبعد الأجلين” لأن شورة النَّساءِ الفُضرى" نزْلَت بعد الطولى”» فِنَسَخَتْ 
بعُمومها څصوصض ال وإن كان عامّاً من وجه. 


قالوا": واحتمال العام للتخصيص» وإن كان التخصيص شائعا في الحُموم» 
فهو احتمال غير ناشئ عن دليل» فلا يُوْرث شبهة في دلالة العام لآن العام 
العام به بتخصّص لا شت في هذا العام حكم التخصيصء بل ولا يُورثه شبهَة. 
)1( حكاه البدر الزركشئ عن جمهور الشافعية فى «البحر المحط» (۲: .)١91/‏ 

(۲) انظر «أصول الجصّاص» .)٠١ :١(‏ 

emg lh,‏ 4 چ ر ور رور 

) عملا بقوله تعالى: #وَأْوْلّتُ امال لجلْهَنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَ4 (الطلاق:٤)‏ وهو ثابت عنه في «صحيح 
البخاري» .)591٠١(‏ 

(6) يعني سورة الطلاق. 

(0) يعنى سورة البقرة. قال الحافظ ابن حجر فى «فتح الباري» (۸: 26755): والمراد بَعض کل فمن 
البقرة قوله: «وَالِْنَ يوقو منم ويَدَمُودَ اونا يس باه اة دمر وع 4 (البقرة:؛57). 
ومن الطلاق قوله: ##وَأوْلتُ الْدَمَالِ لََلْهَنَّ أن يَصَعْنَ ممن (الطلاق:٤)‏ ومراد ابن مسعود: إن كان 
هناك نسم فالمتأخّر هو الناسخ» وإلآ فالتحقيق أن لا تسخ هناك بل عمو آية البقرة مخصوص بآبة 
الطلاق. انتهى. ولتمام الفائدة. انظر «تفسير ابن کثیر» (1: 575) و(۸: .)١59‏ 

(5) «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» TOYS)‏ 


مبحث في بيان حكم العام مه ۳۹ 
قُلنا: إنَّ احتجاج أهل اللة بالعام على الأمور القطعية غير مُسَلَّم واستدلالٌ 
ابن مسعود بالعُموم على ما ذَُكِرَ استدلالٌ على كم ظُنٌِ لا قَطع» كيف 
يكون قطعياً وقد خالفه في ذلك الحكم علي بن أبي طالب» فأوجب عليها أبعدَ 
الأجلين وبه أخل أصحاينا ب رحمهم الله تعالى 0 ولا ل أن احتمال 
و0 العام شبهة ا اللخموم 
تبت في الأذهان تردُداً في دلالة ة العام؛ هل لهذا العام م مُخَصَّصٌ آم لا؟ فإذا لم 
نجذ له مخضصاً ظنا بقائه على غمومه ولم يكنا القطع بذك لاحتمال أن 
يكون له مخْصّصٌ لم نعلم به والقول نان احتمال العام للتخصيص كاحتمالٍ 
الخاصض للمجاز عير ممل لان احتمال العام للتخصيصٍ أقربُ من احتمال 
الخاصض للمجاز لكثرة تخصيص العام لذن الحقائق الموضوعة على شيءِ 
بعَيْنه إذا استّعْمِلتُ فيما وُضعَث له. قطّعْنا بأن موضوعها هو المرادُ من إطلاقهاء 
وموضوعات العام وإن كانت حقائة ٿق فهي أفرادٌ غير محصورةق فالقطع بدخول 

كفم من أفرادها تحت العُموم آم معد الكذا ل دو و 

و على مَذْهَب الحنفية فی هذه القاعدة آشاء": 

فمنها: ثبوث الاعتقاد بدلالة العام ونحنٌ نمنعه كما تقدّم. 

ومنها: أنه لا يصح تخصيصٌ العام عندهم بالدليل الظنَّيَ من خبر واحدٍ 
أو قياس» لأنّ دلالة العامٌ عندهم قَطّعيةء وكلُ واحد من خبر الآحاد والقياس 

دليلٌ ظنرع ولا ترك الدليل القطعئ للدليل الظنرء. 

)١(‏ أي: تتربّصٌ المرأةً أربعة أشهر وعشراً ولو وضعث قبل ذلك فإن مضت ولم تَضَعْ تتربّصٌ إلى أن 
تضّع. وبه قال ابن عباس أيضأء أنظر ايم البخاري» )51١9(‏ ولتمام الفائدة» انظر «فتح الباري» 
)٥۲١ :۸(‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني. «وتفسير ابن كثير» (۸: .)۱١۱١‏ 

(۲) انظر «شرح كتانب النيل» (YY :V)‏ للإمام القطب» واشرح مسند الربيع» 5 °( للإمام 
السالمي. 


(۳) انظر «حاشية الثنانى على المحلّى» (1: 5017)» و«أصول السرخسى» (۱: 177). 
(5) انظر «أصول الجصّاص» )۷٤ :١(‏ و(1: .)١١١‏ 


73 طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


سحي كا اسن آي: 
وقال عيسي e‏ او الي د ترك رض 


آخَرُ قطعيئ» ويجوزٌ إن (كان) قڏ خْصّصٌ بقطعي» مثال ذلك: قولّه تعالى: 
دوگ 201 فى أَولدٍ ڪب 4 (النساء: )١١‏ فإنّها لما كانت م 


ام على أن الكافر الحربيً لا يرث ا ا بنا تخصيصّها 2 
ية «القاتل عَمْداً لا يرث»”"» وإن كان آحادياء والوجة فى ذلك عنده: أن 


الخموم القطعى إذا صصص صارَ مجازاً في تَناوُلِهِ ما بقي والمجازٌ ظتي٬‏ 
فيصحٌ حينئل ت ميا او ارال لسو رد بلسي فإنّه 
لا يُخَصَّصُ بظنئ» لأنه ا ضيه 
ا E‏ َس القطعيّ بالظنئ 
فشبت بذلك أنه إن خُصّصٌ القطعئ بَقَطْعيَ جار بعد ذلك أن يُخَصّص بالظنئّ» 
وألا يكون قد سَبَق المُخَصّصٌ الظنيَ مُخَصّصٌ فطعي فلا جوازٌ لتخصيصه 
بالظنيّ لما ذكزنا. 


وقيل: إن حص القطعره بقَطْعيَ مُنفصل صحّ تخصيضه مِنْ بَعْدُ بالظني» 
وإن ص بُمتّصل لم يصح تخصيضه بالظني ولو كان ذلك المتصل تطعا 
وهذا هو قول اي الحَسن الكوخيع” “» وتوقفت القاضي أبو بكر الباقلانيٰ في 
جواز تخصيص القطعة ا 


)1( انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (FIV:‏ للتاج السبكي. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر «رفع الحاجب» (۳: 073117 للتاج السبكى. 

(؟) انظر كلام الباقلاني في «التقريب والإرشاد» (۳: »)۱۸١‏ ولتمام الفائدة» انظر «المستصفى» (۲: )١١5‏ 
للإمام الغزالي. 


مبحث في بيان حكم العام ۲٤١‏ 


٩۶ 


ومنها: أن المُتآخّرَ من كل واحد من العام والخاصٌ ناسخ لما قله بحسب 
ما يتناوله الخاصٌء فالعامٌ إن تأخّر عن الخاصٌء فهو ناسح للخاصء والخاض 
إن تآخر عن العام فهو ناسخ لما يتناوله من حُكم العام» وهذا هو المرادٌ 
بقوله: «وزعموا بأن ما تأخرا» إلخى والضمير في قوله: «منه». عائدٌ إلى العام. 
«وذي الخصوص» آی: صاحتٌ الخصوص» معطوفت على الضمير فى «منه»» 
والمعنى: أنهم رَعَموا أن المُتأَخْرَ من العام ومن الخاصٌ ناسح لما قبله. وذلك 
أن كل واحد من العام والخاصٌ قطعئ الدلالة عندهم. فصمّ تناشخهماء ولا 
يَحْكُمون بالتخصيص إلا إذا تقارّنا. 

ومعنی قوله: «فينسخ الخصوص» إلخ» ا فيَنْسَحْ لفظط الخصوص من 
العموم. 

ومعنى قوله: «وحُكُمُ ما عداه» إلخى أي: حكمُ ما عدا ما نسخه التخصيش 
من العُموم حكُمُ ما سبق له أي: يَبقى العمومٌ فيما عدا الذي يتناولّه الخصوض 
على حكية الأول 


وقوله: «وخْصٌ إن تقارنا» أي: إذا ورد العامٌ والخاصٌُ متقارنَيْن ليس بين 
وُرودهما وقثُ يتراخى فيه وجودٌ أحدهما عن الآخَر. فاحْكُم بأن العام منها 
مُخَصّصٌ بذلك الخاصٌء فإنْ تقدّم الخاصُ عن العام ولو بزمان قليل» فالعا 
عندهم ناسح له. وكذا إذا تأَخَّرَ على حسب ما مرّء هذا إذا عُلِمَ تاريخ النزول 
أو الؤرودء وإن جهِلَ التاريخ» حكموا بينهما بالتعارض”“ في ذلك المعنى 
الذي يتناوله الخاض» ويبقى العام فيما عداه على حاله» أي: بلا مُعارض» 
وهذا كله مبنيئٌ على القول بقطعية دَلالةٍ العا» ونحن نمَنعُ ذلك كما عرفتّه 
مما تقدّمء والله أعلم. 


)١(‏ انظر «التقريب والإرشاد» (۳: ۲۹۳) للباقلانى. 


اع طلعة الشمس الجزء الأول 


۶ 


ولمّا فرع من بيان حُكم العُموم بالنظر إلى لالتهء أخَذّ في بيان حكيه 
بالنظر إلى العمل به فقال: 

والبحث عن مُخَصّصٍ معلوم يلرم قَبْلَ الأَحْنٍ بالغموم 

ون يكن ليس بمعلوم فهَلٌ يلرّمُ أو لاء فالخلاف فيه حَلَّ 

وقال قوم بؤجوب العمل بأذنى ما يكون مِن م ل 

لأنّه الموجوةٌ بالتحقّق وما عداه ليش بالمَحَقَو 

اعلم آله إذا ورد العام وعم أنَّ له مُخَصّصاء فلا يجوز الخد بعُمومه 
حتى يُبْحَتثْ عن مُخَصٌ ج۰ فيلزم ال لبحثٌ عن المخصّص المعلوم مَنْ أراد 
العمل بالغموم قبل الأخذ به إجماعاً لئلاً يُخْطِئَ في عمله بالځموم فيحكُم 
بغير ما أنزل الله تعالى» وإذا كان المُخصّصٌ غَيْرَ معلوم» لكنه مُحتملٌ» فهل 
يمتنعُ العمل بالعغموم قبل البحث عن مُخَصّصه؟ قال المَزوزي” وأبو سعيد”" 
وأبو العَبّاس بن سُرَيْج: لا يجوز التمسّك بالعُموم قبل البحث عن المُخَصّصء 
بل لا بُدَّ من الاستقصاءٍ في طلبه» ونسبه صاحبُ «المنهاج» إلى الأكثر من 
الأصوليين. 

واذعى ابن الحاجب الإجماع على ذلك والغزالئٌ عدم لفوت ورور سكت 


)01( للاطلاع على مال الخلاف فى هذه المسألة» انظر «العُدَّة) )1: (Yo‏ لأبى يعلى الفرّاء واشرح 
مختصر الروضة» (055:5) للطوفي» و«الغيث الهامع على جمع الجوامع» 55:5" للعراقي» 
و«البحر المحيط» ):۰0( للبدر الزركشى. 

(۳) يعني أبا ليس كما صرح به البدر -- 9 «البحر ال 506:5 
اعتقاد ا في العام بعد وروده. اتتهى. زام اا انظر «المستصفى» ا /ا6١)‏ للإمام 
الغزالي. 


مبحث في بيان حكم العام Yer‏ 


منهما ا الشّمَاخَئُ مع وجود الخلاف فی ذلك» وأن ناقلّه عير واحد. 


وذهبَ الصَّيْرَفِيُ إلى جواز العمل قبل البحث عن المُخَصّص”». بل زعم 
السيرافيغ© وجوت ذلكء لأنه حقيقة والحمل عليه أؤلىء وإلا لتوقفت جواز 
التمشّك بالحقيقة على البحث عن الماع من إرادتها. 


حتجّ الصيرفئْ على جواز ذلك بأنَّ الرسول بي كان يُوجّهُ أصحابه 
ای لار ورسم العمل ما قد رو من الكتاب والسنة من عُموم أو 
خصوصء ولا يأَمْرُهم بالبحث عن مُخَصّص ولا ناسخ حتى بهم وصّحّحَ 
البدرٌ هذا المذهب» وقال“: وهو قولنا وقول أصحاب الظاهرء وخكي عن 
بعض المالكيّين وبعض الشافعيّين وبعض الحَتَفِيّين. 


واحتجٌ المإنعون للعمل بالعموم قبل البحث عن | E‏ المُقيضي 
للعموم هو الصيغةٌ المُجرّدة. ولا يُعْلَمْ التجرُدُ إلا بَعْدَ البحث©. 


ورد أن الظاهر من الصَيَع البقاءٌ على العُموم, لأنه الأصلٌ» وإجراؤه عليه 
0 
عمومه على ظاهره لكثرة المُخَصّص من العمومات الشرعية» فإنه قد قيل: 


)١(‏ انظر «مختصر العدل والإنصاف»: (۲۸) للبدر الشمّاخي. 

(؟) نقله البدر الزركشئئ فى «البحر المحيط» (۲: .)۲٠١‏ وعبارئه ثمّة: يجب اعتقادٌ عُمومه فى الحال عند 
سماعه» والعمل ويه ۰ 

() كذا في الأصولء ولم يتن لي من هو؟ 

49 شرح مختصر العدل والإنصاف» ص 700. 

(۵) انظر «شرح اللمع» (۱: )۳۲۷-۳۲٣‏ للشيرازي وزاد: أن دليل التخصيصٍ قد یکون منصلا بلفظ 
العموم بالشرط أو الاستثناء» وقد يكون متأخراً عنه» فلم يِجُرْ اعتقادٌ عمومه ما لم يُوجَدْ شرط العموم 
فيه. انتهى. 


ع طلعة الشمس الجزء الأول 


۶۰ . 
ما مِنْ عموم إلا وقد دخَلّه التخصيصٌُ إلا قوله تعالى: #وهو يکل شی عَم 


(البقرة: ۲۹) وإلاً قولّه تعالى: #ولايظام ربك أحذدًا * (الكهف: کک لله 
لا طلم الاس سينا © (يونس: 5 وقوله: # لا ْفى منك حَافيَةٌ ‏ (الحاقة: 
۸ ونحو ذلك وإذا كان كذلك» لم يحصّل ظن يُبقي العُمومَ على ظاهره 
إلا بعد البحث» وإذا لم يحصّل ظرٌ لم يُجز العَمَلُ به مع الشكَء والمُجوّزون 
لذلك. وإن سَلموا ضَعْفَ الظنَ في دلالة الععموم بكثرة المُخَصّصاتِ»ء فليس 
عندهم ضع الظنّ ههنا مانعاً من جواز الأخذ بالعُموم» ومُوجباً للبحث عن 
المخصّصء لأن الاح بالموم على هذه الحالة إِنّما هو أخدّ بدليلء وإن 
ضَعْفَتْ دَلالتُه لعارضء فلا يَقْدَحُ ذلك في جواز الأخذ به ما لم يعارضه ما 
هو أقوى منه. 

ثم اختلف القائلون بؤجوب البحث عن المُخَصّص قَبْلَ الأخْذ بِالُموم. 

فقال الأكثرٌ منهم» وصّحّحه البَدْرُ - رحمه الله تعالى - إنه يكفي الطالب 
للمُخَصّص أن يحضل له بعد البحث ظنٌ فقده إذا كان البحثٌ واقِعاً من مطلع 
على عِلْم الحديث وغيره مما يصح التخصيض به 

وقال الباقلاتى: بل لا ُد من تيقنه فُقْدانَ المُخَصْصء فيجبٌ عنده حتى 
يحصّلّ اليقينُ أن لا مُخَصّصٌ للځموم» واعثرض E‏ لو و للك 
لطل العمل بأكثر السنّة لا سيّما عموماتها. 

3 بإلزام الخصم ما يقولٌ به ويلتزمه. فالأولى أن يُقال: إنه لا سبيلَ له 
إلى تيقن انتفاءٍ المخصّصء ومن نَم لم تصمّ الشهادةٌ على النفي» وكذلك 
ا ارم عن الاسم وعن العلّة ة المعارضة في 
القياس» وعند تعاض الإجماع. فإِنْ الكلام في ذلك كله واحد. 


(۱) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»» ص 7”00. 


مبحث في بيان حكم العام :م f0‏ 
وقال قوم: يجبُ العمل بأقلّ ما يتناوله العْمومٌ وهو الثلاثة في الجمعٍ 
مثلاء لأنَّ أقلَّ ما يتناولّه اللفظٌ هو المتحقَّى عندهم إرادثه من اللفظ فيجبُ 
إجراءً العُموم فيه عند إطلاقه لتحقق إرادته» ولا يحتاج وجوب العمل به إلى 
البحث عن المُخَصّصء ويتوقفث فيما عدا ذلك الأقلّ حتى يُعْلَمَ هل هو مرادٌ 
من لفظ العموم أو غير مراد؟ وذلك أن ما عدا الأقلّ غير متحقّق إرادةٌ وله 
تحت العام» وهذا معنى قوله: «وقال قوم» إلخ. 
قلنا: لا نُسلّمْ تحقق إرادة دخول أقلّ مدلول اللفظ لاحتمال أن يكون قد 
خرج بعضُ ذلك بالمخصّصء ولو سِلَّمْنا ذلك لفُلنا: إن إرادة أقنّ مدلول العام 
وأكثره من لفظه سوا فتحقق عدم إرادة الأقَلّ. 


ثم أخذ في بیان حكم العام إذا ورد بسبب خاص» فقال: 


وإِن أنى لفظ العُموم مُسْعَقِلٌ عن السؤال بعځمومه عمل 
وإن يكن مُفْتَقِراًإليِه 2 فهو بحسب ما انطوى عليه 
اعلم أن اللفظ العام إما أن يَرِدَ ابتداء؛ أي: بلا سؤال ولا سَبّبب وإِمًا أن 
رد بعد شؤالٍ أو سببء فإن ورد ابتداء فحكمُه أنه عامٌ إجماعاً وقد تقدّم 
وإن ورد بعد شؤال أو سبب» فإمًا أن يكون ذلك السؤال أو السببُ عاما أو 
خاصاً فإن كان عاماً كدهل الماءٌ طاهر؟» فجوابُه العام عامٌ مله بلا خلاف 
إن كان السؤالٌ أو السبث خاضا فما أن يكون الجوات مفتفرا إلى السؤال: 


)١(‏ للاطلاع على مآخل الأصوليين في هذه المسألة» انظر «قواطع الأدلة» )١197 :١(‏ للسمعاني» و«مختصر 
ابن الحاجب» (۳: ۱( بشرح التاج السبکي» و«العْدّة» )1: (V1‏ لأبي يعلى القرّاء و«التلويح على 
التوضيح» :١(‏ 15) للسعد التفتازاني» و«الإحكام» (۲: 558) للسيف الآمدي. «البحر المحيط» (۲: 
۲ للبدر الزركشى. 


۲4٦‏ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
أو السبب؛ أي: لا يستقلُ الجوابُ بتفسه ك«هل عليك لي مئة درهم؟» فيقول: 
نعم» وأليس لي عندَك كذا؟ فیقول: بلی» فنَعمٌ وبلى جوا غيرٌ مستقلّ بنّفسِه. 
فځکمُه کم ا وخصوص, وهذا معنى قوله: «وإن يكن مُفتقراً 
إليه» إلخ. أي: وات أت الل لجات اطا إلى السؤال لا يتم معناة 
بدُونِه» فهو في عُمومه وخصوصه بحسب ما انطوى عليه السؤال من ذلك 
إن كان السوال عاك فهو عام كالسؤال» وإ كان السنوال عاضا فهو خض 
لاا 


وكذلك حُكُمُ السب إن كان لفظ العُموم مُستقلاً عن السؤال والسبب» 
فَحْكْمُّه عندنا وعند الجمهور أنه عام والسببُ الخاصٌ لا يُخَصّصُهه وذلك 
نَحوُ قوله له حين ستل عن بثر بُضاعة فقال: «خُلِقَ الماءُ طهوراً لا يُنَجَّسه إلا 
ھا عير لوه أو طعْمّه أو ريحه» ونحؤ قوله 45 وقد سْيْلَ عن شاة مَيْمونة 


و هه > 


وقد ماتث: اينتفع بإهابها؟ فقال: «أثُما إهاب ٠‏ دُبِعَ فقد طهر فعموم م الحديتين 
لا يُقَصَرٌ على سَبّبهما وهو بر بُضاعة في الأول واه مَيْمونة في الثاني» وهو 
معنى قولهم: لا عبرة بخصُوص السَّبَبِ مع عُموم اللفظ. 


وقيل: إن خصوص | لسبب مُغتبر» وإن عُموم اللفظ مقصو ر عليه وم محص 
به» ونس صاحتٌ «التوضيح)”" وغيزه هذا القول إلى الشافعى» ونسبه صاحب 


)ا( أخرجه أبو داود (11) والترمذي (TD‏ والنسائي )1: «<(1V€‏ وابن - ماجه )۳۷۱١(‏ وغيرهم من حديث 
أبى سعيد الخُدريّ دون قوله: «إلا ما غيّر لونه أو طغمه أو ريحه) فإنه مرويٌّ من طريق رشدين بن 
سعد وهو متروك أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» »)56١ :١(‏ وبنحوه الدارقطنى فى «السنن» 
«(IA‏ ولتمام الفائدة» انظر «نَيْل الأوطار» )٠١ :١(‏ ومام الشوكاني. 
قلت: بئر بُضاعة بضم الباء في الأشهر: بئر معروفة من ناحية بني ساعدة من المدينة المنورة. انظر 
امعم البلدان» KEFA :١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (777)» والدارمي (857:5)» وأبو عوانة »)۲٠١۲ :١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
:١(‏ 5194) وغيرهم من حديثٌ ابن عباس» وصِحّحه ابن حبّان (۱۲۸۷) وفيه تمام تخريجه. 


(۳) انظر «التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة المحبوبى بهامش «التلويح» (77:1) للتفتازانى. 


مبحث في بيان حكم العام 4۷ 


«المنهاج» إلى بعض الشافعية"» والمذهبٌ الأول 2 خ» وهو معنى 
قوله: «فبعمومه عمل»» أي: يُعْمَلٌ بغموم اللفظ إذا كان مُستقلا عن السُؤال. 

والحجّةٌ لنا وللجمهور على ذلك وجوه 

أحذها: أن الدليل إِنّما هو اللفظ لا السببُء واللفظ عامٌ فلا تُخْرِجُه أَخَصّيّة خصّكة 
الَسَّبَب عن عمومه. 

انيها: أن الصحابة استدلوا بآية السرقة على فطع كل سارق» وهي نَزلَتْ 
فى سَرقَة المج أو رداء صَفْوان” على اختلاف الرواية) 

TF a‏ 3 اه 2 م 

الثها: أن اية الظهار نزلت في سَّلمة بن صخر“ . واية اللعان في هلال بن 
أمية أو غيره على اختلاف الرواية”» ولم تقصرا على سَبّبهما. 


0 


)١(‏ وهو الأصخ. وذكر السمعاني منهم المُرنيّ والقمّالَ وأبا بكر الدتاق وقد ما ورد عن الإمام الشافعيّ 
من ذلك بأنه إنما كان كذلك لأدلّة دلت عليه فقا إذا لم يكُنْ هناك دليلٌ يدل على التخصيص فمذهيه 
إجراء اللفظ على عمومه» انظر «قواطع الأدلة» :١(‏ 148). ولتمام الفائدة» انظر رفع الحاجب» (۳: 
١‏ للتاج الشبكي. 

)۳( لتمام الفائدة» انظر «التلويح» OT:‏ للتفتازاني. 

[فة يعني صفوان بن أمية بن خلف الجمَحيّ. أسلم بعد فتح مكة» له ترجمة في «الإصابة» (۳: )٤۳۲‏ 
لابن حجر. 

)٤(‏ قد أخرج البخاري (51745) ومسلم )١185(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر: 9 رسول الله ي قطع 
سارقاً في مج قيمثّه ثلاثة دراهم. انتهى. وللاطلاع على حديث صفوان بن أمية» انظر «سنن ابن 
ماجه» (50910) و«سنن خ. أن داود» »)٤۳۹٤(‏ و«السنن الكبرى» (۷۳۲۳) للنسائي» و«شرح مشكل 
الآثار» ٣‏ ) للطحاوي. 

)٥(‏ كذا قال المصيَّثُ رحمه اللة. والصواب أن آي الظّهار قد نزلت في حَقَ وس بن الصامت زوج خولة 
بنت ثعلبة. انظر «سنن أبي داود» (۲۲۱۶)» )16(« و«تفسير ابن کثیر» (۸: 75) وأما سَلَمَةٌ بن 
صيخر قلسن بل مه أنه كان سبي ارول ولكته أمد نيما أن ل اق هله المعورة من الث أو 
الصّيام أو الإطعام» انظر حديثه في «سنن ابن ماجه» (۲۰۹۲) و«سئن أبي داود» (۲۲۱۲)» و«سئن 
الترمذي» ۳۲۹۹) وقال: هذا حديث حَسَن. 

(5) حديث هلال بن أمية أخرجه البخارئ »)٤۷٤۷(‏ وهو في «سنن أبي داوده (07؟5) ولتمام الفائدةة 
انظر «تفسير ابن کثیر» (5: .)۱۹-۱٩‏ ب 


۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


واحتجّ أربابُ القول الثاني بوجو أيضاً: 

أحذها: أنه لو لم يكن صوص السبب مُعْتبراً مع عُموم اللفظء لجار أن 
بخاص :السك بالابتهات: كه جود eg‏ ون انراد العام« للخم 
فيجوز إخراج بئر بضاعة عن عموم «خلق الماءٌ طهوراً» أو شاة مَيُمونّة عن 
«أَيّما إهاب ٫‏ دبع فقد طهر فيِحْكم بنجاستهما دون غيرهما. 

وثانيها: أنه لو لم يكن لخصوص السبب اعتبارٌ لما كان في قل السبب 
فاقدةٌ وقد حفت بقل الرواة والأكمة: 

وثالثها: آنه لو عَم اللفظ الواردُ في سبب خاصٌء لم يكن اللفظ مُطابقاً 
ل ٠.‏ 0 
الم 57 يي 


وخامسّها: أنه لو قال رجلٌ لآخر تعد عندي» فقال: والله لا تعدَّيْتُء لم 
عه 00 


وات عن الاحتجاج الأول: بأنَ السبب الذي ورد عليه العمومٌ قد اختصّ 


- وأخرج البخاري )٤١٤١(‏ ومسلم )١5447(‏ وغيرهما قصّة اللعان من حديث عُوَيمر بن الحارث 
العجلاني. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸: :)٠٤‏ وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: 
فمنهم من رجّح أنها نزلت في شأن عُوَيْم ومنهم من رَجّح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من 
RE‏ ء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً في 
وقت واحد» وجَنّح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب-يعني البغداديّ -فقال: لعَلَّهما اتفق كونهما جاءا 
في وقتٍ واحد. انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «أسباب النزول»: )۳٣١(‏ للواحدي. 

(۱) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: ۸ للتاج السبکي. 

(۲) يعني للسؤال كما هي عبارة التاج السُبكي. 


مبحث في بيان حكم العام 4۹ 
۶۰ . 
0 ن إخراجه ين ن الغموم ع e‏ ئل 0 ا 
يصح أن عاك اا لدليل ا 5-0 


ولواب عن 0 الثاني: 3 فائدة 0 السات تخصیصه“ 


والحيت عو ال الثالك: بأنه ام عتم ا اا للشؤال سيط 
بل نقول: | طابَقه» وزادَ عليه لذن مُطابقة الزات للسؤال: هي أن يكون 
الجوابُ كاشفاً لحال المسؤول عنه ومفيداً لحكيه» وقد أفاده مع الزيادة» وليس 
معنى المُطابقة ههّنا مٌساواة الجواب للسؤال حتى لا يزيد عليه بشيء”” 


وأجيب عن الوجه الرابع: بأ النصّ آم خارجئ لقرينة» أي: لم يُجْعَلْ 
ا العُموم نضاً على السبب» بل هو وأمثاله سواءٌ في تناؤل العُموم ايا 
وإنما متنا إخراجه لقرينة أخرى غير اللفظء وهو كؤنه المقصود بالإثبات. 
لأنَ العموم في حه نَصٌ. 1 

5 عن الوجه الخامس بأنه: إنما لم يحنّث بالتغدّي من عند غيره 
لقرينة كشتفث عن مراد" والله أعلم. 


)١(‏ قد ذكر التاج الشبكي أن أبا حنيفة قد جَوَّرَ إخراجه. لأنه أخرج الَأمَةَ المُسْتفرشة من عُموم قوله: 
«الولذ للفراش» فلم يُلحِقْ ولدَّها مع وروده في ولد رَمْعَهَ وهو ولد أمَة مُسْتَمْرَشة. انتهى. 

إفة يعني بالاتجتهاذ عند ن ينه وهم الجمهور. 

(۳) ومتّل له بقوله تعالي: #وَمَا تلك مینك لموس * قال هى عَصَاىَ نووا َا واش با عل 
یی وَل فا مارب أخری) (طه: ۱۷- ۱۸) فأجاب عَمّا سُئل وزاد. 

0©( يعني ن النّضّ خارجي عن مدلول العام بقرينة» وهي ورود الخطاب انا لذلك البعضء فتثبثثٌ 
الأولوية من خارج. أفاده التاج السبكي وقال: ولا بذع في هذا. انظر «رفع الحاجب» 0 7۱ 

)0( لأ لمن تحمل على العادة لا على حقيقة اللفظ وإنّما لم يَُمّ لعرف خاض» والتخلّف لمانع لا 
يَفدح. 


E‏ طلعة الشمس الجزء الأول 
N ۶۰‏ 
ولما فرع من بيان كم العام شرع في ذكر أشياء وقع م النزاع في عُمومِها 
بين الناس» فَقَدُمَ ذِكْرَ الفعل مَهُما نبت أو ٿهي» فقال: 


والفغل لايم مهما أا واد تعدّى لا إذا لم ب 
لاقەبنلشكريفشم إذا ني وفي ايوت لا َعم 
و 5 5 o2‏ 
والنّفيّ لَفْظِيٌ كحرف التفي وذ قر كبا فر 
والشرط واستفهامه كهّلْ ترى أكرّمَ مِنْ زيد بِتَعْجيل القرى 
أي: إن الفِعْلَ إذا وَرَدَ مُنبتاً فلا يَعُمُّ جَميعَ متعلقاته وإن كان مُتعدّياً مثلاه 
وذلك نحو قول الراوي: صلَّى رسول الله ية وآلِه داخل الكعبة» أو بعد غيْبوبة 
الشفق: أو جمَع ق السَفر» فلا يعم الفْؤْضض والتفل”» ولا 1 لسَفْقَيْن» وكذلك 


وقال بعضل: إنه عم وهو ضَّعيفء لأن حقيقة الفعل في حُكم التُكرق ولا 
قائل بعُموم النكرة المُثْبتة إل عند مَن يجعلْ المُطلقَ عامّاء والصواث آنه نوع 
من الخاصٌ كما تقدّم» وإن تناول جُمْلة أفرادي فذلك التناولٌ إِنّما هو باعتبار 
البَدَلِيةِ لا الاستغراق كما في العام أمَا تكرار الفعل فمستفادٌ من قول الراوي: 
كان يجمعٌ كقولهم: كان حاتم يُكرم الضيفت”» أي: لا من عُموم لفظ الفعلء 
وأما دخول امه فبدليل خارجيّ لا من لفظ الفِغل أيضاً وذلك الدليل: إِمَا قول 


)١(‏ للاطلاع وتمام الفائدة» انظر «مختصر ابن الحاجب»: (۱۹۸) بشرح العَضّد الإيجي» و«رفع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجب» (۳: )١51/‏ للتاج السّبكي» و«التلويح على التوضيح» (17:1) للسعد 
التفتازانى» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» :١(‏ ۸۸)» و«حاشية البنانى على المحلى» :١(‏ 
١ ۰ (6‏ 

(0) لان الصلاةً الواحدة - متلا - يستحيلٌ أن تَقَعَ فَرْضاً وتَفلا معاً. 

© لَأنَ العادة جاريةٌ أن ذلك لا يقال إلا لمَنْ تكرّر منه الفعل. انظر «رفع الحاجب» (۳: 179). 


مبحث في بيان حكم العام مبه ۲۵۱ 

و نحو «صَلُوا كما رأيثموني أصلّي»”" و«خذوا عني مناسککم» أ قري خا 

كؤقوعه بعد إجمال"» أو إطلاق» أو عُموم أو بقوله تعالى: 8 مدان فى 
رثول الله اموه خا 4 (الأنحزات: 61 أو بالقياب © 


اج الفاتلود بعُموم الفِغل المُتْبَتِ بنحو ما روي عنه كَل سَّها فسجد”"”. 
افا أنا فا الماء". لثبؤت حكم السَجود لكل ساءِ في الصلاة» وإفاضة 
الماء لكلّ متوضّئ مثلا. 

قلناء شموقه بات من القرائن ا فصع أن مل «صلّى داخلَ 
الكعبة» ونحوّه من الأفعال المُثبتة لا يقتضي العُموم الفظي. بخلاف قول 
الصحابي: نهى رسول الله 45 وآله عن بيع العْرَر", وقضى بالشفعة للجار“ 
فانه عام لكلّ غَرَرِهِ وكلّ جار حيٹ رَوَاهُ عَدْلٌ عارفت كما سيأتي. 


قول الناظم: «لا إذا لم يُتبتا... لأنه مِثْلُ مَْكرِ» إلخ. فمعناه: أن الفِعلَ 
إذا وقع مَنْفياً نحۇ: ما فعلت» ولا أفعلٌ» عام في مقو لانن ومثله: إن فَعَلتَ 
ولا تفعَلْ وَهَلْ فعلت؟ بخلاف الفعل ا لخحف؛ وذللك أن عقف عنقا العمل في خكم 
النكرة تعمٌ في مَقام النفي» ولا تعمٌ في مَقام الإثبات. وكذلك الفعل. فان مح 
قول القائل: ما ضربْتُء أي: ما أوقعث ضَرْباً: فضَرْبٌ نكرةٌ وكذا سات الأمثلة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) سبق تخریجه. 

() مثل القطع من الكوع بعد آية السرقة. 

€3 وهذا كالمستفاد من كلام ابن الحاجب في «المختصر»: )١9/(‏ بشرح العقضد الإيجي. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۳۹)» والترميني »)۳۹١(‏ والنسائي (۳: )۲٢‏ وغيرهم من حديث عمران بن 
خْصَيْنَء وصحّحه الحاكم في «المستدرك» :١(‏ ۲۳) ووافقه الذهبي» وهو في «صحيح ابن حبان» 
(57170) بإسناد قوي. 

(7) أخرجه البخاري (7504)» ومسلم (۳۲۷) وغيرهما من حديث جبَئِر بن مُطعم. 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) سبق تخريجه. 


Yo‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وهذا القول هو قول أكثر الأصوليين» واحتجّوا عليه بصحة قبول الفعل المنفيٌ 
التخصيصٌ» نَحُو: ما أكلثث إلا تَمْرقٌ وقبول التخصيص دليلٌ العموم. 

وقال أبو حنيفة: لا يعم فلا يصح تَخصيصه وجَوَّرَ قل المُسْلِم بالذمّيء 
ونحن نمنعة لحديث: «لا 03 7 مُسْلِم بكافر)0". 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن الفعل حقيقةٌ ذهنية والحقيقةٌ الذهنيةُ لا تدخلّها 
زيادة ولا نقصان فلا تقبل ت ا 

قلنا: إن قولّه: لا أكلث» نفئ لحقيقة الفعل بالنسبة إلى مفعولاته» فيعمْ كل 
مأكول» وهو معنى العموم» فیجبٰ فول التخصيص» وكذلك: رل تل ملم 
بكافر). 

قالوا: لو كان عامَاء لعمّ في الزمان والمكان. 

قلنا: هترم سَلَّمْنا. والفَرق أنَّ: لا أكلث لا يُعْقَلُ إلا بمأكول بخلاف 

قالوا: إن أَكَلْتْء ولا آكل مُطْلق» فلا يصح تغيْره بمُخَصّصء لأنّه غَيْدِه. 

قلنا: المُرادُ المقيّدُ المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكُليَ في الخارج. 
وإلا لم يحنّث بالمُقَيّد. 

وقول المصتف: «والنّفَيَ لفظيئٌ كحرف النفي... ومنه حكمي» إلخ. يعني: 
أن النفي يكونُ تار حقيقياً كما في قولك: لا أضربُ» ولن أضرب وذلك ما 
إذا كان النفئ بالحروف الموضوعة له. وتارةً يكونُ حُْكُمِياً كالنّهي» مِن نحو 
(۱) انظر «فواتح الرحموت» (۱: ۲۹۸) لابن عبدالشكورء و«رفع الحاجب» (۳: ۸ للتاج السبكي. 


)۲( هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري لاا 36 وأبو داود )*0۳(« والنسائي :A)‏ 14( وغيرهم من 


٩۶ 


قولك: لا ترب فإنه لم يُوْضَعْ لنفس النفي» وإنما وضع لطلب زك الفعلء 
فاستلرّم طلَبَ ترك نَفْي وُجوده» فكان نَفْياً حْكْمِيَا أي: حُكمُه كحكُم اللي 
وإن كان حقيقته غير ذلك. 

وكالشرط المُثْبْتِ من تخو قولك: إن ضَرَبْث فعليَ كذاء وإن قلت مُسْلِماً 
فعليك القصاط؛ إذ المعنى: ل ضرت أحداء فان E‏ كان علي كذاء ولا 
تقد مُسلماء فإن قتلته قِلْتَ به أمًا الشرط المنفئْ من نحو قولك: ليِْنْ لم 
َضرِب رَجُلاَه فعليَ كذاء فهو خاصٌء لأنه يقَعُ على فد من أفراد الرجال» 


ويب 


يبر بضَرْبه مثلا. 
5 عن تر وله 0 0 
لَه # (آل عمران: )١176‏ آي: لا يغفزها أحدّ غيرهُ تعالى”. 
ومنه: مثال النظم» وهو قوله: هل تَرى آكرم من زيد؟ أي: هل تعلمٌ أحدا 
أكرم منه؟ أي: لا أكرّمَ منه أحدٌّء فهذا الاستفهامٌ وإن كان موضوعاً لطلب الفهم. 
فالمراد به ههنا غير حقيقته الموضوع لهاء فكان تَفِياً حكمياء والله أعلم. 
ثم قال: 
وفى الخطاب يدخلّ المُخَاطّبُ ما لم يكن هناك * شيع حاجبٌ 
يعني: آنه إذا خاطب المخاطبُ غيره بكلام عام دخل تحته المُخاطِبُ 
وغیژه"» نحو قوله تعالى: # وهو يكل د تَىَءِ عل البقرة: ۲۹) فذاثه تعالى 
() انظر «فتح القدير» :١(‏ 510) للشوكاني حيث قال في تفسير قوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ الوب إل 
آله : من الإنكار مع ما يتضمّنه من الدلالة على أنه المختصٌ بذلك سبحانه دون غيره» أي: لا يغفرٌ 
جنس الذنوب أحدٌ إلا اللة. 
زفة لتمام الفائدة» انظر «البرهان» :١(‏ /51؟) للإمام الجُوّيني» و«المستصفى» (۲: ۸۸)» و«مختصر ابن 
الحاجب»: (TY‏ بشرح العضد . الويجي» و«رفع الحاجب» 5 (YY*‏ للتاج السبكي» و«الإحكام في 


صل الأحكام» « (EAT :Y)‏ للآمدي» و«البحر المحيط» (۲: 557) للبدر الزركشيء» و و«مختصر العدل 
والإنصاف» )١(‏ للبدر الشمّاخى. 


o4‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


داخل تحت «كلّ شيء» فذانّه تعالى معلومة له عَرَّ وجل ے ونحو: مَنْ أَحْسَنَ 
إليك فأكرمه ولا هنك فالمخاطبٌ بهذا الكلام داخلٌ تحت هذا الحُكم إلا إذا 
دحي و ۶ 
حاجبٌ». وذلك نحو قوله تعالى: #كَنيقٌ ڪل ت شىء © (الزمر: ۲ فالعقل 
يمنَعُ من دخوله تعالى تحت هذا الحُكمى لأنّه لا يصح أن يكونّ مَخُلوقاً 
تعالى الله عن ذلك! 


وقال بعضّل7": إن المخاطب لا يدخُلُ في عموم خطابه» واستدلوا بِقَوْلهِ 
تعالى: ين سكل سىء (الزمر: 17). 

قلنا: قام الدليل العقلئن بخروج المخاطب من عُموم خطابه هُنالك 
والقاعدةٌ فيما إذا لم يقم الدليل على خروجه منها كما هو كذلك في سائر 
العُغمومات. والله أعلم. 

ثم قال: 

ون يكن خطاثِه لمُفْرَدِ فلا يعم الحُكمْ كلّ أحد 

لكنه يعم بالمشروع حكمي على الواحد في الجميع 

ائ إذا توجّه الشارع إلى واحد مُفرد نحو: افعل گذا يا زي واترك كذا 
يا عمرو» فل" اول هذا الخطاث بنفس هذه الصيغة. 00 ذلك الخاطب 
بعينه» لکن بُقاش عليه مَنْ عداه إذا ظهرّث عِلَّةُ الحكم فيه. 

وقيل: إِنّه يعمُ غَيْرَ المُخاطب أيْضاًء واختار الْبَدْرُ الشمّاخي" - رجمه 
)١(‏ وهو مذهبٌ ا كنا صخ اليد ی ا )51:(١‏ ونقل تصحيحه عن 

الإمام النووي» ولومام الحرَميْن تفصيلٌ خلاصته: أن اللفظ يتناوله تشم ولكنه خارج عنه عادة. انظر 


«البرهان» (۱: .)۲٤۸‏ 
(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»» ص٤۳۸.‏ 


مبحث في بيان حكم العام هده" 
۶۰ . 
eS‏ 
الجماعة». وهذا معنى قول المصلف: «لكنه د يعم بالمشروع. .( إلخى أي: لا 
يعم الخطابُ بمُفردٍ عَيْره من الجماعة من طريق اللّغة: لكنه يعم من طريق 

الشرع لذلك الدليل» فعمومه حينئل عُمِومٌ خارجي لا من نفس لْمْظِه. 


احتجّ القائلون بُعموم خطاب المُفْردٍ لغيره بوجوه: 


ر 
A r a‏ ا 


ا اة لای رسا 0 وقوه 
ِل «عشث إلى الأسود والأحمر»”2 فاقتضى أن خطابه به للبعضٍ خطابٌ للكلّ 
إلا ل 


وثانيها: أن قولة بي «حكّمى على الواحد حكمى على الجماعة» يدل 
على عُموم خطاب المُفْرّدِ لغيره مَعَه أيضاً”. 


وثالثها: أنَّ الصحابة حكموا على الجماعة بكم خطاب المُفرد فكان 
إجماعاً على أنه عامٌ. 


عا للد 
2 


ورابّعها: آنه لو كان خاصّاً للواحد المُخاطبء لكان قولّه بي لأبي بُرْدَوه 


)0 لا أْصْلَ له بهذا اللتطلراكبا جرميره الإتخاري RS‏ الحسنة» »)۲۳١(‏ وأنكره المرّيُ والذهبي. 
وللترمذي )١597‏ والنسائي (۷: )١59‏ من حديث أَمَيْمَةَ بنت رُقَيْقَة: «ما قولي لامرأة واحدةق إل 
كقولي لمئة امرأة». قال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح» انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «كشف 
الخفاء ومُزيلٌ الإلباس» )٤۳١١ :١(‏ للعجلوني» و«الإبهاج بتخریج أحاديث المنهاج» )١1١١(‏ لعبداللة 
بن الصديق الغماري. 

(0) هو جزءٌ من حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١5775(‏ ومسلم (011) وغيرهما 
من حديث جابر بن عبداللة رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي ذڙ وأبي موسى الأشعريّ وغيرهما. 

(۳) هذا فرع على ثبوت الحديث بهذا اللفظء والحديث غير ثابت كما سبق بيانه. 

(5) ابن نيار بكسر النون والتخفيف. 


۲۵٢‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
في الجذع من المَعز: «تجزئك ك ولا تجزئ جد E‏ 
3 خرد O‏ بقبول شهادته وخله” زيادة من عير فائدة. 


58 الأول: بِأَنّ المعنى في الآية والحديث: أنه أرْسل ليُعرّف 
کل أحد بما يختصٌ به ولا يلرَمُ اث شتراك الجميع. 


واعترض بأنّ قوله ا «حُکمي على الواحد حُكمي على الجماعة» يأبى 
هل الحوائية. 

4 2 عنس علد © عه ° 

وأجيبَ عن هذا الاعتراض بانه 5 أراد بقوله ذلك: أن حكمّه على الواحد 
5-5 يجري على الجماعة بطريق القياس عليه ما لم يقم ۾ دليل يمنع القياس. لا أنه 
أراد: أن خطاب المُفْرَدٍ عامٌ بنَمْس الصَّيغة من طريق اللغة. 


والجوابُ عن الوجه الثاني: ن ذلك الحديث دليلٌ عليكم لا لكم فإنَّهِ لو 
كان خطابٌ الْمُفْرّد عامَاء لما كان لسياق هذا الحديث معنى, لكنه غير عام 


فلذا احتيج إلى بيان إجراء الحكم. 
2 0 2 7 : 
وأجيبَ عن الوجه الثالث: بأن الصحابة إِنّما حكموا على الجميع بحكم 


)١(‏ وهو ما كان قَبْلَ النَيّ. وهو ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة. 

)۳( أخرجه الإمام أتحميد في «المسند» »)۱۹٤۸٥(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۲/ (007) بإسناد 
صحيح. وأصلٌ الحديث ثابتٌ في «الصحيح» أخرجه البخاري (2007) ومسلم (1971) من حديث 
أبى بردة رضى الله عنه. 

۳( 0 ثابت اهارق الأوسي. من أعيان الصحابة. له ترجمة في «الإصابة» (۲: ۲۷۸) للحافظ ابن 
حجر. 

(5) يعني أنه قد جعل شهادته بشهادثين حين شهد لرسول اللة ي بشراءِ فرس من أعرابيٰ في حديث 
طويلٍ أخر جه الإمام أحمد (۲۱۸۸۳)» وأبو داود 005037 والنسائي )1:۷( الحا في 
«شرح معاني الآثار» (5: .)١55‏ وفي اشر مشكل الاثار» (5807) بإسناد صحيح. ولتمام الفائدة» 
انظر «معالم السُنن» (5: )١5١‏ للإمام الخطابي. 

(0) قد سبق بیان عدم ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ. 


مبحث في بيان حكم العام 5 5 
خطاب المفرد لقوله بلة: «حكمى على الواحد حُكمى على الجماعت“ لا 
لعموم ذلك الخطاب. 

¢ 5 32 
وأجيبَ عن الوجه الرابع: بان الفائدة في ذلك التخصيص إنما هي مَنعُ 
إجراءٍ ذلك الحُكم في غير ذلك المخاطب؛ وذلك أنه لمّا توجّه الخطاب 
0 اموز تعس هن 
س مل 4 ال : ۱( (کتریاگبوَریا شئ » OAS‏ 
الخطاب للمخاطبين وسلفهم الماضي بدليل نهم لم يقتلوا بأنفيهم وإنما قتل 

أسلافهم» فأڏخلوا في حُكُْمِهِم لأنهم صَوّبوا فِعْلّهم وتولؤهم عليه". 

وكذا ما خاطب به النبيّ 4 في زمانه لا يشمَّلٌ مَنْ بَعْدَهم إلا بدليل من 
إجماعٍ أو قياس أو نصٌ» فتحوّ: هيا أيّها الناس» خطابٌ للموجودين في زمانه 
ا e‏ إلا بدليل e‏ وباي أل ال س افوا ريك 4 
خطاب المَغدوم على تقدير وجوده بواسطة مَنْ يبلغه الخطاب إذا وُجدء وإنما 
الممتنع خطابُ المعدوم في حال گوڼه مَعْدوما وما ذَكَرْنه من عدم عموم نحو 
ا الاس للموجودين في زمن الخطاب ولمن يأتي من بعدهم هو مذهبُ 
أكثر فول وقالت الحنابلة°: إنه عام لهم 0 ان من بعدهم. 


)١1(‏ قد سبق بيان عدم ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ. 

(۲) وعلى هذا المعنى دار کلام ابن عطية في «المحرّر الوجيز» .)١١7(‏ 

(۳) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: /7531) للتاج السبكي. 
(5) انظر «شرح الكوكب المنیر» (۳: )۲٤۹‏ للمرداوي. 


0۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


قَلّنا"): بدليل آخر غير الخطاب ۽ من إجماع 3 غیره» من نص أو قياس» 
لان نقطع أنه يقال للمعدومين: ديا أيّها الناس)22". 

وأيقا: إذا امتنع فى الصبئٌ والمَّجُنونء فالمعدومون أجدر. 

أحذهما: أنه لو لم يكونوا مُخاطبين» لم يكن مرسّلاً إليهم» وهو مُرْسَلٌ 
إليهم بالاتفاق. 

وثانيهما: أن الاحتجاج به من الام دَلَيل التعميم. 

0 ا 

وأجيبَ عن الوجه الأول: بانه لا يلرم مر من إرساله .إليهم أن يُخاطبّهم 
شفاها بل البعضُ بالمُشافهة» والبعضٌ بتضب الأدلّة» بأن حْكْمَهِم حكم مَنْ 
اور © 
: 

وجيت عن الوجه ثي بأن ا مه علموا آن حُکُمَهم ابت 

ثم قال: 

ولا يَعْمّنا خِططاتٌ حصا تبيّنا إلا E‏ نضا 

وقيل: بل يَعْمَّناإلا إذا ف دَليلٌ أنه لغير ذا 

إذا ورد الخطابٌُ الشرعئ متوجّهاً لنبيّنا ‏ عليه الصلاة والسلام e.‏ 
نحؤ: لين شرت لط َلك 4 (الزمر: ٠١‏ يها لين 4 (الطلاق:٠»‏ 


)١(‏ هذا مستمدٌ من كلام ابن الحاجب في هذه المسألة. 

(5) لأنّه وَقتَ كونه معدوماً ليس من الناس. أفاده التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۳: 514). 

)۳( وهو معلومٌ من الدين بالضرورة. ومن كوّنه خاتم النبيين» ودائم الشرعة اق يوم القيامة. انظر «رفع 
الحاجب» (۳: ۲۲۰-۲۱۹). 


٩۶ 


أا لمل (المزمل:١)»‏ ألم (المدثر:١)»‏ فلا يَحْمّنا - مَحْشَر الأمة 
معه - بطريق الوضع لأنه خطاب لمُفْرَبِ ولا يتناول خطاب الْمُفْردِ غيْرَهِ معى 
وأما من جهة الشرع» فقيل: إن N‏ 
بدليل نحو قوله تعالى: لالَمَدَكَانَ را أنه لقو ع 4 والخيوزاب: 
»١‏ وهذا معنى قول المصتف: «إلا بشرع نصًا»» أي: لا يعمُنا خطاب حص 
نبيّنا إلا بشرع نص على دُخولنا معه. فدذخول أتباعه ئة تحت خطابه الخاض 
إنْما هو من طريق الشرع لا من طريق الوضعء وعلى هذا فيجبُ على أتباعه 
له امتثالٌ ما خُوطب به نحو: ۾ سركت لحن ملك 4 (الزمر: 36) إلا 
ما قام الدليل على أنه خاصٌ من دونهم كاف لك 4 (الإسراء: ۷۹) و 
و 6 :وهذا القول: وهو أن الخطات الخاص به كله 


لا يعم أتباعه معه لغةٌ هو قول المحققين من الأصوليين". 

وذهبَ أحمد بن حنبل وغيره” إلى أن الخطات الخاصٌ به كي يعمّه مع 
أتباعه. واحتحُوا على ذلك بوجوه9): 

أحدّها: أنه إذا قِيلَ لمَنْ له مَنْصِبُ الاقتداء: اركب لمُناجَزة العدوٌ ونحوه 


فهم لغ أنه مو لاأتباعه معد وكذلك يقال: فَتَحَ المَلك مَوضع كذ كه 
الملك جيوش مُخالفيهء والمراد مَع اتباعه. 


وثانيها: أن اا لين دا طلقم أيه (الطلاق: )١‏ يدل عليه لأنه ناداه 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في «البرهان» )٠٠١ :١(‏ للإمام الجُوَيْني و«قواطع الأدلة» (۱: 505؟) 
للسمعاني» و«الغيث الهامع في شرح + جمع الجوامع» زه 0 610 للولىٌ العراقى» و«البحر المحيط») 
)۳٤١ :۲(‏ للبدر الزركشى» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: ۱۹۷) للتاج السُبكى. 

(۲) انظر «مختصر ابن الحاجب» )۲١٠(‏ بشرح العَضّد الإيجي. 

(۳) منهم أبو حنيفة رحمه الله. انظر «الآيات البئنات على شرح جمع الجوامع» )۲٤٠۳(‏ لابن قاسم العبّادي. 

0( انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 5 140( للتاج السبكي حيث جَوّد الكلام في هذه 
المسألة. 


۲۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وَحْدّم ثم خاطبت الجميع؛ فاقتضى أن نداعه نداع لھم . 

وثالثها: أن قَوْلّه تعالى: # لما قضئ رید نها ورا رتكا € (الأحزاب: 
(VY‏ اقتضى أن کُم غيره كحْكيه ولو كان خاصاً به لم يتعدّه. 


ورابعها: آنه لو كان خطابه مقصوراً عليه لم يکن لقوله: #خالصة 
(الأحزاب: ه)» نافد لك 4 (الإسراء: ۷۹) فائدة. 


واف اچ بِأنّهِ لا نُسَلّمْ أن أتباعه مَقصودون معه في ذلك 
سَلَّمْناء فإِنّهِ إّما فُهم ذلك لأن المقصود متوقفت على مشاركتهم له في ذلك 
بخلاف ما نحن فيه. 

٤ ٠ اه‎ 32 1 9 

وأجيبَ عن الوجه الثاني: بأنه إتما ذكر النبي بي ألا للتشريف”» ثم 

3 3 3 2 

واجيب عن الوجه الثالث: بانه إنما تعدى ذلك الحكمُ إلى غيره ل 
بالقياس لا للعُموم؛ أي: إذا ارتفع الحَرَجُ عنه بي في ذلك في علو رتبت 
فَغَيْدُه ممن دونه أؤلى برفع الحَرّج عنه في ذلك. 


وانضا فقرله تال ولک لا يكو عل لموم حي ف روج أيهم إن 


2< دوي سدم 


امن وط 4 (الأحزاب: ۳۷) دليلٌ على رَفع الحَرّج عن المؤمنين» فرَفْعُ 
الحرج عنهم حينئذٍ إِنّما هو بالخطاب المتوجّه إليهم لا بالخطاب الخاصٌ به 
ل 

ويح فيه بأنَّ الخَضم إِنّما جعل الآ حجّة له من حيخ إِنَّه تعالى عَلَلَ 
في الحَرّج عن المؤمنين في ذلك بإباحته لنبيّه ذلك» فلو لم يكن الخطابُ 


)١(‏ وهو الذي ارتضاه ابن عطيه فى «المُحرّر الوجيز» (1877)»: وحكى فى الآيةَ أقوالا ا 
(۲) وقيل: للتنبيه لسماع القول وتلقي الأمر. انظر «المُحرّر الوجيز» (1877). 


مبحث في بيان حكم العام م ۲۹۱ 
اا ا سما كان لهذا العلا معن ارت الأول مر 
E‏ والله أعلم. 1 

5 عن الوجه الرابع: ان الفائدة في نحو قوله تعالى: اال 
ألك 4 (الأحزاب: )٠١‏ وة لك 4 (الإسراء: ۹ اّما هي مع إلحاق 
غيره به في ذلك الحكم وَرَفع قياس ا عله أي: فلو لم يلكو ذلك 
لوجب علينا إجراءٌ ذلك الحُكم على غيره بطريق الإلحاق به والقياس عليه 
لوجوب التأسّي لا لعُموم الخطاب والله أعلم. 


ثم قال: 
وَعَمَ مهوم | لخطاب مُطلقا فيما عدا الذي به قد نطقا 


اعلم أن مفهوم الخطاب ليس هو من الألفاظ فلذا نفى قوم موم لان 
الخموم والخصوصض عندهم من العوارض الخاصّة بالألفاظ دُونَ المعاني» 
ونحنٌ لا خخُصوصيّته بالألفاظ. بل نقول: |4 في المعاني ضا“ كما 
سيآتي في آخر الباب””. لكنّ عرض المصتف إنما هو بيان العام والخاصٌ من 
الألفاظ. لأن غالب الأدلة الشرعية ألفاظ حتّى نفى بعضّهم الاستدلال بغير 
الألفاظ منها. كمفهوم المُخالفة مثلآء لكن لما عَوّل أكثرٌ العلماءِ على جَعْلِه 


جرم 


)١(‏ ر يعنى أن هبَةٌ النساءٍ أنفْسِهن المستفادة من قوله تعالى له عكة: اوا مُؤْممَةٌ إن هبت نَفْسَهَا لبي 
داقن کہ عا اك ين شن اتش (سورة الأحزاب» الآية: 0) خاصّةٌ ومَرِية لا 

تجوز فلا يجوز أن تهب المرأة تفسها لرجلء وأجمع الناش على أن ذلك غير جائزء إلا ما روي عن 
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنّهم قالوا: إذا وهَبَث وأَسْهَدَ هو على نَمْسِه بِمَهْرِ فذلك 
جائز. قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز ر العبارة بلفظ الهبة» وإلا فالأفعالٌ التي اشترطوها هي 
أفعال النكاح بِعَيّْنه. انظر «المحرّر الوجيز» .)15١/(‏ 

(0) فكما يصدق لفظ عامٌ يَصْدُّقْ معنى عام أيضاً. انظر «حاشية العطار على جمع الجوامع» .)٠١ :١(‏ 

5) وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب في «المختصر» (18) بشرح العضّد الإيجي» ولتمام الفائدة» انظر 
«رفع الحاجب» (۳: 560) للتاج السُبكي. 


۲۲ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
دَليلاً احتيج إلى بيان حُكمه كغيره"» فالحكمُ عندنا في مفهموم الخطاب» 
مُطلقأء كان من باب المُوافقة أو المخالفة: إِنّما هو عُمومُه فيما عدا المنطوق 
به قال البَدْرُ الشمّاخي” - رَحِمه الله تعالى -: والصحيخ أن مفهوم المُوافقة 
lG st‏ ما بتري المتكؤف نيه امن الطوكة اوعد 
جميع مَعْنى العموم نحو: «في سائمة الغنم الزكاة»”" فيْفهم منه ني الزكاة عن 
المعلوفة وغيرهاء أي: مما ليس بسائمة“» وكذلك مفهُوم قوله تعالى: 0 
َكل فا أي 4 (الإسراء: ۲۳) عام لجميع ما يكون مُؤْذِيا وكذلك مفهومٌ قوله 
تعالی: ‏ إِنَّ ذب لون مول المت ظلَنًا 4 (النساء: )٠١‏ عام لجميع 
ألو 3 الإتلافات مما عدا الأكل*» والله أعلم. 


ولمّا گر بيان هذا النوع من المّعاني لاحتياج الأصوليّين إلى الاستدلال 
به شرع في بیان ب عموم لعل ة التي علق بها الحكم لجميعٍ أفرادٍ مَعل و لاتهاء 


وهي أيضاً من عُموم المعاني» لكن للأصوليين بعغمومها اهتمامٌ ولهم على 
أحكامها کلام فلذا قال: 


كذلك العِلَّةٌ فى أفرادها جميعها تعمٌ باطرادها 
مثانّه تحريمٌ شرب الخَمْرٍ لاجا نما خا ها من كد 
وقيل باللفظ العمومٌ والصَّفَهُ وقيل لا عُموم فيه فاعرفة 


)١(‏ انظر «البرهان» (۱: ۲۹۸) للإمام الجوّيني. 

(0) «شرح مختصر العدل والإنصاف»» ص 7/0. 

(۳) سبق تخريجه. وأنه ليس موجوداً بهذا اللفظ وإِنّما أَحَذَتَهُ الفقهاءٌ من غير ما حديث. انظر «الهداية فى 
تخريج أحاديث البداية؛ :١(‏ ۸۳) لأحمد بن الصدّيق الغُماري. ۰ 

(5) لأنَ الشيءَ إذا كان يَعْتَورُهِ وَصْفان لازمانء فَعُلّقَ الحُكُمْ بأحد وَصْمَيَه كان ما عداه بخلافه. 

(5) وهو الذي دار عليه کلام ابن عطية في «المُحرّر الوجيز» .)٤٠٥(‏ 

(5) انظر تفصيل هذه المسألة في «الإحكام» (۲: 515) للسيف الآمدي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب» (۳: )۱۷٤‏ للتاج السّبكي» و«فواتح الرحموت» :١(‏ 5865) لابن عبدالشكور. 


مبحث في بيان حكم العام ۳ 
۶۰ . 

اعلم آنه إذا علق الشارغ حكماً من الأحكام في واقعة شخصيةٍ على عل 
معلومة أن ذلك الحُكُم يكون تابعاً لتلك العِلّةء وأن تلك العِلَهَ تكون لجميع 
أفراد معلولاتهاء ومتناولة لجميع صُوَرِها قياساً لها على تلك الواقعة» وذلك 
نحؤٌ قوله 45 في قتلى أخد: «زُمّلوهم في ثيابهم بكُلويهم ودمائهم» فإنهم 
يحخشّرون وأؤداجهم تحب دمأ وقوله يه ذ في أعرابيّ ۶ مات شخرما: رلا 

واه ولا ریو طيبأ» فَإنّه یحشر يوم القيامة لسار 
الزْميل بالثياب اه ا u‏ 55 000 
لم لجميع 0 وهو کونهم يُحخشّرون وأوداجهم تَشْحَبْ دشا 
وحْكُم كل مَن مات مُخرما في مَنْع تقريبه الطيب حُكمْ ذلك الاعرابي لعموم 
ذلك الوصف الذي علق عليه هذا الحُكم وهو أنه بُ sS‏ 


»)۲٥۸٤( )۲٥۸۳( أخرجه ا أحمد (۲۳۹۷) و(۹٥۲۳۱)» وسعيد بن منصور في «السنن»‎ )١( 
والنساتي:ة فى «السنن الكبرى» ( 45 بإسنام صحيح من حديث عبداللة بن ثعلبة بن صُعَيْر.‎ 
قولّه: «زملوهم في ثيابهم؛ أي: لْفُوهُم فيها من غير غَسْلِء فكفنٌ الشهيد ثو به الذي استشهد فيه ولا‎ 
يُرَادُ عليه شيء إلآ إذا كان ثويّه لا يكفي لکفنه فإنه يراد عليه حتى يُوارى جَسّده. انظر «شرح مسند‎ 
الربيع» في 0( للإمام السالمي و«الكلوم»: الجروح. و«الأوداج» جمع ودج بالتحريك. وهو عرق‎ 
فی العْنق. و«تشخحب)»: تسيل.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (1844): ومسلم (۱۲۰) وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عتهما. 

(۳) قد حكى القاضي عياض الخلافَ في هذه المسألة» فقال في «إكمال المُغلم» :)55١:5(‏ هذا الحديث 
مما اعتمد عليه الشافعي ف في المُخرم إذا مات أنه لا يُحَنّطْ ولا يُعَطَى رأشه» وبه قال أحمد وإسحاق. 
وقال مالك والكوفيون والحسنٌ والأوزاعي: إِنَّ المُحْرمَ يُفْعَلُ به ما يُفْعَلُ بالحلال» وقد احتجّ مالك 
على هذا بأنَّ العمل إِنَّما يلزمُ الإنسانَ ما دام حي وهذا هو الأصل. وتأويل الحديث عند من قال 
بخلافه: إنَّها قضِيَةٌ عَيْن مخصوصة لا عَدّى إلا بدليل. انتهى كلام القاضي» وإليه مال الغزالي في 
«المستصفى» (۲: ۸ -10۹). 

(5) انظر «المعتمد» :١(‏ 197) لأبى الحسين البصري. 

(0) انظر «مختصر ابن الحاجب» (199) بشرح العضد الإيجي. 


٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

وقيل: بل يعم من جهة اللفظ ومن جهة القياس» وقال الباقلاني: لا عُموم 
فيه من كلّ جهة» أيْ: لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس"» والصحيحٌ هو 
القولٌ الأول. 

والحُْجَّةٌ لنا على المخالف: أن مِنْ لازم العلّة الاطراد وهو ثبوٹ حُكيها 
عدت فقت سات دوهن UNE E‏ 
فهو ليس بعامٌ إذ قد بيّنا الألفاظ الموضوعة للعُموم؛ وليس هذا أحدهاء ولا 
دليل يقتضي كؤنة وضع للعُموم إلا من جهة المعنى. 

احتجّ القائلٌ بِأَنَّ عُمومه لَفْظِنٌ أنَّ القائل لو قال: حَرَمْث هذا المُسْكر 
لكونه خُلُوا كان بمنزلة قَوْلِه: حَوّمْتُ المُسْكِرَ لإسكاره وهذا اللفظ عاي 
فكذلك ما هو ف معناه. 

قلنا: إنّما يعم لأنَّ الظاهر استقلالٌ العلّةِ باقتضاء الحكم» فوجَب الاتّباع» 
ولو كان عُموماً لمُجِّدٍ صيغة التعليل» لكان قول القائل: اعِبَقْتَ غانماً لسوادى 
يقتضى عتق سُودان عبیده» ولا قائل نذلكت: 

احتجّ القاضي الباقلاني بأنَّه يحتملٌ أن العِلّةَ قاصرةٌ فلا تعمْ لا لَفْظاً ولا 

قلنا: لا نسو ترك الظاهر لمُجِدّدٍ الاحتمال. 

ثم إِنّه أخذّ في بيان عُموم حكاية الراوي إذا رَوى الحديث بِلَفْظِه فقال": 


)١(‏ انظر «التقريب والإرشاد» (۳: )٠١‏ للباقلانى. 

(۲) يعني في مباحث القياس. ٠‏ 

)۳( انظر تفصيل هذه المسألة في «المستصفى» (۲: /11) للغزالي» و«الإحكام» (5: 1€( للآمدي. و«رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: )1۷١‏ للتاج السبكي» واشرح مختصر الروضة» (۲: 0:9) 
للنجم الطوفي» و«الوصول إلى الأصول» (1: ۳۲۷) لابن بَرْهانَ» و«التلويح على التوضيح» :1١(‏ 57) 
للسعد التفتازاني. 


٩۶ 


وعم أيضاً مارَواه الراوي بلَفْظِه إن کان لَفظاً حاوي 
نحو «نَهى النبئٌ عن بَيْع الغرّر» وقيل: لا عُمومَ في هذا الخبّر 
لألما لديل كن ال لا فى الحكاية عن النبي 
و م امقول غير الواقع 1 له ق قل تاع 
قلنا: إذارَواه دل عرفا مواضع اللفظ فذلك انتفى 
لأعائَظُنْصِ :3 َالعَذل ‏ وكذبة مخايث للأضل 


إذا جحي الصحابي العَدَلُ العارف بالألفاظ حكاية عن النبىٌ ا َه فعل 
كذاء أو أمر ركذا أن نهى طن کا عاذ بن اا دفن ف يمون 
وذلك تخو قول الصحابي: هى رسول الله َة عن بيع الغَرَر". وقضى بالشفعة 
للجار" فاته عام لكل غرر وکل جار حيث رَواهُ عَدْكَ عارفت» كذا قيل وهو 
الصحيح”"» واستظهره البَدرٌ الشمّاخئْ - رحمه الله تعالى - وقيل: لا يعم 
ونه البَدْرُ الشمّاخي والسعد التفتازانئ إلى الأكثر“. 


واحتحّ أرباب هذا القول بأن الدليل الشرعي إِنّما هو في نفس المحكي 
لا في لفظ الجكايةء والعُمومُ إِنّما هو في لفظ الحكايةء والمحكئ يحتملُ أن 
يكون خاصاً توهُم الناقلٌ عُمومهء فتَقَله بصيغة العموم, أو أن حكاية لفظ الناقل 
قَصَرَ عن حكاية الواقع على غير العمد لخلاف الواقع ظا منه أَنَّهَ الواقع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

() وبه قال ابن الحاجب. لان الصحابيَ عَذْلٌ عارف باللغةء وقد أتى بلام الجنس في العَرَرِ والجار, فالظاهِرٌ الصدق. 
إذ لو لم يعلم العُموم لم يأت بصيغته» فوجب الاتباع. انظر «رفع الحاجب» (۳: 177) للتاج السشبكي. 

(:) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»» ص77 7. 

(0) انظر «المحصول» (5: ۱۹۷۹) بشرح القرافيَ حيث أورد على الفخر: أن رواية العموم بالمعنى» ومن 
شرطها المُساواةٌ في اللفظء في الجلاءِ والخفاء والعموم والخصوصء والزيادة والنقصان» وإذا كان 
لفظ الراوي عاماء وجب أن يكون لفظ رسول الله ي عاماً أيضاًء وإلاً فعل الراوي بالرواية بالمعنى 
ما لا يجوزء وذلك يُخْلّ بعدالته» فيتناقض. 


5 مه طلعة الشمس الجزء الأول 

قلنا: إذا رَواهُ العَدْلُ العارفث بمواضع اللفظء انتفى ذلك الاحتمال» لأا نظن 
صِدْقَ حبر العَدْلِ فعدالتُه تصونّه من تقل ما لم يتحققه؛ إذ تقل ما لم يتحقّقة 
كذ والكذث مخالفت للأصل الذي عليه حالةٌ العذل» ومعرقتُه بمواضع 
اللفظ تحفَظّه من التعبير عن الشيء بغير صيغته» وهذه المسألةٌ معروفةٌ عندهم 
بحكاية الفعل. قال في «التلويح»”": تحريرٌ محل النزاع في هذه المسألة على 
ما صرح به في أصول الشافعية: أنّه إذا حكى الصحابئ فغلاً من أفعال النبيّ 
4 بلفظ ظاهژه العمومٌ مثل: «نهى عن بَيْع الغَرّرا و«قضى بالشفعة للجار» 
هل يكون عاماً أ لا؟ ... إلى أن قال: ثم رَد" تمثيلهم لذلك بمثل «قضى 
بالشفعَة للجار». بأنه ليس حكاية الفِغلء بل تقل الحديث بِمَغْناهء ولو سُلمَ 
و «الجار» عام. وفيه تظر. 


أا أولأء فلأن مَذلول الكلام ليس إلا الأخبار عن النبئ بل باه حَكم 

وأما ثانيا فلن عُموم لفظ «الجار» لا يَضُرُ بالمقصود؛ إذ ليس النزاغٌ إلا 
فيما يكونُ حكاية الصحابيّ بلفظ عام. 

وما ثالثل فلأنَ جَعْلّه بمنزلة قول الصحابء: قضى النبيئ بالشفعة لكل 
جار غير صحيح بعد تسليم کونه حكاية للفعل ضَرورة أن الفِعلَ - أعني 
قضاءَةٌ بالشفعة - إنما وقعَ في بعض الجيران» بل في جار مُعيّن. 

فإِنْ قيلَ: يجوز أن يَقَعَ حْكْمُه بصيغة العُموم بأن يقول مَثَّلا: الشفعة ثابتةٌ 
لار 


)١(‏ انظر «التلويح» :١(‏ ۲) للتفتازانى. 
(۲) يعني صَذر الشريعة المحبوبي في «التوضيح لمتن التنقيح» (1: 57). 


مبحث في بيان حكم العام ۲۹۷ 


مم ۸۵ 


ا فحينئل يكون ن نَقَلُ الحديث بالمعنى لا حكاية الفعلء والتقديدٌ بخلافه. 
انتهى» والله أعلم. 

ولا فرغ مِن بيان عُموم الألفاظ وغيرها من المعاني التي باط بها 
الحُكمْ الشرعي» أخذ في بيان حال اللفظ العام ارعن ج مارا 
بمُخصّصء » وَاستَعْمِلَ في بَعْضِها لدليل» هل يكونُ في ذلك الباقي من أفراده 
حقيقة أم مَجازاً؟ فقال: 


م 


واللفنظ عد أن يخس أطلقا على الذي يَبْقى مَجازاً مُطلَقا 

وقالبَمْضٌ: إِنَدحَقِيقَة | وفيه أيضاً غَيْرُ ذِي الطَريقة 

إذا صصص اللفظ العام أطلق على ما بقي من أفراده مجازاً ك فلو 
َلمُتَرِكينَ € (التوبة: 0)» فاته أخرج منه أهلٌ الذمق فلا يُقتلون» فبقي ا 
«المشركين» مَفُصوراً على أهل الحرب منهم. وهو مَجازٌ فیهم» هذا قول ا 
فوا 


وقال بعضٌ الشافعيّةٍ والحنفية": بل هو حَقيقة فيما بقي. 


E 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في «البرهان» )۲۷١ :١(‏ للإمام الجُرّيني» و«المستصفى» (۲: 24) للغزالي» 
و«أصول الجصّاص» »)١7١ :1١(‏ و«المحصول» )۲٠۳٠١ :٥(‏ بشرح القرافي» و«مختصر ابن الحاجب» 
(۱۸۷) بشرح العضّد الإيجي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: )٠١۲‏ للتاج السبكي 
و«التلويح على التوضيح» (۱: )٤۳‏ للسعد التفتازانى. 

(۲) وهو الذي جرى عليه ابن الحاجب في «المختصر» (100) بشرح الويجى» وهو رأيٌ جمهور الأشاعرة» 
ومشاهير المعتزلة» واختاره الشيخ الهندي-يعني الصفيّ- والقاضي البيضاوي. أفاده التاج السبكي في 
«رفع الحاجب» 7 ۳ .)١‏ 

(۳) عبارة التاج السبكي: وقالت الحنابلة» وكثير من الحنفية» وأكثر الشافعية: حقيقة» واختاره ابن السمعاني» 
وأبي رحمه اللة. انتهى من «رفع الحاجب» (5: ٣‏ 0). 
قلث: انظر رأي الحنابلة في «العُدَّمَه (۱: وعم لأبي يعلى الفرّاءء ورأي ابن السمعاني في «قواطع 
الأدلة» .)٠١١ :١(‏ 


۲۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


وقال أبو الحسن الكرخئ. وأبو الحُْسَيْنَء وابنُ الخطيب الرازي: إن خض 
بمُتصا »> وهر الشرطء والاستثناء. و اة اتدل فحقيقةٌ وإلا فمجاز. 

وقال أبو بكر الرازيٌ: إن كان غَيْرَ مُتحصر فحقيقةٌ» وإلا فمَجاز". 

وقال الباقلآني: إن خُصّصٌ بشَرط أو استثناءِ فحقيقة» وإلا فمجَاز”. 


وقال قاضي القضاة): إن خْصّصٌ بشَوْط أو صفة فحقيقة» وقيل: إن 
خصّصَ بدليل لفظيّ 6 وإلا فمجاز. 


وقال الجُوَيْنُِ: يكون حقيقة في تناؤله مجازاً في الاقتصار علبه. 
والحُجّة لنا على آنه مَجارٌ في الباقي بعد التخصيص”› : أن لفظ 


العموم وَضعَهُ اهل اللغة للاستغراق وال و a‏ ا 
هو استعمالٌ اللفظ في غير ما وُضِعَ له» وذلك هو المجاز كما سيأتي تحقيقّه 


)0 انظر تحصيل مذهب الكرخى فى «أصول الجصّاص» ».)١17١ :1١(‏ وانظر «المعتمد» )۲١١ :1١(‏ لأبى 
الحسين البصريء و«المحصول» (0: )۲٠۳٠‏ بشرح القرافي. ۰ 

(۲) انظر «أصول الجصّاص» (1: 171). 

(۳) عبارة الباقلاني في هذا الموطن مما يحتاج إلى تحرير. وقد نبّه التاج السُبكي في «الإبهاج في شرح 
المنهاج» » (۲: )1١٠١‏ إلى ذلك وأنه لم يُصَرّح بذكر الشرط› ونقل عبارته من «مختصر التقريب» وهي 
قولّه: ولو قررنا القول بالعموةة فالصحيحٌ عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقدر التخصيض 
باستثناء ۽ شتصل» فاللفظً حقيقةٌ في بقية المسمّيات» وإن تقدّر التخصيصٌ بدلالة منفصلة» » فاللفظلٌ مجان 
لكن يُستدلٌ به في بقية المسميات. انتهى. 
قلث: عبارةٌ الباقلاني في «التقريب الصغير» (۳: /51): والذي نختاره أنه يَصيرٌ مجازاً إذا حص بالأدلّة 
المنفصلة دون الاستثناء ء المتصل به وما جرى من الألفاظ وقد كنا نصَرّنا القول بأنه يصيرُ مجازاً بأيّ 
دليل كان و انه ر يصح التعلقٌ به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة المنفصلة» وإن كان مجازاً. انتهى. 

€3 يعني القاضي 0 وكلامه نقله أبو الحسين في «المعتمد» (1: ۲(. 

(5) انظر «البرهان» :١(‏ ۲۷۹-۲۷۰۵) للومام اجرب وكلامه هذا قد فسّره التاج السبكي في ارفج 
الحاجب» (۳: )١١5‏ بقوله: وحقيقة مذهبه أن اللفظ حقيقة ومجاد باعتبارين: فتصور فيه المجار 
من حيث خرج عن بعض مسمّياته» والحقيقةَ من حيث البقاءُ على بعض المُسمّيات. فرأى ن القدرَ 
المراد وقع به التجؤُرٌ في اللفظء والمبقى باق على الحقيقة. انتهى. 

(5) وهذا کالمستمد من كلام ابن الحاجب في «المختصر» (۱۸۷) بشرح الويجي. 


مبحث في بيان حكم العام :م ۹ 
موضّحاً ثم إنه لو كان حقيقة في الباقي في وَجْهِ من الؤجوه لكان لفظ 
العُموم مُشْتركاً بين الشّمول والخُصوص. ونحن نقطّعْ بعَدَم اشتراكه لأنه يُِيدُ 
ايوم بلا قري ول اتيد ارصن إلا ممع اقرب وان ترك على 
خلاف ذلك فعلمنا أنه مجارٌ في الباقي بعد التخصيص. 

احتجّ القائلون بأنَّهِ حقيقةٌ فيما بَقي مُطْلقاً بن تناؤله ياه باق بعد تخصيصه. 

واس أنه كان متناولاً له مع غيره» وإذا خُصّصٌ فقد صارٌ مُطْلقاً على 
بعض» وهو موضوع للكلء فقد استَعْمِلَ في غير ما وْضِعَ له» وهو المَجاز. 

احتج أبو الحُسَيْنَ": بأن المُخصّصٌ المُتَّصلَ إِنّما هو كواو الجماعة من 
نحو «مُسْلمون»». قال: ولو كان المخصّص بمُتّصل مجازاء لكان «المسلمون» 
0 ولا خلاف أن «المسلمون» حقيقةٌ مع الجمي وهو دل على خلاف 
ما يدل عليه لفظ «مُشلم». فكذا المُخصَّصُ المُتّصل. 

وأيضاً فيلرَمُ أن يكون «المُسْلم» للجنس والعهد مجازاًء لأنّه يتغيّرٌ به معنى 
«مسلم»» وحاصلٌ احتجاجه أنه قاس المخصّصٌ المُتّصلَ بواو الجماعة وبلام 
التعريف بجامع أن كلَّ واحد من واو الجماعة ولام التعريف معي لمعنى اللفظ» 
وهو حقيقة بعد التغيير فيما استّعْمِلَ فيه» وكذلك المخصّصٌ المُتَصِلٌ عنده. 

وا ا او زيادة واو الجمع كزيادة آلف ضارب وواو 
بشروب: يسم أن الف معها لمن بار بذ ممنى لفط مسحقل» بل ارت لاطا 
معها غَيْرَ اللفظة الأولى الموضوعة للمعنى الأصلي بل لفظةٌ بمعنئ خر بخلاف 
التخصيص فلم a‏ الأزله AEDS o E OG‏ الخال 
)١(‏ لم أهتد إلى كلامه في «المعتمد» باب في العموم إذا خص» هل يصير مجازاً أم لا؟ والإمام السالمئ 


إنّما يستمدٌ كلامه من ابن الحاجب في «المختصر» (۳: )٠١١‏ بشرح التاج السُبكي. 
(۲) انظر «رفع الحاجب» (۳: )١٠١5‏ للتاج السبكي. 


مف 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 

وأيضاء فإن لام التعريفي وإن كانت كلمةء فَهُما بمجموعهما دالآن على 
الجنس» فَأشْبَهَتْ واو «المسلمون» بخلاف التخصيص مع المخصّصء فلكلٌ 
منهما دلالة مُسْتَقلةٌ فافترقا. 

احتجٌ أبو بكر الرازي بأن العموم إذا خصّصٌء وبقي الباقي غَيْرَ مُنْحصِرٍ 
فمعنى العموم فيه حاصل”". 

وأجِيب بألّه كان قبل التخصيص للجميع» فإطلاقه على البعض مُخالفةٌ 
لما وضع له» وهو معنى المجازء فبطل ما زعمه. 

احتجّ الباقلآني وقاضي القضاة بِمِثّْل ما احتجٌ به أبو الحسين» والجواث 
واحذء لكنّ الاستثناء عند القاضي ليس بتخصيص. 

احتجّ القائلون بأنه حقيقةٌ مع التخصيص اللفظيّ بمثل ما احتجّ به أبو 
الحسين أيضاً لكر هذا القول أضعفُء والجوابُ واحد. 

واحتجٌ الجُوَيْننْ بأن العام كتعداد الآحاد فإذا خرج بعضّها بَقي الباقي حقيقةً. 

وأجيب بأنَا لا نَُلّمْ أنه كتعداد الآحادٍ لأنَّ تعدادها نص والعُمومٌ ظاهِر 
فإذا خصّصٌ خرج قطعاء فيبقى العُمومٌ متناولا لخلاف ما وضع له فصمّ ما 
قلناه"» وبطلّث أقوالٌ المُخالفين. 

وثمرةٌ الخلاف في هذا المَقام هي: أن من يجعلٌ العام حقيقة في الباقي 
ای ی ا و ا 
على المَجاز عند التعاض إلا بمرْجّح من خارج» ومن يَجْعلّه حقيقةً في بعضٍ 
الصُورَه فعلى هذا المعنى يكون عنده يُقدّمُه على المجاز حيثُ هو عندّه حقيقةٌ 
ولا بُقَدّفه عليه نخيث يكون عدده حجار والله أعلم ٠‏ 


.)17١:1١( انظر ابول الجصاص»‎ )١( 

(۲) وقد احتجّ التاج السبكي بكلام الجُويني» ونصره في «رفع الحاجب» (۳: )٠١9-1١8‏ ونَبّهِ على أنه 
لا ينبغي أن يُفْهِمَ من قول الإمام: إِنَّها كتكرار الآحادء مساواتها لتكرار الآحاد من كل وجه بل من 
جهة النصوصية. 


٩۶ 


ولمّا فرغ من بيان حال العام بعدَ الخصيص» شرع في بيان حكمه بعد 
التخصيص أيضاً: فقال0": 
وهل يكونٌُ حُجَة فيما بَقِي 2 وگونه فيه دليلاً انثقي 
إذ ام شع كدر اناك سا لير 
وقيل: إن أأبا عن المخصّص 'َبْلَ رود ذلك المُخَصّصٍ 
نهومَْالكَحْجَدورَعَما ‏ بَعْضٌ إذا لم يَكْ قبل مهما 
والأوَلُالصّحبِحٌإِذْإِلْغاءُما ‏ بقي يكونُ عندنا تَحكُما 
وإِنْيكُنْإطلاقَهمجازا ‏ فلاحتجاجٌ بالمجاز جازا 


اخثّلفت في جواز التمسّك بالعُموم المُخَصّص وجَعْلِه حُجَّةَ فى أفراده 
الباقية بعد التخصيص على مذاهب. المختارٌ منها: ما عليه الجمهورٌ»ء وصّحخَّحه 


- 
4 
مه 


البدرُ” مِن أنه يكون حُجَّةَ ودَلِيلُا فى ذلك الباقى إلا إذا حص بلفظ مُجْمَل 
نحو: هذا العام مخصوصٌ. أو هذا العا راد اتخ ا 
لأنه لم يُعْلَمُ به قدْرُ المُخصّص من العام فبقي العام أيضاً في كم المُجملء 
لأنه منه» والمُّجْمّل لا يُعْلَمُ المرادُ به إلا بيانء فلا يكون العام في هذه الصورة 
حُجَّة ودليلاء قال بعضّهم: اثفاقا. 


وقال أبو عبدالله البصريئ: إن كان لفظ الخموم شيعا عن المخضصن قبل 
ورُودِ المُخصّص فَحُجَةٌ في ذلك الباقي» وإلا فلاء وهذا معنى قوله: «وقيل إن 
E‏ 2 13 م وج س ر 1 : 
أنبا عن المخصّص» إلخ. وذلك نحو: # فَافئلواً لْمُشرِكِينَ 4 (التوبة: 0)» فإنه 
)1( للويضاح وتمام الفائدة انظر «المستصفى» (۲: 205) للغزالى» و«المحصول» (04: )5١55‏ بشرح 
القرافى» و«التقريب والإرشاد» (۳: ۷۳) للباقلانى» و«فتح الغفّار بشرح المنار؛ )٠١/(‏ لابن نُجيم 
الحنفي» و«شرح مختصر الروضة» (۲: 0715) للنجم الطوفي» و«حاشية البناني على المحلي» ): 1« 
و«مختصر العدل والإنصاف» (۲۹) للبدر الشمّاخي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: 
٠‏ للتاج السبكي» و«المعتمد» )٠٠١ :١(‏ لأبي الحسين البصري. 
(۲) انظر «شرح مختصر العدل والانصاف»» صا٦"٠‏ و«شرح مختصر الروضة» (۲: 075) للنجم الطوفي. 


۷۲ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
يبع عن الْحَرْبِيَ كما ينب عن الذمئ بخلاف «#والسارف وَاَلسَّارقَةٌ 4 (المائدة: 
ع ار لساري لصا ارا واو اا 
00 . ووّجّه ذلك: أن آية السّرقة تد على أن القطع ي.: يُسْتَحقٌ لأجل السرقة, 

شتراط الجززِ يمنَعٌ من القع بمُجِدَّد السّرقة.» فكان مُجْمّلاً بخلاف آية 
ل ی أخُرج أعياناً منهم لا يُقتلون وآية السرقة مُخصّصُها 
لم يُخْرِجْ أعياناً من السُرّاقء بل أَبطَلَ استحقاق القطع في حال. 

قال صاحب «المنياج: فهذا غاية ما اعتلّ به أبو عبدالله. قال: وهو ضعيفٌ 
بع حوفي ان فإك مع إمعان النظر في الآيتين» لا تجدٌ بينهما فَرقاً بوجه. 
فإن آية السارق خرج منها أعيان. وهم الذين لم يأخذوا النُصاب من حِزْز. كما 
خَرَجَ من آية المُشركين مَنْ لم يُعْطٍِ الجزيّة من العَجَميين والكتابيين» وكذلك 
كما بَطَلَ استحقاق القطع بِعَدّمِ النصاب والحِرْزء كذلك بطل استحقاق القَثّلٍ 
بإعطاء الجزية» فلا فرق بين الآيتين. 

وقال البلخئ: إن حص بِمْتّصل فَحْجَّة وإلا فلا لأنّه صار مُجُملاً. 


قلنا: لا سام أنه يصير مع المُخَصّص المُنْقَصل مُجْملاً إذا عُلِمَ قَدْرْ 
المُخَصّصِء؛ إذ لا فرق خيشل بينه ونين ¿ ما حص بمُتّصِل. 

وقال عبدًالجبًار”: إن كان قبل النّخصيص لا يَحتاج إلى بيان. فهو حُجّة 
كالمشركين» وإلاً فلا نحو: #أَقِيمُوأ الصّكزة» (الأنعام: 077 لأنه مُفْتَقرٌ إلى 
البيان قبل إخراج الحائضء ولذا قال عليه السلام: «صَلُوا كما رأيتموني 
أصلّي وهذا معنى قول المصتت: «وزعما.... بعضٌ إذا لم يك قبل مبهماء 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (۳: )١١7‏ للتاج السبكى. 
(۲) قارن بالمعتمد (77؟١)‏ لأبي الحسين البصريء والإمامٌ السالمئٌ إنما يستمد عبارته من ابن الحاجب 
فى «المختصر» )۳١١١(‏ بشرح التاج السبكى. 


(۳) سبق تخريجه. 


مبحث في بيان حكم العام مه ۷۳ 
أي: َعَم بعضٌ الأصولئّين أنَّ اموم المخصّص حُجَةٌ في الباقي إذا لم يكن 
قبل التخصيص فبهماً؛ أي: مُجملاً. 


قلنا: لا نُسلّمْ القَرْقَ بين ما كان شختاجاً إلى البيان قبل المخصّصء وبين 
ما لم يكن محتاجاً إليه إذا عُلِمَ المراد منهء أمّا إذا لم يُْلّم المرادُ منه» فلا بزاع 
في أنه مُجْمَلٌّ ولا يكون المُجْمَلُ حُجَّة اتفاقاً. 

وقبل: حُجّةٌ في أقلّ الجمع على الرَأييّن من آنه ثلاثة أو اثنان, لأنّه لا 
يصح تخصيضه إلى أقلّ من ذلك" فيحتملٌ أن يكون ما فؤْقَ ذلك غيرَ مراد 
بعد التخصيصء فيسقّط التمسّك به فيما فوق ذلك لهذا الاحتمال. 


7 
2 
0 


قلنا: هذا احتمالٌ غير ناشئ عن دليلء فلا يُلْتََّتُْ إليه» وجَعْلّه حُجَّةَ في 
أقلّ الجمع افا کی ا لأن لَفْظَ العغموم متناولٌ بعدَ 
التخصيص لجميع ما عدا المخصّصٌء فقَضْره على بعض ذلك تخصيص بلا 
مُخَصّصء واحتمالٌ أن بَعْضَ أفراده غير مراد احتمالٌ مُخْالِفت للدليل» والله 


ع 


أعلم. 
وقال أبو ثور" وعيسى , بن أبان: ذه لبي ی وی إلى القَدردٌ 2 
وح حجتهم على ذلك: أن العام بعد التخصيص وإخراج بعض الأفراد يحتملٌ 
ا 0 ع مُخرّجاً أيضاً بدليلٍ آخَرء ويحتملٌ أن يكون :غ 
مخرجء فيحضل التردُّدُ في مَدلوله فيسقّطٌ التمسّكُ به“ 


)١(‏ وقد سبق بحثٌ ذلك في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. 

)۲( الإمام الحافظ الفقيه المجتهد إبراهيم بن خالد الكلبين البغدادي (۱۷۰ه-۹١٤۲ه)‏ متي العراق» وأحد 
أئمة الإسلام علماً وفقهاً وورعاً وفَضْلاَء تفقّه أَوَلاً لأهل الرأيء ثم لزم طريقة الشافعيّ وأهل الحديث. 
له ترجمة في «تاريخ بغداد» (5: .»)٦٥‏ و«طبقات السبكي» (7: € ۷) ولاس سير أعلام النبلاء» (۱۲: ؟87/7). 

(۳) يعنى «المعتزلة» ويُسمَّوْنَ أيضِاً «العدلية» انظر «الملل والبّحَل): للشهرستانى. (۳: .)۲١‏ 

)5( «المعتمد» )۲٠۸ :١(‏ لأبي الحسين البصري. ۰ 


V4‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
و و 2 ع 0 - 5 
قلنا: احتمال كن بعض الأفراد مُخْرّجا مما عدا المُخَصّصَ احتمال 
مُخالفٌ للدليل» فلا يوثُرُ تَرَحُداه ولا يُسْقِطْ تَمَسْكاء ففى المسألة إطلاقان 


وأربعة تقييدات. 


فأما الإطلاقان فهما: أن العام ص حُجَّة في الباقي بعد التخصيص. 
وهو قول الجمهورء أو ليس بحْجَةٍ مُطلقا. وهو قول أبي ثور وعيسى بن أبان. 

وأمًا e‏ حُجَّةٌ إن أنباً لفظ العُموم عن المُخَصّص 
قبل التخصيص» وهو قول ات عبدالله 8 

وثانيها: آنه حُجَةٌ إذا حص بُمتصل» وهو قول البَلخي» ونَسَبَ صاحبُ 
«المنهاج» هذا القول لأبي الحَسَن الكو خيع 0" ومُحمّد بن شُجاع”". 

وثالثها: أنه حْجَّةٌ إذا كان قبل التخصيص غير مُحتاج إلى بيان بخلاف ما 
إذا كان مُحتاجاً إليه» وهو قولٌ عبدالجبار. 

ورابعها: آله حْجَةٌ في أقلّ الجمع خاصّة» ولم يُنْسَبٍ إلى قائله» وهذا كله 
إذا حص العام بعَيْرٍ شجمَل» أمًا إذا خْصٌ بمُجْمَل» فلا يكونٌ حُجّة اتفاقاً. 

والأصحٌ فود اعد اا كلها هو الآول وو ا في الباقي 
بعد الشخصيص مُطْلقا أي: ما لم يُخَصّصٌ بمُجمل. وككدا هن E‏ 
العام قبل التخصيص متناولٌ لجميع أفراده» فإذا أخرج منه بعض الأفراد بدليلء 


.)57 :۲( وعزاه إليه أيضاً الإمام العراقي في «الغيث الهامع»‎ )١( 
أبو عبداللة محمد بن شجاع التّلجي (١۸٠-١٠۲ه) من أعلام الحنفية» تفقّه بالحسن بن زياد وكان‎ )1( 
من أهل العبادة والتهجد مع مَيْلٍ ظاهرٍ إلى المعتزلة» وكان من أصحاب التصنيف» له ترجمة في‎ 
.)۳۷۹ :۱۲( و«الجواهر المْضِيّة) (۱۷۳:۳)» واس سِيّر أعلام النبلاء»‎ »)۳٥۰ :۵( «تاريخ بغداد»‎ 
للتاج‎ )١١5 "5 [19ة انظر «مختصر ابن الحاجب»: (14۹۰) بشرح العضد الويجى» و«رفع الحاجب»‎ 
السبكى.‎ 


مبحث في بيان حكم العام ۶ o‏ 
بقي متناولاً لما عدا ذلك المُخْرَج ولا يصح إلغاؤه بسبب ذلك الإخراج لأنَّ 
إلغاؤه بسبب ذلك إِلغاءٌ للفظ بلا دليل» وهو تحكم. 

هلخن أن اطا على الباق مدا ا كاك كول عاد ا 
يُسْقِط حُجُيّته رَأسأ إذ الاحتجاجٌ بالمجاز ثابت اتفاقاًء فلا سبيلَ إلى إسقاطه 
هاهنا. 


سَلَّمْنا أن دلالته بعد التخصيص أضعف منها قَبْلَ فلا نُسَلَّمْ أن ضَعْفَها 
يفضي إلى إسقاط التمسّك بها رسأ وأيضاً فلا يتوق كَوْنْ اللفظ حُجَّةَ في 
صُورةٍ على كؤنه حُجَّةَ في صُورةٍ أخرى. وإلا وقع الترجيخ بلا مُرجّح في 
توقف أحدهماء وفي توقف كلّ واحد منهما على الآخَرِ الدَّوْرُ. 

وأيضاء فان كثيراً من الصحابة قد استدلُوا بالعُمومات المُخَصّصةء ولم يكز 
عليهم سائ الصحابة في ذلك فهو إجماءٌ على صحة الاستدلال به والله أعلم. 

ثم نه أخدّ في بيان أنَّ العُمومَ يكونُ في المعاني أيضاً كالألفاظ. فقال": 

وقد اتی العموم في المعاني حقيقة ولیس ذا من شاني 

اعلم أنهم اتفقوا على أن الحُموم بالنظر إلى الوضع اللغويّ لا يختصٌ 
بالألفاظء بل يكون فيها وفي المعاني أيضاً. وهو حقيقة في جميع ذلك 
لأن العُمومَ في أصل اللغة الشُمولٌ والإحاطة يقال: عَمَّهِم المَطَرُ: إذا 
شَمَل أقطارهم» وعمّهم الخِصبْ: إذا كان في كلّ جهاتهم» وأما بالنظر إلى 
العْوْف العام فاتفقوا على أنه من عوارض الألفاظ حقيقةء لكن اختلفوا في 
غروضه للمعانى على ثلاثة أقوال: 
)21 للويضاح وتمام الفائدة» انظر: «نهاية السُول» )۲۳١۲(‏ للأسنوي» و«أصؤل الس رخسي» :١(‏ ه؟١اي‏ 


و«الوصول إلى الأصول» (۱: ۲۰۳) لابن برهان» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: 568) 
للتاج السُبكى» و«فواتح الرحموت» )1: (TOA‏ لابن عبدالشكور. 


۲۷٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


الأول: أنه لأ يكون مر عواوضها لا حفيقة ولا تجازا. 


الثاني: أنه من عوارضها مجازاً لا حقيقة» وهو مذهبٌ أبي الحُمين وغيره 
مق القعترلة: 

الثالث: أنه حقيقةٌ في المعاني أيضاًء واختاره ابن الحاجب وصحّحه البَدْرُ 
الشمّاخي'" ‏ رحمة الله عليه - واستدلٌ ابن الحاجب على أن العُموم حقيقةٌ 
في المعاني أيضاً بأن الحموم في اللغة شمولٌ أمر لمتعدّد. وهذا المعنى كما 
برض الفط رضن لمعا أيضا فكان عة فيها كما فى الألقاظ كر 
المَطر والخضب والقّخط للبلا وكذا المعنى الكلئ يعرض له العُموم حقيقة 
لشموله الجُزئيات» ولذا فسّر المَنْطٍقيون العام بما فَسّروا به الكليَ. أعني ما لا 
يمنَعُ تصوّرّه من وقوع الشركة فيه. 


فإن قيل: الحموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه؛ إذ المتنازع 
فيه هو شمول أمر واحد لأفراد كثيرة» وعُموم المطر والخضب ليس كذلك 
فاته لا تعدّدَ فيه بل التََذّدُ في محاله. فكان وَضْف المَطر والخضب بالعُموم 
انا 


E‏ بان العُمومَ بحسب اللغة ليس بمَشّروط بشمول آمر واحد 
لأفراد مثُعدّدة» بل العمومٌ بحسب اللغة مشروط بشمول أمرٍ لمتعدّد» سواة 
كان المتعدّدٌ أفراداً أو لاء وهذا المعنى من عوارض المعاني مُطلقاًء ولو 
سُلَمَ أن عُموم المطر لا يكون باعتبار أمر واحد بشمول المتعدّد فَعُمومٌ 
الصوت باعتبار أمر واحدٍ شاملٌ للأصوات المتعدّدة الحاصلة للسامعين» 


)١(‏ «شرح مختصر العدل»» ص۹٤۳٠‏ وانظر كلام ابن الحاجب في «المختصر» (۳: ۷) بشرح التاج 
السبكى. 
(۲) انظر المصدر السابق (۳: 194). 


مبحث في بيان حكم العام VV‏ 


٩۶ 


وكذلك عموم الأمر والنّھی» فإنَّه آم واحد» وهو الطلتٌ الشامل لكل 
طلب» وكذلك المعتى الكل فإن عُمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده 
كمفهوم الإنسان» ولذا قال المصتف: «وقد أتى العمومٌ في المعاني .. 


3 


حققة) . 


4. 


أما قوله: «وليس ذا من شاني»» فمعناه: أنَّ الموم وإن كان في المعاني 
حقيقة كالألفاظ ل فليس الاعتناءٌ به من الحال الذي أنا بِصَدّدهء وذلك أن غرض 
ا إِنّما هو ان الععموم من الأدلة الشرعية» وهي الا تعم» بَقِيَ 
الكلامُ على عُموم مفهوم الخطاب وعموم الصفة التي علق عليها الحكم» 
وهُما من الأدلة الشرعية على الصحيح» وقد بحت عنهما المصنُّ فيما مرّ. 
فِيُحْملٌ قله ههنا: «وليس ذا من شاني» على أغلب الأحوال» 5 في غالب 
الال لا یکن البحث عن عُموم المعاني من شأني. 


واستدل القائلون بأن العموم مجازيٌ في المعاني به لا َطَردُ في كلّ معنىء 
فلا يقال: عَمَهُم الأكلُ ونحوه كعمّهم الرقض» ومن حَقّ الحقيقة الاطراف 
لأن كل لفظ وضع لمعنى وَضْعاً أوَلاً وجب إطلاقه حيث وُجِدَ ذلك المعنى 
على جهة الاطراد. قالوا: ألا ترى أن الإنسان لما وضع للحيوان المخصوص. 
زت إطلافه عل هذا الشخص حيث وج مطرداً» وكذلك الوَّجُلَ وَالقَرَسُ 
وما أشبه ذلك من الحقان ِق» فإنَّهِ يجبُ اطْرادُها بخلاف المجازء فَإنَّه لا يَطَرِد 
قالواء الأمرى. أن الكبيد E‏ للسَبْع الشجاع» وكان إطلاقه على 
الشجاع من غيرٍ هذا الجنس مجازاً لم يَطردء بل صم وَصْفتُ الرجل الشجاع 
TT‏ 
الهِرُ إذا تشجّع بأنه أسَدء ولا غيرُه من الحيوانات» وكذلك يُوْصَفُ الرجلٌ 
سين ركد را ر ذلك كني 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

قالوا: فلما وجَدْنا وَضْف المعاني بالعموم غير مُطردٍ ووضفت الألفاظ 
الشاملة بذلك مُطرداً. حَكَمْنا بأنه في الألفاظ حقيقةٌ» وفي غيرها مجاز. 

ولنا أن نُحِيبَ عن هذا كَل فنقول: SS‏ 
غ طرف يل نشول إن مُطَّردٌ فلا مان من قولنا: عَمّهم الرقصٌء وعَمَّهم الأكل 
إذا كان مَؤْجوداً في جميعهم. 

الواحم ا اس ا ري سو مم 
على ما شيأتى ممق والله أعلم. 

ذكر المشة وی( 

e‏ بمعنى بسع" المشترك فيه أي: الاق الذي انث رك فيه مَعنيان 
فصاعداء فف «فيه) الا ور أن يكون e‏ اصطلاحياً 

0 ال الأول بأ حَذْفَ القائم مام الفاعل لا يجوز بحال 
كالفاعل» ويُمكن أن يُجاب عنه بأن حَذف الفاعل وما قام مَقامّه لا يمتنعُ» 
بل يجوز إذا عُلِمَ كما في نحو قول القائل: قام» جواباً لمن قال: ما فَعَلَ زيدٌ 
ويمكن أن يُجْعل لفظ المُشترك ظَرْفاً لا اسم مفعول. 

ثم إِنه أخذ أوَلاً في بيان حَقيقة المُشتّرك فقال: 

مقرل دل على شين فصاهِداً بالوطع ملين 


)١(‏ للإيضاح وتمام الفائدة» انظر «البرهان» :١(‏ 70؟7) للجويني» و«أصول السرخسي» (1: ۱۲۹( و«رفع 
الحاجب» (۳: 1780) للتاج السبكى» و«التلويح على التوضيح» )15:١(‏ للتفتازانى» و«حاشية الإزميري 
على مرآة الأصول» (۱: ۳۹۳). 


مبحث في بيان حكم العام ۲۷۹ 


۶۰ . 
فصاع دأ بعَيْرٍ تقل فخرَجٌ ما کان مقرلا كصخر ورج 
المُشْتركُ: هو لفظ دل على شيتين فصاعداً بوَضْعِه لكل واحدد من 
الشيتين أو الأشياء وَضْعاً مُستقلاً من غير َل له عن معناه السابق» وحاصله: 
أن المُتركَ هو ما تكوّر ka e‏ همات ma‏ 
ويكون اسا کاله ء للطّهْرٍ وللحئيضء وفغلاً كعشعس لأقبل ولأَذيرا “» ويكون 


حرفا قال بعضهم: ك «من» لجارّة کن للتبعيض وللابتداء وغيرهما من 
معانرها". 

فخرج بقوله: «بالوضع مرّتين فصاعداً» المفرتٌُ خاصاً كان أو عاماًء إذ 
ليس فيه تعدّدٌ الوَضع. 

وخرجَ بقوله: «مِنْ غَيْرِ نقل» ما كان من الألفاظ مَنقولاً مِن» معنى إلى معنى 
آخرء سواءٌ كان بين المعتَيئِن المنقول منه والمنقول إليه مناسبة أو لم يكُنْ. كان 
النقلُ اصطلاحياً كصخر عَلَّماً على رَجُل منقول عن الحجارة» وكقَرّج عَلَماً 
على عبد - مثّلاً - منقول عن اسم مصدرء أو مزجا لأن المُرْتَجَل منقول 
لغوي» لأنه مُسْتعملٌ في غير الموضوع له لا لعلاقة بينهما. 

ثم أخدّ في بيان حُكم المُشتّرك فقال: 

5 قية 5 4 وح 4 و وة ٠.‏ فيه لدَيَه 

أي: اللفظ المُشتَرك حقيقةٌ في كلّ واحد من مَعْبَييْهِ أو معانيه المتعدّدة 
كالعين EE‏ 2 الباصرة. وفى الذهب» وفى عين الماء الجارية اك غير 
)١(‏ نقل ابن عطية عن المُبَرّد في تفسير قوله تعالى: وال | إا عَسَعَسَ* «(التكوير:7١)‏ أنه تعالى أقسم 


بإقبال الليل وإدباره. انظر «المحرّر الوجيز» (0۳(. 
(۲) انظر امغني اللبيب» (5755-519) لابن هشام. 


۸۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ذلك بخلاف المجان فان إنما يكون حقيقة ف شىء واخ مخ معليقه 
الموضوع له» والمستعمل فيه لعلاقة بقرينة. 


وإذا عرفت أن المُشتَركَ حقيقة في كل واحد من متيب أو معانيه فاعلم 
أن شكمة إذا طق ولم يدل دلي على أن الماد به شيء من معانيه حْكْمْ 
المُجْمَل) وهو التوقفُ عنده» فلا يُحْمَلُ على شيءِ من معاني OE‏ 
على بعضها مع احتمال أن يكون البعض ا جو ارا اا تايا 
ترجيح بلا مُرَجّح؛ وأن حَمْله على جميع معانيه لا يصح لِما سيأتي من أن 
المُشتَرَكَ لا بطل على معنب وهو معنى قولهم: ل 
بل يعم بمعنى آله إذا أطلن يناو مفتيه أو معانيه جميتها. قل نما 
ول بل افر وهن متك الفاق اون أصهانناء واتار ماح 
«المنهاج». ۰ 

فال الاقلان فيل تتم علق و أو نان قراط وغ و 
ار الو ا سا 

وافتغ حَقِيقتئِه في إطلاق وبعضّهم جرَّرَ بالإطلاق 

وبعضهم جوز إن لم يمع جَمعُھماء وتخو ما يَمْبَنِعْ 

وبعضهم جَورَەتجۇزا ووقفت الباون أيْ تَحَرُزا 

وقبل: بل بصخ في النفي قَقَط الخلفُ في الجَمْع على هذا النَمَط 

وض مَنْ رأى بوت الع في الفرد قالوا: جائرٌفي الجَمْع 


-۳۷۲ :١( لسليمان بن بنين الدقيقى. و«المزهر»‎ )١١8-١١1( انظر «اتفاق المبانى وافتراق المعانى»‎ )١( 
٠ ۰ ٠ للسيوطى.‎ ٥ 

(1) ذكره إِمامٌ ال مون في «البُرهان» )٠٠١ :١(‏ وقال: وهذا ظاهر اختيار الشافعي» فإنه قال في مفاوضة 
جَرّت له في قوله تعالى: #أوٌ لم اة 4 (النساء:57) فقيل له: قد يُرادُ بالملامسة المُواقعةٌ قال: 
هي محمولةٌ على اللمس باليد حقيقةٌ وعلى الوقاع مَجازاً. 


مبحث في بيان حكم العام مبه ۸۱ 
اعلم أن الأصوليّين اختلفوا في صِحَةَ إطلاق المُشْتّرك على معتييْه أو 
وبعض أصحابنا إلى آنه لا يصح ذلك أصلاه ثم اختلف هؤلاء أيضاً. 


قال بعضهم: إِنّه لا يصح ذلك للدليل القائم على امتناعه عَقْلأَ واختارَة 
صاحب «المرآة“ ١‏ 


N, A 2 3 5‏ 7 57 
وقال بعضهم: يجوز عقلا لا لغة. لان الْوَضْعَ في اللغة تخصيصٌ اللفظ 
بالمعنی» فيُنافى استعماله فى المعيبْن فى حالة واحدة. 
وقال بعضٌ الشافعية: يصح إطلاق المُشْتّرك على معنَّيئه أو معانيه مُطلقاء 
أي: سواءٌ استغما في حقيقتيه نحو: تَرَبَصِي قرءاء أي: طهرا وحَبْضاء َم في 
مجازيه» أو حقيقته ومجازه نحو: لا أسترق ويُراد الْسَوْم وشراء الوكيل. أو 


الشراءٌ الحقيقئ والسَوم. 


وقال بعض المعتزلة والقاضي الباقلآني من الأشعرية": يصح حقيقة إن 

صح الجمْعٌ في إرادة واحدة كالعين للباصرق وللذهبء لا إذا لم يصح الجمْعُ 
بيتهما في إرادة واحدة ك «افعَلْ» للوجوب والنّدب" عند القائلين بالاشتراك 
بينهماء وهو معنى قول المصنّف: «وبعضهم جَوَّز إن لم يمتنع... جَمْعْهمااء 
ای ج إطلاق المُشْترك على معنَيَيه إذا لم ب يمتنع الجمع 
بيتهما في إرادة واحدة ومَتعوا ما ي يمتنع الجمْعٌ بينهما. 


.0948 :۱( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 

(۲) انظر «رفع الحاجب» (۳: )۱۳١‏ للتاج السبكي. 

(۳) عبارة التاج السبكي: كاستعمال صيغة «افعل» مراداً بها الأمز والتهديد. انظر «رفع الحاجب» ۳: 
7( 


ذف مه طلعة الشمس الجزء الأول 

وقال ابن الحاجب() وغيره. واختاره البَدرٌ من أصحاينا): له يصح 
إطلاق المُشتّرك على كلا مَعبَّيْهِ مجازاً لا حقيقةء قال: وكذلك مدلول الحقيقة 
والمجاز يصح أن يُراد باللفظة مجموعهما مَجازاً. 

وذهبَ بعص الأصوليّين إلى الوقف لما حصّل معهم من التعارُض بين 
الأدلة. 

وقیل": يجوز ل أن يراد بها لمَعْنيان فى النفى لا الإثبات» فلحو: لا عَينَ 
عندي» يجورٌ عند هؤلاء أن يُرادَ به الباصرةٌ والذَهَبُ متلا بخلاف: عندي عينٌ 
فلا يجوز أن يُرَادَ به عِنْدهم إلا معنى واحد. قالوا: وزيادة النفي على الإثبات 
مَعْهودةٌ كما في عُموم النكرة المَنْفية دون المُثبتة ففي المسألة سه مذاهت: 
ثلاثة إطلاقات وثلاثة تقييدات» أا الإطلاقات: 

فأحدّها: أنه لا يصح إطلاق المُشْتَرك على معنَييِه مطلقاً. 

وثالثها: الوق مُطلقاً. 

وأما التقييدات: 

فأحدها: أنه يصح إن صَحَّ الجمْعٌ بَيْنهما في إرادد المُتكلم كالعين» ولا 
يصح إن لم يصحّ الجمعٌ بينهما كافعل للوجوب والندب على ما مرّ. 

وثانيها: أنه يصح ذلك مجازاً لا حقيقة. 

وثالثها: يصح في النفي دون الإثبات. 


.)178 :۳( انظر «رفع الحاجب»‎ )١( 

(۲) عبارة البدر الشمّاخي: ولا يُطْلَقُ المُشترك على مَعْنَِه خلافاً لزاعمي ذلك ويصح مجازاً. انظر 
«مختصر العدل والإنصاف» .)۳١(‏ 

(۳) ذكره ابن الحاجب من غير نسبة لأحد. انظر «رفع الحاجب» (۳: /170). 


مبحث في بيان حكم العام مه ۸۳ 

والأكثد من العلماء على أن جَمْعَه باعتبار معنّيئه كقولك: عندي عون 
وريد - مثلاً - باصرتَيْن وجارية» أو باصرةً وجارية وذهَباً- مبنوة على الخلاف 
في المُفْرَدٍ في صحَّة إطلاقه على مَعنَِيْهِ ومَلْعه» وذهب الأقلٌ إلى أنه لا يُبنى 
عليه فيها فقطء بل يأتي على المَنْع أيضاًء لأن الجمْع في قوة تكرير المُفردات 
بالعطف. فكأنّه استعمل كل مُفْردٍ في مُعنى» وهذا معنى قول الناظم: «وَالخُلفْ 
في الجَمْع على هذا النّمَط). 

«وبعض مَنْ رآی» إلخ. أي: اَن الخلاف في إطلاق جَمْع المُشترك على 
معانيه المُتباينة مَبْنئٌ على الخلاف في الْمُفْرَدِ منه فمن جَوزه في المُفْرَدِ جَوَّزه 

وذهب بعضل إلى أنه غير مَبنيَ عليه» فمنعوا إطلاقه على معنَيئِه في المُفرد. 
واا ذلك فى الجمع لما تقدم ذکژه والله أعلم. 

وثمرةٌ الخلافب: هي ما تقدَّمَ في حُكم المُشترك عند عدم القرينة الدالة 
على إرادة أحد المعانى» فمَنْ جَوَّرَ إطلاق المُشْتَرك على معنَيَيْه فى استعمال 
واحب حَمَله على معتييّه عند التجزد عن القرينة» ومَنْ منعَ من ذلك توقف 
عن حَمْلهِ عليهماء أو على أحدهماء وكان عندّه في حكم المُجْمَل ومن أجارّه 
ا والله أعلم. 

ثم إن أحَدَ في بيان ما هو الصحيحٌ من هذه الأقوال كُلهاء وفي بيان محل 
النزاع في ذلك فقال: 

والمَنْعٌ نُطلقاًكماتقدّما هو الصحيحٌ عِنْدَنا فليعْلَما 

لأقّهبِوَضْي هالمُكيَّرِ دل على مَوْضوعِهِ المُقرّر 

5 5 1 1 8 اه 1 

وتابع لوَضْعِهٍ استعماله فلا يصح عندنا إزساله 


YA‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


3-7 5 7 0 8 2 : 8 
وصَّمٌ إِنْيْرادَ مَعْنياه فإننا حيئذ ترضاه 


أئ: القول بالمَنع من إطلاق المُشْترك على معنيْهء أو معانيهء حقيقة مَجازاً 
ومفرداً ا هو الصحيحٌ عندنا فَلئِعْلَمُ ذلك”. 


ووَجْه تصحيحنا للمنع مُطلقاً: هو أن المشترك دال على مؤضوعه بالوضعٍ 
المُتكرّرء أي: لم يدل عليه بِوَضْع واحد» فان العرت -, مثلاً - وضّعوا لفظ 
«العين» مرَة للباصرة» ووضعوه أخرى للعَيْن الجارية» e‏ للذهب ۽ ونحو 
ذلك ولم يضّعوه لجميع هذه المعاني بوضع واحد» فإطلاقه على جميعها 
بلفظ واحد خلاف ما عليه الوضع م العربي» ومخالفة الوضع العربيّ في اللغة 


لا ص لان استعمال الكلمة تابخ لؤفنيها الأصلي بمعنى لله لا يصع 
ااا حقيقة في غير ما وْضِعَتْ له ولا مجازاً بغير علاقة. 


ومحل التزاع في ذلك: هو ما إذا فقدّت علاقةٌ المَجاز , بين مَعاني المُشترك 
أا إذا وُجدَت العلاقة يتنهم ٠‏ وصح ف أودثراة الان فا يصح حينئذ أن 


يُطْلق على معتئة مجازاء كان مفرداً أو عا ودلاف تكو قوله شال لن 
ر ا ور 2 ج ار 


الله ومر ڪته. يِصَلُونَ على أَلتَىَ 4 (الأحزاب: 05) والصلاة من الله رحمة“ 
ومن الملائكة استغفارء والعلاقة ة بينهما أن الرحمة التي هي صلاةٌ الله على نببّه 


:١( وهو الذي مشى عليه صاحبُ «مرآة الأصول». وعليه جرى الشارح الإزميري في «الحاشية»‎ )١( 
.)5 

(۲) كذا قال المصِنّفُ رحمه الل وكذا رقع في ار ابن الحاجب» وغيره» وقد نبّه التاج السُبكي في 
«رفع الحاجب» (۳: )١15١‏ إلى أن الصحيح أن الصلاة منه تعالى هى المغفرة» وهي في اللغة الدعاء» 
وهو مخالَ في حَقَه تعالى» فحملت على المغفرةء ولا يمك حملها على الرحمة؛ لأنَ لله تعالى 
قال: اوك عَلومْ صو صَلَوتٌ من رهم وََحَمَةُ 4 (البقرة:١١٠)»‏ وعطفث الرحمة على الصلاة صريْحٌ في 
تغايرهما. انتهى. فليتأمّلْ. ولتمام الفائدة» انظر «المُحرّر الوجيز» )١157(‏ لابن عطية» ففيه مَنْرِعْ حسنٌ 
في تفسير الآية. 


مبحث في بيان حكم العام ممه A0‏ 
فيك الول الاستكفان مق ا وي :إن الضاكة فى الآرة من فيل 
المُتواطئع”"» وقيل: إن فى الآبة حَذفاً تقديئه: إن الله يُصلَّى وملاتكته يُصَلُون". 
فعلى القولَيين» فليس في الآية إطلاق المُشترك على معنيه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 9 وََهيَسَجُدُ ما في ألسَمَوتِ وما ف الأرْضٍ € 
الآية (النحل: ۹ على أن السجود من الناس معروف» ومن غيرهم ما علم 
الله تعالى. وقيل: إن السحوة ف الآية من بات المتواط دوفن ذلك قول 
الحريري”". 

أخذ الشيحٌ عه وفتاه لبه فاشتى بلا عَيي: 

والغلافة فن الي الكخيرة وق بست الريري. المشابية: لان الشحود 
الذهَب - ملا - مُشابهةٌ للعَيْن الباصرة فى صفاتها. 

وللإزُميري9 في تحرير محل التزاع كلام نضّه: إن اللفظ المُشترك له 
باعتبار إطلاقه على معانيه أحوالٌ خَمسة: 

الأول: أن يُطْلق على أحدهما مَرةّ وعلى الآخر أخرى» فلا يُقُصَدُ بإطلاق 
واحد إلا أحذهما فقطء ولا زا فى صحَّة ذلك» وفي كؤنه بطريق الحقيقة. 


الثاني: أن بطل إطلاقاً ولحداء ويُرادَ به مجموغٌ معْنَييْه من حيث المجموغ. 


)١(‏ الألفاظً المتواطئة: هي التي تُطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقةٌ بالمعنى الذي وضع الاسم 
عليها. انظر «مختصر ابن الحاجب»: (۳۸) بشرح العضد الويجي. 

(5) انظر «المُحرّر الوجيز» )١1577(‏ لابن عطية 

۳( أبو محمد ا بن علي بن محمد البصرئ الحريري» (ت57١ه)‏ صاحبٌ «المقامات» المشهورة. 
كان ذا حظ وافرٍ من الأدب والبلاغة» له ترجمة في «وفيات الأعيان» (5: )١۳‏ و«إنباه الرواة» (۳: 
۳ وم سير أعلام النبلاع» (1۹: 659). 

(5) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (1: 595). 


۲۸٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ولا نزاع في امتناع ذلك بطريق الحقيقة» ولا جوازه بطريق المَجاز إن ؤجدت 
علاقةٌ مُصِحٌّحةٌ بيه وبين أجزائه» وإلآ فلا. 

فإن قيل: علاقةٌ الجُزئية والكلية متحققة قَطعاً. 


فا لبن كل ا خزماً من المجموع ب يبح إطلاق اسمو عليه للقطع 
بامتناع إطلاق , الأرض على مجموع السماءِ والأرض بناء على آنه جُرْوهء فلا 
بد في إطلاق اسم الجُزء على الكل من علاقة مُصحّحة غير الجُزئية. 
الثالث: أن يُطْلَقَ على أحد المعتيين لا على التعيين» بأن يُرادَ فى إطلاق 
واحدٍ هذا المعنى وذلك المعنى مثل: تَربصِي قَْءاء أي: طهراً وحَيضاً. 
قال: N‏ نشول راز ذلك أو عالمة روي مااددرد في 
«المفتاح»”2 من أن ذلك حقيقةٌ المجاز عند التجرد عن القرائن. 


الرابع: أن يُطْلَقَ ويُرادَ به ما سُمّي بهء أي: هذا المفهوم. قال الأنهرئ”: 
لا كلام في صحَة ذلك مجازا. 

الاين أن ا و وك واخ مح هة اوا بان ا 
بكلّ منها إن أمكن» اجتماعها بأن لا تكون قرينة على إرادة أحد مَعْتَييِهِ كما 

في الكل الإفراديَ” عند عدم القرينة على إرادة واحد من الآحاد. وإن كانا 
ادن اال رأيث الجَؤنء ويرادُ به الأسودٌ والأبيض» ونحو : أنعِمْ على 


)1غ( لم أهتد إليه في «مفتاح العلوم» للسكاكي. 

(5) لعله يريد شيخ المالكية أبا بكر محمد بن عبداللة بن محمد التميميّ الأبهريّ المالكيَ (0-140/اه) 
من أعيان الفقهاءء وإليه انتهت رئاسة المذهب في بغداد. له ترجمة في «تاريخ بغداد» :٥(‏ 557)» 
و«ترتيب المدارك» (5: ۱۸۳)» واس سير أعلام النبلاء» .)۳٣۳٣۲ :۱١(‏ 

() وهو ما يكون شاملا للأفراد على سبيل البدل يعني على الانفراد. فلو قال:كل امرأةٍ أتزوّجُها فهي 
طالق» تطلق كل امرأة يتزوّجها على العموم لأن كلمة «كل» إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم 
أفرادها على سبيل الشمول دون التكرار» ويُسَمى هذا «الكل» إفرادياً. انتهى من «الكليات»: (47/ا- 
٤‏ للكفوي. ا 


مبحث في بيان حكم العام مه ل 
ولاك اق بدا لفكي واكك ونيغوة قرات متتو ا و 
بخلاف نحو: ثلاثة قروي» لأن اسم العدد خاصٌ في مفُهومه» فلا يُمْكنْ أن يراد 
بِالقَوء الحيض وَالطّهْدُ معأ وبخلاف نحو: افعل» مُراداً به الأمِرْ والتهديدٌ على 
القول باشتر تراكه بينهماء لذن الأمْرَ يقتضي الطلبء والتهديد بخلافه» فلا يمكنْ 
اجتماعهماء أو ثراداً به الندث والإباحة للتنافى بينهماء» وهذا محل النزاع» قيل: 
ا وقيل: لا. وقيل: يجوز في النفي نحؤ ما رأيث عَيْناء لا في الإثبات. 
القاضيء وقيل: بطريق المَجازء انتهى» وهو كلام حَسَنٌ جذاء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الخلاف في وجود المُشترك فقال: 

4 و و ًَ ب مه و 
وبعضهم يمنع من وجودو بنفيه» والحق في ورودو 
وما الخلاف هاهنا لفظئ لكته الصوابُ مغنوئ 
اختلف الناش في وجود المُشترك" فقال الأكثرُ من الأصوليين وغيرهم: 

إنه موجودٌ في اللغة العربية ومنقولٌ عن العرب كما مر ذِكْرُه. 


وقال ثعلبٌ”” من النحاة» والأبهريٌ من اللُغويين» والبَلْخئ توا الا 
ِنّه ليس في الألفاظ ما وْضِعَ لمعنيئن فصاعداً مُطلقاًء أي: وإن جارَ وقوغه لم 
يَقَعْ ذلك في لغة العربي قالوا: وما يُظلَنُ أنه شرك فهو: إِما حقيقةٌ ومَجارٌء أو 
مُتواطئ كالعين حقيقةٌ فى الباصرة مَجارٌ فى غيرها كالذهب لصفائه والشمس 


)١(‏ انظر بط هذه المسألة فى «البحر المحيط» :١(‏ 588) للبدر الزركشى. 

(۲) أبو العباس» أحمد بن يحيى ثعلب (١٠۹-۲٠۲ه)‏ إمامٌ الكوفة في النحو والعربية» وصاحبُ 
«المجالس» المشهورة. له ترجمة في «تاريخ بغداد» )5١ 5 :٥(‏ و«إنباه الرواة» »)١78:١1(‏ و( سير أعلام 
النبلاء» :١5(‏ 0). 


AA‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
0 اكه 0 ا وي بين الحيضٍ الطفره وهو ا 
ا وفي ار 

وقال قوم بوجوده في اللغة ووقوعه من العرب» لکن منعوا وجوده في 
القرآن العظيم خاصّة”"» ومنعه آخرون في القرآن والحديث أيضاً. قالوا: لو 
وقع في القرآن لوقع إِمَا مبيناًء فيطولٌ بلا فائدة. أو غَيْرَ مين فلا يُفيدُ والقرآن 
مره عن ذلك ومَنْ تفى الوقوع في الحديث يقول مِثْلَ ذلك فيه. 

وأجيب بأنه وقعَ فيهما غَيْرَ مين ويُفِيدٌ إرادة أَحَدٍ مَعْبَيْبُه وهو الذي سَيْبِيّنُ 
مثلأء وذلك كاف في الإفادق ويترتّبُ عليه في الأحكام الثواث أو العقابُ 
بالعَرْم على الطاعة أو العصيان بَعْدَ البيان» فإن لم يُبَيّنْ حمل على المعنيين 
عند الشافعيّ» ومن قال بقوله» وتوقفت إلى وجود البيان عند الحنفية وبعض 
أصحابنا وغيرهم كما مرّ. 

وقيل: هو واجبُ الوقوع» لأنّ المعانى أكثر من الألفاظ الدالة عليها. 
يدل عليه. 

وقيل: هو ممتنعٌ» لإخلاله بِفَهُم المراد المقصود من الوضع. 

وأجيت بأنّه بهم بالقرينةء والمقصودٌ من الوَضّع الفهمُ التفصيليٌ 
والإجماليٌ المبِيّنْ بالقرينة. 

وقال ابن الخطيب الرازيَ”": هو ممتنمٌ بين النَّمِيضَيْن فقط كوجود الشيء 


.)58/8 :١( ونسبه البدر الزركشي لابن داود الظاهري. انظر «البحر المحيط»‎ )١( 
انظر «المحصول» (۲: 0770 بشرح القرافي.‎ )5( 


مبحث في بيان حكم العام ۸۹ 


وانتفائه» إذ لو جار وَضْعْ لفظ لهما لم يُقِدْ سماغه غَْرَ التردد بينهماء وهو 

وأجيب بأنّه قد يغفُلٌ عنهما فيستحضرهما بسماعهء ثم يبحت عن المراد 
منهما. 

وحاصل ما في المقام: نهم اختلفوا في وُجود المُشْتَرَك فقال قوم بؤجوده 
وهم لكر وقال قوم بعدم وُجوده. 

ثم اختلف القائلون بؤجوده على أربعةٍ مذاهب: 


أحدها: أنه موجودٌ في اللغة والقرآن والحديث. 

وثانيها: أنه موجودٌ في اللغة والحديث دُونَ القرآن. 

وثالثها: أنه موجودٌ في اللغة خاصةء دُون القرآن ودُونَ الحديث. فإنه لم 
يوجَد فيهما. 

را أ موس ا و و سات ا 

واختلف القائلون بمَنع وُجوده على ثلاثة مذاهب: 

أحذها: أنه جائرٌ الوجود لكنه لم يوجَدُ. 

ثانيها: أنه مستحيلٌ الوجود مُطلقاً. 

الثها: أنه مُستحيلٌ الوجود في النقيضيّن فقط» جائرٌ فيما عداهما. 


قال المصئف: «والحق فى وُروده»» أي: ورود المُشترك. أي: إن القول 
المُطابقَ لما في الواقع هو ورود المُشترك مُطلقاًء لكلّه غير واجب الوقوع» بل 
جائزه فقط لما تقدم. 


0 ممه طلعة الشمس الجزء الأول 

وحُجَدنا على ذلك: وقوغه فى اللغة والقرآن والحديث» وقد تقدّمت أمثلة 
ذلك فلا سبي إلى صَرْفِها عن ظاهرهاء والله أغلخ. 

وقوله: «وما الخلاف ههنا لفظي» إلخ» أي: ليس الخلاف بين القائلين 
بؤجود المُشترك وبين القائلين بجواز وُجوده النافين لؤقوعه أو المانعين لجوازه 
أضِلذ راجعاً إلى اللفظ دون المدى» لك الصوات أن الخلاف بينهم مَغنوي» 
أي: راجعٌ إلى المعنى. 

اعلم آنه لما كان قد وم ين الخلاف بين هؤلاء المذكورين أنه لظي 
لادّعاتهم أن المُشْتركَ مَجازٌ في بعض معانيه» حقيقة في البعض الآخر. أو 
متواطئ في الجميع» بَيّنَ أن الخلاف بيئهم مَعْنَويّ لا لفظي. 

ووَجْهُ گؤنه مغنوياً: أن القائلين بأنه حقيقةٌ في الجميع يتوقفون عن صَرْفهِ 
إلى بعك ادم عند التجرّد عن القرائن. وبعضهم يحمله على جَميع معانيه 
على سواء» وأن القائلين بمَجازه في بعض المعاني يَضصرفونه عند التجرّد إلى 
المعنى الحقيقئٌ عندهم ا ا جميع أفراده؛ فظهرَ أنَّ 
الخلاف بينهم مَعْنويٌ والله أعلم. 


ذكرٌ الجمع المُتَكَر 


مادل بالوضع على كير بغير حصرٍ جَمْعٌ ذي التدكير 
والخلفُ في عُمومِه وَالْأَظْهد أن لا عُمومَ فيه وهو الأشهَرٌ 
لعدم استغراقه. وحكمّه لا يشملّ القليلَ منه اسمُه 
باليوم واليومين ليس بَحْنَثْ 2 مَنْ آل اما هّنا لا يمكتْ 


الجمعٌ المُنكُرٌ: هو لفظّ دل بِوَضْعِه على كثير غير محصور بخ بغيرٍ استغراق 


مبحث في بيان حكم العام 5 ۹۱ 
لكلّ فرد من أفراده'". فخرج بقولنا: «لكثير غير محصور» الخاصٌء وبقولنا: 
«بغيرٍ استغراق» العام. والمصنّث لم يذكُز هذا القَيْدَ في التعريف مع الاحتياج 
إليه» لكن دل عليه بقوله في البيت الثالث: لعدم استغراقه. 

والحاصلّ أن الفرق بين العام والجمع المُنكر: هو أن العام يستغرق جميع 
أفرادٍ مَدلولاته» وأن الجمع المنكّر يتناول مجموع الأفراد من غير استغراق 
لكلّ فردٍ من أفراده. فلذا استظهر المصنُّ أنه لا عُمومَ فيهء وهو القول الأشهرٌ 

عند الأضوليية : 

وقال أبو علي والحاكم: بل هو عا واستدلوا على ذلك بثلاثة وجوه 
أحذها: صحة الاستثناء منه» وا الاسشناء من الشىء دليل عمومه. 

وثانيها: أنه يصح إطلاقه على كلّ جَمْع فَحَمْله على الك لجميع حَمْلَ على 

وثالثها: أنه لو لم يكن للعموم لكان مختصّاً ببعض ولا اختصاص. 

الاستثناء أن يُخْرج مما قَيْله ما لولاه لوجت دُخوله تحته وأنت إذا قلت: 
جاءني رجال لم يقطع السامعٌ بكون زيدٍ من جُملتهم» فلا يجبُ إخراجه 
فبِطلَتْ صحّة الاستثناء منه. 

وأجيب عن الوجه الثاني بِأَنْ وجوت حَمْله على جميع بيع ادل 
بتخو: الي رك انه يصح لكل رجلء ولا يلزم التعميمُ على أن رجالاً 


(9) وهو الذي نصره ابن الحاجب فى «المختصر». 


۹۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ر 


وأجيبَ عن الوجه الثالث بأن لزوم اختصاصه ببعض مُعَيّن باطل بنحو: 
جاءني رجل» وبأنه موضوع للجمع المُشترك فبطل ما زعموه. 

وحُكُمْ الجمع المنكر أنه لا يشمَلٌ القليل من مدلولات مُسمّياته فمن 
حلفت بالله: لا يقيمُ في هذا المكان أيامأء فأقام يوماً أو يومَيْن فلا حِنْتَ عليه 
لعدم شمول الأيام لليوم واليومين» وهو معنى عدم استغراق الجمُع المنكرٍ 


لجميعٍ أفرادم والله أعلم. 


ولما فرغ من ذکر العام المتفق على عمومه. والمُختلف في عمومه 
كالمشترك والجمع المُكَرِ ونحوهماء ممًا تقدّم ذِكْرُه في باب العام, أخذ في 
بيان التخصيص وأحكامه فقال(): 


ذكرٌ التخصيص 


امار عاب a‏ 
أو غيره وق م الفا و ل 


أيْ التخصيصٌ: هو إخراجُ بعض ما يتناوله لفظ العموم بدليل مخرج له 
ع ادخوله چ وذلك الدليل المُخرح: ما لفظ وارد عن الشارع في 
الكتاب أو في الحديث. وإمًا عير لفظ. والمراد به العقلٌ والإجماعٌ والقياسش 
والتقرير. 

فمثالٌ التخصيص وله ا اشم یما لاوت + أل ره 


سوم . رس مث ر چ و دي بير رم ۶ه 
اتهم e‏ نم يقولوت ما افع + * إلا أل اوا وعملوا 
و 07 000 ٤‏ 


E N‏ ار ا اس ظلموا أَىّ منقاب 
لبون © (الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲). فإخراج ١#‏ َس َامَنَْأْ 4 تخصيصٌ لعموم 


لفظ الشعراء. 


:١( لأبي الحسين البصري» و«قواطع الأدلة»‎ )٠٠١ :١( انظر مبحث التخصيص في «المعتمد»‎ )١( 
للسمعاني» و«رفع الحاجب» (۳: 77177) للتاج السبکي» و«المحصول» (۳: ۷) للفخر الرازي»‎ (V€ 
)۲٤۳( و«إرشاد الفحول»‎ »)١57/ :١( و«التقريب والإرشاد» (۳: ۷۳) للباقلانى» و«أصول السرخسى»‎ 
۰ .)5 :5( للشوكاني» و«حاشية البناني على المحلي»‎ 


۹4 مه طلعة الشمس الجزء الأول 

ومثالُ التخصيص بالحديث: قوله يل «الناس كلهم هَلكى إلا العالمين“ 
فإخراج «العالمين» تخصيصض لعموم لفظ الناس. 

01 : 5 0 0000 > سر ۴ 

ومثال التخصيص بغير اللفظ: قوله تعالى: #حَيلقٌ ڪل شى (الانعام: 
5 فإن العقلَ قضى بخروج ذاته تعالى من عموم هذه الآية» فبقيت الآيةُ 
دده ةَ بالعقلء وهو غير لفظ”. 

ثم إن المُخصّصٌ المعنويّ لا يكون إلا منفصلاً عن العام المُخصّصء وإِنْ 
كان بعضّه فى قرَّةٍ المُتصل أو أقوى منه فى بعض الأحيان. كما فى #حَدلقٌ 
ڪل مى (الأنعام: ٠٠١‏ وأمًا المُخصّص اللفظئء فإنه يكون تارة 
مصلا بالعموم المْخصّص كما في الاستثناءء والشرطء والصفةء والغاية» وبَدَلٍ 
البعض» وتارةً يكون منفصلا عنه؛ أي غير مُتّصل بلفظهء وإنْ قارَنّهِ فى النزول 
والورودء فإنهم اصطلحوا على تسمية ما عدا الخمسة التي هي الاستثناء وما 
بعده بالمنفصل» وهر المراد بقول المصئف: «وأجنبيا»» اد اللأجنيئ منك هو من 
لم يتصل بقرابة إليك؛ استعاره للمُخصّص المنفصل بجامع عدم الاتصال. 

ثم إِنّه أخدّ في بيان ال لمُخصّص المُتّصلء فقال: 

وک د ر ا 0 : و و 

شرط ووّصف غاية وتدل بعض كذا استثناؤه المتصل 

1 و 7 ê‏ ء 5 5 

فالشرط نحو: أكرم الرّجالا إن جانبوا الأطماع والآمالا 

والوصفتُ أكرم الرجال العُلما فيخرجٌ الجاهل؛ إذ لم يَعْلّما 

ER‏ 2 8 4 - و ب سن و ر 

وفاتّل البغاة حتى يرجعوا عن بغيهم إلى الهدى ويَسْمَعوا 
)0غ( لا يبت مرفوعاء وإنّما هو من كلام ذي النون المصري رحمه الله أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 

(86 1 ). 
(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (۷: 04) حيث قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: راق یر4 


(الآنعام:١١٠)»‏ عمومٌ معناه الخصوص؛ أي خلق العالم» ولا يدخلُ في ذلك كلامه ولا غيرُه من 
صفات ذاته. انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «المحصول» (۳: ۷۳) للفخر الرازي. 


٩۶ 


ضير ن ر E‏ می ی ا 8 

ودل البعض كاكرم العرّبٌ بتي ی وقرّيشي السب 

وأكرم الرجال إِلأمَنْ ظَلّمْ فالظالمون أخرجوا من الكرم 

لان الامشحناء من فت نفيٌ وبالعقكس إذا لم يتت 

وفيل: الان المسكويف فن و و أي: حيث عَن 

التخط القتصل ‏ ةة افا الشرط» والضفةه -والغاية .يدل 
البعضء والاستثناءً المتصل. 

فالشرط نحوٌ: أكرم الرجالَ إن جانبوا الأطماع» فالرجالُ عام وقوله: إِنْ 
جانبوا الأطماع تخصيصٌ له» فمن لم يُجانب الأطماع من الرجال. فلا يدل 
تحت هذا الحكم. 

والوصفث نحو: أكرم الرجال العلماء فالعُلماءُ وصفث مُخصّصٌ لعُموم 
الرجالء فيخرج الجاهل, إذ لا علمَ معه. 

الغا نحو: قاتلوا الْبُعْاهَ حتى يرجعوا عن بيهم فقولّه: «حتى يرجعوا 
عن بَغيهم) غايةٌ مُخصّصةٌ لعُموم لفظ البُغاة» فمن رجّع منهم عن بَعيه» فلا 

وبدلَ البعض نحو: أكرم العرب بني تميم أو أكرم العربت فريشأ فابني 
تميم وقَرَيْشا» بدل بض من العرب مُخصّصٌ لعموم لفظه» فمن لم يكن من 
بني تميم أو من قريش» فلا يدخْلُ تحت ذلك الحكم. 

والاستثناء المنّصلّ نحو: أكرم الرجال إلا من ظلَّم فقولّه: «إلآ من ظلَم) 
استثناءً من الرجال مخصّصٌ له. فالظالمون من الرجال أخرجوا من خحُكم 
الإكرام؛ أي: لم يُطْلَبْ لهم ذلك بل المطلوب لهم تَرْكُ الإكرام» وسَببُ ذلك 


(۱) انظر «رفع الحاجب» (۳: )۲۳١‏ للتاج السبكي. 


۲۹٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
أن الاستثناء من الكلام المُنْبتِ تيء ومن الكلام المنفي إثبات» فقول القائل: 
جاء الرجال إلا زيدكء فَدَرَيْداه منفينٌ عنه کم المجىء فكأنه قال: جاء الرجال 
وزيدٌ لم يجئ» ونحؤ ما جاءَ أحدٌ إلا زيدٌء فزي مُثْبَث له حُكمُ المجيءِ هذا 
قول أكثر المحققين. 

وقال أبو حنيفة: ليس الاستناءً من النفى إثباتاً ولا ياء وإنما يكون 
المُستثنى عنده في حُكم المسكوت عنه”؛ أي بمنزلة الشيءِ الذي لم يُتعّض 
لذكرٍ الحكم له بإثبات ولا بتفي» وهذا معنى قول المصنّف: «وقيل: إنه من 
المسكوت عن وم البينت: 


ومعنى قوله: «حيث عَنَ) أي: حيث عَرَض» أي يكون المُستثتى بمنزلة 
المسكوت عن بوته ونُفْي كان في حَيّرٍ الكلام المُبت أو في جانب المَنفيَ 
عند أبي حنيفة وأصحابه. واحتجّ على ذلك بأنه لو كان الاستثناءً من الثبوت 
فيا أو العكس للزِمَ من قولنا: لا عِلْمْ إلأ بحياق لا صلاة إلا بطهورء ثبوٹ 
العلم بمُجرّدِ الحياق والصلاة بمُجرد الطهور, والمعلومٌ آنهما لا يثبتان بمُجرّدٍ 
ذلك» بل يحتاجان إلى مشروط آخر. 

قلنا: إن القاعدة في الاستثناء هي ما ذكرناه لأنه الظاهرٌ من وضع اللخ 
ولأنه لو لم يكن ذلك لما كان قول: «لا إله إلا الله» توحيدأء والإجماعٌ على 
آنه توحيدٌ» فثبتت القاعدةٌ التي قرّرناها"". فأمًا لا عِلْمَ إلا بحياقٍ ولا صلاةً إلا 
بطهور» فهي أمورٌ جُزئيةٌ خرجَت عن خكم تلك القاعدة بدليل» وهذا أمرٌ لا 
بُخْلُ بتلك القاعدة. 


.)4 :۲( انظر «حاشية البنانى على المحلى»‎ )١( 
و«التوضيح لمتن التنقيح» (۲: ۲۳) لصدر الشريعة المحبوبى.‎ »)٤١ :۲( انظر «أصول السرخسى»‎ )۲( 
انظر «المحصول» ۳: ۹) للفخر الرازي.‎ )۳( 


مبحث في ذ كر التخصيص 4۷ 
۶۰ . 

اشا فقد قال صاحبٌ «المنهاج»”): له يلرم أن 5 بشت الصلاة ر 
العيووه لأ شد لا صلاة : ا ام 
مع كمال الشروط» ولا تصح من دونه وإن كَمَلتْ. لكنّ الإشكال وارد في 
النفي الأعمّ في هذاء وفي مثل: ما زی إلا قا ئ إِذ لا يستقيمُ نفي جميع 
الصفات المعتبرة ق عن زيد إلا القيام» وقد ا بأمريْن: أحذهما: أن المراد 
الال بذلك لا الحقيقة» والآحَد: أنه أكدهاء فأمًا القول بأنه مُنقطعٌ فبعيدٌ 
لاه استفناء مُفَرَعْء وکل مُفرَغ فإلّه مْتّصِلء لأنَّه من تمامه. انتهى كلامه. 


ا 2 4 5 3 
ولايصح فصّله عن أصّلِه وقال قوم بجواز فصله 


إلى انقضاءٍ سَنَة أو شير 
وقيل في المجلس جائرٌ فقط 
وقيل إن نواه من حينَ نطق 


أو سّنتين» أو دوام العمر 
وفي الله بعض أ شترّط 
صح وإلاً القول بالمنع أحق 5 


والمنع مُطلقاًهو المُختار الا إن الحاة الاضخطراة 


أى: لا يجوز فصل الاستثناءٍ عن أصله الذي هو المُستثنى منه» بمعنى 
لا يصمّ تراخي المُستثنى عن المُستشني منه هذا قول أكثر العلماء". وقال 
تراخيه»» فقال بعضّهم: إنما يجوز ذلك إلى سنة فقط. 


وقيل: إلى شهر فقط. 


)0( انظر «منهاج الوصول» (5؟١)‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) انظر «الإحكام» (۲: )٤۹۳‏ للسيف الامدي» و«رفع الحاجب» (۳: 8017؟) للتاج السبکي» و«البحر 
المحيط» (۳: 5754) للبدر الزركشى. 

(۳) واستبعده جلا العلامة محمد 5 بخيت المطيعي في حاشيته على «نهاية السول» (۲: )5٠١‏ 
للأسنوي. 

() انظر المراجع السابقة» ولا سيّما «رفع الحاجب» (۳: 054-187؟) حيث استقصى التاج السبكي جُملة 
أقوال القائلين بجواز التراخي. 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

وقال مُجاهد: بل يجوز ذلك إلى ستتين. 

وقيل: و في العمر كله. 

وقال عطاءٌ والحسنٌ البصرئ: إِنْهِ إِنّما يجوز ذلك ما دام في المجلس فقط. 

وقال قوم إِنّه لا يصح ذلك إلا في كلام الله تعالى. 

وقيل: إن نوى الاستثناء حال التكلّم جار له التراخي وصح له استثناؤه. 
وإن لم ينوه حال التكلم فلا يجوز. 

وقال سعيدٌ بن جُبير: إنه يجورٌ ذلك إلى أربعة أشهرء أي: وإن لم يَنُو. 

وقيل: إن لم يأخْذ في كلام آخَرَ جار وإلا فلا. 

والمنعُ من تراخي الاستثناءِ مُطلقاً هو القول المُختار إلا إذا ألجأه الاضطرارٌ 
إلى تراخيه. وذلك كما إذا أدركَ المتكلم نَم أو عُطاش أو بَلْعْ ريق أو نحو 
ذلك فإن الفصل بهذه الأشياء ونحوها لا يُعَذَ تَرَاخِي لأنّه في حكم المُنّصل 
إذا لم يفصِلّه باختيار”". 

والكلامٌ في مَنْع تراخي الاستثناء اختيارا وحُجثنا على المنع مُطلقاً هي 
آنه لو صح تراخيه لما جار لنا أن نقطع بمَضمون جُملة أصلاء ولمّا قال كللة: 
فيفر عن يمينه» ”2 لان الاستثناء ء أسهلٌ من التكفيرء > وكذلك جميع الإقرارات» 
والطلاق والعِنْقء ولأنّه يُؤدي إلى آن لا يُعْلَمَ صِدق ولا كذب. 

قال صاحبُ المنهاج»": وقد روي أن أبا حنيفة دخل على بعض الخُلفاءء 
)١(‏ انظر «نهاية السول» (۲: )5٠١‏ للأسنوي. 
(0) يعني قوله يَكي: «من حلف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منْهاء فليأتهاء وليكفر عن يمينه» أخرجه مالك 

في «الموطا» )1: (A*‏ ومسلم )١16(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» وهو في 


(مسند الربيع» 10(. 
5) انظر «منهاج الوصول» (۹۳) للمرتضى الزيدي. 


مبحث في ذكر التخصيص مه ۲۹۹ 
فأراد الحاجبٌُ أن يرقع عليه فقال: يا أميرَ المؤمنين» هذا الذي يخالف جَدّك 
من با ار المرطيو» هذا لاحي برخم أنه تماد E‏ اج جار 
اأ صا يريد ل أبو حنيفة أن لو ص صح التراخي» لجار لکن بايع إمامّه أن سن يستنيى 
بعد انصرافه» فيؤدّي ذلك إلى أنه لا يستقر عهدٌ ولا عقدّء وما آذى إلى ذلك 
فهو باطل. 

واحتجٌ القائلونَ بصحَة التّراخي بوّجهين: 


ع و 4 ت ES Re‏ ا ا 5 
أحدهما: قوله َلِةِ: «والله لأغزوّن قريشا» ثم سكت وقال بعده: «إن شاءً 


النه)” , 


وثانيهما: أن" ال سانا وسؤل ا علو عن لني ؛ أهل الكهف» فقال: 
«غداً أجييكما فتأخّر الوحيئ بضعة عَشَر يومأء ثم نزل قوله تعالى: # ولا تفلن 
لَِّأَىَءٍ إِنْ ماعل دل عدا ٭ إل أن یسا اه 4 (الکهف: ۲۳ - 5 ؟) فقال كلله: 


«إن شاء الل . 


وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنّه يحتملٌ أن يكون سكوثه َي لعارض من 
سُعالٍ أو نحوه ee‏ بين الأدلّق ومع هذا الاحتمال فل" يتم ذلك الاستدلال. 


)١(‏ قد ذكر الخطيب البغدادي هذه القصة فى ترجمة 2 حنيفة من «تاريخ بغداد» (۱۳: 6.0530 وانظر 
«وفيات الأعيان» .)5١١ :٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (7785)» وأبو يعلى (57175)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۹۲۸). 
وصحّحه ابن حبّان »)٤۳٤۳(‏ وتصحيح حم الحديث بعید» فاه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة 
مولى ابن عباس» وتُقّاد الحديث ٠‏ على أن روايته عنه مضطربة. انظر «تهذيب التهذيب» (۲: 110( 
للحافظ ابن حجر. 

۳( أخرجه الومام الطبري فى «التفسير» (15: ۱۲۷)» والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۲: 559)» وانظر 
«تفسير ابن كثير) .)١۳١ :٥(‏ 


00 طلعة الشمس الجزء الأول 


وأجيبَ عن الاحتجاج الثاني بأنَّ قوله بي بعد نزول الوحي: «إن شاء الله» 
ا استثناء لكلامه الأول وجا هو مسارعة في الامتثال" - اع أن ينا 
الاستثناء ءَ ليس بنافع شيئاً من قبل الكلام الأول - لأن العتاب قد وقع على 
ذلك الكلام الغير المُسْتثنى» فلو كان هذا الاستثناء نافعاً ما كان للعتاب على 
تركه معنى. 

سَلَمْنا أنه نافعٌ» فالعتابٌ إِنّما ورد على تراخيه» وهو المطلوبء إِذْ لو صمّ 
التراخي ما توجّه العتاب» والله أعلم. 

قال صاحبٌ «المنهاج»”": وقول ابن عباس أيْ بصحَة تراخي المُستثتى 
متأو أنه شستثنى في النية» ولم يَلفِظ إل بعد سنة أو شهرٍ جَمْعاً بين ٠‏ الآدلة 
أيضاًء يعني أن قول ابن عباس محمولٌ على أنه يصح تراخي الاستثناءٍ ۽ إذا نواه 
المتكلّم. قال: ومن شَرَط النية فهو عير مُخالف لنا. 

أقول: والظاهرٌ أنه مُخْالِفَء لأنا نمنَعُ من جواز التراخي اختياراً مُطلقاً مع 
النية وعدمهاء وهم يُجَوّزون ذلك مع النية. 

فال واا من عله إلى شق قله فة غل الأمان الصادز م لخاد 
الس لي او ال واه نها جور إل دون س لذ ال 
فما فوق. 

قال: وأما مَنْ جعلّه إلى شهرء فلعلّه قأسه على الاستبراء. 

قال: وأا مَنْ جعله إلى الأب فحجّنّه ما تقدّم م من أنه 45 استثنى بعد 
حين» ولا وقت حص من وَقت. قال: ومَنْ قال: يصح ذ في المجلسء فلعلّه 


.)181 :7( وبه قال التاج السبكي في «رفع الحاجب»‎ )١( 
انظر «منهاج الوصول» (40) للمرتضى الزيدي.‎ )۲( 


مبحث في ذكر التخصيص 7 5 ۳۰۱ 
بآيات لرعيد الُطلقة. es‏ ومن 00 ما أذ في 
كلام آخر قآسه على العقّود. قال: ولعلّ سعيدَ بن جُبِيرٍ تمسّك بقوله تعالى 
في سُورة براءة: يځو في أَلْأَرْضٍ أَرَيمَةَ اسر (التوبة: ؟)» فضرب لهم 
هذه المُهلة يختارون فيها الإسلام أو غيرّف فقاس عليها الاستثناء أيتما وقع. 
قال: وهو باطلّ» إذ لا علَّةَ جامعةٌ بينهماء ثم قال بعد ذلك كلَّه: وکل هذه 
E EE NE SS‏ 


ثم إِنّه أخذ في بيان قَذْرِ ما يصح استثناؤه من الجنس المُستثنى من 


فقال(: 
وامتغه أن يستغرق الي مِنه وجاز في المساوي مَعنى 
كذاك فى الأكثر والخَلّفٌ وَرَدْ فى ذَيْنِء لكن الجوارٌ مُعْتَمَدْ 


اعلم ن المُستثنى: إِمَا أن يكون مستغرقاً للمُستثنى منه نحؤ: عندي عشرةٌ 
إلا عشرة وهو ممنوعٌ اتفاقاء لأنه من العَبَّث الذي لا فائدة معه» فلا يكون 
له في الحكم أث فمن ¿ أقيّ أنَّ عليه عشرة إل عشرة ثبتث عليه العشرةٌ كلّهاء 
وألغي الاستثناء. قال الرازي والآمدي”: إجماعاً. 


)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «البرهان» :١(‏ ۲۹۷) لإمام الحرمين» و«الإحكام» (۲: )٠١١‏ للسيف الآمدي» 
و«رفع الحاجب» (۳: ۲۵۸) للتاج السبكي. 
(۲) انظر «المحصول» (۳: ۳۷) وعبارة الفخر ثمَة: اعرا على فساد الاستفناء المستغرق. وعبارة الآمدي 
:)0١١ :1(‏ اتفقوا على امتناع الاستثناءٍ المستغرق. 


۳.۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ونقل القرافي' “ عن «المدخل» لابن ¿ طلحة فيمن قال لامرأة 
إل ثلاثاً: آنه لا يقعُ عليه طلاقّ في أحد القوليْن. 


ته: أنت طالق 


أقول: وهو باطلّ قطعاً لمُخالفتِه الإجماع المنقول. 


وما أن يكون أقلّ من المُستثنى منه» نحؤ: عندي عَشَرَةٌ إلا ثلاثةه وهذا 
جائرٌ اتفاقاً. 


وما أن يكون مساوياً للكشتيى :من تحؤء عندى عشرة إلا لخمشة أو 
أكثر من المستثنى منه نحؤ: عندي عشرة إلا سبعة» وفي هذين الموضعين 
وقع النزاغٌ بين العلماء فقال الأكثرٌ من الامو والنُحويين: استثناءٌ الأكثر 
جائز”"» وقالت اللجتايلة من الفقهاء وعبدالله بن درسو فق النحوية لا 
يجوز ذلك. قال الباقلانئ من المتكلّمين: لا يصح ذلك ولا يصح استثناءً 
المساوي أيضا". وإنما يجوز عندهم استثناءٌ الأقلّ فقط. 


1 أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافئ المصري (578ه -177ه) من أعيان المالكية 
وفحول الأصوليين» تخرّج بالعرّ بن عبدالسلام وابن الحاجب وغيرهماء له «نفائس الأصول في شرح 
المحصول»» و«شرح تنقيح الفصول» وغير ذلك» ومن أنفس مصتفاته «الفروق»» وقد عُنِيثْ بتحقيقه 
ونشره في أربعة مجلدات. له ترجمة في «الديباج المُذْهَّب» (؟17) لابن فرحون المالكيّ» و«حسن 
المحاضرة» :١(‏ ۲۷۳) للسيوطى. 

(۲) لم أهتد إلى ترجمة ابن ا كلام القرافي في «نفائس الأصول» »)35١84 :٥(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول» (555)» ولتمام الفائدة» انظر «حاشية المُطيعي» على «نهاية السول» (۲: )٤١۳‏ حيث فسّر 
مغزى هذا النقل عن ابن طلحة. 

(۳) انظر شرح جُمَل الزجاجي» (5: ۳۸۱) لابن عصفور الإشبيلي. 

(5) أبو محمد عبداللة بن جعفر بن دُرُستويْه -بضم الدال والراء- (/517-70 “اه) المعروف بابن المرزبان» 
كان من أعلام بغداد في اللغة والنحوء صف «اشرح الفصيح» و«الإرشاد في النحو» وغير ذلك. له 
ترجمة في «تاريخ بغداد» (9: 575/8)» و«بغية الوعاة» (۲: 5). 

(5) انظر شرح مختصر الروضة» (۲: /09) للنجم الطوفي. 

(5) عبارة القاضي الباقلاني في «التقريب» (۳: :)١5١‏ اختلف الناش في هذا الباب -يعني جواز استثناءٍ 
الأكثر- فقال أكثر المتكلمين والفقهاء ء بجواز ذلك وأنه لغة للعرب وموجودٌ في كلامهاء» وأنكر 
آخرون» وقالوا: 5 ذلك لا يجوزء وكأنه الأشبَهُ والأولى عندناء وإنْ كنا قد نصرنا في غير هذا = 


مبحث في ذ كر التخصيص م به ام 

وقيل: إنما يمتنعُ حيثٌ العددُ صريحٌ كما في الأمثلة المتقدّمة بخلاف ما 

إذا لم يكن العددُ صريحاً كقولهم: أكرم الناس إلا الجُهّالَ إذ لم يكن العددٌ 

هنا صريحأء لكنّ الجواز في المُساوي والأكثر هو المعتمدُ عليه عند الأصوليّين 
5 000 


والحجة لنا على جوازه: أنه لم تمنغه لغةٌ ولا شرع» ولأنّه قد وق 
والوقوغ فرع على الصحة. بيان أنه قد وقع قولّه تعالى: إلا مَنِ اَمَك من 
لْعَاوِنَ # (الحجر: 5؟) والمعلوم أن الخاصين أكنة هن المطيعيقء وقد ورد 
أيضاً في قوله تعالى: #وَعَلَ لذبت هادا أحَرَمْنَا ڪل ذى فر وت 
لمر لسر رکا ایهم مهما إل ما حملت هوخا 4 إلى آخر الآية 
(الأنعام: )١57‏ فخرج بهذا الاستثناء أكثرُ الشحوم كما ترى. ونحوٌ قوله كلل 


حاكياً عن الله تعالى: «كلكم جائع إلا مَنْ أَطْعَمْتُه9: 

وأيضاء فإن فقهاء الأمصار مُجمعون على أنه لو قال: على له عَشَرَةٌ إلا 
تسعة لم يلرَمةُ إلا درهم» ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة". 

إحداهُما: أن القياس مَنْعْ الاستثناءِ مُطلقاء لألّه يقتضي تكذيب الجملة 
الأولى» ووَجْهُ ذلك: أنك إذا قَلْت: على له عشرةٌ ثم قلت: إل درهماء كان 


- الموضع جوازه. انتهى كلامة من غير ذكرٍ للمُساوي في هذا الموطنء قال التاج السبكي: والقاضي 
في كتاب «التقريب» لم يذكر استثناء المساوي. نعم» في أثناءِ «دلائله» ما يدل على أنه يمنعه أيضاء 
وذكر استفناء الأكثر. 

)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (۳: (1Y‏ للتاج السبكي. 

)۳( هو جزءٌ من حديث طويل» أخرجه مسلم (//151)» والترمذي (35595)» وابن ماجه )٤۲٥۷(‏ وغيرهم 
من حديث أبى ذرٌ رضى الله عنه. 

5) انظر اا ابن احاجن )1١0(‏ بشرح العضد الويجي. 


0 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
إطلاقك لفظا «العشرة» على التسعة کذباً أو اف للوضعء فالقياسش مع 
الاستثناء انا لتأديته إا إلى كذب الجملة الأول أو إلى مخالفة الوضع 
العربيَّ. فإذا كان ذلك هو القاس لم يصح منه إلا ما قام الدليل القاطع على 
جوازه ولا دليل على جوازه إلا الإجماع» ولا إجماع إلا على اساء الأقلّ 
فوججت الاقتضارٌ عليه 

وثانيهما: أن قول القائل: عَشَرةٌ إلا تسعد ونِضفف وثُلْث درهم مُْسَسْمَجٌ 
فى اللغةء رَكيكٌ جداً. 

1 وأجيبَ عن الاحتجاج الأول بنا لا نُسلّمْ أن القياس مَنْعُ الاستثناء رأساء 
لأن الإخراج إنما وقعَ قبل الإسناد لا بده فلا كذب» فإذا قلت: علي له 
َشَرةٌ إلا خمسةء فكأنك قلت: عشر فده - له فا خت الحموسة 
عر 0 
قبل و الإسناد. فل" كذزب إلا بعل خصولٍ الإسناد. ا 9 ا من 
الاستثناع فالدليل جَوَّرْه) وهو استعمال العرب ياه في مجاري لُخْتهم» إذا 
جاز استثناءً الأقَلّ جار استثناءً الأكثرء لأن المانع من الأكثر بعَيْنِهِ حاصلٌ في 
الأقلّء فإذا لم يمنَعْة لم يُمْنَع الأكثر قياس ثم إن وُروده في القرآن والسنّة 

وأجيبَ عن الاحتجاج الثاني بأنّ استسماج ما ذكِر لا يمنَعُ صحّته كعشرةٍ 
إلا دانقاً. 


ااه 1 3 7 ف الوص ير 
ثم أخذ في بيان حكم الاستفناء الواقع بعد جَمَل معطوفف بَعْضْها على 
بعض » فقال': 
)١(‏ انظر بنط هذه المسألة في «المستصفى» (۲: )١75‏ للغزالي» و«مختصر ابن الحاجب» (۲۱۸) بشرح 
العضد الويجي» و«شرح مختصر الروضة» (۲: )1١17‏ للنجم الطوفى» و«أصول السرخسى» »)٤٤ :١(‏ 


و«رفع الحاجب» ۳: )۲١١‏ للتاج السبكى» و«حاشية البنانى على المحلى» (؟: ۱۷)» و«مختصر 
العدل والإنصاف» (۳۳) للبدر الشمّاخى. 


مبحث في ذكر الت< لتخصيص م.م" 


مم ه. 


واحكمْ به لكل إِنْ تلا جُمَلُ 2 معطوفةٌ إلا لمانع حَصَلْ 
كأكرم بني مخزوم واعط السائلا إلا فتئّ رأيكه مُحَادِلا 
وقال قوم: هو للأخيره وهاهنا مَذاهتٌ کیره 
أصحٌ ين أول القوّن وسائِرٌ الأقوال دون ذبن 


إذا وقع الاستثناء بعد جُمَل معطوف بعضّها على بعض نَحوُ: أكرم بني 
مخزوم» وأغط السائلٌ إل فتىّ مُجادلا» فاحكُم بأنه عائدٌ لجميعهاء إا إذا 
قام دليلٌ يمنَعْ من ذلك» فقوله: «إلاً فتى مُجادلا» مُستثنئ من السائل ومن 
بني مخزوم أيضاء أي: فمَنْ رأيته شتصفاً بالجدال من بني مخزوم» وممّن 
سألك فلا تذخله في الإكرام ولا في الإعطاءء هذا قول القاضي”" والشافعيّ 
وغيرهم. 


وقال قوم منهم أبو عبدالله البصري والحنفية: هو عاتدٌ إلى الجملة الأخيرق 
وهي التي يليها الاستثناء”. وهاهنا مذاهبُ كثيرة: أحذها للغزاليَ” والباقلاني» 
وهو التوقفٌ عن - بأنه عائذ إلى جميعها الى بعضها. 


وهو أنه إذا لم يقع اي الجُمل ولا ا عن أله فإليها ا إلا 


)1( كلام السبكي في ارفج الحاجب» (۳: /7351) دال على أنه يعني القاضي الباقلاني. 
وفي هذا الكلام نط فان الباقلاني قد قال بالوقف» وسیذگره المصنّفث بعد قليل» وعليه نص ابن 
الحاجب في «المختصر» )۲٠۱۸(‏ بشرح الريجي» وكلام القاضي في «الإرشاد» (۳: )١55‏ دال على أنه 
قائلٌ بالوقف بمعنى أنه لا ندري أنه حقيقة في أيّها. 

)۳( انظر «أصول السرخسي» CEN)‏ 

(۳) وعبارته في «المستصفى» (؟: /ا/١١):‏ وهذا هو الح وإن لم يكن بل من رفع التوقف فمَذهثٌ 
المُعَمَّمِين أولى» لان «الواو» ظاهرة في العطف» وذلك يوجبُ نوعاً من الاتحاد بين المعطوف 
والمعطوف عليه. 

(5) انظر «المعتمد» :١(‏ 157) وحكاه أيضاً عن القاضي عبدالجبّار. 


م مه طلعة الشمس الجزء الأول 
فإلى التي تليهء والتنافي نحو أن يختلفا في النوع أو في الاسم وليس الثاني 
ضميره» أو 2 الخكم وهما م فر في غرضص”". 
و 5 
مثال الاختلاف في النوع قولك: اضرب بني تميم والفقهاة هم أصحاب 
آ ا الاد ا فالاستثناءً هنا ابت إلى م ١‏ يلبده ن س 


E 


3 


ا 


ومثالٌ الاختلاف في الاسم قولك: اضرب بني تميم وأَكْرِمْ ربيعة إلا 
الطّوال» فإنه يرجع أيضاً إلى ما يليه لاستقلال كلّ واحد من الكلامين باسم 
رک ل 

ومثال الاختلافب في الحُكم ولا يجمَعْهما غَرضٌ: سَلّم على بني تمي 
واستأجز بني تميم إلآ الطوال» فير جع م إلى ما يليه لعدم مُوافقته ما قبله في 
الغرض. قال صاحبٌ «المنهاج)”": فهذا تحقيقٌ مذهب أبي الحسية: 


ورابُعها لابن الحاجب”: وهو أنه إِنْ ظهرَ انقطاعٌ الجملة عن الأولى عاد 
إلى الجميع» وإن لم يظهر أي الأمْرَيْن فالوقف. فمجموعٌ الأقوال س هذه 
الأريعة زالقرلان اللدان ذكرهها الضف 


وله الأقوال كلها دون القوي اللدة رهما المصلفك» أي فاكف 
القَولانٍ أصح من هذه الأقوال كُلّها. والأصَح من ذيّنك القولين هو أوَلّْهِما: 
)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (۳: ۲۹۸) للتاج السبکي. 


9( «منهاج الوصول» (45) للمرتضى الزيدي. 
(۳) «مختصر ابن الحاجب» (۳: ) بشرح التاج السبكى. 


مبحث في ذكر التخصيص 7 5 ¥ 
الذي صَحّحه البدرٌ الشّماخيئ”" - رحِمّه الله تعالى - وحكاه عكرمةٌ عن ابن 
عَباس» وهو قول أبي عبيدة”“ والعامّة من فقهائنا. 
واعلم أنه لا خلاف في رُجوعه إلى الأخيرة ولا إلى الجميع مع القرينة 4 
وإنما الخلاف في الظهور عند عدم القرينةء وثمرةٌ الخلاف تظهر في آية الذف 
وهي قوله تعالى: ودين برَمونَالْصُحصَنتٍ 4 إلى قوله: #ولا تقبو هم دة أبذا 
َأوْلكَ هم العفو # إلا الدينَتبْوَأ4* (النور: ٤‏ وه)» هل يعودٌ الاستثناءٌ إلى قوله: 
ويك هُم التثوة * فقط فلا تقل شهادةٌ القاذف وإن تاب» أم يَعودُ إلى 
عه 0 هاده من تاب 2070© 
أن التشر يك ا مك ها کا ق e‏ العطفت و 
فالاستثناءٌ فى ذلك كالشرط وكالاستئناءٍ بمشيئة الله تعالى» وقد ثبت أنه إذا 
قال القائل: والله لا أكلْثُ ولا سَرِبْتُ ولا ضَرَبْتُ إِنْ شاء الله أو إلا أن يشاءً 


الله» عاد إلى الجميع اتفاقا. 


(۱) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» )۳۹١(‏ للبدر الشمّاخي. 

(١‏ سملم بن :أي كريمة التميميٌ القفاف (ته55١ه)‏ من أجلّ علماءٍ الإباضية. كان ية في الذكاء 
أخذ العلم عن جابر بن زيد» وبه تخرّج الربيع بن حبيب» ومحبوب بن الرحيل وغيرهما من أعلام 
الإباضية. له ترجمة في «أعلام الإياضية» (۲: »)٤٠۸‏ و«الأعلام» (:١؟)‏ للزركلي. 

() اختلف العلماءٌ في هذا الاستثناء: هل يعو إلى الجملة الأخيرة فقط فترقَعٌ التوبةٌ الفسق فقطء ويبقى 
مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ فذهب الإمامٌ مالك والشافعئ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قُبلت شهادته. وارتفع عنه حُكمُ الفسق. ونصّ عليه سعيد بن 
المسيّب» وجماعةٌ من السلف أيضاً. 
وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعودُ الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى 
مردود الشهادة أبدأ» وممّن ذهب إليه من السلف القاضي شُرَيْح وإبراهيم النّحْعي وسعيد بن جبيرء 
ومکحول» وعبدالرحمن بن زيد د بن أسلم. أفاده ابن كثير في «التفسير» (5: 2)١5‏ 00 الفائدة» انظر 
«أحكام القرآن» إضسد (VI‏ للإمام الجصّاص» و«أحكام القرآن» (5: 00 لإلكيا الهرّاسى سي 

(؟) انظر «رفع الحاجب» (۳: ۲۷۳) للتاج السبكي. 


۳۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


على المُغيرة حين جلدهم: مَنْ رجَع منكم أجَرّنا شهادته» ثم تلا الأية. 


7 َس 1 غ 
احتجٌ القائلون بأنّه عائدٌ إلى الجملة الأخيرة فقط بأمور": 


أحدّها: أنه لو رَجَع إلى كلّ الجمل المَعطوف عليها لرجَعَ قوله تعالى: 
للا اين تبأ إلى الجلد كما رجع إلى الشهادة» والإجماغٌ واقعٌ على أن 
التوبة لا سقط حَدَّ القذف. 


وكاياة: أن المعلوم أن الاسشناء في نحو علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين 
عائِدٌ إلى الأخيرء فكذلك غيرُه". 


وثالثها: أن الجملة الثانية متلا حائلةٌ بين المستثنى والمستثنى منه» فكانت 
كالسكوت بينهما. 

را ا ادن شرواهع :ذلك يدلين عاض 
به» وهو أن القَذْفَ حل الآدميع فلا سمط بالتوبة كغيره من الحقوق» فوجبٌ 
لهذا القياس قَضْرْه على ما بَعْدّمه ونحن إِنّما تقول بعَؤْده إلى الجميع مع عَدَمٍ 
الد ارف 2 غل زك 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في «باب شهادة القاذف» قبل الحديث (/115) قال الحافظ في «فتح الباري» 
(3"077:0): وصّله الشافعيٌ في «الأم» (۷: 55). وانظر خبر المغيرة بن شعبة في «تاريخ الطبري» (5: 
۰ ودسير أعلام النبلاء» (۳: ۲۷). 

(0) انظر «كشف الأسرار» (: ۳۳( للعلاء البخاري» و«التوضيح لمتن التنقيح» (۲: )١‏ لصدر الشريعة 
المحبوبي. [ 1 

(۳) هذا كلام فيه نظرء فإن في المسألة خلافاًء انظر «شرح جمل الزجاجي» (۲: 84") لابن عصفور. 

(:) قد استمد المصتف في أجوبته من التاج الشبكي في «رفع الحاجب» (۳: .)۲۷۷-۲۷١‏ 


مبحث في ذكر التخصيص مبه ۳۰۹ 
حك عن الاحتجاج الثاني بأنه إِنّما كان ذلك الاستثناءُ وهو «الاثنين» 
عائداً إلى ما قله فقط لعدم العطف ؛ الجامع» ثم إن رده إلى الكل مُتَعَذّن فكان 
الأقرث وی كما أنه إذا تعدّر رده إلى الأقرب» كان الأول أذلى نحو قوله: 
علي عَشرة إلا اثنین فاته عائدٌ إلى العشرة. وقال بعضهم في الجواب عن 
ذلك e‏ إن 0 الصحابة خص رجوعه بالأخيرق . وهو ملم إن 


صح ثبو الإجماع على ذلك 

راجت عن الاحتجاج الثالث بأن العطفت صَيَرَ جميع الجمل المتعاطفة 
بمنزلة الجملة الواحدة فلم تكن المتوسطة كالسّكوت. 

قالوا: حكم الأوّل يقر والرّفعُ مشكولةٌ فيه؟ 

وأجيب بِأنّهِ لا يقن مع الجواز؛ وأيضاً فالأخيرةٌ كذلك. 


قالوا: إنما يرجعُ إلى ما قبله لعدم استقلاله فيتقيّدُ بالأقلّ» وما يليه هو 


2 
المتحقةه 


واج با یجو ان يكون وَضْعْه للجميع كما لو قام دليلٌ. 
واحتجّ القائل بالاشتراك' بوجهين”": 


أحذهما: أنه يحسُنْ الاستفهامٌ عَم يرجح إليه الاستثناءً بعد الجُمل. وأجيبت 
بأنه إنما يُسألُ عنه للجَهْل بحقيقته» أو لرفع الاحتمال» فلا يكون حُسْنْ السؤال 
عنه دليلاً على اشتراكه 


وثانيهما: أن صِحَةَ إطلاقه بعد الجُمَل لغير قرينة د تب ما يعودٌ إليه - دليلٌ 


)١(‏ وهو الشريففُ المُرتضى كما ذكره المصتف. 
(۲) انظر «رفع الحاجب» (۳: ۲۷۸-۲۷۷). 


1۰ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 
على اشتراكه بينهماء إذ الأصلُ في الاستعمال الحقيقة لا المجازء e‏ بن 
الأصلَ عدم الاشتراك أيضا. 
احتجّ المتوقفو ن بتعارض الأدلة. قال صاحبٌ «المنهاج»: ومذهبُ أبي 
الحسين موافقٌ لما اخترناه - أعني - أنه حيث لا يمنع مانعٌ من رجوعه إلى 


الجميع»› ولا قرينة تفيدُ رُجوعه إلى ما يليه فإنّه يوافق في رجوعه إلى الجميع» 
والحكة واحدة» واللّه أعلم. 


ثم قال: 
والعرط رالغات وال لها أحكامٌ الاستثنا حلا أُوّلَها 


المتقدّم ذكڙها في هذا البابي ما خلا الحكم الأول منهاء وهو المذكورٌ في 


قول المصتف: 
لان الاما م منت 2 وبالعكس إذا لم یت 


فالشرط والغاية والوصفثُ أحكامها أحكامٌ الاستثناء فيما عدا تلك القاعدة 
فق أن الاستثناء من الإثبات نَفْي"' وبالعكسء فلا يصح عندنا تراخي الشرط 

عن المشروط» ولا تراخي الغاية عن المُعْبّا ولا الصفة عن المَؤصوفء إلا 
َذْرَ تفس أو عطاس , أو بلع ريق. 

وكذلك لا يصح أن يكون كل واحد من الشرط والغاية والصفة مُسْتَعْرقاً 
لأضْله. ويصحٌ .أن يكوق اک سه او مساويا. 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول»: (45) للمرتضى الزيدي. 
(۲) وعليه مشى ابن الحاجب» واحتجّ له ونصب الخلاف مع أبي حنيفة. انظر «رفع الحاجب» (: 
029 ولتمام الفائدة» انظر «فواتح الرحموت» دح (Y1‏ 0 عبدالشكور. 


مبحث في ذكر التخصيص ممه ۳۱۱ 

وحُكُمْ هذه الثلاثة إن وقعث بعد جُمَل معطوف بَعْضُها على بعض حُكُْمْ 

الاستثناء» فهي عائدة عندنا إلى الجميع عند التجرّد عن القرينة» وإلى الأخيرة 
عند قوم آخرين» وتجري فيها المذاهبُ المتقدّمٌ ذِكرُها هنالك. 


فمثال الشرك الواقع بعد جُمَل نحو: هلاخ وآنت طالو إن جاء زيل ماد 
وله ا زيدٌ قَيدذّ للتحرير وللطلاق» فهو عائدٌ إلى الخلا 


ومثالٌ الغاية نحو عَلّم القرآن» وأفت السائل؛ وَأَمْرْ بالمعروف حتى أزجع 
إليك فقوله: حتى أَرْجعَ إليك. حَد ينتهي إليه كل واحد من التعليم والإفتاء 
والأثرء فهو عائدٌ إلى جَميعها. 


ومثال الصفة نحؤٌ: أكرم الرجال وأغط الرَيْدِيْن القادمين إليك. فصفة 
«القادمئن إليك» عات اك الرجال وإلى ال 


لا يُقال: إن الصحابة لم يحملوا قولّه تعالى: #الَنى دحلم يهن 4 
(النساء: ۲۳) على الجملتين قَبْلها. وهي قوله تغال ؛ GO‏ ضَايحكم 
وَرَبَتِتِبْحَكُمْ انلق فخ جو رگم من ایک لدي َلثم بهن € (النساء: 
۳) فلم يُعتبروا الدخول في تحريم أَمٌ الزوجة بل قالوا: ا 
لأنا نقول: إن في الآية قرينة مانعة من عَؤْدِها إلى الجُملتين» وكلامنا مع التجرّدٍ 

عن القرائن قبقي موَأْمَهََتُ ضسآيڪم) هما أي: لم يُوصَفْ بوضف يميد 
فأجراه الصحابة على إبهامه» والله أعلم. 


)١(‏ ولذلك قال ابن الحاجب: والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقّبه الجّمَل. انظر «رفع الحاجب» 
6 ۹1( للتاج السبكي. 

(۲) انظر «حاشية البُنانى على المحلي» 5 (TT‏ 

(08 انظر «تفسير ابن كثيره (: 100) حيث نقل عن ابن غبايق ,آنه كان يقول إا طلى الرجلة آمراة قبل 
الدخول بها أو ماتت» لم تحلّ له أَمّها: إِنّها مُتْهَمقٌ فكرهها. 


۳1۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


۶۰ ۸۵ 
ثم إِنَّهِ أخدّ في بيان التخصيص ‏ بالمُخصّص المنفصلء فقال7": 
وو 


7 »« ع .6 


ووه ا كات باية أخرى وبالرواية 
والخَلّ في التخصيص بالآحاد 2 والفعل. أي نعل التبيّ الهادي 
کد رر کر کی حالت و فا 
كذاك بِالمَنْهوم والقياس 22 وحَصَّص الإجمامٌ عند الناس 


أي: غير المُخَصّص المُنّصل هو المخصّصٌ المنفصلء وهو أنواع: 


أحدّها: تخصيصٌ الكتاب بالكتاب» أي: تخصيصٌ آية عامّة بآية أخرى 
أخص منهاء وذلك كتخصيص فَوْله تعالى: # والمطلقت يربص اسه 
ع ر اور e‏ #2 ع - 7 
َه روء (البقرة: ۲۲۸) والآيةٌ شاملة لأولات الأحمال بقوله تعالى: #وأؤلت 


مج هود 


لمال أجَلْهُنَّ أن يصن حمَلَهُنَ4” (الطلاق: .)٤‏ 
وقيل”": لا بُخَصّصٌ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: لوَأَرلناإِلَّكَ آأرِكْرَ 


4 


سبي لتاس ما رل إِلهِمَ 4 (النحل: »)٤٤‏ قالوا: ففَوَضٌ البيان إلى رسوله. 


ی ا و 


والتخصيط بيان» فلا يحْضل إلا بقَؤله. 


قلنا: بيان الرسولٌ يكون تارة بقَؤْلهء وتارةً بما آنزل إليه» ووقوعٌ التخصيصٍ 
للكتاب بالكتاب كما قَدَّمْنا مثاله دليلٌ قاطعٌّ بصحّة ذلك. 


)1غ( انظر تفصيل هذه المسألة في «المعتمد» :١(‏ 07؟) لأبي الحسين البصري» و«نهاية السول» (۲: 55؟) 
للأسنوي. و«شرح مختصر الروضة» (۲: )٥٥۷‏ للطوفى» و«ارفع الحاجب» (۳: 07١85‏ للتاج السبكى» 
و«حاشية البنانى على المحلى» (۲: )15١1‏ و«البحر المحيط» (۲: 55) للبدر الزركشى. 

() ومثله قوله تعالى: «الْصكث یی الذِنَ اوا الككب ين ینگ ءاشو رم4 (المائدة:)» فانه 
مخصّصٌ لقوله تعالى: # ولا تدحو ألْمْشَركتٍ حى يصن 4 (البقرة:171). أفاده التاج السبكي في 
«رفع الحاجب» (۳: 0705 ثم قال: وقد قيل: إن الخاصٌ في الاثتين متقدّمٌ وروداً على العام فإن ثبت 
هذا كان أيضاً دليلاً على من يجعلٌ الخاصٌ المتقدّم منسوخا. 

(۳) والقائل به هم بعض الظاهرية كما فى «البحر المحيط» (۲: 555) للزركشى. 


مبحث في ذكر التخصيص مه ۳۳ 
فإن قال المانع: يمك أن يكون إِنَّما خصّصّت تلك اليه ببيان من 
ارون 


قلنا: الأصلُ عَدَمُه» والتخصيصٌ بالكتاب له موجود فلا يمك دَفْمُه. 


النوع الثاني: تخصيصٌُ الكتاب بالسئّة» وهي إِمّا أن تكون متواترة أو آحاداً 
فإن كانت متواترةء فإمًا أن تكون قولية أو فغلية» فإن كانت قولية حَصَصت 
الكتاب اتفاقاً"» وإن كانت فعلية أو آحادية» ففى تخصيصها للكتاب الخلا 
الا ذكده. ا 


النوع الثالث: التخصيصٌ بخبر الآحاد» وذلك كتخصيص آية المواريث 
بقؤله كَل «القاتل عَمْدا لا يَرث)”"» وكتخصيص عموم الخبر المُتواتر» وهو 
قوله كَل «فيما سَقّتٍ السماءٌ العُشر»””» بقوله: «ليس فيما دُونَ خمسة أوسُق 
صَدَقة)0. 1 


وقيل: لا يكون خب الآحاد مُخصّصاً للكتاب ولا للمُتواتر من السنَّة وقد 
تقدّم الكلامُ على ذلك وبيان حُجَّتَنا فيه في باب العُموم عند الكلام على 
تخصيص العام بالدليل الطنى2. 


النوع الرابع: التخصيصٌ بفغله يِه وذلك كما لو قال: الوصالٌ حرا 


)١(‏ ومثْله الأخبارٌ التي يُقَطَعْ بصحّتها. حكاه الزركشي عن أبي منصور الماتريدي. انظر «البحر المحيط» 
(596:5). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

)0( ولتمام الفائدة» انظر «البحر المحيط» (۲: )٥١١-٤4۹۷‏ للزركشي حيث استوعب الخلاف في هذه 
المسالة. 


عام طلعة الشمس الجزء الأول 


ثم واصل أو قال: استقبال القبلة بالبؤل حرام ثم استقبل” فإن فغله كلل 
يكونُ تخصيصاً لهذا العموم ونسِب هذا القولٌ إلى الشافعيّ والقاضي وأبي 
طا و ي افخنت: 

ومعنى تخصيصه على هذا القول هو: أن التي عن الوصال شاملٌ لجميع 
آنواع e‏ والنهيٰ عن استقبال القبلة ¿ بالبول شامِلٌ لجميع حالات المُسْتقبل» 
فوصاله ي واستقباله يُخَصّصُ ذلك او في الموضعيّن» توضيحه: أنه إذا 
ا عن الوصال» فواصّل بصوم النافلة» نه يُخَصُصُ من ذلك العموم صوم 
النافلة» وكذلك إذا استقبلَ من وراء حائط» فيكون الاستقبال من وراء الحائط 
خارجاً من عُموم ذلك النهي. 

وقال أبو الحسن الكَرْخَئٌ: لا يكون مُخَصّصاً على ذلك المعنى المذكورء 
بل يدل على تخصيصه وَحْدَه إِذْ فغْلّه بل لا يتعدّاه إلا بدليل©. 


والحجّة لنا على ذلك: قولّه ل واد تَبعوه # (الأعراف: 10۸( وقوله 
تعالی: « لد کان لک فى رشول آله وة حَسَئَةُ 4 (الأحزاب: ١؟)‏ فلما أُمِْنا 
باتباعه والتأسّى به فى أفعاله» كانت أفعالّه كالخطاب لناء وأيضاً فقد ثبت أنه 


وأمَتّه في الشرع سواءٌ إلآ ما ص به. 


النوعٌ الخامس: التخصيصٌ بالتقريرء وذلك نحو إن نَظر بي مَنْ يفعل 


)١‏ قد أخرج البخاري )١1975(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ -واللفظ له- من حديث عائشة قالت: نهاهم النبئ ككل 
عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تُواصلء قال: «إني لست كهيئتكم» إني يُطعمني ربي ويسقيني». 

(۳) وهو ثابٹ في «الصحيح» أخرجه البخاري )١55(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولتمام 
الفائدة» انظر «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» )٠١١(‏ للمباركفوري. 

[(فرة أبو طالب ب بن أبي شجاع» من علماءِ ء المعتزلة» تفقه بالقاضي عبد الجبار» ذكره المرتضى في «طبقات 
المعتزلة» .)١١/(‏ 

(5) انظر «منهاج الوصول» )١١9(‏ للمرتضى الزيدي. 


مبحث في ذ كر التخصيص م 10 
فغلاً مخالفاً لحكم الځموم فأقرّه عليه كل بمعنى آنه لم ينر عليه ذلك 
وكان قادراً على الإنكارء وذلك نحو أن يُنْهى يي عن استقبال القبلة بول أو 
غائط» ثم ری من يستقبلها فلا ينهاه. اله يكون مُخصّصاً لذلك الفاعل من 
عُموم هذا النهي. فان َنَت ث عله حل عليه موافقة بالقياس أو بقؤله کل 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة“ وإن لم 0 1 قال ابن 
الحاجب" - وتبعه ادر الشمّاخي” -: فالمُختاز أنه لا يَتعدّى لتعذر ذليله 
وقيل: بل يتعذى. إذ لا دليلَ على الفرق» قال صاحبٌ «المنهاج)©): وهذا قول 
الجمهور””. وبعضهم لا يُجِيرْ التخصيصٌ بالتقرير» إذ لا ظاهرَ له. 


وأجيبت بأن سکو ته کا دليل الجواز» إِذ لا تچ مله السكوت على 
مَحظور» ولكون تقريره 4 حُجَّةَ شروط نذكرُها في آخر ركن الستة. 
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النوع السادس: التخصيشض بالمفهوم. مثاله أن يقول ا في الانعام الزكاة» 
ثم يقول: «في الغنم السائمة زكاة»"» فيِخَصّصٌ به جَمْعاً بين الدليلين. 

فإن قيل: العام أقوى. فلا يُعارضّه المَفهوم. 

قلنا: إذا کان اجا به فَالجَمْع ب بین الدليلين أؤلى كغيره”". 

النوع السابع: ڌ تخصيصٌ العموم بالقياس» قال صاحبٰ «المنهاج»*“: مثال 


(۱) سبق تخریجه» وأنه لم يثبت بهذا اللفظء وأنَّ معناه مستفادٌ من حديث آخر. 

(۲) انظر «مختصر ابن الحاجب» (۳: 751) بشرح التاج السشبكي. 

(۳) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» (508) للبدر الشمّاخي. 

0( «منهاج الوصول» )٠١9(‏ للمرتضى الزيدي. 

(0) انظر «حاشية البناني على المحلي» 05 

(1) سبق تخریجه. والسائمة: كل ما رعى في الفلوات. 

(۷) لأنّ قضية الحديث الأول تعميمُ الوجوب في الأنعام إبلا وبقراً وغنماء وأصناقُها سائمةٌ ومعلوفق 
ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغنم. انظر «رفع الحاجب» (۳: 0775 للتاج السبكي. 

(AN)‏ «منهاج الوصول» )۱٠۹(‏ للمرتضى الزيدي. 


كلم مه طلعة الشمس الجزء الأول 
الحديد كيف شتتم» فيّقاس النحاش والرصاصٌ عليه بجامع الانطباع» وذلك 
يحصّلْ به التخصيصٌ لعموم اللفظ الأولء وقد تقدَّمَ ذكر الخلاف فيه» وذكز 
الحجّة لنا وللمخالفين في ذلك في باب العموم عند تخصيص العام بالطنيّ 


فراجخه. 


النوع الثامن: التخصيصٌ بالإجماع. قال صاحبُ «المنهاج»”: ولا 
أحقظ فيه خلافاً إلا لمَنْ لا يجِعَلُ الإجماع حُجَّة وأما الجمهورٌ فيُثْبتون 
التخصيص به" لأنّه دليلٌ فطعو تارم وظنيع أخرىء وإذا ثبت التخصيض 
بالدليل الظنيّ لما تقدّم. فالتخصيصٌ بالإجماع ثابث طعا أما حيث كان 
ا قطعياً فظاهرء وأما چ کان ظتياً فليس هو بأذنى E‏ من التقرير ومن 
خَبر الآحاد. 

ومثال التخصيص بالإجماع: تخصيط آية القذف بإجماعهم على أن العَبْدَ 
ا ب جاه 

فهذه ثمانية أنواع من المُخصّصات المُنفصلةء وستأتي أنواغٌ أحَر هي 
أَضْعَف مِن هذه الأنواع. ولما كانت تلك الأنواغٌ الْأَخَرُ في الضعف عند 
المصنّف بمنزلة ما لا يكون مُخصّصاًء أَفْرَدَ ذِكْرَها عن هذه الأنواع. 

5 3 3 ع 4 ا كِِ و 

ثم إن هذه الأنواع الثمانية نها ما ذكرَ المصنفٌ الخلاف فيها وهي خمسة: 
التخصيصٌ بالخبر الآحادي وبفغله ييا أي: وإن کان مُتواتراء وبتقريره كلل 
)١(‏ انظر ص: )۲٠١(‏ من هذا الجزء ولتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب» (۳: 008 للتاج السُبكي. 
)۲( «منهاج الوصول» )١١7(‏ للمرتضى الزيدي. 
() بمعنى أله دال على وجود المُخَصّص في نفس الأمرء إذا الإجماغ لا بد له من ششتند. 
(5) هذا مستمدٌ من كلام ابن الحاجب. وقد قآل التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۳: ۳۳۳): ولك مَنْعُ 


قيام الإجماع» إن جماعة منهم عمر بن عبدالعزيز - كما نقله عنه مالك فى «الموطأ» - ذهبوا إلى أن 
العبدَ يُجْلَدُ بالقذف ثمانين» اللهمّ إلا أن يثبت قيامٌ الإجماع بعد الاختلاف. 


كذلك. وبالمفهوم من الكتاب والحديث» والقياس» والصحيخ أنَّها مُخَصَّصةٌ 
لما تقدّم. 

ومنها ما لم يذكز فيها خلافاء وهي ثلاث أشياء: التخصيص بالكتاب 
وبالسنة وبالرواية ويريدٌ بها المتواترة» وبالإجماع. ثم اعلم أنَّ هذه الأنواع 
كلها يكون نة للكتات وليه محل مخف الكناث بالات :وبال 
والسنّةٌ بالسنة وبالكتاب» والله أعلم. 

1 إِنَّه أخل في بيان و وع التخصيص بالمخصّصات الضعيفة. وهى أشياغ: 

وثانيها: التخصيصش بالعادة. 

وثالثها: التخصيصٌ بعؤدٍ الضمير على بض العام. 

ورابعها: التخصيصٌُ بمَحُذوف مُقدر ف في المعطوف على العموم. 

وخامسّها: التخصيض بخكم العام إذا اقترّن ببعضش أفرادٍ العام. 

فمجموغٌ أنواع التخصيص المتفصل اللفظي» القوي منها والضعيفث ثلاثة 
عَشَرَ نوعاًء وبعضّهم اعتبرز تخصيص العام بسَببه الخاصٌء وبه فتكون الأنواغٌ 

بدأ ببيان التخصيص اه الصحابيّ؛ فقال): 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في الوا )46( للإمام الجوّيني» و«المستصفى» (۲: )١١١‏ للغزالي. 
و«التمهيد» (؟: )١١4‏ لأبي الخطاب الكلوذاني» و«المعتمد» (۲: )٠۷١‏ لأبي الحسين البصري» 
و«التقريب والإرشاد» (۳: )١5١9‏ للباقلانى» واشرح اللمع» )1: (A1‏ لأبى إسحاق الشيرازي» و«فواتح 
الرحموت» ) )1: (Too‏ لابن عبدالشكور. e‏ المحط» (OTA :Y)‏ للزركشي» و«منهاج الوصول» 
)١١١(‏ للمرتضى الزيدي» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۲: )"٤١‏ للتاج السبكي. 


۳1۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


وقذهت الراوق فلا تخ ما روی» وان رآهٌ بعض العْلَّما 


أئ: إذا روى الصحابئ حَديثاً يقتضي الحموم فى شىءع» وة فی ذلك 
الشيء يَقتضي تخصيص العام الذي رواه. فإن مَذْهَبَهِ في ذلك لا يكونٌ عندنًا 
ا اذاف الحديث» هذا قول الجمهور", ست إن أي طالب وأبي 
الحُسَيْن من المعتزلة» وإلى الكرخئ من الحنفية» وإلى الشافعئ فى أخير 


وقالت 1 فة والحنابلة: بل بخص يخصّص به» وهو مُقتِضٍ مَذُهَب بعض 
أصحابنا كأبى إسحاق"“ - رضى الله عنه-. 


ومثالٌ ذلك: ما رُوي عن بن عا عباس: آن النبي بي قال: «مَنْ بَدَلَ ديئه 
فاقتلوه»"» وكان يَرى ذلك في E‏ دون“ الساءة افك الجمهور: أ 
الځموم لا يُخَصَّصٌ بِمَذْهَبٍ راويه» بل يْقى على عمومه فقتل المرأة المرتدة 
لدخولها في العموم“. 


)١(‏ وهو الذي حكاه ابن الحاجب 2 «المختصر». 

( إبراهيم بن يوسف بن إيراهيم يم الوارجلاني (ت* 1۰ ه) من علماءِ وارجلان» تفقه اة الإمام الكبير 
أبي يعقوب صاحب «العدل والإنصاف»» وكان عالماً بالأصول والفروع بل بلغ رتبة الاجتهاد. ناهيك 
عمًا اتصف به من الورع والزهد. له ترجمة في «سيرَ الشمّاخي» )٠١1:5(‏ و«معجم أعلام الإباضية» 
5:5١‏ 

۳( أخرجه الإمام ايك (1411) والبخاري (1۹۲۲)» والنسائي (۷: ۰١‏ وأبو يعلى (50717) والطبراني 
في «المعجم الكبير»؛ )۱١١۹۳۸(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس» وصحّحه ابن حبّان .)٤٤۷٥(‏ وانظر تمام 
تخريجه في التعليق على «المسند». ولتمام الفائدة» انظر «شرح مشكل الاثار» (۸: )۳٠۳‏ للإمام الطحاوي. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (17: :)۲۸٤‏ استُدلَ به على قَدْل المرتدة» وخَصّه الحنفية 
بالذكر» وتمسّكوا بحديث النهي عن قتل النساء» وحمل الجمهورٌ النّهْي على الكافرة الأصلية إذا 
لم تباشر القتل لقوله 5 في بعض طرق حديث النهي عن قَثْلٍ النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما 
كانت هذه لتقاتل» ثم نهى عن قت النساء. .وقد وقع في حديث معاد أن الب يي لما أرسله إلى 
اليمن قال له: «أيُما رجل ارتدٌ عن الإسلام فاذعّه فإِنْ عاد وإلآ فاضرب عَنْقَه وأيّما امرأة ارتدّت 
عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلاً فاضرب عنقها» وسنده حسنٌ» وهو نص ف موضع 0 


م ه. 


احتجّ القائلون: بأنَّ مذهبَ الراوي مخصّصٌ لروايته بأمرَيْن: 

أحذهما: قولّه E‏ «أصحابي كالنجوم أيهم اقتدیتم اهتدیتم»'. 

وثانيهما: أن الصحابيّ إذا قال بقولٍ مسارم أن یکون له دليلٌ في ظنّه وإلا 
لِم فَسْقه وإذا قَطُعنا بالدليل كان مُخَصّصاً. 


زا عن الأول أنه أراد کل ن أصحابه کالنجوم في ال 
ان عو أن لا يصح اختلافهم» ولکان مَنْ سم ق سبق إلى قول 

حُجَّةَ على الباقين» والمعلومٌ أنهم اختلفوا وتناظرواء حتى قال 3 عباس: 
«ومَنْ باهلني باهَلته7. 

وأجيب عن الثاني بأنه إنما يَسْتلزِمُ دليلآً في ظَلّه فلا يجوز لغيره ممن 
كان مُجْتهداً مله اتباعه على ذلك إلآ إذا رأى ما رأى من الدليل. 


- النزاع» فيجب المصيرٌ إليه. ويؤيّده اشتراك الرجال والنساءِ في الحدود كلّها: الزنى والسرقة 
وشرب الخمر والقذف. انتهى كلامه» وللاطلاع على مذهب الحنفية في هذه المسألة انظر «بدائع 
الصنائع» 50: ۹ ) للكاساني. 
(۱) هذا حديثٌ لا يثبت. أخرجه ابن عبدالبَرٌ في «جامع بیان العلم وفضّله» (۲: 4۲۳) برقم (1707)» 
وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (7: 87) من حديث جابر بن عبداللة مرفوعاء وآفيّه سلام 
ابن سُلَيُم ويقال: ابن سليمان» مجمعٌ على ضَعْفِه» والحارث بن عُصَيْن مجهول. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية؛ (/4) وفي سنده جُوَيبِر بن سعيد الأزدي» 
وهو متروك له ترجمة في «ميزان الاعتدال» (1: 5717) للذهبي» وللحديث طرق أخرى لا يُمْرَح بهاء 
فط الاحتوجاج بده 
(۲) هذا فرعٌ على بوت الحديث» وهو غير ثابت» ولكنّ المعنى ف ولذلك قال الإمام المُرّني: إن 
صح هذا الخبز فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه فكلّهم ثقةُ مؤتمن على ما جاء به > لا يجوز 
عندي غير هذاء وأما ما قالوا فيه برأيهم» فلو كانوا عند أنفْسهم كذلك ما خطأ بعضّهم بعضاًء ولا 
أنكر بعضّهم على بعض» ولا رجع منهم أحدّ إلى قول صاحبه» فتدبّر. انتهى بحروفه من «جامع بيان 
العلم» (۲: 9777) لابن عبدالبَرٌ. 00 
كأن المصتف يُشير إلى قول ابن عباس: من شاء باهَلثّه أن الظهارَ ليس من الأمَة إِنّما قال عر وجلّ: 
# مساج © (المجادلة:). ذكره ابن عبدالبَرٌ في «جامع البيان العلم» (؟: »)4۷١‏ ويؤيّده قول ابن 
كثير في «التفسير» (۸: ۳۹) واستدل الجمهورٌ بقوله: # مِننَِْآِمَ * على أن الأمّة لا ظِهارَ منهاء ولا 
تدخلٌ في هذا الخطاب. 


۲) 


کر 


۰ طلعة الشمس الجزء الأول 


قالوا: لو كان ما يذهَبٌ إليه فى تخصيص الحديث ظتياء لبيّنه. 

قلنا: ولو كان قَطعِياً لبيّنهء وإذا لم يجب على غيره اتَبَاعْه والله أعلم. 

ثم إنه أَخَذ في بيان التخصيص بالعادة فقال: 

کال الا ل توه وقال قوم إِنَّها تُخصّصُ 

أي: إذا ورد الدليلٌ الشرعيئٌ عامَا فلا يصح تخصيضه بعادة المُخاطبين» 
مثالٌ ذلك: أن يقول الشارغ: حَرّمْتُ الرّبا في الطعام» وكان عادةٌ المُخاطبين تناوؤلَ 
البْرّ مَتَلاه فلا يكون ذلك العام محمولاً على البْرّ خاصة» بل يكون شاملا لكل 
ما يسمى طعاماًء فهذا مَذْهَبْنا ومذهبُ الجمهور من المعتزلة والأشعرية”" 

وذهبت الحنفيةٌ إلى أله يصح التخصيصٌ بذلك” فزعموا أن الرّبا في 
نحو المثال السابق إِنَّما يحرُمُ في الب خاصةًء لأنّه الذي تناولّه لفظً الطعام 
لأجل ) عادتهم. 


و 
0 


ا ب بِأنّهِ إنْ صارَ لظ الطعام حقيقة ً 


0 


في في البرّ فلا عموم حينئبٍ وإِن لم 
قر حتفة ف حك إرمع عيرم تقض E‏ 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «المستصفى» (۲: )١١١‏ للغزالي» و«إحكام الفصول» (519) للباجي» 
و«المعتمد» 00١ :١(‏ لأبي الحسين» و«المحصول» )۲۲٠١ :٥(‏ بشرح القرافي» و«التلويح» (1: )٤١‏ 
للتفتازاني» و«رفع الحاجب» (۳: 050 للتاج السبكي» و«مختصر العدل والإنصاف» (5") للبدر 
الشمّاخي» ولتمام الفائدة» انظر «الفروق» :١(‏ ۳۷۷) للقرافي. 

(؟) وحكاه ابن الحاجب مذهباً للجمهور من غير تقييد بالمعتزلة والأشاعرة. انظر «رفع الحاجب» (۳: 
2.0 

() ولكنّه مُقَيَدٌ عندهم بالعادة العملية. والمعنى: أن تعامل الناس ببعض أفراد العام مُخصّصٌ للعام بتلك 
الأفراد. انظر «فواتح الرحموت» )٤١ :١(‏ لابن عبدالشكور. ا الشبكيّ تفصيلٌ فيد أورد 
فيه غير واحد من الاحتمالات الناشئة عن إطلاق القول بان العادة لا تُخصّصٌ العُموم. انظر «رفع 
الحاجب» (۳: .)٤١‏ 


قالوا: لو قال لعبده: اشتر لَحْمأ والعادةٌ تناؤلُ لحم الضَّأنء لم يُفْهَمْ سواه. 
وأجيب بأن تلك الحالة قرينة في المُطْلّق وكلامنا إنّما هو في العُموم". 


ثم أخذ في بيان الت لتخصيص ِالمُمَدَرٍ ١‏ لمحذوف فيما هو مَعْطوفٌ على 
العموم» فقال27): 
ذلك الد لخر كما غل عمونه تخطرث 


أي: إذا كان مع العُموم شيءٌ معطوفت عليه» وفي ذلك المعطوف مُقَدَرٌ 
محذوفت, فلا يُخَصَّصُ ذلك العُمومٌ بذلك المُقدر المحذوف عند الجمهور 
خلافاً للحنفية؛ وذلك كقؤله يك «ألا لا بقل شوم بكافرء ولا ذو عه في 
عهده» فالتقدير هنا: لا بل ذو عَهْدٍ في عهده بكافرٍ حربي» فكذلك بُقَدَرُ في 
المعطوف عليه كما وَرَّدَ في المعطوف. المُسلمُ اذم عندهوه 9 لأجل 
ذلك التقدير الذي خَصّصٌ العُموم. 


)١(‏ هذا مستفادٌ من كلام ابن الحاجب. 

(۲) انظر تفصيل هذه المسألة في «المعتمد» )۲۸١ :١(‏ لأبي الحسين البصري» و«المستصفى» (۲: 07١‏ 
للغزالي» و«التمهيد» (۲: ۷Y‏ للكلوذاني» و«فواتح الرتحموت» :١(‏ ۳۹۸ و«رفع الحاجب» (۳: 
۷۹( للسبکي» و«حاشية البناني على المحلي» 10 و«منهاج الوصول» )١١١(‏ للمرتضى 
الزيدي. 

(۳) هو في «مسند الربيع» (115) من حديث ابن عباس. 
وأخرجه الإمام أحمد (409) من حديث أبي حسان الأعرج عن علي» وأبو حسّان صدوقء وروايثه 
عن علي مرسلة» لكن حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» SHWAN‏ 
وأخرجه الإمام أحمد (441) وأبو داود »)٠٥١١(‏ والنسائي (۸: 19)» وأبو يعلى (۳۳۸)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳: )١97‏ من حديث الحسن البصري عن قيس بن عباد عن علي وإسناده 
صحيح» فإن يحبى بن سعيد القطان قد سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه كما في «تهذيب 
التهذيب» (۲: 35) للحافظ ابن حجر. 

(:) لأنّ معنى الحديث عندهم على حَدَّ عبارة الطحاوي: «لا يُقُتل موم ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه بكافر» 
قال الطحاوي: وقد عَلِمنا أن ذا العهدٍ كافر» فدلَ ذلك أَنَّ الكافرَ الذي منع النبيئ ييا أن يتل المؤمن 
به في هذا الحديثء هو الكافرٌ الذي لا عَهْدَ له. انظر «شرح معاني الآثار» (۳: ۱۹۳). 


فض مه طلعة الشمس الجزء الأول 
والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ مِن أنه لا يُخَصَّصُ بذلك» وأنّه لا يلرَمُ 
أن يُقَدّرَ في المعطوف عليه مِئْلُ ما قَدَّرَ في المعطوف. إذ لا وَجْهَ يقتضيه ولا 
دليل يدل عليه. 


سَلَّمْنا أن نّم دليلاً يوجبُ أن يكونّ المعطوف عليه كالمعطوف فيما يُقَدّر 
فيه فلا ُسلُمُ تقدير شيءٍ هنا في المَعطوف» بل مراده: «ولا ذو عَهْدٍ ما دام 
فى عهُده)» تَخريماً لحرام العهد فقط. ومع هذا الاحتمال لا يلرم ما ذكروه من 
وجوب التقدير ولزوم التخصيص به 

احتحّت الحنفيةٌ على ذلك بأمرين": 


أحدُهما: أنّهِم قالوا: لو لم يلرم أن يستوي المعطوف والمعطوف عليه 
في المُقدّراتء لما لزم في قول القائل: لا تقتّل اليهود الخاد ول الصضارئ: 
أن يَمّدر: ولا النصارى بالحديد. والمعلومٌ أنه يجبُ التقديز هناء فكذلك فيما 
ذگرنا. 


وثانيهما: أنه لي لم ا 7 ذو عَهّد فى عهده بکافر»» لكان قولّه عم 
«في عهده» حَشُواً لا فائدة فر" لان قؤل: «ولا ذو عهد» يحصل به هذا 
المعنى كاملا فلا يحتاجُ إلى قوله: «في عهده»» لأنّها إذا كات مُدَّة العهد قد 


)١(‏ ولذلك امتنع عندهم قتلّ المسلم بالَّمَيَ قال الإمام السالمي في «شرح فتك الربيع» « )¥ ملاة): 
والصحيحٌ المنعُ مُطلقاً وهو ظاهر الحديث وعليه الأصحاب. لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم 
دليل على التخصيص» ولان الحكم الذي يُبنى في الشرع على الإسلام والكفرٍ إنما هو لشرفٍ 
الإسلام» أو نفص الكفر. أو" ليها تحمعاً: 

(۲) انظر «شرح معاني الآثار» (۳: ۹۳ للإمام الطحاوي» و«قواطع الأدلة» )٠١ :١(‏ للسمعاني» وقد 
قوّى منزِعهم في هذه المسألة على الرغم من شدته على الحنفية» ولتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب» 
(١۹۲-٠۷۸ :۳(‏ للتاج الشبكي حيث أطال النَّمْسَ في تحرير هذه المسألة. 

() عبارة الطحاوي: لكان ذلك لحنآء ورسول اللة أَبْعَدُ الناس من ذلك. انظر «شرح معاني الآثار» (7 
4۳ 


تع EE‏ م ۳۲۳ 
انقضت» فليس بذي عهد حينئل» وكلامه ي بعيدٌ من الحَشُو والعبث فيجبُ 
التقديرٌ فراراً من ذلك. 

وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنّه إِنّما لزم التقديز هُنالك لقرينة» وهي ون 
النُصارى ممن يُقْتَلُ لكفرهم كاليهود. وعدم التقدير يستلزمٌ أن لا يُقتلوا بِوَجْهِ 

من الوجوه. وهذا خلاف المشروع» فوجتت أن 0 النهي عن قتلهم مل ما 
ظهر في النهي عن قَثْل اليهود تفديراً لما علِمَ أنه مشرو في حَقهم من أن 
حْكْمَهم حُكْم اليهود, إذ لو لم يُعْلَمْ ذلك من و قبل النّهْيء لم يترم فيه وجوبث 
ذلك التقديرء فافهَم ذلك. 

وات عن الاحتجاج الثاني اڈ له أن قوله كَل «ولا ذو عهد» 
بُغني عن قوله: «في عهّده»» أن قوله: «ولا ذو عَهْد» يصح إطلاقةُ على مَنْ قد 
عُقِدَ له عَهْدّ في وَقتٍ من الأوقات» سواء كان وَقْتُ العهد باقياً أم قد انقضى. 
فإنه تكرةً مُطلقة» ألا ترى آنه ي لو قال: لا يقل ذو عهد احتمل أنه يريد 
النهي عن قَثْل مَنْ له عَهْدَ عند القتل» وا حتمل أنه يريد مَنْ عق له عد في 
وقت من الأوقات» فإذا قال: «في عهده» ارتفع هذا الاحتمالء فظهرّت فائدته 
لذلك» والله أعلم. 

ثم إِلّه أخذ في بيان التخصيص بالضمير العائد إلى بعض أفرادٍ العام 
فقال(): 


والقَوْكٌ في الضمير إِنْ عاد إلى بَحْض العُموم لا خض عُدَلا 


)١(‏ للإيضاح وتمام الفائدة» انظر «اللمع» (97) لذي إسحاق الشيرازي» و«المعتمده :١(‏ 585) لاف 
الحسين» و«نهاية السول» (۲: 584) للأسنوي» و«العدة» (۱: ۳۷۹) لاي يعلى الفراء و«فواتح 
ي "05:1١‏ لابن عبدالشکور» و«رفع الحاجب» (۳: )٠۲‏ للتاج السبکي» واحاشية البُناني 
على المحلى؛ (۲: ۲۳). 


Y4‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


و ۸۵ 


اعلم أنه إذا ورد عُمومٌ ثم جاءَ من بعله ضميرٌ يعو إلى بعض أفرادٍ ذلك 
العام فقد اختلفت في تخصیص | العام به» والقول انه لا يُخصّصّه هو الذي 
دل المحستقون من الأصوليوى وذهب إليه البَدر الشمّاخي من اصحابنا“ 
والجمهورٌ من المعتزلة» وقال الجُوَيني: بل يَقتضي تخصيص ما عاد إليه": 
وتوقفت أبو الحسين“ ۰ ش 


وذلك نحو قوله تعالى: لا جاح ع إن علقم آل4 إن قولة: 
و أن يعور € (البقرة: 0775 ۲۳۷) فالضميدُ من قوله تعالى: إل أن 
يمور € (البقرة: ۲۳۷) عاتدٌ إلى مَن يملك العَفْوَ من النساءء وهن البالغاثُ 
العاقلات©, فلا يقتضي أن المرادَ بالنساء في أوَّلِها مَنْ يملك العَفْوَ فقط دون 
الصغيرة والمجنونة» بل هو على عُمومه. 


ومثْل هذه الآية قوله تعالى: يم لين دا طلقم لَك قوش لجرك 4 
0100 مي بيرح لير موسا 


(الطلاق: )١‏ ثم قال: «#الاتَدَرى لعل أنه دت بَعَدَ ذلك أَمََا ¥ (الطلاق:١)‏ 


)ع( والح لهم أن العام والضميرَ لفظان» فلا يلرم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته اا 
خروج مُ الآخر وصيرورتّه مَجازا فغایته أنَّ ظاهرَ الضمير أن يكون عاماً وقد حص فلا يلرم مله في 
المرجوع إليه. انظر «(مختصر ابن الحاجب» (TY)‏ بشرح العضد الويجي. 

.)5١١( انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»‎ (١ 

۳( 0 إلى كلام الجُوَيني في «البرهان»» وهذا الذي قاله المصلّث قد تابع فيه ابن الحاجب» وعليه 

مشى العضّد الإيجي في «شرح المختصر» (۲۳۲)» لكن ذكر التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۳: 
:(Tor‏ أن الإمام الجويني قد وافق أا الحسين البصري والفخر الرازي في القولٍ بالوقف» وهو الذي 
نص عليه الآمديٰ في «الإحكام» (5: 00(. 

)٤(‏ وعبارته في «المعتمد» :)۲۸٤ :١(‏ ليس التمسّك بظاهر العموم والعدولٌ عن ظاهرٍ الكناية - يعني 
0 حولي بن اانا يلاس a EE‏ اذا لم يعي اسم أولى 

(5) عبارة ابن عطية: والعافياث فى هذه الآية كل امرأة تملك أَمْرَ نَفْسِها. انظر «المحرّر الوجيز» )۲٠۳(‏ 
ونقل عن ابن عباس وغيره: أنه يجوز عقو البكرٍ التي لا ولي لها. انتهى» ولتمام الفائدة انظر 
«المحصوّل» (۵: )5701١‏ بشرح القرافى. 


مبحث في ذ كر التخصيص 2 به. o‏ 
يعني الرغبة في مُراجعتهنَ؛ ومعلومٌ أن ذلك لا يتأتّى في البائنة فهل يقتضي 
أن المراد بالنساء في أُوَلِها الرجعياث دُون البوائن؟ فيه الخلاف. 

وكذلك قوله تعالى: # والمطلقت يريصن بأنمسهن تَكََهَ وو 4 (البقرة: 
۸ ) ثم قال: یعون قهن في دك 4 (البقرة: ۲۲۸) فالضميءٌ من قوله: 
# وغول 4 عائدٌ إلى بعض المُطلّقات» وهُنّ الرَّجْعِيَاتَء ولا يصح أن یعود 
إلى جميع المُطلّقات» لأَن منهن البوائن» وحُكُمْ المراجعة مختصٌ بالمطلقات 
الرَجعيات» فالضميرٌ عائدٌ إليهنَ خاصّة ولا يكون بِعَوْدِهِ إليهن خاصّة مُخصّصاً 
لموم المُطلّقات عندناء بل عُمِومٌُ المُطلّقات باق على حاله عندنا خلافاً 
للجويني"". 


وضابطٌ ذلك: أن يتعفَّبَ العموم تقيبدٌ باستثناءء أو صفة» أو شرط لا 
يتأنّى ذلك التقييدٌ إلا في بعض ما تناوله ذلك العمومٌ لا جَميعه» فهل يقتضي 
تخصيص ذلك العموم؟ أي: يكشف عن كن المراد بالعموم ذلك المُمَيّدَ فقط 
لا غيره» فيه الأقوالٌ الثلاثة. 


وحُجَتَنا على ذلك: آنه لا يلرّمُ أن يُحْمَلَ على التخصيص إلا إذا كان 
تينهما تناف أو ما يَجْري مَجْراهء ولا تنافى بين هذه العمومات المذكورة وبين 
التقييد لبعض مذلولها لجواز أن يختص بعضٌ مدلول العُموم بحكم يخصّه 
دون البعض الآخرء ولا تنافى فى ذلك. 

احتجّ الحوَيُنئٌ م بأنّ الضميرٌَ عائدٌ إلى العُموم حتى كأنه قال: إلا ا 
السناء» والمعلوم أنه لو أظهرَ ذلك كان المقصود بالنساء البوالغ العاقلاات» 
فكذلك مع الإضمارء إِد الضميرٌ كناية عن المُظهر المتقدم. 


)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن» )١550 :١1(‏ للقرطبی» و«الكشاف» (5: 005) للزمخشري» و«رفع 
الحاجب» زه (oY‏ للتاج السبكى. 


5 مبه طلعة الشمس الجزء الأول 

أجيب بِأنّهِ لا نُسلّم أنه لو أظهرَ ذلك كان لَفْظَ النساء فيه لَفْظَ النساء 
الميْقدّم بعينه بل غيره» فلا يكونٌ ذلك تَخْصيصاً له. إِذْ يكونُ تقديره: إلآ أن 
يَعْفْوَ النساءٌ البوالعٌ العاقلات من النّساءٍ المتقدّم ذَكْرْهُنَ فكما أن إظهارٌ هذا 
لا 1 دد ص الځموم المتة لمتقدم» كذلك الضمير» وهذا واضح كما تر 

احتج أبو الحسين بأن الظاهر في اللفظ المتقدّم العموم والظاهر في 
الضمير العائد إليه الخصرص» ولا تزجیح للأخذ بأحد الظاهرين دون الآخرء 


فوجَب الوقف". 


وأجيبت بأن فى إبقاءِ الموم على عمومه. والخصوص على خصوصه 
إقامة لمَجْموع الدَلِيلَيْنَ» وتجباً لإبطال العُموم» فكان أؤلىء والله أعلم. 

0 م 0 

ثم إنه خد في بيان الخصيص بحكم العام إذا أَسْنِد لبعض أفرادٍ العا 
فقال: 

كذاك أَبْضاً لا يحص حكمه كرو الف ا ت 

يعني إذاأشدللئموم ٠‏ ثم أتى لبعضه المعلوم 

5 و عو _ و 0 

فلايخضص ذكزةللبعمض 0/0 وقال بَعْضٌ بالخصوص يَقضي 

أي: كذلك لا يُخصَّصٌ العام إذا ذَكِرَ حْكْمُه لبعض أفراده» يعني أنه إذا 
ضُمَّ حُكُمْ العموم ثم أتى ذلك الحكم مذكوراً لبعض ذلك العموم» فلا يكون 
ذِكْرُ الحكم لبعض ذلك مُخَصّصاً لعُمومه» وهذا معنى قولهم: إن ذِكْرَ حُكم 


.)۲۸٤ :١( قد سبق نقلٌ عبارة أبى الحسين من «المعتمد»‎ )١( 

(۲) للإیضاح وتمام الفائدة انظر «المعتمد» :١(‏ /58)» و«نهاية الشُول» (۲: 585) للأسنوي» و«الوبهاج 
في شرح المنهاج» (۲: )١15‏ للتاج السبكي» و«الإحكام» (۲: 075) للآمدي» و«رفع الحاجب» (۳: 
١‏ للتاج السبكي. و«المحصول» (: )۲۲۳١‏ بشرح القرافي» و«حاشية البناني على المحلي» (؟: 
.(Y‏ 


مبحث في ذكر التخصيص مه ۷ 
لجملة لا يُخصّصه ذکژه لبَعْضهاء فالضميرُ مِن قوله: «لا بحص حکمه» عائد 
إلى العموم» أي: لا يَخْصٌ العُمومَ ذِكْرُ حُكمه لبعض أفراده» هذا قول الأكثر 
من الأصوليين”". 

وقال أبو ثور: بل يُخَصّصه. مثال ذلك: A TIE‏ لمطلقتِ متم 
المعو © (البقرة: »)۲٤١‏ قال أبو ثور: أرادَ به التي لم يُسَمّ لها ولم تُمَسسّء 
لقوله فى آية أخرى: #ومَيّعُوهنَ 4 (البقرة: 775) فالضميئٌ عائدٌ على المُطَلْقَات 
وَالمُنْعَةٌ إنما هي مفروضة للتي لم يُسَمَّ لها مَهْرّ ولم يَدْخْلْ بها الزوج» فلما 
كانت مفروضة للتي لم يُسَمّ لها ولم تَمَسّء والضميرُ عائدٌ إلى المُطلقات 
جُمْلةَ الممسوسة والمُسمّى لها وغيرهماء وكان الحكمُ المنسوبٌ إلى الضمير 
وهو المُبْعةٌ يَخْنّصٌ بالتي لم يُسَمّ لها ولم تمس عَلِمْنا أن العُمومَ الذي عاد 
إليه الضميرٌ لم يُرَدْ به ظاهِرُهء بل يتناو ما تناوله الضميرء والضميرٌ إِنّما تناول 
مَنْ لم يُسَمّ لها ولم تُمَسنّء فصارٌ لفظ العُموم مُخصّصاً لذكر الحكم لبعضه 
على هذا التحقيق» قال صاحبٌ «المنهاج»: هذا تلخيصُ ما ذهب إليه أبو ثور 

فى هذه المسألة”. 


قال: والصحيح قول الجمهور. واحتج م عليه أن دکر الحكم في آخر 


)١(‏ وحكاه ابن الحاجب عن الجمهور. انظر «المختصر» (۲۳۲) بشرح الإيجي. 

زفة انظر «منهاج الوصول» )١١5(‏ للمرتضى الزيدي. 
قلث: الذي نقله علماء التفسير عن أبي ثور في تفسير هذه الآية أنه قال: هي مُحْكَمةٌ والمُتعةٌ لكلّ 

مُطلّقة» دُخِلَ بها أو لم يُدْخَلُء فُرض لها أو لم يُفْرَض بهذه الآية. نقله ابن عطيه في «المحرّر الوجيز» 

لو ا ۸ وبه قال الزهري وسعيد بن جُبَيْر وهو أحد 
قولي الشافعيّ» وهو الذي اختاره الطبري في «التفسير» (؟: 85ه-0860). قال ابن كثير في «التفسير» 
(١١ :1(‏ ومن لم يُوجبها - يعني المتعة دططاكا E‏ 3 
جاع یکر دعاقم ن ما تسوه اروا يسه ومون ومع فد ره وع امف دهمت 
بالمعروفٍ حَفًا علا نی (البقرة:777) وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا 
تخصيص على المشهور المنصورء واللة أعلم. انتهى. 


۳۸ طلعة الشمس الجزء الأول 
الجملة لبعض مَنْ نسب إليه في أوَلِها لا يُوجِبُ تخصيص غموم أولهاء وأن 
المراد ا ذلك البعض» إِذ لا يمتنع م تعليقٌ الحكم بالجملة. ثم يكم 
لها تأكين! لآ تخصيضا. 


قال: فنقول: إن قوله تعالى: #وللمطلقت ملم بالمعوفي € (البقرة: 14١‏ ؟) 
ال ل ل ا 
أو غَيْرَ مُسمئ لهاء وقوله تعالى بعد ذلك: #وَميمُوْهنَ4 (البقرة: 17) يحض 
بالتي لم يُسَمّ لها ولم ثم تأكيداً ليا بت في أول الجُملة من إيجاب المع 
لاحك MS e‏ إذ لا تنافي ب بين ذكرٍ الحكم للجميع ثم 

ذكره للبعض تأكيداً لشبوته لذلك. والتخصيصٌُ إِنّما يلرّمُ مع التنافي. 


قال: وكذلك ذکر أبو ٹور في قوله ئي في شاة مَيمونّة: «دباغها طهورها»» 
أنه مُخْصّصٌ لقوله ي «أَيّما إهاب ؛ دبع فقد 100 جَعَلَه محخضوضاً بشاة 
ممونة دُونَ غيرها من المَئتات» لكون الضميرٍ في قوله بي «دباعها طهورها» 
عاتداً إلى شاة ميموئة فقط. 


قال : وهذا عندنا لا يصح لما قَدَّمنا لققد التنافي» و التخصيصض متفرع 
على التنافي» وضابط ذلك ما ذكره اب الحاجب من أنه إذا وافق حُكم 
الخاصٌ حُكُمَ العام فهو مَحلُ الخلاف بينَنا وبين أبي ثورء هل يكون ذلك 
تخصيصاً للعامٌ اَم لا؟ 


وحْجَّةُ أبي ثور: آنه قد ثبت أن المفهوم يُخَصَّصُ به العام كالمنطوق» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ما زال الكلام للمرتضى الزيدي في «منهاج الوصول» 10. 

0( انظر «مختصر ابن الحاجب» 5 (o1‏ بشرح السُبكى» وقد تَصرّف المُرتضى بعبارة ابن الحاجب 
تصرّفا يسيرا لا يضر 


مبحث في ذكر التخصيص مه 46Î‏ 
ومفهومٌ الخاصٌ أن ما عداه بخلافه» فقول بي في شاة ميمونة «دياعها طّهورها» 
يقتضى أن ما عدا شاةً ميمونةً فدباغها لا يُطهّرهاء كما أن قوله: «فى السائمة 
من الغنم زكاة»”" يفضي أن ما عدا السائمة لا زكاةً فيهاء وإذا اقتضى ذلك لزم 
تخصيصه لقوله E‏ آنا إهاب دبع فقد طهر». 


والجوابٌ: أن هذا من باب مفهوم اللَقَبِه ومفهومٌ اللقب لا يُؤْخَذُ به بوجه 
من الوجوه كما سيأتي تحقيقّه في باب مفهوم الخطاب. 


وقد مضى تخصيصه سَبّبه فى بابه» فليكتف الطالبٌ به 


أي: تخصيصٌ العام بِسَبِبهِ الخاصٌ قد مَضى ذكره في باب العام عند الكلام 
على العام الجاري على سَبَبٍ خا هل يكون خاصاً لخُصوص السب أمْ 
ينقى على عُمومه» وقد تقدّم ما هو المختارٌ فيه عند المصنّف بأنه إذا كان العام 
مسقلا بنَفْسِه عن سَببه فلا عِبْرة بخُصو ص السبب» وهو مَعْنى قولهم: لا عِبْرة 
بخُصوص السبب مع عُموم اللفظء وإن كان العُمومٌ غير مُسْتَقِلُ بنفْسِه عن 
سَبَبهه فإنّه يكون جارياً مَجْرى سببه عُموماً وخصوصاً فليكتف الطالبُ بذكره 
هُنالك عن إعادته ههناء والله أعلم. 1 


ثم إِنّه أخدّ في بيان التخصيص بالعَقل» فقال": 


)١(‏ سبق تخريجُه. 

(9) انظر ص: )7١9(‏ من هذا الجزء. 

[فرة للويضاح وتمام الفائدة» انظر «البرهان» )۲۷٤ :١(‏ للجويني» و«المستصفى» (۲: 19) للغزالي» 
و«إحكام الفصول»: )55١(‏ للباجي» و«المعتمد» :١(‏ 07؟) لاني الحسين البصري» و«نهاية السول» 
)٠١١ :5(‏ للأسنوي» و«شرح مختصر الروضة» (۲: 057) للنجم الطوفي» و«رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» (۳: 001 للتاج السبکي» و«حاشية الناني على المحلي» (۲: 55)» و«مختصر 
العدل والإنصاف» (5) للبدر الشماخي. 


PY:‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


وقيرمامرهوالعقلئ تَخصِصٌّة للشزع اولي 

كخالق لكل شيءِ فخرَجٌ بالعفّل ذاه وغيرُها اندَرَجْ 

أي: غي ما مر ذكرْة ل ل هو المُخَصّْصُ 
العقلي والمرادٌ آن العَقْلٌ. مُخصّصٌ للكتاب والشنة تخصيصاً أوَلياء يمعنى 
أن تخصيصّه منسوبٌ إلى الأول والمرادُ أن قَهُمَ التخصيص للشرع بالعقل 
يدرك من أوّل وَهْلَةِ أي: لا يَحْتاجُ إلى طلب وشدة بَحْثْ كما يُحتاج إليه 
في المُخصّصات السّمعية» وذلك نحو قوله تعالى: # ڪي ڪل شي و 
وهو ڪل كل عَىْءِ في (المائدة: 203٠١‏ اوو عل الا ج 

يت (آل عمران: )٩۷‏ ا وَأَقِيمُوا ألصّلَوْة* (البقرة: 57) فإنَّ العَفْلَ يمن 

من مخول دای مال تبنت قرا کی كل تع 4 (الزمر: 609 وبل 
أن تعلق القُدرة بذاته عز وجل" ويخرح الصبئ والمجنونُ عن الدُخول 
تحت التكليف بالحجٌ والصلاق لأنَّ الصبيَ والمَجنون لا قُدِرَةَ لهم على فَهْم 
اطا و القَهُْم ممَّنْ لا يُمْكِنْهِ المَهُمُ مُحالٌ عقلا. 

وقال قومٌ ‏ منهم الشافعي - بلع تخصيصٍ العقل فا آي: للكتاب 
والسنة» وقيل: للكتاب فقط. 

واحتجّوا على ذلك بأمرين9) 


عد و 5 ع2 و ا هيه 75 00 
احدهما: أن العقلٌ متعدم» والشرع متاخل ولا يصح لحصيص المتاخر 


.)۳۳١۲( فالتخصيص فيه ضروري كما هي عبارة التاج السبكي في «رفع الحاجب»‎ )١( 

(؟) فهو من باب التخصيص النظري. ويرد عليه أن الطفل إذا كان لا يستطيع فهو خارج بقوله: # مَنِ 
سطع ! لِك د سبلا 4. وإلاً فلا سم أن ال يُخْرِجُه. انظر «رفع الحاجب» (۳: .)۳١۲‏ 

)۳( نظراً منه إلى 9 تخصّص بالعقل لا ر تصحٌ إرادتّه بالحكم. أفاده الجلالٌ المحلّي على اجمع الجوامع» 
(؟5: 0(. 

(5) انظر «التقريب والإرشاد» (۳: 5/ا١)‏ للباقلاني» وارفع الحاجب» (۳: )۳١۳‏ للتاج السبكي. 


مبحث في ذكر التخصيص مبه ۳۳۱ 
وثانيهما: أن التخصيص إخراج ما يُمكن دُخولّه تحت العا وخلاف 
الول لآ كن دصر لم فحت 

4 ع ¢ ا و و د 

واجیب عن الأول: بان العقلّ له ذات» وهى المتقدمة. وله صفة وهى 
المُخَصّصة والمُبَيّنة لأنّهها موجودة عند نزول اللفظ لأن العقلَ هو الذي بَيّنَ 
لنا أنّ الرب تعالى ما أراد بقولّه: تق ڪل سىء (الزمر: 17) ذاه هذا 
على تسليم مع تخصيص المتأخر بالمتقدم» ونحنٌ لا نمنعه. والله أعلم. 

م س و - و 
لو أرادى ولمًا وجب الصدق في كلام الله تعالى تبيّنَ أنه يمتنعٌ دُخولُه تحت 
الإرادة مع شمول اللفظ له. والقاضي بعَدَم إرادته هو العقل. 

8 1 أخذ في بيان التخصيص بالحس 0 وفي إبطا ل قول مَن من مَنَعَ 
7 تحصيصض تخصيص الخبر» فقال': 


5 ك 0 : 
كذاك أيضاً < خَصّص المَحْمُوسٌ من كل شيء أَوْتِيَتُْ بِلقِيسٌ 


وربح مُ عادٍ کل شيءِ ماتَذر 
قالوا: ولو خض خصّصٌ نَفْسٌ الحَبَرٍ 
قلنا: إذا خصّصه حَصَّصَهُ بمْتَصِل 
ال ا 


7 د و‎ O 
وغد أن تم يكون مُخبرا‎ 


فَسَقَط المانِعٌ مِنهُ في الخمَر 
لكان مُوجباً لكب المُخبر 
ونحوه جار خلاف المُنْقَصِل 
إلا ومعناه مِرّى تماما 


أي: كما أنَّ العقل يكونُ مخصّصاً للكتاب والسّه فكذلك الحسُ يكونٌ 


.)55١ :۲( يعنى المشاهدة» وإلا فالدليلٌ السمعئْ من المحسوسات. انظر «نهاية السول»‎ )١( 

زفة لتمام الفائدة» انظر «المستصفى» QAP)‏ للغزالي» و«نهاية السول» (۲: )55١‏ للأسنوي» و«الوبهاج» 
(9: ۷( للتاج السبكي» و«البحر المحيط» (۲: 5955) للزركشي» و«شرح مختصر الروضة» (5: 
(oo‏ للنجم الطوفي» و«حاشية البناني على المحلي» (؟: €( 


نفس مه طلعة الشمس الجزء الأول 
مُخصّصاً لهما أيضاً فقد حَصص الس آية بلقيس. وهي قوله تعالى: #وأويتَ 
من ڪل سىء (النمل: ۲۳) والحسسٌ يُدركٌ أنها لم توت شيا من السماوات 
وا ن الث لشمس ولا من القمر”. 

ا خَصّصَ 0 آية عاد وهي 0 ای ویر كم » 
ا وغيرَ ذلك“ . 


ومعنى تخصيص الحسٌ للآيتين هو: أن حِسٌ الباصرة يَرى أن هذه الأشياء 
باقيةٌ على حالهاء ون الشمسس والقمرَ ونحوهما لم تُعْطَ منها بلقيسٌ شيا وعند 
التحقق تعلم أن | العم في مثل هذا المقام إنْما هو العقل وآن الح 
واسطة الإدراك سسب التخصيط إليه تَقَريباً للأفهام. 

قال الزركشي”: إن التخصيص بالحسٌ لا تَعْلمْ فيه حلاف نعم يَنبغي أن 
يطرقّه خلاف من المُنكرين لاستناد العِلْم على الحواس. لأنّها عُرْضَةٌ الآفات 
والتخيّلات. انتهى. 


أقؤال: وقد لفت الك أن التحقيئ فى 'المتصيهن بالخ اماش ف 
بالعقل» وَأ الحسّ واس لإدراكه. فيلرم القائلين بنع التخصيصٍ بالعقل أن 
يَمْتَعوا التخصيص بالحسٌ أيضاًء لأنه فرع عنه» بل هو نَفْسُ التخصيص بالعقل. 


فإذا عرفت أنَّ قوله تعالى: #وَأويبتَ من ڪل سنو (النمل: ۲۳) وقوله: 


)١‏ ولذلك قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وتيت من ڪل ىو 4# أي : من متاع الدنيا مما يحتاج 
إليه الملك المتمكن. انظر «تفسير ر القرآن العظيم» (5: (A‏ 

(۲) انظر «المحرّر الوجيز» )۱۷١١(‏ لابن عطية حيث قال: ظاهزه العموم ومعناه الخصوص في كلّ ما 
مرت بتدميره. 

(۳) «البحر المحيطه (1: )٤۹٤‏ وقد تصرّف المصيٌّتُ في عبارة الزركشي. 


مبحث في ذ كر التخصيص rr‏ 


4 
تدز صل و ىء (الأحقاف: )٠١‏ مُخصّصان بالحسٌ أو بالعقل عند التحقّق» 
رهما کرات هن للك تلان فول قال إن التخصيص الا ركو فی ال 
بخلاف الأوامر والنواهي”" 

قالوا: ولو وقعَ التخصيصٌ في نفس الخبرء لكان ذلك مُوجباً لكذب 

قلنا: إن تخصيص الخبر واقعٌ كما في آيتي بلقيس وريح عاد والوقوعٌ 
حص من الجواز» ولا يوجبُ كذب المُخبرء لأله إذا خَصّصه بِمُمٌصل: كجاءً 
المُسلمون الاد أو بما كان في حكم المُنّصل كالعقل والحسٌ. » جاز ذلك» 
لأن المُخْبِرَ لم يَقْطَعْ كلامه إلا وقد علم مقصوده من الإخبارء وبتمام الكلام 
يكون مُخبراً لا قبل مامه حتى يُعَدَ قله كذباً» وإطلاق العام على بعض أفراده 
جائرٌ اتفاقاً» فلا وَجْةَ لمنع التخصيص في الخبر. نعم إذا كان المُخَصّصٌ 
مُنْقَصِلاء أي: لم يكن بمْتّصلء ولا هُو في حكم المُنّصلء فيتوجّه المَْعْ حينئل 
لأنه ون كلامه الأول مُتْمَطِعاً عن الكلام الآخرء 0-7 مُخْبرأ فتَخْصيصٌه 
بمُخصّص فنفصل يستلزمٌ الرجوع عن الإخبار الأولء فيلرَمٌ الكذبُ في أحد 
الخبرين» وهذا معنى قوله: «بخلاف المُتفصل». 

واعلم أن الآبتين إذا تقارنتا ُزولاه والحديثين إذا تقارنا رودا وكان 
أحدهما مُخصّصاً للآخَرء كانا بمنزلة الكلام المتصل في صحَّة تخصيص خر 
أحدهما بالآخر. وكذا إذا تقدم الدليل المخصّصٌء ثم وَرَدَ بعده الدليلٌ العام 
فإنه يُحْمَل ذلك العام وإن كان حَبَراً على ذلك الخاص» كما في آيات الوعيد. 
فإن غالبها مُخَصَّصٌ بدليل غير متصل به» لكنه في حكم المُتّصلء والله أعلم. 
وبه التوفيق 


)١(‏ انظر «شرح اللمع» (1: )7”5١‏ لأبي إسحاق الشيرازي. 


ثم إِنَه أحَذ في بيان أقسام وَجْهِ اللفظ الذي هو باعتبار فَهُم المعنى منه. فقال: 
Lo 20‏ 7 
مبحث المخكم والمتشابه 


أي: وَالمُجْمَل والمُبيّن لكن لما كان المُبَيّنُ من بعضٍ أنواع ل لمکم 
وَالمُجْمَلٌ من بعضٍ أنواع المتشابه» اقتصّرَ ف في الترجمة على على المُحكم والمتشابه. 
ثم أخذ في تعريف المحكم وتقسیمه» فقال': 
5 3 ره E‏ ص 
واللفظ باعتبار مَعناه ا لمحكم ومتشابه انهم 


بالكحكع الذوريه المي اتضح كان بنصٌٌ أو بظاهر رَجَح 
فالنصٌ مالم د بَحتم| مَعنىَ سوى معنا والظاهرٌ ماله احتوى 


ينقسم اللفظ باعتبار ف فم المراد منه إلى شخگم وإلى متشابه فاا المُحْكم 
فهو الذي اتضح المعنى مله سواء كان الاتضاخ قوياً بحيثٌ لا يحتَمِلٌ اللفظً 
ذلك المعنى. وَيَسَمّى 0 أو يحتمل ا اتا اچوا ويسمّى 
ظاهراًء وهذا معنى قوله: «فالنض ما لم يحتمل معنىَ سوى معناه) وذلك نَخو: 
لا إله إلا الله. 


و عد 


ومعنى قوله: «والظاهر ماله احتوی»» أي: والظاهرُ هو الذي يحتوي احتمال 
معنىّ غير معناه. 


)1غ( للويضاح وتمام الفائدة» انظر «البرهان» :١(‏ 587) للجويني» و«قواطع الأدلة» :١(‏ 5564) للسمعاني» 
و«التمهيد» (۲: )۲۷١‏ لأبى الخطاب الكلوذانى» و«المستصفى» )٠١1 :١(‏ للغزالي» ل 
الجصّاص» »)۲۰١ :١(‏ و«أضول السرخسي» 1 محل واشرح مختصر العدل والإنصاف» )۲٤۳(‏ 
للبدر الشمّاخي» و«الموافقات» (۳: “77) للشاطبى» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (1: »)٤١١‏ 
و«التلويح على التوضيح» )١55 :١(‏ للسعد التفتازاني. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه To‏ 

والحاصلٌ: أن النصّ والظاهر توعان للمُحْكمء والمُحْكَمْ جِنْسٌ لهما. 
وهو مأخوذ من إخكام البناء» يقال: أحكمْث البناء: إذا أَتَقَنْتَ وَضْعه بحيثُ 
لا يتطرّقٌ عليه الخَلَلُء سْميَ الكلامُ المُنّضِح المعنى بذلك لرفع احتمال غير 
المعنى الواضح منه. 

وان الس فاشو وه ن اليف رذ رت ر اوا ول 
البدر الشمّاخى ‏ رَحمه الله تعالى -: وقد يُطْلَقُ النصُ على الظاهر لغدَّ قال: 
ولا مانع منه شزعاً". 

وقال غيرُه: وقد يَطْلَقُ النصُ على مُطلق اللفظ لاشتمال المقال على زيادة 
إيضاح بالنسبة إلى الحال. 


قال: وَيُطْلَقُ على لفظ القُرآنِ والحديث لأنّ أَمْتَرَهما أصوص. 

قال: ويُحتملٌ أن يكونَ من قبيل المُطْلّق في مُقابلة الإجماع والقياس 
قال: وهذا أقرب. 

وأمَا الظاهرٌ فهو في اللغة: الواضح» وقد تقدّمَ أنه في الاصطلاح أنه هو 
الذي ظهرَ معناه مع احتمال غيره”» فيكون بين الاصطلاحيّ والمعنى اللغويّ 
نوع مُشابهة. والله أعلم. 

ثم إنه أخذ في بيان حكم كل واحدٍ من النصّ والظاهرء فقال: 

فالقَطْعٌ حُكُمْ النصّ مالم بحتّما مُختملاً والظنٌ حِينَ يَحْتَما 


)١(‏ عبارةٌ القرافي في تعريف النصّ مأخوذْ من وصول الشيء إلى غايته» من قولهم: نصّت الظَبِيةُ جيدها 
رفعتة. انظر «نفائس الأصول في شرح المحصول» (۲: 777). 

(0) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» )۲٤۳١(‏ للشمّاخي. 

(۳) انظر «قواطع الآدلة» )۲٠۲ :١(‏ للسمعاني. 


۳٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


والظن بالمُرادٍ كم الظاهِر كاك إلا دلبل ظاهِر 
ون يرجح الدليل الباطنا 2 فلباطنٌ الأؤلىء فن لي فاطنا 
وصَرْفْ ةإليه بالدايل 2 هو الذي يعرف بالتأويل 
وقد يكونٌ غير مَقْبِولٍ كما تأويلٌ أمَّهاتنا بالعُلّما 
بأني ثريا وتعيداً بحسب ظهور ذلك الدليل المُنَحَب 


أي: حْكُمْ النصّ القَطْعٌ بأن المُتكلّمَ أراد منه مَدلولّه الذي دَلَّ عليه لفظه”", 
فينبني على ذلك وُجوب اعتقاده» وتَفْسيقٌ مَن خالقه. لأنّه ر 3 لمادَّة الاحتمال» 
وقاظغ لمخيل الاجتهاد» فلا يصح معه فول باس ولا قدت لشت بطو ل 
إذا لم يَحْتَمِلْ غَيِرَ ذلك المعنى الذي دل عليه لفظه. 

أا إذا احتمل غَيْرَ ذلك المعنىء فإنَّه نظن بأن مراد المُتكلّم هُو ما ظهر من 
اللفظ حال إطلاقه. ويكون حينئذ ظاهراً لا نصَأ فيؤخذ بذلك الظاهر الذي ظََنَا 
أنه مراد المتكلّم ولا جور تركه إلا بدليل واضح يُعْلَمْ ذه أن قرا المتكلّم هو 
المعنى المُقابلُ للظاهرء وهو المُسمَّى عندهم بالباطنء وهذا معنى قوله: «إلا 
بدليل ظاهر. وإن يرجح الدليلٌ الباطنا» إلخ. أي: إذا رجح الدليل الشرعي 
المعنى الباطنَ من اللفظء فَالْأَحْذٌ بالمعنى الباطن أَؤْلى كذلك إلآ لدليل. 
وصَرْفْ الظاهر إلى المعنى الباطن بالدليل هو المسمّى عندهم بالتأويل» وهو 
في اللغة مَصْدَر «أوّل» وأصلّه من «آل» يؤول: إذا رَجَعَ» كذا في «المنهاج»”. 


)0( وهو حاصل عبارة الشيرازي في «اللمع» (4 ت كال فى ورا ی كل لفظ دل على الحكم 
بصريجه على وجه لا احتمال فيه» وذلك مل قوله تعالى: اعد رول ل ) (الفتح:۲۹) وكقوله تعالى: 
© ولا قرا لرك 4 (الإسراء:۲)... وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. 

)۳( «منهاج الوصول»: )١15(‏ للمرتضى الزيدي. ولتمام الفائدة» انظر «الإتقان في علوم القرآن» 3 
۷ حيث استقصى الجلالٌ السيوطي أقوالَ العلماء في تعريف التأويل في معرض التفريق بين 
التفسير والتأويل. 


مبحث في المحكم والمتشابه عبد خفن 

قال: وأا في الاصطلاح فهو: صَرْفْ اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة 
اقتضت ذلك الصرف. قال: وله س باللفوي: گانه رد د اللفظ من ذهابه على 
ا ا 

أقول: والمرادٌ بِصَرْف اللفظ عن حقيقته هو: أن يكون اللفظٌ مَؤْضوعاً في 
شىء فيُصْرَفُ عنه فى الاستعمال بدليلء وَيَشْمَّلُ ذلك المفرة إذا استَعْمِلَ فى 
غير ما وضع له کال في الشجاع» وكالمُطْلق في المُقيّدٍ والعامٌ إذا 0 
على أفراده ونحو ذلك. فاستعمال اللفظ من مُفردٍ وغيره فيما وضع له هو 
الظاهرء وَصَرْفْه إلى غيره هو التأويل» والمرادٌ بالقرينة هو الدليلٌ الذي يُصْرَفْ 
به الظاهرٌ عن ظاهره. 1 


وهي: إِمّا عقليةٌ كما في قوله تعالى: #وَلنْصَعَ عل عي 4 (طه: 09 فَالعَئْنُ 
حقيقة في الحاسّة لكن لما مَنَع العَقَلُ من وُجود هذه الصفة فيه تعالى» حَكَمْنا 
بأن المُرادَ بالعئْن في الآية غَيْرْ حقيقتهاء فقلنا: إنه أراد بالعَئْن العلم أو الحفظ 
على سَبيل التجوز. 

واا أن تون القرينةً مقاليق كما في قوله تعالى: لي سكو ی٤‏ 4 
(الشورى: )١١‏ فإن هذه الآية قرينةٌ صارفة للآيات التي ظاهڙها التَّجِسِيمُ عن 
ظاهرها. 

وقد یون التأويلُ قريب فيكفي في صحته وؤجوب قبوله أدنى مُرجُح» كما 
ذگزناه في تأويل العين بالعلّم أو الحففك لكونها طريقاً إليهماء فان هذا التأويل 
مَجازيٰ قريتٌ لقو العلاقةً وقد کن كا وَيُعْذه خيس عور العلاقة 
الى سرغت التجؤز بده ويخسب صحف القرينة التى الأ جلها ضرف اللفظ عن 
ظاهره. فيُحتاج إلى مُرجّح أقوى مما ترجّحَ به التأويل القريب» وسيأتي مثال 


۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


البعيد» وقد يكون القاويزة ارجا عن التحذزات الدائزة فى الشن العرببي ف 
شل بل برد على قائله» ويكدت تيبب ذلك وذلك كما فى 'تأويلات الباظية ب 
أخزاهم الله تعالى - تُعبانَ مُوسى ‏ صلواث الله عليه بِحُجّته وبع الماءِ من بين 
الأصابع بكثرة العلم» وتأويلهم َولَه تعالى: متعم اک 434 
(النساء: (YY‏ أن المُرادَ بالامّهات العلماء وتحريم مخالفتهم وانتهاك خْرَمِهِم) 
وو اف كن لھ که 

ومثالٌ التأويل البعيد قول الحَتَفيّة في قول النبي كَل «أيُما امرأة نكحث 
َفْسَها بغير إِذْن وَلتهاء فيكاحها باطلّ باطلٌ باطل»* قالوا: راد ئ بذلك 
الصبيةَ والأمة» وإِنّما صاروا إلى هذا التأويل مُحافظة على القياس» لأنّها مالك 
لبضْعِها عِنْدَهمء فكانَ تزويجها كبَئع سلعتها“ 

وَإِنّما حَكَمْنا نخد هذا التأويل» لما فيه من إبطال ظاهر الحَديث بلا دليل 
يقتضي إبطالّه. ووج إبطاله لظاهر الحديث هو أن الظاهرَ من سياقه أله راد 
إبقاء عموم أي حيث اكد عمومها بزيادة «ما» ثم 1 لف البُطلان ثلاث 


)١(‏ وقد يَسْتَروحٌ إلى هذا المنهج بعضُ الصلحاءء كالذي صار إليه أبو عبدالرحمن السُلميْ في «حقائق 
التفسير»» فتطرق النقد إلى كلامه» بل وأغلظ بعص أهل العلم في حَقَّه كالذي نقله الإمامٌ الحافظ ابن 
الصلاح عن الواحدي المفسّر في «الفتاوى» (1۲) من قوله: صئف أبو عبدالرحمن ن الشلمي «حقائق 
التفسير»» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرٌ فقد كفر!! ونقله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 72 :١‏ 
05 ثم قال: واغَؤثاه! واغُزبتاه! انتهى. ولتمام الفائدة انظر «مُقدّمة في أصول التفسير» (47) للإمام 
الحا اين ية 

أخرجه الإمام أحمد )۲٤۲۰۵(‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمني (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹)» 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳: ۷) وغيرهم من حديث عائشة رضي اللة عنهاء وصحّحه ابن 

حبّان (5/ا 0 وانظر تمام تخريجه في «المسند». 

(۳) وللحنفية اشد أخرى في الاحتجاج لمذهبهم» بل هم يضعَفون الحديث السابق» انظر بط هذه 
المسألة في «بدائع الصنائع» اسك للكاساني» و«فتح باب العناية» (۲: )”٠‏ لملا علي القاري. 
ولتمام الفائدة» انظر «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» (1: )٠١١‏ لأبي زرعة العراقي حيث ذكر 
غير واحدةٍ من صُوَرِ التأويل البعيد عن الحنفية» ورد عليهم بِحُجَج ناهضة. 


5 


ع 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳۳۹ 
۶۰ . 

فالظاهرٌ من ذلك التأكيد ومن هذا التكرير أنه ية أراد من الحديث عُمومه 
00 على خلاف ذلك يون من الألغاز التي د 0 ينره الشارع عن الخطاب ٠‏ بهاء 
على آله يُمكرة أن فرق بين ذ بضْع المرأة وسِلعتهاء ؛ نَع من تزويج نَفْسها 
وَيُجْعَلَ ذلك إلى وَليّها محافظة 00 مكارم الأخلاق بخلاف یع سلعتها. 
ومن التأويلات البعيدة ما قاله الحنفية أيضاً في تأويل قوله تعالى: #فَِطْعَامْ 
سِبَينَمِسَكيِئًا € (المجادلة: 5)» قالوا: إن المُراد منه إطعامُ طعام يكفي لستّين 


مسكيئاً» فجَعلوا الستين المسكين: e‏ إطعامّه مشكيناً 
واحدأًء لأن المقصود عندهم سد الحاجة» وحاجةٌ واحد كحاجة ستين 


ووَجْهُ بُعْدِه أنّهم جعلوا المعدوم من لفظ الآية وهو «طعام) مَوجوداء وجعلوا 
الجماعة المذكورين لحصول البركة باجتماعهم» ولتظافر قلوبهم على الدعاء 

ومن التأويلات البعيدة تأويلٌ الحنفية أيضاً قولّه كَل «لا صيام لمن لا 
عق بيت الصيام من الليل»» بصيام القضاءٍ وَالنَدْر المُطلق والكقارات©. 


)0( لتمام الفائدة» انظر «شرح كتاب النيل» 1:0( للإمام القطب» واشرح مسند الربيع» 5 0( للإمام 
السالمى. 

(۲) انظر «مختصر اختلاف العلماء» (۲: /59) للإمام الجصاص» و«فتح باب العناية» (۲: )٠١٤‏ لمُلد 
علي القاري. 

( أخرجه أبو داود (5505) والترمذي (V+)‏ وابن ٠‏ ماجه 00 والنسائي ONES‏ من حديث 
حفصة ترفعه إلى رسول الله ييي والذي عليه قاد الحديث أن الصواب فيه كونه موقوفاً على ابن 
عمر. قال الترمذي: حديث حفصة حديث لا نعرفه إل من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن 
عمر قول وهو هو أصحٌ. انتهى» وهو قول النسائي في «السنن الكبرى» (2)5551 ولتمامٍ الفائدة» انظر 
«نصب الراية» (۲: 577) للحافظ الزيلعي» و«مختصر سنن أبي داود» (۳: )۳٣۳٣۲‏ للومام المنذري. 

6 وعبارتُهم في ذلك: وشرط للقضاء والكفارة وَالنَّذْر المُطلّق أن ّت ت الدّة ويُعَيّنَ» لأن هذه الأشياء 
ليس لها وقتٌ مُعَينٌ فيجث تَعَيْينُْها من الابتداء انتهى. انظر «فتح باب العناية» )١ :١(‏ لملا على 


4 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ووَجْه كونه بعيداً هو آنه لو لم يَقْصِدْ ية بهذا الخطاب إلآ هذه الأشياء 
كان الكلامٌ كاللغز. 
ومنها تأويلٌ الحنفية اشيا ذي القربى في و تعالى: فان ١‏ ا EE‏ 


ولارسول وَذِى الْمُرقَ * (الأنفال: )5١‏ بالفقراءِ من دوي ى ا ا 
E‏ ل جل مع الغنى”". 


عر 


ووجه بعده أنهم عَطلوا لفظ العُموم مع ظهوره في الآية. ومع عدم المانع 
من إرادته» إذ يُمْكنٌ أن تكون القرابة بتقسها سَبباً لاستحقاق ذلك اللّصيب من 
ال > فغنى المُسْتحق لا يَمْنَعْ من استحقاقه لما ثبت لبا القزايف كل 
e‏ کک ۰ 


به 86 ة شاق كد 58 سد e e‏ بقدر من ذلك المالء ودک E‏ 
بیان للقَدْرة. 00 

ووجه بعده هو أَنّهِم لّوا بض لفظ الحديث وهو «شاهً وقَدّروا فيه ما 
ليس منه وهو «قيمة شاق من غير سبب يقتضي هذا التقدير وبلا عِلة تُوجبُ 
ذلك الإلغاء مع انه يُمكنْ أن يكون المقصودٌ تقس الشاق لأجل البركة والنْمو 
في المال. نعم وقد قالَ بعضُ أصحابنا بجواز إخراج قيمة الشاة عن الشاة 


6 


)١(‏ واحتجٌ الجصّاص لمذهبه بقوة» ودار کلامه على أنَّ قوله تعالى: لوَإِذِى اصرق 4 لفظ مُجْمَلٌ مُفتقِز 
إلى البيان ولیس بعموم. انظر «أحكام القرآن» ): (YT‏ 

(۲) انظر «طبقات ابن سعد» (5: ۱۸) و«المستدرك» (۳: 07585 للحاكم. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) المنصوصٌ عليه في كب الحنفية هو: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومئة شاة» انظر «فتح باب العناية» )٤۸٤ :١(‏ لملا علي القاري» نعم قد ذكر سبط ابن الجوزي من 
الحنفية في «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (19) أنه يجوز دَفْعُ القِيّم في الزكاة» واحتجّ له. 
والجمهورٌ على أنه لا يجوز إلا أداءُ عين المنصوص عليه. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ۳٤١‏ 
َفْسِها في الزكاة"» ولعلّهم إِنَّما هبوا إلى ذلك من باب قياس القيمة على 
الشاةٍ بجامع أنَّ كلا منهما دافعٌ لحاجة الفقير لا بحملهم الشاةً في الحديث 
على قيمتها كما ذهبت إليه الحنفيةء والله أعلم. 

ولما فرغ من بيان المُخكم وأحكام أنواعه. ال في بیان المتشابه وأنواعه. 


فقال: 
ا و : * 5 عه 
اما ذو الاشتباه فهو ما اختفي معناه» والحكم له ان تقفا 
ااال بكون شحمة أو كان فيه ظاهِرٌ التَّشْبيه 


EEE‏ ومُجْمَلٌ يأتيك في مُبِهمِه 

هذا هو القسم الثاني من قَسْمَّي اللفظ باعتبار ظُهور المعنى وخفائه» وهو 
المُتتشابه وعرّفه بِأنَّه ما اختفى معناهء أي: المرادُ به» وسببُ ذلك الخفاء أحد 
أمْرين: لأته إِمَا أن يكون لإجمال في لَفظه كالفَرء فإنه لا يُذرى هل المرادٌ منه 
الطَهْد أو الحَئْض؟ وإما لأن الظاهِرَ منه تَشبية الباري بِخَلْقِهِ ‏ تعالى ربا عن 
ذلك وذلك كاية الاستواء فالمُتشابة حينعذٍ مُجْمَلٌ وغَيْرُ مُجْمَل. 


ENS‏ فحُكمُه أن يُرَدّ إلى المُخكم 


لقوله تعالى: ل نه ایت حَكمّت هَن ام لحت (آل عمران: ۷) والمراد بام 
الكتاب: اا زا الشيءِ هو الذي د رجح م إليه سائره. فَالمُحْكمْ أصلٌ لسائر 
الكتاب. 


وأمًا المُجْمَلُ فحكمُه الوقوف عن القول فيه. وعن الحُكم بالمراد منه إلا 
بدليل يَظهّر المراد منه. 


)١(‏ انظر «شرح كتاب النيل» 5 )20١١‏ للقطب اطفيّش. 

)۲( لتمام الفائدة انظر «أصول الجصّاص» ».)35١0 :١(‏ و«المستصفى» )٠١5 :1١(‏ للغزالي» و«التمهيد» 
(Vo 5١‏ للكلوذاني» و«الموافقات» (۳: '57) للشاطبي» واشرح مختصر العدل والإنصاف» )۲٤۳(‏ 
للشمّاخي. و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» ١35:5‏ 6). 


4۲ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
فقوله: «والخكمُ له أن تقغا» عات إلى نوع من المُتشابه» وهو المُجْمَلٌ و 
لا يُطَلَّع على معناه» سيأتي قريباً. 
ثم إن من المُجْمَل وهو أحدٌ أنواع المُتشابه ما قد يدرك المرادٌ به 
كالإجمالات الآتي ذِكْرُها في الأبيات الآتية» فإن جميع ما هنالك قد يدرك 
مُعناه بالتماس البيان له وحصول القرائن مّعهء ومنه ما لا يُذْرَكُ معناه إلا 
بتوقيف من الشارع» وا مات ۽ أوائل السُور كقوله تعالى: #المص * 
(الأعراف:٠)ء‏ #الر# (يونس:١).‏ # اسر 4 (الرعذة ا وتو ذل 
وكالأشياء التي لم يُطلع الله تعالى عليها أحداً من حَلْقَه إل من اصطفى من 
ار يات 0 الساعة ار الثواب ولا العقاب» ك 


بك عقن يذ ا (الحاقة: Q۷‏ ان دلوك لتقن خف لم بلع عليه 
الجباد وهذا النوٌ وهو ما لا يُطْلَعْ على معنا إلا بتوقيفب من الشارع هو المراة 
بقوله تعالى: # فام ألَدَىَ في مُلُوبهِمَ يغ عون ها ته ونه احا الْيْنة واا 
تَأَوِبِِوِء 4 (آل عمران :۷) فلا تكون ج جميعٌ أنواع المتشابه غَيْرَ معلومة للعباد"» 
وحْكُمْ هذا النوع الوت عن القول فيه بلا عل والإيمان بحَقيقته. وَالجَرْمُ 
الم الى أن سائ أنواع المُتشابه. فإِنّها قد تكون معلومة للعباد نْب 
الأدلة على المُرادٍ منها 
وقول المُصئّف: ومُجْمَلٌ يأتيك في مُبْهَمه أي: إن المُجْمَلَ الذي هو 

أحد نوعي المُتشابه» هو ما ورَّدَ 5207 ای 


(۱) انظر «التلويح على التوضيح» )١1772:١1(‏ للسعد التفتازاني. 
(5) انظر «المُحرّر الوجيز» )۲۷١(‏ لابن عطية 


مبحث في المحكم والمتشابه TE‏ 


م ه. 
وقد ذكرّ أنواع المُجْمَلء فقال": 


يون في الفعل كصَلَى حيثٌ لم ل فة العلا و فانم 
وجاء فى اللّفظ كمثل المُشْئرك وفي مرگب إذا المعنى ارتبك 


وفى المجازات إذا تعدَّرَتْ حقيقة اللفظ كذا إن ع 
ومَرجع الضمير والنعت وفي مُخصّصٍ وصفة لم تغرف 
2 1 اھ به 7 ا 2 
ونسسّق والآّداوالوَقفي والراسخون مَثل للعقطف 


يكون الإجمالٌ فى أشياء: 


أحدّها: آنه يكون في الفعل كصلى رسول الله كيا داخِلَ الكعبة"» فإن 
الصلاة ون فضا وَتكون نفلل وتَكون أنضا بمعنى الغا فإذا لم تُعْلَمْ 
ا حققة الصلاة ةٍ التي رادها الراوي» كان اللفظ ماد ومَعناه ها 


وكذلك أيضاً تسليمْ بي عن ركعتين» وقيامه إلى الركعة الخامسة» فإن 
تحتو أذ يكون عله فى AS O NC‏ 
أقضرت الصلاة أم وت يا رسول الله ؟ 
وثانيها: أنه يكون في المُفْرَد إما بالأصالة كالمُشترك بين معانيه والمتواطئ 
بين أفراده» فالأول گال للباصرة والذهب والشّمس وغيرهاء والجَؤن للأسود 
والأبيض» والثاني كشيء وموجوب فإِنَّ لهما أفراداً كثيرة. 
وإما بالإعلال کمُختار وشنقاد ومُختاج ونحوهاء فان هذه الألفاظ ونحوها 
ِنّما صارّث مُجْمَلةَ بين الفاعل والمفعول بسبب الإعلال الذي فيهاء لأنَّ أَصْلَّ 


)0( لتمام الفائدة انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 5 لاا للتاج السبكي» و«الغيث 
الهامع على جمع الجوامع» 2525258 لأبي زرعة ة العراقي. 

(۲) سبق تخريج الحديث فيه. 

(۳) سبق تخريجه. 


tf‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


مختار مُخْتيرٍ بكسر الياء في الفاعل وبقتجها في المَفعولء وبِقَلْبٍ الياءِ ألغاً 
حصل الاشتراك فيها بين الفاعل والمفعول» وكذا القولُ في نظائرهاء فيتبيّن 
المرادٌ منها بقرينة وهي دليلٌ البّيان". 

وثالثها: أنه يكو في المركّب إذا ارتّبك معناه» بمعنى 
منه بسبب تركيبه» وذلك كما في قوله تعالى: « أو ا ل 
أَلِتَكاح # (البقرة: ۲۳۷) فإنه متردّدٌ بين زيادة المهر وإسقاطه فإ 
ا ل 
وإن أريد به الوَلِيْء كان المرادُ بالعفو إسقاط ما وَجبَ من الصّداقء والمَعْتيان 
مُختملان» j‏ التركيب في الآية حَصَلَ الإجمال". 


ورابعها: أنه يكون في المجازات إذا E‏ ا همجرت أئ 
إذا لم يُمْكن إرادة الحقيقة في اللفظء أو كانت الحقيقة 0 
ذِكْرٌ في الاستعمالات بين المُتخاطبين» وكان اللفظ بعد تعذر إرادة 
حقيقته أو بَعْدَ هُجرانها استعمالاث مجازية» ولم يه يَهَمْ دلي على إرادة شيءِ 
منها دون الآخرء إن ذلك اللفظ يكون معرذدا فين كلك السيجازات لصلاحيته 
لها كلّهاء ولعدم المانع من إرادة شي منهاء فَهُنالِكَ يكون الإجمالٌ في اللفظ 
بين مجازاته.. وذلك تحر قوله تعالى: # بل یداه مبسوطتان # (المائدة: 55) 


)١(‏ فمن ذلك التمييز بحرف الجرّء فتقول في الفاعل: مُخْتارٌ لكذاء وفي المفعول: مُختارٌ من كذا. نقله في 
«الغيث الهامع» (۲: )٤١١-٤١١‏ عن أبي هلال العسكري. 

(۲) فحمله الحنفية والشافعية في الجديد على الزوج وقالوا: المعنى على هذا: يجب على الزوج نصف 
المهر المُسمّى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عَفو الزوجة وإسقاط حَقّهاء فإنه يسقط» أو إلا عند 
عقو الزوج عمًا أعطى من الزيادة على النصف» ولا يكون a‏ وحمله مالك على 
الوليّ» والمعنى: عليه سقوط وجوب النصف عند عفو الزوجة أو عَمْو الوليّ» وقال: الشق الأول في 
الزوجة البالغة» والثاني في الصغيرة لكن يضمن الولئٌ حقّها. انتهى بحروفه من كلام العلامة محمد 
بحي ال فى عاشي على اليا السول» (۲: .)0١١‏ 

(۳) انظر «رفع الحاجة زد (TAY‏ للتاج السبكي» و«نهاية السول» (۲: )٥٠١-٥١۹‏ للأسنوي. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه f0‏ 

ون ا فى ار ال و الاي ا 
الواحم أن يكون المزاذ داه ته وقدر ته روالد فما مجان 
لكنّ الفُذرة واحدةٌ لا يصح تعدذهاء فيظهر حَمْل الآية على النعمة فلا تكون 
مثالا للمقام» فينبغي أن يمل للمقام بقول القائل: ك 
إِذ د إرادة جارحته المخصوصة. ردد بين نِعْمَته وقُدْرَته". 


وخامشها: أنه يكون في مرجع الضمير كما إذا ذَكِرَ اسمان» ثم تُعقَّبِ 
بضمير يَصْلَحُ أن يعو إلى كلّ واحد منهماء فاه يكون في صلاحية عَوْدِهِ لكل 
ولخد نها = مغلا د إجمالة :وذلك نخر قؤلك: ضرت ريد عمرا فضَويئة 71 
فإن الهاء من «ضَرَبثّه» يصلح أن تعود إلى زيدٍ وإلى عَمْروء ومثله ما يُخكى 
عن بعض خطباء معاوية آنه قال: إن معاوية يأمركم أن تلعنوا عَلياًء ألا فالعنوه. 
فحتمل أنه أراد بالضمير معاوية» ويحتملٌ أنه أراة عَلياً. 


§> 

ومثل بعضهم الينام بقوله تعالى: 8 أو لحم حر قان يجش 4 
(الأنعام: 155) لأن الضميرَ في ِنَم رجش 4 يحتملٌ أن يكون عائداً إلى 
المُضاف من قوله: ##لَحْمَ جنير € أو أن يكون عائداً إلى المضاف إليه”. 
)١(‏ وهو الذي رجّحه ابن عطية بعد أن ذكر اختلاف العلماء في تفسير هذه الآية وما هو من بابتها من 

مسائل الصفات» وقال: وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبّرَ عنها باليد أو الأيدي أو 

اليَدِيْن استعمالاً لفصاحة العرب ولما في ذلك من الإيجازء وهذا مذهب أبي المعالي - يعني الجُوَيني 

- والحُذاق. انظر «المحوّر ا 


زفة ول ا تع جارٌ جاه أن يَضَعٌ خشبة في جداره؛ قال: فضميرٌ ما في الجدار 
يحتملٌ العؤد على نفْسه» أي: في جدار نفسه. وعلى جداره أي: في جدار جداره» انظر رفع 
الحاجب» (۳: ۳۸۱) 

)۳( وهو قول ابن حرم في «المُحلى» (۷: ۰ لذن الضميرَ في لغة العرب التي نزل بها القرآن راج إلى 


أقرب مذكور إليهه فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس. انتهى كلامه. ورجح السمين الحلبيُ أن يكون 
الضميرٌ زاجعا إلى «اللحم» لأن اللحم هو المحدَّثُ عنه» والخنزيرٌ جاءَ بعرضية الإضافة إليه ورجح 
قول ابن حزم بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مُختصًا بلحمه. بل شحمه وشعره وعظمُه 
وظلفة كذلك. فإذا أعدنا الضميرَ على «خنزير» كان وافياً بهذا المقصود. وإذا أعدناه على «لحم» 


۳ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
المذكور من الميتة والدَّمِ المسفوح ولحم الخنزيرء وجَعَلنا الآية هُنالك دليلاً 
على نجاسة الأشياء المذكورة» وهو وَجْةٌ حَسَنٌ جدَأء وعليه فلا يكون فى هذا 
الضمير مثالٌ للمَقام» والله أعلم. 

وساضمهاة أله يكون في مزج النعت» وذلك أن بُذكر اسمان نلا - 
ثم يُؤتى من بعدهما بنعت يصلخ اك واج وداه احور اام د 
الفاضلء فيحتملٌ أن يكون «الفاضل» نَعْتاً لغلام» وأن يكون نَعْتاً لزيد. 


مل بعضّهم'"' للمقام بقولهم: زيدٌ طبيبٌ ماهر» إذ يحتملٌ أن يكون ماهراً 
ا أي في صناعة الطب وغيره» ويحتمل أن يكون ماهراً في الطب خاصّة. 


قال صاحب «المنهاج»7"): وفيه نْظر. أي: أن هذا المثال ليس اال من 
جهة مرجع النَعتء إِنْما هو من جهة احتمال المقدر المحذوف» فيصحٌ أن 
يكون مثالاً لإجمال الصفة الآني ذِكْرُه قريباً. 


وسابعها: أنه يكون في مُحَصص مجهول””, ا کول الخال سبي 
جهالة المُخَصّصء فمثاله في الاستثناءٍ نحو قوله تعالى: ا م 


انعر إلا ما يتل عا ک4 (المائدة: فاتك هلها ا ا 
يتل 


وم عر 


عَدَمُ عِلّْمنا بالمراد منه» ولذا بين بقوله تعالى: حرم مت عت الي 4 إلى آخر 
الآية (المائدة: ۳). فذلك المُجَمَلٌ ر س بهذه ال" 


- لم يكن في الآية تعدْضٌ لتحريم ما عدا اللحم مما ذُكر. انتهى. انظر «الدر المصون» (۳: )۲٠١‏ 
للسميخ الحلي: 

)١(‏ هو ابن الحاجب في «المختصر» (۳: 07/٠‏ بشرح التاج السبكي. 

(۳) «منهاج الوصول» )١59(‏ للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر «نهاية السول» (۲: )0١7‏ للأسنوي. 

(5) انظر «المحرّر الوجيز» (۲: )١5١‏ لابن عطية 


مبحث في المحكم والمتشابه مه EV‏ 
د 5 و 5 _ 1 

ومثاله في الشرط نحو: أكرمْ کل واحدٍ من تميم إن دخَلَ الدارّ حيث لا 
عَهْدَه فالدازٌ مجهولةٌ» وبسَبب جَهْلِها حصّل الإجمال. 

وثامنها: أنه يكون في الصفة المجهولة نحو #وَالْمُحَصَكَدتُ من اليس 4 
(النساء: 5؟) فالمُحصناتٌ َة شاملة لذوات الأزواج من النسايی وتزويج 
ذوات الأزواج حرام كُنَّ مملوكات أو غَيْرَ مملوكات» وفي الآية استثناءً 
المملوكات بقوله تعالى: ¥ إلا ما ملكت اَن 4 (النساء: 5؟) فبقي 
الإجمال فى المُحْصنات اللواتى استثنى منهن تحليل المَملوكات. هذا تحرير 
هذا المثال. 

والظافة- أن التجمال: ماهر الك لا ف القن ملف أو ف 
حَرْف الاستثناء» ولذا اختلفوا في بيان مَعناه حتى إن الإمام الكُدْمِيَ - رضوان 
الله عليه جَعَل «إلا 8 الآية بمعنى «الواو»» فيكون المعنى معه «وما ملكت 
أيمائكم) أي: ذوات الأزواج حرام وإن کی مما ملكث أيمائكم. 

وقال بعضّهم: إن المراة ب ما ملت أَيَسَئْكُم4 السّبايا من نساءٍ 
المُشركين يكون لهنّ قَبْلَ السَّئِي أزواج» فلا يَمْنَع ذلك من استماع المُسلمي: 
بهن إِمَا بِالتّسَرَي أو بالتزويج". 

وبَحْسُنٌ أن يُمَئَنَ لهذا المعنى بقولهم: طبيبٌ ماهر لأن «ماهر» صفةٌ 
يحتملّ أن يكون المرادٌُ بها الإطلاق» أي: ماهر في كُلّ شييء أو التقييد» وهو 
كوه ماهراً فى الطب خاصةً» وقد يُقال: إِنّهِ لا إِجْمالَ فيهء إذ الظاهدٌ منه هذا 
التقبيدٌ بقرينة المَقام وسياق الكلام. 


والتاسَعٌ والعاشرٌ والحادي عشر: هو أنه يكون في النَّسَّق وفي الابتداء 


.)57١( حكاه ابن عطية عن ابن عباس وغيره. انظر «المحرّر الوجيز»‎ )١( 


۳۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
والوقف”", والمراد بالنسق العطفث بالحرف والمراد بالإجمال فيه خفاء 
المقصود منه حتى لا يُعْلَمَ أله عَطفت أو غير عطفي والمرادٌ بالابتداء استئناك 
الكلام والمرادُ بالإجمال فيه خفاءٌ المعنى فيه حتى لا يُذْرى أَهُوَ مستأنفت أم 
لا؛ والمرادٌ بالوقف السكوث بعد تمام الكلام. والمرادٌ بالإجمال فيه خَفاءٌ 
المعنى عنده حتى لا يُدرى أهو مَحَلَّ للوقف أمْ لا؟ 

ومثل البدرٌ"" للثلاثة قوله تعالى: #ومايكم توي إل انه ولسو في 
العام # الآية (آل عمران: ۷)» ووجه ه التمثيل بها هو أن «الواو» من «والراسخون» 
يحتمل أن يكون للعطف. وأن يكون للاستئناف» فإن جُعِلت للعطف كرة 
الوقفث على اسم الجلالة قَبْلّها. بإ لاض وَجَبَ الوق على ما 
قبلها عند قوې وجار عند آخرين» فالآيةٌ مثالٌ للعطف وما بعده”". 


قال البدر - رحمه الله تعالى - . : وهذه الوجوه ا إلى ار گیب يعني 
أن الإجمالَ فيها عائدٌ إلى الإجمال فى التركيب» فتكونُ هذه الأشياءٌ أفراداً 
لذلك النوع» وهو ظاهر جلو ولذا لم 5 صاحبٰ «المنهاج»» والله أعلم. 


8 ا مم 0 ع« 

ثم إنه أخذ في بيان أشياء اختلف الأصوليُون في إجمالهاء فقال©: 
١ 8‏ 0 ب 

والخلث في إجمال تخو حُرَّمَتْ عليكم أَتَهانْكُمْ إذ أَنْهمتْ 

وتخو لاصَلاةً لاصياما لذ خم لا يجاع لا را 


(۱) انظر «رفع الحاجب« (۳: ۳۸۲) للتاج السبكي. 

)۲( انظر شرح مختصر العدل والإنصاف» )١550(‏ للبدر الشمّاخي. 

(۳) وقد استقصى الإمام النحاس أقوال آهل العلم في الآية في كتابه «القطع والائتناف» (۱۱۹-۱۱۷). 

.)٠١١( انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»‎ )٤( 

)2( لتمام الفائدة» أنظر «المستصفى» (۱: 750) للغزالى» و«المعتمد» )۳١۷ :1١(‏ لأبى الحسين البصري» 
و«شرح مختصر الروضة» (۲: 109) للنجم الطوفي» و«رفع الحاجب» (۳: 0/47 للتاج السبكي» 
و«حاشية البنانى على المحلی» (۲: 09). 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳4۹ 


٩۶ 


وهكذا «الأعمالٌ بالشات» ورفع الخطا من الوَلآَت 
ولا تصوموا يوم عيدٍ النحر ونَحْوٌُ إني صائم فلتدر 
وصّوَّبَ البَدَرٌ كغيره عدم إجمالها لعلينا المراد تم 


إِالمُرادُ خُرْمَةٌ النكاح 2 و«في البواقي عَدَمُ الصحاح 
وفي الخطا المراذ رفع نمه والصوم في الشرع أنَى بحكوه 
2 5 ت 
اخيلف العلماء بالأصول فى إجمال أشياء. قال بعضهم: إنها من المحَمّل. 
وقال آخَرون: إِنَّها ليست منه. 


ع 


أحدها قوله تعالى: رمت عَلَيَكْ اميد 4 (المائدة: "© ونحو ذلك 
وضابطّه أن يكون التحريم مُسْبَداً إلى اسم عيْن. 

قال أبو علي وأبو هاشم والقاضي وغيرهم: ونقطع ا مَجْمَل لظهور 
المُراد منه» وهو في الآية الأولى تحريمٌ النكاح» وفي الآية الثانية تحريم 
الأكل. 
مُجمَل لتردده بين تحريم العَينٍ وتحريم المنافع'". 

احتمّ القائلون بعدم الإجمال في هذا التو بأن الصحابة والتابعين استدلوا 
بهذه الآيات على التحريم» ولو كانت مُجْمَلة لم يُسْتَدَكَ بها على شئء. 

احتجّ القائلون بالإجمال بأن لَفْظَ التحريم مُحْتَمِلٌ لتحريم لَمْسِهاء أو 


رُؤيتهاء أو أكُلها أو غير ذلك من الؤجوه المُحْتَملةِ أو لجميعهاء وقد أبيح 
البعضُ للضرورةق فلا تصح إرادة جميعهاء والبَعْضُ الاأحر عير مُعيّن٬‏ فلزم 


)١(‏ انظر «المعتمد» (1: 2037 لأبى الحسين حيث نقل أقوال العلماء فى هذه المسألة. 


0° طلعة الشمس الجزء الأول 


٨۶ 


ا ا يحمل على المعتاد ن الانتفاع دون غيره» فتحريم الميتة 
يََنَاوَلُ أكُلّهاء إِذ هو المعتاث وتحريمٌ م الم يتناو الاستماع لذلك”. 


وثانيها: نحو قوله عَِدِدِ «لا صلاة إلا بطهور)”". «لا صِيام لعن لم شت 
الصيام من الليل»"» رلا نكاح إلا بولى»“ ونحوٌ ذلك» ومثْله: رلا إحرام 0 
لم يلت 

ذهب الباقلانيئ إلى أنه مُجْمَلَ لأن المَننِيَ فيه الفعلُ» والمرادُ نَفْيْ صفة 


و2“ 


وهي غير مُعيّنة. 
قال البَدرٌ الشكًاخي: والصحيحٌ أن العف الشرعي بَيّنَ المقصود منه 

وهو تفي الصحةء أي: لا يكو الصيامٌ صَحيحاء أو الصلاةٌ صحيحة 

احتجّ المخالفت بأنَّ مِثْلَ هذا اللفظ لم يَطْرذ في تفي الصحة» بل 

ورد في ني الفضل والكمال فقطء كقوله كَل «لا صلاة لجار 


6: 


)١(‏ يُوْكَدهُ قول النجم الطوفي: إِنَّ الحكم المضاف إلى العين ينصرف لَه وغرفاً إلى ما أَعِدتْ له من 
الأفعال» وهو ما ذكرناه من أكل الميتةء ووطء الأمهات إذ ليست الميتةٌ والأمهاث مُعَدَةٌ فى مشهور 
العف إلا لذلك. انتهى. انظر «شرح مختصر الروضة» (۲: 11). 


(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه 

(5) لم أجده. والقولٌ بوجوب التلبية هو مذهبُ أصحاب مالك وعن أبي حنيفة والثوري: نها من شرط 
الإحرام لا يصح يصح إلا بهاء كالتكبير للصلاة. حكاه ابن قدامة في 4٠١١ :45( e‏ وهو مذهث 


الإباضية» وعبارةٌ الشميتي: : ومن لم يلب لم يدخَل في حَحٌ ولم ر يصح إحرامه». انتهى. انظر «شرح 
كتانت النيل» (5: 05) للإمام القطب. 
قلث: قد يُستفادُ الوجوب من حديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله يك «أتاني جبريل فأمرني 
أن آمْرَ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» خر جه أبو داود )١18١5(‏ وابن ماجه (۲۹۲۲) 
والترمذي (۸۲۹) وصحّحه ابن حبّان (۳۸۰۲) وفيه تمام تخريجه. ولتمام الفائدة انظر «نيل الأوطار» 
)٠۳ :۳(‏ للإمام الشوكاني. 

() انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» )۲١۸(‏ للشمّاخي. 


مبحث في المحكم والمتشابه اه" 


٩۶ 


المسجد إلا في المسجد»» فتردّد بين تفي الفضل وقي الصحة, فلزم 


ل امسر لوبعد ا Nl‏ 
مجازأء إذ لا يُصارٌ إليه إلا بقرينة. 


وثالثها: قولُه د «الأعمال بالبات»". 


قال المعتزلة وبعض أصحاب ٠‏ الشافعيّ وصّحَّحَه 5 الشمّاخى يي نه 2 
مُجمل» فصَلّحَ دليلاً على وجوب النية فى أعمال الطاعءة“ 


وقال الكَرْخَيٌ وأبو الحسين: بل هو مُجْمَلَ لاحتماله هي الكمال ونفي 


)2001 أخرجه الدارقطني في «الستن» »)٤١١ :١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳: /01) من حديث بي 
هريرة» وفى إسناده سليمان بن داود اليمامى» متروك الحديث» له ترجمة فى «ميزان الاعتدال» (؟: 
5 للذهبى. ٠ ١‏ 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۱: 575-519) من حديث جابر بن عبدالله وفي إسناده محمد ابن 
مسكين الشَقّري» قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)١١١ :١(‏ في إسناده نظرء وذكره الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (5: 5”) وقال: لن بعمدة. انتهى. 
قلث: الحديث قد ضعّفه الإمام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳: 057» والحافظ ابن حجر 
فى «التلخيص الحبیر» (۲: )7١‏ ٬قال:‏ ليس له إسنادٌ ثابت. 
نعم. قد ذكر العُقيليئ في «الضعفاء الكبيره (4: )8١‏ أنَّ هذا الحديث يُروى بغير هذا الإسناد من 
وَجْهِ صالح. ولعلَّ رواية الربيع بن حبيب» عن أبي عبيدة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس كما في 
«المسند» (557) أن تكون من أمثل الطرق» فلذلك قال الإمام السالمئُ في «شرح مسند الربيع» :١(‏ 
2 بعد أن ذكر غير واحد من الشواهد التى يتقوّى بها الحديث: وقد ثبت من هذا الطريق العالى 
عن الحضت 'وحمة الله خلت فاد شه الأختلاك الوازة فى شحف رجالة عد قرا و 
الحديث: لا صلاة كاملة الأجر إلا في المسجد. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) أنظر «منهاج الوصول» )١728(‏ للمرتضى الزيدي» و«اللمع» )١١15(‏ لأبي إسحاق الشيرازي» وعبارثه 
ثمّة: وهو الأصح - يعني عدم الإجمال - لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يُثبث المشاهدات» وإنما 
ينفي ويثبث الشرعيات» فكأنه قال: لا عمل في الشرع إلا بنّة. انتهى. 


o‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


الصحة حيث لا نةه آي: لان معنى قَوله: «الأعمال بالنيات» كمعنى قوله: «لا 
عمل إلا بنية». 

ا بأن المراد بهذا اللفظ في العف أله لا بث حكم الأعمال في 
الفضل والصكة إلا بيّة» وليس المرادُ أن أعيانَ الأعمال موقوفةٌ على النيق 
والله اعلم. 

ورابعها: قله د «رفعَ عن متي الخطأ والنسيان»)2. 


فعند الجمهور أنه ليس بمُجمل للقطع بأنّه لم برذ رَفع الخطأ والنسيان 
عن الامة أن فى اطا والنسيان موجودان في الأمة فعَلِمنا ظا أله راد 


برفع ذلك رفع إتمهماء ولم يُسقط الضمانء ما أنه ليس بعقاب» آو کت خد 
آخر خحَصّص هذا الخبرء فلا إجمال فيه" . 


)١(‏ انظر «المعتمد» (۱: )٠١-۳٠۹‏ لأبي الحسين البصري. 

)۳( أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ والدارقطنى (5: »)١7١‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷: )١١‏ من 
حديث ابن عباس» وصحّحه ابن حبّان (۷۲۱۹). قال الحافظ ابن رجب فى «جامع العلوم والحكم» 
(5: 7”01) هذا إسنادٌ صحيحٌ في ظاهر الأ ورواثه كلهم محتج بهم في «الصحيحين»» وقد خوّجه 
الحاكم - يعني في «المستدرك» - (۲: ۱۹۸) وقال: صحيحٌ على شرطهماء كذا قال» ولكن له علق 
وقد أنكره الإمامُ أحمد جذا - يعني في كتاب «العلل» (1: ۲۲۷) - وقال: ليس يُروى فيه إلا عن 
الحسن عن النبي بي مُرْسلاً. انتهى كلامه. 
قلث: قد تتبّع الحافظ أحمد بن الصديق الغماري طرق هذا الحديث في «الهداية في تخريج أحاديث 
البداية» )١18- 1Y : 1١١‏ ونقل تصحيحه عن ابن حبان» والضياء المقدسى فى «المختارة»» والذهبى 
في «تلخيص المستدرك» وحسّنه النووي في «الأربعين»» ثم قال: وفي الباب عن عقبة بن عامرء 
وأبى بكرة» وأبى ذر» وثوبان» وأم الدرداء. وأبى الدرداء. وعبدالله بن عمرء وابن مسعود» والحسن 
مرسلاء وعْبَئِد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» ذكرث جميعها مسندةً في جزءٍ خَصَّضْنْهِ لبيان صحّة 
هذا الحديث» وذكر طرقه وألفاظه» إذ تقل عن كثير من الحْفَاظ الأقدمين إنكازه والطعنٌ فيه» سمَيئُه 
e‏ ا بوت حديث رفع عن أنتي | الخماً و انتهى. 
- وه غلم ا یرل ها عون تهنا يضر زنع ارك عه أن لثم حت على 
المقاصد والنيات» والناسي والمخطئ لا قصد لهماء فلا إِنْمَ عليهماء وأما رَفْعْ الأحكام عنهما فليس 
مرادا من هذه النصوص» فيُحتاج في ثبوتها وتفيها إلى دليلٍ آخين. انتهى . ولتمام الفائدة» انظر «رفع 
الحاجب» « 5 4 للتاج السبکى. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه or‏ 

وعند أبي عبدالله وأبي الحسين7": أنه مُجْمَلَ لتردّده بين الأحكام التي هي 
العقاث اشن وغير لك 

احتحٌ أبو الحسين بما حاصِلّه: أنَّ سياق الحديث في بيان ما تخت به أنه 
من بين سائر الأمم» ورَفْعٌ العقاب عن المُخطى والناسي غير مُخْتَصٌ بهذه الأمةى 
بل يكونُ لها ولغيرهاء فثبت أن المراد من الحديث غير معلوم» فكان مُجُملاً. 

OTE 

واجیب يانه کی لم يَقَنّصِر فى الحديث على ذلك» بل قال فيه: «وما 
استكرهوا عليه»» أي: والعَفْوُ عَمَّا اسكرهوا عليه من خُصوصيات هذه الأمة. 

أقول: ويمكن أن يُجاب عن احتجاج أبي الحسين بأنًا لا نْسَلَمْ ن مبياق 
ا ا د جد يك اجر ارا سك 


وخامشها: نحو قوله يَكِِ: «لا تصوموا يوم النحر إلي إذاً صائم»”» وضابطه 
أن يكون للَفْظٍ ا الواحد مُسمَى لغوي ومُسمَى شزعي» كالصوم في اللغة بمعنى 
الإمساك مُطلقاًء وفي الشرع: الإمساك عن المُفَطَّراتِ في الوقت المَعروف. 
وکالوضوءِ إن في اللغة بمَعغنى الف ماقا وفي الشرع: اسم لأعمال 
مخصوصةء وكالصلاق فإنها في اللغة بمعنى الذعاء» وفي الشرع: اسم للعبادة 
المخصوصة. فإذا ورد من لسان الشارع مثْلُ هذه الألفاظ فقد اخثلف فيها 
على أربعة أقوال: ۰ 

القولٌ الأول للأكثرٍ. وصّحّحه البَدْرا": إلّه ليس بمُجْملء بل يُحْمَل على 
الوضع الطارئ» وهو الشرعيئ؛ فقد صار حقيقةٌ فيب مَجازاً في اللغوي. 
)١(‏ انظر «المعتمد» .)09١ ١(‏ 


(5) سبق تخريجه. 
(۳) انظر «رفع الحاجب» (۳: )5١0/8‏ للتاج السبكى» واشرح مختصر العدل والإنصاف» (559) للبدر 


ot‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
قال 0 00 ولا ل 0 من أن في ايتداءِ 
ل لأعشاءاللخصومة حى بح عير حت رة 
یردد اذم في المراد منه 0 العهد ا اللوي مثلا. 
القولُ الثاني لبعضهم: أن ذلك مُجْمَلٌ مُطلقاء فلا يصح الاستدلال به". 
القولٌ الثالث للغزالي: آنه في الإثبات الشرعي نحوؤ: «إِنّي إذاً صائم» 
ليس بمجمل» وفي النهي الشرعي نحو: «لا قصومُوا يوم النحر» مُجَمّل. 
القول الرابع: أنه في النّمَي اللغوي مُِيّن وفي غيره جل والمعنى أله 
يُحْمَل في النهي عند عَدَم القرائن على اللغوي» لأنه الظاهر فيه وفي غير ذلك 
فهو مُجَمّل. 
احتجّ أربابُ القول الأول بما تقدّم مِن أنه يَصِيرُ بقل الشرع حقيقةً في 
المعنى الشرعي» لأنّه هو الذي يسبق القَهُمْ إليه عند إطلاقه» وهو احتجاجٌ 
قويٌ لكنّه يكون بَعْدَ استمرار الاستعمال كما تقدّم. 
احتجٌ القائلون بأنَّهِ مُجْمَل في جميع أحواله بأنَّهِ لفظً يصلّحُ للمعنيين 
جَميعاء ولو عَلَتَ في أحدهماء فلا قَطْعَْ بأنّهِ المُراكُ فلزم الإجمال. 
وأجيب بأنّه لا نُسَلَمْ أنه بَعْدَ قله يصح للمعنى اللغويّ إلا مَجازاً 
والمجاز إنما يُصارٌ إليه عند تعذر إرادة الحقيقة. 
)01( «منهاج الوصول» )١170(‏ لمرتضى الزيدي. 
(۲) ذكره ابن الحاجبء ولم يره لأحد. انظر «رفع الحاجب» (۳: 508). 
() انظر «المستصفى» :١(‏ 7”09) وعبارثه ثَمّة: والمختارٌ عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى 


الشرعي» وما ورد في لني كقوله: لدعي الصلاة» فهو مُجْمَل. 
(5) وهو قول الآمديّ في «الإحكام» (۳: 77)» وعزاه إليه التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۳: 508). 


و :م - 
احتجّ الغزالي بأنه في النهي يتعذر المعنى الشرعيء فيتردَدُ الَهُم في 
قضد الناهي بَيْنّه وبين المعنى اللغوي» مثاله: «لا تصوموا يَوْم النحر»» فإنه 
يتردّدُ الذهنْ عنده بين المعنى الشرعيّ والمعنى اللغوي» قال: لأنا إذا عَلَمَنا 
النهي بالمعنى الشرعيئّ حيئئذ لزمَت صحَنُه في المنهئ» فضَعْمَتْ أمار اعد 
ققد الداع به ر ب وبين اللخري» فر الاجمال ع الي اا 
دون الإثبات. 


وأجيب بأنّه لا لم أن النهى يتناو معنى الشرعيع الصحيح» وإِنّما معنا 
صورة الأعمال المخصوصة صَحَّتْ أم لم تصح وإذا كان كذلك» تعلق النهئ 
بالشرعيّ كالإثبات إِذْ لو كان المرادُ بالشرعيّ الصحيح فقطء لزم أن يكون 
لفظ الصلاة في قوله بية: «دعي الصلاة أيام أقرائك»”" مُجْمَلَاء فلا يُفْهَمُ منه 
أنها مَنْهيّةٌ عن الصلاة الشرعية» وإلا لزم صِحَتُّها منهاء والإجماغ مُنْعَقدٌ على 
أنه ليس بمُجْمل في الخبرء بل مك مُبَيّنُ؟ أعني أنه للصلاة #العوفة فت أنه لا 
إجمال فيه مع النهي كالإثبات» وسَقَط ما رَعَمه الغزالي. 


احتج القائلون أنه مين في النهي اللغوىّ دون الشرعيّ ودُون الإثبات» 
تأنه في النهي اللغوي يتعذرٌ الشرعي لما تقدم من ارم صحّته عندهم» 
فتضحُفُ قريئَةٌ اداج فتعيّنَ اللغوي» فلا إجمال» مثالّه النهِيْ عن بيع الخمر 
الكت فإنه لى أريد ا او اوت و فول 

وأجيبَ بما تقدّم في الجواب عن احتجاج العَزاليء وأ يلرم لأجل ذلك 
أن يكون قولّه لد «دعي الصلاة أيام أقرائك». للمعنى اللغويّ وهو باطلٌ 
بالاتفاق» والله أعلم. 

تنبيه: فَرَعَ البدرُ الشمّاخي - رَحِمِه الله تعالى - على هذه القاعدة قَوْلَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳0٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


SS 
لعدم ثبوت عقَدَةٍ البيع» وإن حول على اللغويّ يث“‎ 
أقولٌ: والظاهر أن هذه المسألة ليست من فروع تلك القاعدة» فإن تلك‎ 
القاعدة نما هي في بيان خطاب ا کلام العوام» فالظاهرٌ أن‎ 
الت له لازم قَؤلاً واحداً حَمْلاً على المعنى اللُخوي» وأيضاً لا يُعْقَلُ من بنع‎ 


الخمر إل المعنى اللغوي» لذن المعنى الشرعيّ متعدر فيه» أي: لا جود له 
هنالك حتى يَخْلِفَ عنه. والله أعلہ". 


وبهذه التحقيقات التى ذكرناها يظهَدٌ لك معنى قول المصئف: «وصّرّب 

0 إلخ» أي: صَوَّب بَدَرُ العلماءء أبو العباس أحمد بن سعيد الشمَّاخَيٌ 
من المحققين: أنه لا إجمال في تلك الأشياء المذكورة» لأن المُراد منها 

0 إِذ المراذ من قوله تعالى: حرمت کڪ اه 2 4 (النساء: 
(YT‏ ري النكاح عدا وا والمرادٌ من البواقى وهى: «لا صلاة» «لا 
صيام» إلى آخرها عَدَمُ الصحاح؛ اسمٌ بمعنى الصحةء أي: المراد بتفيها فى 
: صحّتهاء وذلك ب غُرفيَةٌ فيها كما تقدم» والمراد برفع الخطاً رَفْعْ اه 
أي: المؤاخذةٌ عليه كما تقدّم أيضاء ومِثْلّهِ رَفْعُ النسيان» والصومٌ مَعلومٌ من 
الشرع اسماً وحُكْماء فيِحْمَلُ ما خاطيّنا الشارعٌ به على ما عرفنا من عُرْفِه فلا 
وجه للعدول عنه» ولا للتوقف في بیان المرادٍ منه» وكذا کل ما كان له مُسمِّى 
في اللغة» ومُسَمّى في الشرع كما قَدَّمنا ذِكْرَه مصلا مُحرّرأًء والله أعلم. 

ثم إِنَّه أخدّ في بيان أنَّ المُجْمَل واقعٌ في القرآن والحديث على الصحيح. 
فقال: 


(۱) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» .)55١(‏ 
)۲( انظر رفع الحاجب» 5 611( للتاج السشبكى. 


مبحث في المحكم والمتشابه لاه" 


وصّحّحوا وُقوع هذا الباب في سُنَةَ الرَّسُول والكتاب 


صحح جَمهورٌ العلماء أن المجْمل واقع في الكتاب والسنة""» فينه من الكتاب 
قله الى ار سف الى مرغ التكاع € رال ن ا ع لم 

رم مح هدس 3 0 1-8 ا f‏ 
بيمة الأنعم إلا ما تل كم (المائدة: )١‏ واوا ا حصحاده. # 
(الأنعام :1 )١‏ لتردّدٍ معنى الآية الأولى بين الولي والزوج» ولوبهام ما يُتلى 
علينا قبل نزول البيان في الآية الثانية» ولتردّد الحق بين الزكاة وغيرها في الآية 
الثالثة. وفي الحديث ٠‏ قوله يكل: مدت أن أقاتِلٌ ا إلا 
اللّه» فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها»") فان الحقّ مجهول 
الجنس والقَذر”» وتفى داود الظاهري وُقوعه فيهما مُختجاً بأنّه إن وقع مُييّاً 
فتطويلٌ بلا فائدة» وإن وَقعَ غَيْرَ مين فتكليفت بما لا يُطاق. 


وجوابه: نه وقع فا غر ن» وفائدته: أمّا بحسب اوم العربيّ» فهي 
تشويق النفس إلى البيان» وتَشَوْفَها إلى الاطلاع على المقصودء فَيردُ البيانُ على 
ذهن السامع بعد التهيؤ لقبوله والتشوّق لؤرودهء فيكونُ ذلك أذعى لقبولهء وأا 
بحسب الكم الشرعيً» فإن سامعه يستعد للامتثال عند البيان إذا بين فيُؤجَرء 
وأيضاء فإن العَمَّل بِالمُجْمَل لم يُطْلَبْ منا إلا بَعْدَ بيان معناه وزوال إجماله 
فلا يكونُ وُقوغه في الكتاب والسُنة تكليفاً بما لا يُطاق» والله أعلم©. 


)١(‏ انظر «البرهان» (۱: ۲۸۱) للجويني. و«البحر المحيط» )٤ ٧۳‏ للزركشي» و«الغيث الهامع على جمع 
الجوامع» (5: (T€‏ للعراقي» و«حاشية البناني على المحلي» ): (YT‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲) وغيرهما من حديث ابن عمر» وصحّحه ابن حبّان )۱۷١(‏ وفيه 

(۳) فلذلك وقع الخلاف في تفسير الحديث بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما في قتال أهل الردة. 
انظر «جامع العلوم والحكم» (1: ۲۳۲) لابن رجب الحنبلي. 

(5) زاد الزركشي نقلّا عن الماورديّ والروياني من فقهاء الشافعية: إن الله تعالى جعل من الأحكام جَلِياً 
وجعل منها حَفْيَا ليتفاضل الناش في العلم بهاء ويُثابوا على الاستنباط لهاء فلذلك جعل منها مُفْسّراً 
جَلبَا وجعل منها مُجْمَلاً حَفِياً. انتهى من «البحر المحيط» (۳: 5 5). 


o۸‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ثم إِنّه أَحَدَّ في بيان حُكم المُجْمَل وحُكم بيانه فقال: 
EEE E‏ فنجري فيه حْكْمَهُ إعلانا 


أي: حك المُجْمَل إذا وَرَدَ في خطاب الشارع أن تلقييى لهالدليل الذي 
بين معناه» وَيُظْهرُ المرادَ منه"“ فإذا وَجُدنا E‏ وو 
به والمرادٌ بالبيانهاعتنا: هو المعق الأخل: رك البهواة" کاب 
المُجْمَل من قول أو فعلء وللعلماء في تفسيره أقوال ش ف اون الصَّيْرفيَ: 
البيانَ: إخراجُ الشيء من حَيّرٍ الإشكال إلى حَيّز النّجلي والؤضوح”. 
قال صاحبٌ «المنهاج»": وهذا مُعْتَرضٌ بأنّه يخر عنه البيان الأصلئ 
الذي لم يتقدَّمْه إجمال» وحاصله: أن تعريفت الصيرفيّ غير جامع لأنواع البيانب 
وامعر ليه ا كا ري ررد E‏ 


دعنك أ ذا لوت الياذ الحعلى: A‏ لا N‏ 
الأعى ٠‏ 


)١(‏ فلا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. نقله الزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني» 
ونقل عن المازري - من فحول المالكية وشُرّاح البرهان - قولّه: إن كان الاحتمال من جهة الاشتراك 
واقترن به تنبيه» أخڌ به» وإن تجرّد عن تنبيه واقترن به عُرْفَ عمل به» وإن تجرد عن تنبيه وعُرْفٍ 
وجب الاجتهاد في المراد منه» وكان من خفيّ الأحكام التي ؤُكلَ العلماءً فيها إلى الاستنباط فصار 
داخلاً فى المُجْمل لخفائه» وخارجا منه لإمكان استنباطه» انتهى من «البحر المحيط» (۳: 50). 

(۲) نقله السمعاني في «قواطع الأدلة» (: )۲١۸‏ واختاره القاضي أبو الطيّب الطبري» واعترض عليه 
السمعاني من وَجهين: 
أحذهما: أن البيان المبتدأ من قبل الله تعالى لا يدل في هذا الحذء وإن كان بيانء فإنه ربما ورد من 
اله تعالى بیان لم يخطر ببال أحدء فلا يكون مخرجاً لشيءٍ من حدّ الإشكال إلى حَدَ التجلي. 
والثاني: أن لفظ «البيان» أَظْهَرُ من قوله: إِنْه إخراجُ الشيء من حَيّز الإشكال إلى حير التجلي» ومن 
حقّ الحذدّ أن يكون أَظهَرَ من المحدود. انتهى» ونقله مختصراً الزركشى فى «البحر المحيط» (7: )٦٤‏ 
وله على أنَّ الصيرفيَ قد لاحظ فِعْلَ المبيّنء بينما لاحظ غيزه أنه الدليل» ولاحظ آخرون أنه نفس 
العلم أو الظنّ الحاصل عن دليل كما سيأتي في كلام الإمام السالميّ. ولتمام الفائدة» انظر «المعتمده 
(1: 194) حيث اعترض أبو الحسين على الصيرفي في تعريف البيان. 

)۳( «منهاج الوصول» )١7١(‏ للمرتضى الزيدي. 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳0۹ 


ومنها: قول أبي عليّ وأبي هاشم والباقلاني: إن البيان هو الدليل”. 


قال صاحبٌ «المنهاج»'": ولعلّهم أرادوا المعنى الأعمّء وبِيانُ ذلك: أن 
للبيان مَعْنَييْن: أخصّ وأعمّ فأمَا المعنى الأَخَصٌء فهو ما ذكرزناه آنفاه وأما 
المعنى الأعم فهو حَلق العلوم الو ا ا 
ويَصْدَْقْ على كلّ واحد من هذه الآشياءٍ أنه دليل» والعَرَضُ تعريفُ المعنى 
الأخصٌ. والله أعلم. 


ومنها قول أبي عبدالله البصريّ: إن البيان هو العلمُ الحاصلٌ عن الدليل”. 


قال صاحبٌ «المنهاح»: وهذا وما قبله من تعريف ا على أنهما 
قاصران. 


أقول: ووَجْه قصورهما أن التعريفت الأوّل غيرُ مانع من دخول غير 
المقصود. وأن التعريفت الثاني مُقْنَصِرٌ على بيان ثمرة البيان» والكلامٌ في تعريف 
البيان نفسه. فتقسيمُ البيان إلى أعمّ وأخصٌّء ثم تعريفث كلّ واحد منهما بما 
قَذَّمْنا ذِكْرّه أؤلى, والله أعلم. 


ثم إِنّه أخدّ في بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقال©: 


.)58 :۳( انظر «المعتمد» (۱: ۲۹۲) لأبى الحسين البصري» و«البحر المحيط»‎ )١( 

زفة «منهاج الوصول» )٠۳١(‏ لمتشت الزيدي. 

(۳) هذا ما نقله الزركشي في «البحر المحيط» (۳: )٠١‏ والذي حكاه أبو الحسين في «المعتمد» (1: )۲۹٤‏ 
من قول أبي عبدالله: أن البيانَ هو العلمٌ الحادثء لأن البيان هو ما به يتبيّنُ الشيء والذي به يبن 
هو العلمُ الحادث. 

€3 «منهاج الوصول» )1١(‏ للمرتضى الزيدي. 

)2( لتمام الفائدة» انظر «أصول الجصّاص»: :١(‏ 509)» و«المستصفى)»: (۱: 0757 للغزالي» و«أحكام 
الفصول»: (۰۲) للباجي» و«التمهيد»: (۲: ۲۹۰) للكلوذاني» و«الإحكام في أصول الأحكام»: )1: 
5 لابن حزم» و«حاشية البناني على المحلي»: (۲: 45)» و«المعتمد»: )٠١ :١(‏ لأبي الحسين 
البصري. 


على طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


وجائ _ٌتأخيرٌهمِن تل حاجتنا له بفرض الفغل 
وات قلا ن طا ل كلف المحالَ شعا 
أي لَيْسَ من حِكَمَة ذِي الجلال 2 تكليفةُ العباة بالمُحالٍ 
أي: يجو تأخير البيان عن وَقْتِ ؤرود المْجْمَل إلى وقت الحاجة إليه 
وَوْقْت الحاجة إليه: هو الوقث الذي يُطلبُ مِنا العَمَلُ به فإذا طب مِنا العمل 
بِالمُجْمَل احتجنا إلى البيان» فحينل يَمْتَنعْ تأخيرٌ البيان بعد الحاجة إليه قطعاً» 
لأن في تأخيره مع طَّلب العَمَّل تكليفاً بما لا يُطاق. لأن العمل بما لا يَعْلَمُ 
كُنْهُهُ ولا كَبْفِيتُه مُحالء وربا تعالى لم يكلف العبادَ بالمُحال؛ أي: ليس من 
حكمته تعالى ذلك. 

ومَنْعُ تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه اتفق عليه مَنْ مَنَعَ التكليفت بما 
لا يُطاق» وآمًا جوازٌ تأخيره قبل الحاجة إليه» فذهب إليه الشريف المُرْتَضى”" 
الا e‏ الحم والشافعية” وأبو الحَسَن الكزخي”» ووافقهم 
اب الحاجب*» وصّحَّحه الْبَذْرُ الشمّاخي”. 


وقال أبو طالب» وأبو علئ» وأبو هاشم والقاضي عَبْدُالجبار: لا يجوز تأخيز 
البيان عن وقت الخطاب. وقيل: يجوز تأخيرُه في الأوامر والنّواهِي دُون الأخبار. 


)١(‏ عبارة الباجي: لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخيرٌ البيان عن وفت الحاجة إلى تنفيذ 
الفعل. انظر «أحكام الفصول»: (707) وهو حاصلٌ عبارة الغزالي في «المستصفى): (1: 574). 

(۲) انظر «منهاج الوصول»: )١57(‏ للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر «قواطع الأدلة»: )۲٠١ :١(‏ للسمعاني. 

(5) الكرخى من الحنيفة» وعبارة الجصّاص فى تحصيل مذهبه هى: والذي أحفظّه عن شيخنا أبى الحسن 
دزحيه لله- جوارَ تأخير بيان المُجْمَل وامتناعه فيما يمكن استعمالٌ حكهه» انظر «أصول الجصاص»: 
(5:-509). 

(0) انظر «مختصر ابن الحاجب»: (۳: )٤١١‏ بشرح التاج السبكي. 

(5) انظر «شرح مختصر العدل والانصاف»: )۲۷١(‏ للشمّاخي. 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳٦۱‏ 


م ۸۵ 


وقال أبو الحُسَيّْن": إن تَقدّم إشعارٌ بأنه مي جاز تأخيرٌ البيان» وإلا امتنع. 


والقولٌ الفشتاق: هر جرا العاحين إلى و فت العاف وات نا علن 
ذلك: قوله تعالى: إن ليباه (القيامة: 19) و«ثّم) للتراخي"» وقوله 
چ e‏ د ا و مج را ل لا ء ع 
تعالى: # فان له حمسه: وللرسول وَلِذِى الْفْرْقَ * (الأنفال: )5١‏ فأعطى النبئ 
بَنى المطلب وبني هاشم» ومَنْعَ بني نوفل وبني أميّة فسئل» فقال: «إنَا وبنى 
المطلب لم ترق في جاهلية ولا إسلا»”. 
وأيضاء فإن عُمَرَ رضى الله عنه سألَ النبى ية عن الكلالة فقال: «تكفيك 
آيةُ الصيف©». فكان عُمَرُْ يقول: اللّهُمَّ مَهْما بَيِنْتَء فإنَّ عُمَرَ لم يتين ووَجْهُ 
الاستدلال بهذا الحديث هو أنَّ عُمَرَ لم يَفْهَم البيان من الآية بعد تُزولها. 
ورسول الله کي لم بين له ذلكء بل وکله على فهمه منهاء ولو لم يكن تأخيز 
البيان قَبْلَ الحاجة إليه جائزاً لب رسول الله ل لعْمَرَ معنى الكلالة. 
ونان إن:13 اه انان تسعد« التجالحة اليد انا تقول :إن الغراة اا 
إلى البيان التكليفث بالعمل به وعُمَرْ لم يكلف عند السؤال في الكلالة بشي 


والله أعلم. 


.)7١1/ :1١( انظر «المعتمد»:‎ )١( 

0) فدلت على جواز تراخى البيان عن الخطاب. 

(۳) أخرجه ا ال اود (۲۸۰) والنسائي في «السنن»: (۷: ۱۱۹) من حديث جير بن مُطْعِم. 

وأخرجه البخاري )"١5(‏ بلفظ: «إنما بنو المُطلب وبنو هاشم شيءَ واحد» وهو في «سنن أبي داود»: 
(۷۵))» و«سئن ابن ماجه»: (۲۸۸۱) و«سنن النسائى»: (۷: ۱۱۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (117/4)» وابن 5-5 ۷۲۲ وابن خزيمة )١177(‏ وأبو عوانة في 
«المسند): (4:1*؟) وغيرهم من حديث عمر بإسناد صحيح. 
وقوله: «آية الصيف» يعني قوله تعالى: سَْفُونّكَ فل يڪم فى الک 4 (التشاء: ٣‏ وهي 
أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء» وهي قوله تعالى: #وَإ ن کات رمل ورت 


م مر 


د ممع > مء رچ وو سه چ > وو 2ود ر ار 
ڪل أوامراة وله أ أو حت لڪل وج مَنْهُمَا أَلسُدْسٌ 4 (النساء: .)١7‏ 


کے ت 


۳1۲ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


وأيضاً فان رسول الله ياء أَقَدَ مُعاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن يُعَلّمُهِم 
الزكاة وغيرهاء فسألوه عن الوّقص”» فقال: ما سمعثٌ فيه شيا من رسول الله 
بيه حتى أزجع إليه فأسأله"» فَعْلِمَ أن بيان ذلك قد تأخر. 


وأيضاء فإنه قد وَرَدْت أخبارٌ مستفيضة عنه ب فى بيان آيات من القرآن؛ 
والمتعفيف ما يتفيف بعد هة وق ذلك 00 انها عنها. 
حيث 9 الل ا بها 7 ينهم 


احتجّ المجَوّزون للتأخير في الأوامر والنواهي دُونَ الأخبار بأن الأوامر 
والنواهي إنشاءاتٌ لا تحمل سامعها على اعتقاد جَهْلِء فجارَ الخطاب بها وإِنْ 
لم تين بخلاف الأخباره فن السامع إذا خير بشموم - مثلاً - اعتقدٌ شموله 


فيكون ذلك إغراءً بالجَهل. 


والجوابُ عن حجَّةِ الأولين: آنا لا نُسَلّمْ أنَ الخطاب بالمُجْمّل غَبْرَ مين 
عَيَث وقد قدّمنا فائدة الخطاب به. 


وعن حُجَة الآخرين: أنَّ المُجْمَل في الإنشاءات والأخبار سَواءء وليس في 


)١(‏ هو ما بين الفريضتين في الزكاة» كالزيادة على الخَمْس من الإبل إلى التَسْع. والجَمعٌ أوقاصٌ. ومنهم 
من يجعلٌ الأوقاص فى البقر خاضة ويُقابله الأشناق فى الإبل. انظر «النهاية في غريب الحديث» (0: 
١‏ لابن الأثير الجزري. ٠‏ ۰ 

قد أخرج الإمام أحمد في «المسند»: )۲۲٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (١؟/‏ 048 عن 
معاذ قال: لم يأشرني رسول الله ية في أوقاص البقر شيئاً. ورجالٌ إسناده ثقات. 

وله طريقّ أخرى عند ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۳: 42179 وعبدالرزاق في «المصنف»: (/585) 
كلاهما عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن معاذ: أنه سأل النبي بي عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين» وما ر بين الأربعين إلى الخمسين» فقال: «ليس فيها شيء»» وإسناده منقطع» » فإن الحكم - 
يعني ابن عة - لم يسمع من معاذء وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن صدوق سيئ الحفظ 
كما في ترجمته من «التقريب»: )1١81(‏ للحافظ ابن حجر. 
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پو 


مبحث في المحكم والمتشابه ردنا 


٩۶ 


وُروده في شيءٍ منها إغراءٌ بالجهلء ولا تساوي بين التخصيص في الأخبار 
والبيان فى المُجْمّل لما قَدّمنا: أن الخبر لا يُحَصَّص إلا بمتّصلء أو بما هو 
في حُكم المتصل. 

واعلم أنَّ أكثر القائلين بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة جَوَّزوا تأخير 
المُخَصَّص إلى وقتها أيضاء وهو الذي ذهب إليه البَدْرُ - رحمه الله تعالى-ء 
وأن المانعين من تأخير البيان مُطلقاً قالوا بمَنع المتخصيصء قالوا: لأن العُمومَ 
اذا ورد غير حفط ركان القراذ تمه الخصيين» أنضى ذلك إلى ال 
على السامع» والشرعٌ على خلاف ذلك. 

وذهَب أبو الحسن الكَرْخيٌ وبعضٌ الشافعية إلى الفرق بين تأخيرٍ البيان 
وتأخير التخصيص» فجوّزوا تأخير البيان دُونَ تخي التخصيص» واختارّه 
صاحبٌ «المنهاح»") وحُجتهم في منع ا التخصيص هى حَجّة الآوَّلِين 
في حصول التلبيس على السامع””» ونحنٌ لا نسلمٌُ أنه تلبيسٌ» بل نقول: 
إنه مأمورٌ بمُقتضى العموم بحسب الظاهرء فإن كان المُرادُ مِن العموم 
بَعْضَّهء فلا يَشْرَعٌ المكلّث في العمل إلا والمُخَصّصٌ وارد عليه فن تأخّر 
المُخَصّصٌُ حتى عَمِلَ بالعُموم. صارّ المخصّصٌ ناسخاً لبعض العموم لا 
0 

والحُجّة لنا على جواز تأخير التخصيص أيضاً قوله تعالى: #يوصیک اله 
ف ؤك كم 4 الآية (النساء: )١١‏ ولم تسمّع فاطمة: «نحنْ معاشر الأنبياء لا 
f Sê‏ 3 ا 1 35 > اخ 2A‏ 
نورث».“ فطلبّث ميرائها من أبيها. وقوله تعالى: #رقذلرا المشركيت 


)١(‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۲۷١(‏ للشمّاخى. 
(۲) انظر «منهاج الوصول»: (15) للمرتضى الزيدي. 
(۳) انظر «الغيث الهامع على جمع الجوامع»: (؟: 570) لأبي زرعة العراقي. 


(؟) سبق تخريجه. 


۳4 طلعة الشمس الجزء الأول 


مم ۸۵ 
َة * (التوبة: م يسمّغ أكثرُ الصحابة قوله عليه الصلاة والسلام في 
المجوس: «شنوا بهم ف آهل الكتاب»'. 


لا يُقال: إن الذي يشرط وجودّه هو اقتران المُخَصّص بالعامٌ لا فَهْمْ 
المُخَاطبٍ التخصيص» ولا عِلْمْه به لأا تقول: ٳِن من يَمْنَعْ من تأخير 
التخصيص إِنّما يمنخه فراراً من حصول التلبيس على السامع مع ذكر العموم 
ولا ثم د التخصيصِ اا اة وتراخ» هة العلة e‏ 
سَماع بعض المُخاطبين لذلك. 


وأيضاء فلو لم يصمّ تأخير المخصّص إلى وقت الحاجة إليه لما تقلت 
اليه العامة المرادُ بها الخصوصء أو الحديث العام المرادُ به الخصوض أيضاً 
إلا وهو مُقْتَنُ بمُخَصّصِه ومن المعلوم أن الآيات العامة والأحاديث العامة 
أيضاً قد نقاتها الصحابة والتابعون فحن بعتهم ولم يقرنوها بمُخصّصها غالبا 
بل رُبما ينقّل العام من الكتاب والسُنة بعض الصحابة ويَنقُلُ المُخَسَصَ 


)1غ( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: EATEN)‏ الرزاق في «المصتف»: )٠١١09(‏ وار بن أبي شيبة 
فى «المصنّف)»: 569 وأبو عُبيد فی كتاب «الأموال»: )2 ؟) والبيهقيُ في «السنن الكبرى»: (9: 
e EES‏ - أنَّ عمر بِنَ الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أَصنعٌ ف في في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعث رسول 
الله َي يقول: «سنُوا بهم سب أهل الكتاب» قال ابن عبد البَرّ في «التمهيد»: (۲: )١١5‏ هذا حديثٌ 
منقطع» لأنَّ محمد بن علي لم يَلْقَ عُمَرَ ولا عبدالرحمن بن عوف» ثم ذكر له طريقاً أخرى لكنها 
منقطعة» ثم قال: ولكنّ معناه متصلّ من وجوه حسان. 
قلت: قد ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (5: ۳۰۲): أن هذا الحديث منقطمٌ مع ثقة رجاله» 
وأن أبا عبيد قد روى - يعني في «الأموال»: (55) - بإسناد صحيح عن حذيفة قال: لولا أني رأيث 
أصحابى أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. كذا قال الحافظ رحمه الله» والصواب أن قائل ذلك 
هو او الأشعري. ويتقوى هذا الحديث أيضاً بما جزم به البخاري في (صحيحه): )51١05(‏ 
حيث قال: ولم يكن عم أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 
يا أحذها من مجوس هجر. انتهى. ولتمام الفائدة انظر «الهداية في تخريجح أحاديث البداية»: (5: 
4 للحافظ الغُماري. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه 1o‏ 
صحابئ غيره» ورُبما يقل العام من الصحابة مَنْ لا عِلّمَ له بمُخَصّصه والحالٌ 
آنه مخَصّصء وهكذا مَنْ بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين إلى زمائنا 
هذاء فكان ذلك كالإجماع على جواز تأخير المُخَصّص. 

افك "فزن الاه فقن :زماننا أن انان بل و اا عون 
عُمومات خطاب الشارع» وغاليُها مُخَصَّصٌء ولا يَطلعون على مُخَصّصها 
غالباً إلا بعد شدَة البحث عن الاطلاع عليه» وإغراق النظر في طلب الوقوف 
لديه» ولو لم يكن تأخيرُ المخصّص جائزاً ما احتيج إلى هذا الحال في طلب 
الوقوف عليه. 

وأيضاًء فان تأخير البيان جائرٌ بما تقدّم من الأدلة فتأخيز المخصّص مله 
إن لم يكن أؤْلى منه بالجواز. 

قال البدرُ الشمّاخي -رحمه الله تعالى"-: وجائرٌ تأخيرُ بعض المُخَصّصات 
عن بعض» نحو اانا لْمْشرِكينَ 4 (التوبة: 0( ثم أرجت أهل الذمَة» ثم 
لموأة ثم العبد على التدريج» ومَنَعَه بعضء يعني أنه إذا كان للعامٌ الواحد 
اك > فيصحٌ أن تتعاقتَ تلك المخصّصات ولا يجب أن ترد 
واحدة كما في الآية القن ذكرهاء وكما في آبة الميزائفة أخرج منها 
القاتل والکافر بتدریج' 3 "» ومنعه بعض القائلين بجواز تار التخصيص» لذن 
کک ووب E‏ 
ا a yy E‏ 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۲۷١(‏ للشّماخي. 
(؟) وقد سبق تخريج أذلته الشرعية. 


4 
ل 4 


۳٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

ثم قال: 

وهكذايج ور للرسول تأخيرُةُ عن زمن النُرُول 

أي: كما أن تأخيرَ البيان إلى وقت الحاجة إليه جائزء فكذلك أيضاً يجوز 
للرسول - عليه الصلاةٌ والسلام - تأخيرُةُ عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة 
إليه» وهو أحل الأشياءٍ التى مر الرمئول -عليه الصلاة والسلام- بتبليغها. 
وتأخيرٌ التبليغ من وَقتٍ إلى وقت نظرا للمصلحة جائز مِثْلٌ أن يُؤْمَرَ الرسول 
أن يُبَلْعَ: «أقيموا الصلاة» فيقتضي نظره تأخير هذا التبليغ إلى وقت وجوب 
إقامتها لمصلحة يَراهاء فذلك جائ له ما لم يُؤْمَرْ بالتبليغ فوراً". 


و 


وقيل: لا يجوز له ذلك لأن الله تعالى يقول: #يتاها اسول بلع ما نر 


کو ےم 


للك من ريك إن ل ْمل قَابلَدْتَ رسَالتَمُ4 (المائدة :۷ قالوا: والأمر موضوځ 
للفور مع ما في الآية من التهديد على ترك التبليغ» قلنا: لا نُسَلّم أن الأمر 
موضوع للفورء كما قَدَمْنا تحقيقه. والتهديذ في | 1 إنما هو على ترك التبليغ 
وبا عق تام فقط. 

وأيضاء فإن القَصْدَ بأمره في ي التبليغ هو مطابقةٌ المصلحة فكأنه قال تعالى: 
به فلن ا اة تقتضيه المصلحة في التأخير والتقديم وإِنّما فنا ذلك لأا غلم أن 
القضد بالشرائع المصالح. فإذا كان المقصودٌ بها المصالح. فتنليعُها أيضاً کون 
على وفق المصلحة في التقديم والتأخير”» ولا بُ من ذلك لأن الفَرْعَ تابعٌ 


)١(‏ انظر «الأحكام»: ؛: (۳: 55) للسيف الآمدي. و«حاشية البناني على المحلّي»: (؟: ۷۳) و«الغيث الهامع 
على جمع الجوامع»: CA EA)‏ للعراقي. 

(؟) وجعله ابن عطية من باب الأمر بالتبليغ على الاستيفاء والكمال» لأنه قد كان بل ٠‏ فإنّما ير في هذه 
الآية بألا يتوقف عن شي مخافة أحدى وذلك أن رسالته ب تضمّنت الطعن على أنواع الكفرة» وبيان 
فساد حالهم» فكان يلقى منهم عتتا وربما خافهم أحياناً قبل نزول هذم الآيةء فقال الله له: بلع م1 
رل يلك ين رَبك 4 أي: كاملا ممما ثم توعّده تعالى بقوله: #وإن لر َل ها بِلَمَتَ ّت رسَا لتم 4- 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ۹Y‏ 
للأصلء ولا يلرّمُ من هذا موافقةً المعتزلة في القول بوجوب مراعاة الصّلاحية 
لاسا على الله ما وا ا قرك: إن الا واا فل 
كانتا منه تعالى لخَلْقِه مَنَّاّ منه تعالی وفضلا. 


فإن قيل: إذا صم تأخيرٌ التبليغ عن وقت النزول» فما الفائدةٌ في إنزاله 
على الرسول قبل وقت الحاجة إليه؟ 


و 
0 


أجيب بأنه يُمكنْ أن تكون فائدةٌ الواجب المُوَسّعء وهي الثوابُ على اعتقاد 
الامتثال» والتهيّؤ للامتثال والاستعداد له وغيز ذلك من الفوائد الظاهرة والله 


أعلم. 
ثم إِنّه أخذّ في , بیان أن الببانَ يكونْ بالعقل ويكونٌ بالنقلء فقال: 


وقَدْ يجي البيانْ بالمَغقول وقد يجي مِن جانب المَنْقُول 
3 32 5 إن 4 5 +0 إن 
يكون بالكتاب والسنَّةٍ مِنْ قَوْلٍ وفغل وبإجماع رَكِنْ 


© يكون الان بالل ويكون بالل فأقا اليان العقلة فح قولة تعالن: 


= أي: إنك أن تركت شيئاً فكأنما قد تركت الكل وصار ما بلغت غير مُعْتَدَ به. انتهى من «المحرر 

الوجيز» (0577). 

انظر «الموافقات»: (۲: )٤‏ حيث ذكر الشاطبي: إن هذه الدعوى لا بد من إقامة البرهان عليها 

صحّة أو فساداء وأنه قد وقع الخلاف فيها في علم ا وَأن الفخر الرازي قد زعم أن أحكام 

الله تعالى ليست معلل بعلة البتّة» كما أن أفعاله كذلك. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى 
مُعَلّلةٌ بمصالح العباد» وأنه اختياز أكثر الفقهاء ء المتأخرين» ثم تبه -رحمه الله- إلى اضطرار الرازي إلى 
إثبات العلل للأحكام لكي يتأنّى له القولٌ بالقياس» وأنه دليلٌ شرعي» فأثبت العأ على أنها بمعنى 

العلامات المَعرَّفة للأحكام خاصة. انتهى. 

(۲) لتمام الفائدة» انظر «قواطع الأدلة»: :١(‏ 44( للسمعاني» و«شرح مختصر الروضّة»: (5: 1۷۸) للنجم 
الطوفي» واشرح اللمع»: (۱: 67۹( لابي إسحاق الشيرازي» و«حاشية البناني على المحلي»: (؟ 
۷ و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: (۳: 519) للتاج السُبكي» و«البحر المحيط»: (۳: 
۲ للبدر الزركشي. 

() يعني عرف وعْلِم. انظر «القاموس المحيط»: )٠١١١۳(‏ للفيروزآبادي. 


1) 


ر 


۳۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


# أفمن ق من لاق (النحل: ۷ قال البذرٌ الشمّاخي": وجميع حُجَج 
الله على الكُفار» بل جميعٌ الح ج مُطلقا إنْما بيانها بالعقل؛ يعني أن الربّ 
تعالى ألم ا و عَقْلكَ 
فَالعَقنُ قاض ببيان تلك الأمورء فهو بيان عَقْلى. 

وأما الان التقلة» فيكون بالكتاب للكاب وللسة تجو فوله تل : 
#بوصيكد أنه ف أؤكدد كم 4 الآية (النساء: )١١‏ بيان للنصيب المفروض في 
قوله ريڪل EE‏ الوإنان ولا تررك كا ان 
أو گر تعبا سوا 14" وما أشبهه”. ونح قوله تعالى: ينس آليّيَ لسن 
ا إلى قوله تعالى: د م بيد اله يذب ڪڪ اس 


يت وبطه ر 4 (الأحزاب: ۳۲ و09 الآية بيان للأهل في قوله كل «أذكركم 
لله في آهل ببتي»9. قال البَدْرُ*: فن الله تعالى أن أهل بيته هر نساؤه خاصّة. 


ونحؤ قوله تعالى: إن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلْوةَائا وة 4 «التوبة: )٥‏ 
يان لقوله عَل: موث أن أقاتِلَ الناسى حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث. 


اهل 2 05 


(۱) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (577؟) للشمّاخي. 

(0) كذا في الأصل: «#وَلِكُلٍ جعلتا م مل هك كرك الوزدان وال كر وري قا 6 د 1 كر تنك 
مَهَروْصضمًا 4 فلئْحرّر. وما ذكر مركب من آيتين وردتا في سورة النساء» الأولى: لڪل جَعَلْسَا مولي 
ما ترك الْوِدَانِ وال فرنوت 4 (سورة النساء:٣٠)»‏ والثانية ارجا د کیت مسا رك اردان وا لفون 
وللساء تيبيث ما ر آلو لدان الور ہکا كل نھ أو گر تاقوا #(سورة النساء: ۷). 

۳) انظر «أحكام القرآن»: )۲: ۷۹( للإمام الجصّاص. 

(5) هو جزءٌ من حديث طويل صحيح أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: »)١19770(‏ ومسلم في 
«الصحيح): «(T*A)‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: »)8١١9(‏ وابن خزيمة (77261)» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار»: (5515) وغيرهم من حديث زيل ب بن أرقم رضي الله عنه. 

(5) «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (15117) للبدر الشمّاخي 

(1) سبق تخريجه. ولتمام الفائدة» انظر «تفسير ابن كثير» (5: )١١١‏ و«البحر المحيط»: (۳: )۷١‏ للبدر 


الزركشي. 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳۹۹ 


م ه. 


ويكون البيان بالسنّ قؤلاً وفعلا وتقزيراً لقوله تعالى: #وَأَنرلاإِّكَ لكر 
:و سر ع 1 5 3 ر شو م يدور 
لبن لِلنّاس مَا نل إِلبْهِمْ * (النحل: 55)» ولقوله تعالى: ## وما انلحم الرسول 
عه IE‏ عنه فانتهوأ # (الحه 00 

فأمًا البيان بالقول» فلا خلاف فيه» وذلك نحو قوله يك: «ليسّ فيما دون 
خسة أوشق 200312 يبان لقره ال واوا حفة. و حتاوف 54 
(الأنعام: )١5١‏ وهو كثيث لأن اكثر العبادات وردّث في القرآن مُجْمَلةَ فَبينَها 


وأمّا البيان بفعله وتقريره ا فالجمهورٌ على وقوعه» وهو الصحيخ”" 
لينا برجوع الصحابة إليهما كالرجوع إلى قوله. وقد بيّنَ بي الصلاة بفغله 


ر ص 


وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي) 9 وكذلك الحج» وقال: «خذوا عنى 
مناسککم» ولان ER‏ ال «وليس الخبر كالعيان)” 2 ولان السكوت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() يؤيّده قول ابن العربي في «أحكام القرآن»: (۲: 708): وهذه الآيةُ خاصةٌ في مُخرجات الأرض 
مُجْمَلةً في القَدْرِء فيبّنه رسول الله ية الذي أُمِرَ بأن يُبَيّنَ للناس ما رل إليهم» فقال: «فيما سقت 
السماءٌ العْشرء وما سُقِيَ نضح أو دالية نصفتُ العُشر»؛ فكان هذا بيانا لمقدار الحقّ المُجْمَل في هذه 
الآية. وقال أيضاً يةِ: «ليس فيما دون خَمْسَة أوشق ف حَبّ أو تمرٍ صدقة» أخرجه مسلم وغيره» 
فكان هذا بياناً للمقدار الذي يۇخ منه الحق» والذي يُسَمَّى في ألسئة العلماءٍ تصاباً: انتهى. ولتمام 
الفائدة انظر «تفسير ابن كثير): .(TEA‏ 

(۳) انظر «المعتمده: (1: )۳١١‏ لأبي الحسين البصري» و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳: 
5) للتاج السبكي. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

(5) هذا جزءٌ من حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد» في «المسند»: (5541)» والطبراني في «المعجم 
الكبير»: »)١١٤١١١(‏ والحاكم في «المستدرك»: (۲: 278٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: )١1١875(‏ 
وغيرهم من حديث ابن عباس» وصحّحه ابن حبّان (۱۲۱۳) وانظر تمام تخريجه في التعليق على 
#المستئد». 


PY.‏ ممه طلعة الشمس الجزء الأول 
وخالفت الدقّاق”" في البيان بالفعل» وقال: إِلّه لا يصح البيان به لأنَّه لا 
اهر له وإلما البيان يما رة من القول الد بود مله وطية: 
وخالف أبو عبدالله البصري في البيان بالتقرير» فقال: لا يصح البيان به 
لاحتماله وَفْيْ البيان بالتقرير هو لازم الدقّاق أيضاًء لأنه إذا لم يبت عنده 
البيان بالفعل» فَعَدَمٌ تُوتِهِ بالتقرير أؤلى. 


احتجٌ الدقاق بأن الفِعْلَ يطول فيؤدّي إلى تأخير البيان» وهو لا يجوز كما 
مه 

قلنا: قد يطول البَيانُ بالقول أيضاء وأيضاً فطولّه لمزيد الفائدق ولكونه 
أوضَحَ من القول» وأدّل على المطلوب لا بأس بهء وأيضاً فالمُبيّنُ المشروغ 
إنّما يكون عقب البيان» وقَبْل تمامه لازمأء والممنوعٌ من تأخير البيان إِنّما هو 
عند الحاجة إليهء أمّا قَبْلّها فلا يُمْنَعُ كما قَدَمْناه آنغا. 


احتجّ أبو عبدالله البصريئ بأن شكوته -عليه الصلاة والسلام- مُحْتَمِلٌ 
للرضا بالفعل» ومحتملٌ لغير ذلك فلا يكونٌ بياناً. 

قلنا: سكوثه مع القدرة على إنكاره غير جائز عليه يل لاله سكوتٌ على 
مُبْكَرء فَعَلِمْنا أن المسكوت عنه مُباحٌ كما مي والله أعلم. 

ويكونٌ البيانُ بالإجماع اتفاقاً ممّن أَنْبت حُجيّة الإجماع”» وذلك نحو ما 


أَجْمَعوا عليه مِنْ قَوْل أبي بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه وأَيْمْ الله لأقثآنَ 
مر فرق بين الصلاة والزكاة» بيان لقوله كَل «فإذا قالوها فقد عَصَموا منى 


(۱) أبو بكر الدقّاق الشافعي (197-707ه) له ترجمة في «تاريخ بغداده (۳: ۲۲۹). 
(۲) انظر «أصول الجصّاص»: .)۲٥۷(‏ 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳۷١‏ 


دماتهم وأموالهم إلا بحقها». فبينَ إجماعهم على قول الصدّيق 


م ه. 


ع 0 


أن لا يرق بين الصلاة والزكاة والله أعلم. 


ثم إنه خد في بيان حُكم البيا يان قُوَّةَ وضَعْفاً فقال”: 


AN, 2% 00‏ 3 9 ت 
2 ل رم 5مس . ا مو د له 
وقد يجي ادنو ومنع احمد کغیرو لذين عير جيد 


6 أعلم أن البيان قد يكون أَقُوى من المُبّن» وقد يكون مله في القوق 


کون آذ منه فو فا حت إذا كان الم متوائراً او أن يكون 
البيان مله بل يجوز أن يكون بيان المتوائن آحاذياً 


ومَنَعَ بَدْرُ العلماءٍ أبو العباس أحمد بن سعيد الشمّاخى -رحمه الله تعالى- 


أن يكون البيان مُساوياً للمُبيّن أو أدنى منه قوق وقد سَبقه إلى هذا المنع ابن 
الحاجب27, ومَنعُهما من ذلك لتر بجيد. 


000 
0020 


ف 


(6) 
(0) 
00 


واحتجاج البَدر - رَحِمّه الله تعالى - على ذلك بما حاصله”: أنه إذا كان 


انظر «عارضة الأحوذي لشرح جامع الترمذي»: :٠١(‏ 07 لابن العربي المالكي حيث ذكر: أن أبا 
بكر - رضي الله عنه - إِنْما قاتلَ أهل الردة بالنض لا بالاجتهاد. وأنه لو قاتلهم بالاجتهاد لكان ذلك 
له» ولك النصّ ثابت» فأما رُواةٌ فاستذكروه. وأمّا رواة فاتبعوه» فكان ذلك إجماعاء ولذلك قال عمر 
ابن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن شَرَح الله صَدْرَ أبي بكر للقتال» فعرفث أنه الحق. 

لتمام الفائدة» انظر «المعتمد»: :1١(‏ 077 لأبي الحسين البصري» و«المحصول»: (0: ۲۳۳۲) بشرح 
القرافي» و«فواتح الرحموت»: (۲: 5/8) لابن عبدالشكور» و«شرح الكوكب المنير»: (۳: 50) للعلاء 
المرداوي» و«حاشية البناني على المحلي»: (؟: 1۸)» و«شرح مختصر العدل والإنصاف»: )۲١۷(‏ 
لبد الشمّاخي. و«رفع الحاجب»: (۳: 514) للتاج السبکي. 

يعني البدر الشمّاخي كما سيصرّح بعد قليل. 

انظر «مختصر ابن الحاجب»: (55؟7) بشرح الإيجي» واشرح مختصر العدل» ص777. 

انظر كلام البدر الشمّاخي في «شرح مختصر العدل والإنصاف»: .)۲١۷(‏ 


VY‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
البيان ضعفت. لزم إلغاءٌ الأقوى» وإن تساوياء فليس أحدُهما أؤلى بالبطلان 
من الآخر, لأن إبطاله من غير دليل تحكّيٌ فمَمْنوع”؛ 


أمَا ولا فإن هذا الإلزام إنها چ عن ت تخصيص العموم» وش الط 
والعدول عن الظاهر إلى المعنى الباطن. وكلامنا اا , في بيان , المُجِمّل» 
فيان المُجْمَّلٍ اا يُكتفى فيه بأدنى إشارة ا قریزة0) 


وأما ثانياًء فقد وردت الأدلةٌ في تخصيص العموم بخبر الآحاد والقياس 
ونحوهماء ولا شك أنَّ عُموم الكتاب أقوى منها من وإن تساويا في الدلالة 
ثم إنه بعدما جرى القلمُ بما هاهْناء رأيث في كلام البدر في «شّزح مختصره؛ ما 
يذل سرا غل أن المراة الان الذى:'ا* شترط فيه أن يكون أقوى من المُييّن 
ا هو في تخصيص الْعموم. وتقييد المطلق» والغعدول عن الظاهر خاصة 
حيث قال: هذا فى الظاهرء وأما المُجْمَلُء فيكفى فى بيانه أذنى دلالة ولو 
واا لعدم التعارّض © وهو أَهْوَنُ ا 58 إطلاقه الأول» ويبقى 
الاعتراض الثاني متوجَهاً عليه بتمامه» مع آنه صَحّحَ أن الخموم يُخَصّصُ بخبر 
الواح وأن حبر الواحد ممَدَمٌ على الظاهرء ونت خير أن العموم والظاهر قد 
يكونان مُتَواتِرَيْن فهما أقوى من خبر الواحد متنا وان شاوياة دلالة عل أن 
مدر ي البيان فى ذلك امار 


وما ابن الحاجب» فلم يُنْقَنُ عنه هذا التفصيلٌ الذي ذكره البدرء بل الذي 
نُقِلَ عنه قاض بعَدَم هذا التفصيل» وصريحٌ في انث شتراط ذلك في بيان المَجْمَلء 
وهذا نص المنقول عنه: 


)١(‏ هو متعلّق بقوله: واحتجاج البَذْرٍ. 
(0) وهو الذي رڌ به التاج السبكي على ابن الحاجب كما في «رفع الحاجب»: (۳: .)٤١١‏ 
(۳) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (۲۹۷) للبدر الشمّاخى. 


مبحث في المحكم والمتشابه 7 ۸ VY‏ 
قال ابن الحاجب"': بل يجبُ أن يكون البيان أقوى في الشهرة من 
المُجْمَل حيث يتفاوتان» فأمًا حيث يَسْتويان في التواثر فلا سبيل إلى كَوْنِه 
أقوى. 
قال صاحب «المنهاج»7": والعجبُ من ابن الحاجب حيث جَوَّرَ تخصيصّ 
القطعيّ بالظنئ”» ومَنّعَ من بيان المُْجْمَل بالظنئ» وفي التخصيص عُدولٌ مِن 
أقوى إلى أضعف» وليس في المُجْمَل ذلك فإن المُجْمَلَ لا هه منه شي 
يُعْمَلُ به» فؤروده وعدّمُه على سّواءء فإذا ورَّدَ في بيانه خبڙ آحادي كان كورود 
الآحاديٌ مِن دون أن يتقدّمَه مجمل» فوروده 0 بیان المُجمل كوروده ابتداءٌ 
E‏ ادو ل افيس كنا يفن 
العمل بالآحاديّ الوارد ابتداءً كذلك ما وَرَدَ في بيان المُْجمَل لما ذكرنا. قال: 
وهذا واضح كما ترى. 


ل وآمًا ابن الحاجب فلم أَقِف له على حُجّة؛ ع 


ف تفراظه أذ كرون النيان اد هر الك قال: ولعله يحتجٌ بأن البيان هو 
المقصودٌ. ومن البعيد أن يكون غر المقصود أقوق قل والداعي ا 


بيانه أقوى. 


والحواث: أن دليل وجوب العمل بالآحاديّ لم يْصَّلْ بَيْنَ وروده EE‏ 
غير بيان» ولا نُسَلمُ استواء الداعي في كل حال. 


)١(‏ يبدو أن الإمام السالميّ قد نقل نص ابن الحاجب في هذا الموطن بالواسطة عن المرتضى الزيدي 
صاحب «المتهاج»» وإلاً فان عبارة ابن الحاجب في «المختصر» مختلفةٌ عمًا نقله المصتف. وعبارثه 
ثمّة: المختار: أن البيان أقوى.. نا لو كان مرجوحاء لي الأقوى في العام إذا خُصّصء وفي المُطلق 
إذا 58 وفي التساوي التحكم. انتهى. انظر «مختصر ابن الحاجب»: (555) بشرح العضد الإيجي. 

(؟) «منهاج الوصول»: )١177(‏ للمرتضى الزيدي. 

)۳( يعني حيث جوّز تخصيصض القرآن بخبر الواحد. انظر «مختصر ابن الحاجب»: (۲۲۸) بشرح العضد 
الويجى. 


م مه طلعة الشمس الجزء الأول 

أقول: وَالظَاهِرٌ من كلام ابن الحاجب أنه لم يُرِدُْ ما ذگره وإنما ريد أنه لا 
يُعْدَلٌ إلى البيان إلا إذا كان أقوى. واحتجاج البَدْرِ المتقدّم ذكه هو المناسب 
لمقصود ابن الحاجبء ولعلّها حُجَيْه بعَبْنهاء والله أعلم. 

وأوجَبَ أبو الحسن الكرخية أن يكون البيان اويا فى فونه للف 
ومن هاهنا لم يقل خبرٌ الأوساق" المُبَيّن لقوله كَل «فيما سَقّت السماءٌ 
الحشر»” لأن حديث الأوساق آحاديء وهذا الحديثٌ متواتر وجه على 
واحد» فتحصّل فى المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول للا کر وهو قول أبن الحسين والقاضى وغيرهما: أنه يصح ون 
البيان أضْعف تقلد. 


والقولٌ الثانى للكَرْخِي: آنه يجبُ استواؤهما. 
والقول الثالث لابن الحاجب: آنه يجب أن يكون البيان أقوى حيثُ 
يتفاوتان. 


وزاد البدرٌ الشمّاخي قؤلاً رابعاً“ وكأنه لته وهو: أنه إذا كان البيان 
لظاهرٍ كالعموم والمطلق» فيجبٌ أن يكون البيان أقوى من المُبَيّن وإن كان 
البيان لمُجْمَلء فلا يجب فيه ذلك لعدم التعاض هاهُنا بخلاف الصورة 
الأولى» وهو تفصيلٌ حَسَنٌ وتفريق جيّد. 


.)70317 :1( نقله أبو الحسين فى «المعتمده:‎ )١( 

)۳( يعني قوله 4 اليس أ'قَيمَا دون خمطة أوشق صدقة» وقد سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) وعلله أبو الحسين بأنه لا يمتنعُ تعلق المصلحة بذلك. انظر «المعتمده: (1: .)١٠١‏ 
)٥(‏ انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (5517) للبدر الشمّاخي. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه Vo‏ 
ولئن تأمَلْتَ استدلالات المانعين أن يكوث البيان أضعف من المييّن؛ 
وجَدْت جميعها مقصوراً على بيان الظاهر دُونَ بيان المُجْمَلء وعلى كل حال 
فأقوى المذاهب وأرجَحهاء وأَحَسَنُ الأقوال وأصحها هو ما قَدَّمْتُه لك آنفاء 
ولذا اقتصَرْث عليه في النظمء وأشّزْث إلى غيره بالتضعيف. والله أعلم. 


ثم إِنّه أخذّ في بيان ما إذا تكرّر البيانء فقال7": 


وإن تك ر الان حكوينا 
رالات تأكية ةرا 
وإِنْ تعارضًا فقدٌ تساقطا 
وإِنْ تفاوتا فبالأقوى عمل 
كما إذاطاف طوافيين ولم 
اا ارقا يونا 


بآأنه هو الذى تَقَدّما 
رەو o‏ - 2 امه 
تغضهم المَرْجوح جين بَيّنا 
وبقى الإجمال ليس ساقطا 
وغيرُه. وإن يعارضه همل 
يمنا إل بطواف مُلْتَرْم 
و 8 5 
يقعله. بدت أن يرما 


إذا ورد البيان متكرّراً بعد ؤرود المُجْمَلء فإمًا أن يتفق البيانان في المعنى 
المشروع» وإمًا أن يختلفا بأن يكون مدلول أحدهما الفا دلول لاعن فإن 
اتفقا فالأولٌ من البَيائَين هو البيانء وإن جَهلنا التاريخ مَثَّلاه والثاني منه تأكيدٌ 
للأوّل» وإن كان أوهى دلالة مغلا 

وقال بعض الأصوليّين": إن أؤهى البياتين وأَضْعَفِهما هو بَيانُ المُجْمَل» وإنَّ 
الاق فما هن الم كد وجرا عن ذلك بان الأثرى لا يز كن المع 

ا بأنّ هذا في التأكيد الغير المُستقل”» أمّا المستقلُ فلا يلرّمُ فيه 
ذلك الاو ف أن الا و كذ يخيلة ذونها تعن إن ازيدا قائم» زيدٌ قائم. 
)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب»: (: )٤١١‏ للتاج السبكي» و«حاشية البناني على المحلّي»: (۲: 

8» و«الغيث الهامع على جمع الجوامع»: (7: 577) للعراقي. 


(۲) انظر «إرشاد الفحول»: (۲۹۳) للشوكانى. 
(۳) هذا كالمستمد من كلام «البناني على المحلي»: (۲: 318). 


۳۷٦‏ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
وإن اختلف البيانان» فإمًا أن يتقاوّما في القوةء وإِمًا أن يتفاوتاء فإن تقاوما 
في الَو تساقطاء إذاً لا دليل يرج جح الأخذ بأحدهما دون الآخرء ويبقى الإجمال 

ع وان تفاوّتا فی ان كان أحذّهما فغلاً وَالآخَر ولا فاه 

يكون الا ا ويُلْغى الأضعف» وذلك كما إذا أمرّنا له بطواف 

واحدء وطاف هو طواقيّن» وكان هذا بعد تُزول آية الحجّ المشتملة على الأمر 
بالطواف” فإن القول عندنا هو البيانُ لمجْمّل الآيةء وإن فغلّه 4ي خاصٌ 

. نعم يدب أن يُطاف طوافان تأسياً به ي كما سيأتي في کم فِغْله عليه 
الصلاة والسلام» أما إذا طاف طوافاً واحداء وأمَرّنا بطوافيْن» فالواجبُ علينا ما 
أمرّنا به» وليس لنا أن نَْركَ منه شيعا لأنه مختصٌ بذلك من دُونياء وهذا كله 

تقدم القولٌ على الفِغل أو تآخّر. 
وقال أبو الحُسين البَْرِيٌ": البيان هو المتقدَّمُ منهما كما في قشم اتفاقهماء 

أي: فان كان المتقدم القَوْلَء فَحْكُمُ الفعل كما سَبَق» أو الفِعْلَء فالقول ناسخ 

للزائد منه. 


قلنا: عَدَمْ النسخ بما قَدّمناه أؤْلىء والله أعلم. 


»۲۹ يعني قوله تعالى: «شُمَلِقَصُواَْكَهُح وَلْجَوضْوْندُورَهُمٌ وَلَيَطُوَف يت ألمي يی 4 (الحج:‎ )١( 
والطواف المذكورٌ فى هذه الاية هو طواف الإفاضة‎ )١17١١( قال ابن عطيّة فى «المحرّر الوجيز»:‎ 
الذي هو من واجبات الح قال الطبري: لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. انتهى.‎ 

(۲) وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب كما في «رفع الحاجب»: (۳: )٤1۸‏ للباج السبكي» واحتجّ له 
ابن عبدالشكور الحنفي في «فواتح الرحموت»: (5:/اة) أن القول طهر وأدل في ڌ تعيين المراد» إن 
الفعلَ ربما يشتملّ على الزوائد من المندوبات. 

(۳) انظر «المعتمد»: (۱: ۳۱۳-۳۱۲). 


ا 


مبحث الحقيقة والمجاز' 


و 


ا 8 


0 و 7 27 و و 
الحقيقةٌ مأخوذ من حَقّ الشىة: إذا تَبَت؟ سمت بها الكلمةٌ المستعملةٌ فيما 
ضعت له لشبوتها في موضعها”". فهي فعلية بمعنى فاعل على سَبيل التجوز 
في إسناد الحقيقة إليها". 
واا E a A o oh‏ 


ثم إن أذ في بيان تعريف الحقيقة وبيان ماهيتهاء فقال: 


إن فط استُعْمِلَ في مَوْضُوعِهِ 2 فهو حقيقةٌ على لنويعه 

للَّهإِمَابوَضْعلمَّرْع 2 أو غرفهم أو لوي الوَضْع 

«الحقيقة»: هي اللفظ المُسْتَعْملُ فيما وضع له شَرْعاً أو عرف أو لَغق 
فخرج «بالمستعمل» اللفظ قبل الاستعمال» فإنَّهِ لا يُسمّى حقيقةٌ ولا مجاز 


)١(‏ انظر تفصيل هذا المبحث في «شرح اللمع»: )١19 :١(‏ لأبي إسحاق الشيرازي» و«قواطع الآدلة): 
(1: 517) للسمعاني» و«مختصر ابن الحاجب»: (50) بشرح العضد الإيجي» و«أصول الجصاص): 
(2198:1). و«شرح مختصر الروضة»: (1: 2017) للنجم الطوفي» و«المعتمد»: )١١ :١(‏ لأبي الحسين 
البصري» و«مختصر العدل والإنصاف»: للبدر الشمّاخي» و«التلويح على التوضيح)»: )19:١(‏ للسعد 
التفتازانى» و«البحر المحيط»: :١(‏ 217) للبدر الزركشى. 

(۲) انظر «مفتاح العلوم»: (o۸)‏ للسكاكي. و«الكليات»: )۱ (٦‏ للكفوي. 

(۳) فهى هنا بمعنى الثابتة. زاد الفخر فى «المحصول»: (۱: ۲۸٩‏ أن «الفعيل» قد يكون بمعنى المفعول» 
فكو معنى «الحقيقة»: المُثبتة. ا وفي «الكليات»: (557: والتاءٌ للتأنيث في الوجه الأول» ولتقلٍ 
اللفظ من الوصفية إلى الاسمية في الثاني كما في نطيحة وأكيلة» لآن «فعيلاً» بمعنى المفعول يستوي 
فيه المذكر والمؤنّث. انتهى كلامه» ولتمام الفائدة» انظر «مفتاح العلوم»: (70) للإمام السكاكي. 


VA‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وخرج «بالمستعمل فيما وُضِعَ له» المجازء فإِنةُ مُنتعملٌ في غير ما وُضِعَ له 
لعلاقة بقرينة» فانطبق الحذّ على المحدود. وباقي التعريف إِنّما هو توضيحٌ 
فقط. 

وفيه إشارة إلى أن الحقيقة ت: تنقسم إلى ثلاثة أقسام!": 

أحدّها: الحقيقةٌ الشرعيةٌ» وهي: لفظّ استعملة الشارعٌ في معنئ من المعاني. 
وغلب عليه» سواءٌ كان له معنی في أصل الوضع فتقله عنه إلى معنی ثان» أو 
لم يكن له معن في الأصل مثلآ وذلك كالوضوءء فإنه في أصل وَضْعهِ إنما 
هو للنظافة مُطلقاء ثم استعمله الشارعٌ في غسْل الأعضاءِ المخصوصة على 
الوجه المخصوص» وكالصلاة فإنها في أصلٍ وضعها للدعاءء ثم استعملها 
الشارغ في العبادة المُشتملة على الأذكار والأفعال على الوجه المخصوص. 
وكذلك الزكاة والصيامٌ والحج ونحؤها. فهذه الأشياءً استعملها الشارعٌ في 
معان غير ما وُضِعَتْ له» فصارّت لا يتبادرُ منها عند الإطلاق إلا ما استعملها 


() 


. 0 1 35 
فيه الشارع» حققة شاعة 
7 زع فهى حفيفة شر عي 


النوع الثاني: حقيقة عُزْفيةء وهي: ما إذا استعمل أهلٌ العربية شيئاً من 
الألفاظ في غير ما وضع له لغ ثم يغلبُ استعماله عليه حتّى يكون هو المتبادر 
عند الإطلاق كالدابة مَل فإنّها في أصل الوضع لكلّ ما يَدِبُ على الأرضٍ 
كما في قوله تعالى: ل وما من ابت في الْأَرْضٍ إلا عَلَ اه ررْفُهَا؛ (هود: 5). ثم 
غلب عليها استعمال العامة لها في ذوات الأربع» فهم يَقَضْرونها عليهاء ولا 
يتبادرٌ عند الاطلاق إلا ذلك”. 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب»: (۱: ۳۷۲) للتاج السبكي. 

(۲) وللبدر الزركشي زيادة مباحث في هذا الموطن» انظر «البحر المحيط»: :١(‏ /ا01). 

) قال ابن عطية في «المحرّر الوجيز»: (917)» الدابة: ما دب من الحيوانء والمرادٌ جميع الحيوان الذي 
يحتاج إلى رزق ويدخلٌ في ذلك الطائز والهواةٌ وغير ذلك؛ كلها دواب. د 0 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ۳۷۹ 
وكالغائط. فإنّه في الأصل للمكان المنخفضء ثم قله العْرْف إلى زيل 
م د ١ ١‏ 


وكالحائضء فإنه في الأصل لكل فاتضء يُقال: حاض الوادي: إذا فاض» 
ثم نقِلَ إلى فيض الدم المخصوص". 

وقد کون العدْفُ ا بقوم دون آخرين» ف فيُسمٍ اصطلاحاً وغُوفاً 
خاصاًء وذلك كالفعل» فإنه في اصطلاح أهل النحو اسم لنحو: ضَّرب ويضربُ 
واضرب» وهو عرفت خاصٌ بهم» لأنه في أصل الوضع اسم للحَدَث مُطلقاً 
وكذلك أيضاً فى عرف العامة» وكالفاعل والمفعول والتمييز والحال والظرف 
وغير ذلك» فان لأهل النحو فى كل واحد من هذه الأشياءِ استعمالاً قخضوضا 
لا يتبادرٌ من إطلاقه فيما بينهم غيژه فهو حقيقة عزفية في حقهم وتُسَمَى 

وكذلك الحَبُء فإنّه في اصطلاح بعض النواحي يُطْلّق على الأرزّ خاصة 
فإن أرادوا به غيره يدوه بالإضافة. فهي حقيقةٌ في عُرْفهم» لكنّها خاصّةٌ بهم. 
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النوع الثالث: الحقيقة اللغوية» وهي: اللفظ المستعمل في اصلٍ ما 
وضعتّه له العربُ» كالإنسان لابن آدمء والدابة لكل ما يدب والأسد للحيوان 
المتخصوص» والحجر للجماد المعروف وغير ذلك» فهذه الأشياءٌ ونحوها قل 
استعملتها العرث فيما وُضِعَتْ له فى الأصلء فهى حقيقة لُغويةٌ وهى أصلٌ 

لْأَرْضِ 4 إِنَّما هو لأنّه أقربُ لجسّهم. 
)١(‏ انظر «الصحاح)»: (EV :T)‏ للجوهري. 
(؟) وهو منقول عن المُبَرّد قال: سُمّيَ الحيض حيضاً من قولهم: حاض السيلٌ إذا فاض» وأنشدَ لعمارة 

ابن عقيل. 

أجالت حصامُنّ الذواري. وحَيْضَتْ عليه حيضات السيول الطواحم 


الذواري: الرياح. والطواحم: من طحمة الوادي» وهي دفعته. والطّحوة: الذفوع. انظر «لسان العرب»: 
OEY :V)‏ 


كن مه طلعة الشمس الجزء الأول 

ذلك كثية من المؤلفين"» لكن عدل عن هذا الصنيع إلى ما ت اعاة 

بر ن 2 عن بع 0 ری مر 
وإنما كان ترتيبُ النظم على ما ترى إشارة إلى أنه إذا تعارضّت الحقائق 
الثلاث؛ بمعنى أنه إذا ورد في كلام الشارع ما هو حقيقة في الشرع لمعنئ» وفي 
كل واحد من العُرْفٍ واللغة لمعنى آخَرَ فإنه يُقَدَمْ المعنى الشرعي» وكذلك 

إذا تعارضّت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغويةء فالمُقدَّم منهما الحقيقة العرفية؛ 

مثالٌ ذلك: إذا حَلَفت حالفت لا يأكُلُ اللحم فأكَلَ السمك. فإن الراجحّ عندنا 

أنه لا يَحْنَثُ لأن عُرْفَنَا خصّصٌ اسم اللحم باللحم البَرّي دُونَ البحري”» 

وإن كان في اللغة اسم اللحم شاملا ليطا ا 
وزاد قوم الحقيقة الدينية كالفاسق» فإنه عندنا اسم لمرتكب الكبيرة 

مُطلقف. وعند المعتزلة اسم لمر تكب كيه و لقو 01م فهو حقيقة عند كلّ 

واحدة من الطائفتين في المعنى الذي جعلوه له. وكذلك المؤمنٌ, فإنه حقيقة 
عندنا وعندَ المعتزلة فيمن أوفى بالواجبات عليه دينً'» وهكذا وعند التحقيق 

يرع هذا القسمُ إلى الحقيقة العُرْفيَق فإنه نوعٌ منها. 

)١(‏ وذهب آخرون إلى ترتيب الحقائق كما يلي: لغوية» وعرفية» وشرعية. وهو الذي مشى عليه السمعاني 
في «قواطع الأدلة»: (1: ١۲۷)ء‏ وأبو الحسين في «المعتمد): (1: 15)» وابن الحاجب في «المختصر): 
(50) بشرح الإيجي» والزركشي في «البحر الميحط»: (1: )2١5‏ وأمًا الذي جرى عليه المصنُّ فهو 
الذي جرى عليه البدر الشمّاخى فى «مختصر العدل والإنصاف»: .)١١(‏ 

(۲) انظر «شرح كنات النيل»: 0:60( للإمام القطب. 

:۱( قد توسّع الشهاب القرافي في بحث هذه المسألة في الفرق الثامن والعشرين من كتابه «الفروق»:‎ (r) 
لابن‎ (YT: ولتمام الفائدة انظر «القواعد»: (5515) لا رجب الحنبلي» و«أعلام الموقعين»:‎ «(VY 
.)۱۳۰ :۲( القيّم و«رسائل ابن عابدين»:‎ 

)٤(‏ انظر «مشارق أنوار العقول»: (۲: )۲۷١‏ للإمام السالمي. 

(5) انظر «شرح الأصول الخمسة»: (7720-779) للقاضي عبدالجبار. 

(5) انظر «مشارق أنوار العقول»: (۲: /157) للإمام السالمي. 


مبحث في المحكم والمتشابه ۸۱ 


٩۶ 


وأنكر بعضهم إمكان الحقيقة الشرعية» قال صاحبٰ «المنهاح»: ولا أْظرُ 
أن هؤلاء القوم إلا الذينَ رَعَموا أن بينَ الأسماء ومُسمّياتِها مناسبة ذاتية. 

وأنكر القاضي أبو بكر الباقلآني والقشيري وقوعها فقطء وقد صّحّحا 
نها ممكنة”» وتوقف الآمِديّ فى وقوعها لتعارُض الأدلة“. 

وسببُ إنكار مَنْ نكر إمكان الحقيقة الشرعية ومن أنكرٌ وقوعها فقط 
لهي اا النقل للَفْظٍِ عن معناه الأصليّ إلى معنئ آخر لاله يبح عندهم 
ذلك ولا مصلحة فيه على رَعْمِهِم. 

ونحن نقول: إن التق إذا كان لغرضء فلا بح فيه» كالغائط لما قل 
إل افيف السروفهة ركان أصله O‏ وي والترمن قن الهو 
بيتّهما من المناسبة» لكؤن المكان المنخفض ظرفاً لذلك الحَدَثء وكالدابة لما 
تقلت لذوات الأربع خاصة لكَثْرةِ الدَبيبِ فيها دُونَ غيرها من الحيوانات» وأنَ 
الفائدة في نحو هذا غير مجهولةء وأيضاً فالشرع قد شرع أشياء حَسْنَ أن يضع 
لها أسماء؛ إا مُؤتجلة وإما فقول كالصلاة للعبادات المخصوصة. 


)0( «منهاج الوصول»: (؟١)‏ للمرتضى الزيدي. 
أعيان الشافعية» تفقه بوالده وبإمام الحرمين» وكان مبالغاً في التعصّب للأشاعرة» له ترجمة في «وفيات 
الأعيان»: (۳: ۲۰۷) و«طبقات السبكي»: (۷: ۱0۹)» واس سير أعلام النبلاء»: (۱۹: .)٤١٤‏ 

(۳) نقله الزركشي في «البحر المحيط»: :١(‏ 2019) وزاد نسبته إلى المازري في «شرح البرهان»» وانظر 
کلام الباقلاني في «التقريب والإرشاد): AN: 1١‏ حيث جعل مذهبه مذهباً لجميع أهل الحقّ وسَلف 
المت والمحققون على خلاف مذهبه وتعقية إمام الحرمّين في «البرهان»: (۱: )۱۳٤-۱۳۳‏ وأبطل 
قَولّه» وكذا فعل الغزالي في «المستصفى»: (1: »)۳١١‏ ولتمام الفائدة انظر «شرح اللمع»: (181:1) 
لأبي إسحاق الشيرازي» و«الاحكام»: اھ الآمدي. 

(5) انظر «الإحكام»: :١(‏ 50) للسيف الآمدي. 


TAY‏ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
والحجة لنا على صحَّة النقل وؤقوعه هو ما تقدّم ذِكْرُه من الصلاة ونحوهاء 

والدابة ونحوهاء وأنّها كانت لمعان غير ما نُقِلَتْ إليه» والوقوعٌ دليلُ الصحة. 
واحتجّ المُدكرون لإمكانها بأنَّهِ لو شلب الاسمْ عن معناه وعْوّض غَيْرَه 

انقلبت الحقائق. 
وأجيب بأنّه إنّما يلرّمُ ذلك لو استحالَ خُلُوٌ الاسم عن المعنى» والمعلومٌ 

أن تسهية ‏ المشجيات» تابعة للاختيار بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل 

المُواضعةء فإنا نعلمُ ضرورة آنه كان يجوز أن يُسَمّى المعنى بغيرٍ الاسم الذي 

يُسَمَّى به» وأنَّه يجورٌ أن يُسَمّى السوادٌ بياضاً ونحؤ ذلك”. 
واحتجّ المُنكرون لوقوعها بأن معانيها الأصلية باقية لم تُثْق عنهاء 

والزياداث شروط؛ ألا ترى أن الصلاة اسم للدعاءِ والدعاءٌ في الصلاة 

الشرعية باق وكذلك الصوم في الأصل للإمساك وفي الشرع هو إمساكٌ عن 
المُمَطّراتي فلم يتتقِ كل واحدٍ من الصلاة والصوم عن معناهُ الأصليٌ» لكن 

زات فيه بعض الشروط في الشرع". 
للا لجنا كار له الألفاظ لم ُطْلَقْ في الشرع على معناها اللغويٌ» بل 

زاد فيها الشارع قيوداً أو شروطأء علمنا أنه لها من معناها الأصليٌ إلى هذا 

المعنى المذكورء وأيضاً فإن المُصلّي لم يَقْصِدْ بصلاته الدعاء وإِنّما يقصدٌ 
أداء المشروع» وهو مُصَلّ إجماعاًء فَعَلِمْنا أن الصلاةً شرعاً غير الصلاة لف 

وكذا نظائدهاء فَتَنْيْتُ الحقيقةٌ الشرعية. 

)١(‏ يوضّحه قولُ الإمام عبدالقاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز»: (54)» إن نظم الحروف هو تواليها في 
النطق» وليس نظمُها بمقتضئ عن معنى» ولا الناظم لها بِمُقْتفٍ في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن 
يتحرّى في نظمه لها ما تحرّاه» فلو أن واضعٌ اللغة كان قد قال: «رَبَض» مكان «ضرب»» لما كان في 
ذلك ما يؤدّي إلى فساد. انتهى. 


(9) وهو منقول عن ابن فورك كما في «البحر المحيط»: )27١ :١(‏ للبدر الزركشي ولتمام الفائدة» انظر 
«رفع الحاجب»: )1: ۳۹۸( للتاج السبكى. 


مبحث في المحكم والمتشابه TAT‏ 
۶۰ . 
واعلم أن الاس الواحد قد يكون حقيقة في أشياء كثيرة مختلفة الحقائق 
ليس بَعْضُّها أولى به وضعاً مِن بعض. كالعين للباصرة وللذهب ا 
ولأحد الحروف وكالجَوؤن لاد والأييضء وكالناهل للرّيان اطا 
ويُسَمّى مُشتركا وقد تقدّمَ بیان ماهيّته وذِكُرُ حُكُمه. 


وقد يكون حقيقة لشيءٍ واحد فقطء وهو الأكثرُ من أحواله. وذلك 
الشيءٌ الواحدٌ إِمَا أن يكون مُتَشخصاً وهو العَلَمُ لعي كويد 'مثلا ويسم 
عند المناطقة الجزءً الحقيقي» وإما أن يكون غَيْرَ مت مُتشخص. فهو إِمَا أن تكون 
أفراده الذهنية والخارجية متساوية فيه» لا أحد يَمْضْلُ صاحبه كزيدٍ وعمرو 
وخالد بالنسبة إلى الإنسان» وكالفرس والطائر والسابح بالنسبة إلى ار 
ويُسَمّى مُتواطتاء أي: مُتَفِقَ الأفراد وإمّا أن يكون حصول بعض أفراده أؤلى 
من يكن الان ال إلى الفاح وا أو ا كالر ردا إلى 
الواجية وال م تش ككاء وقد کون تلاخد اسان تصاعداء 
كالآدميٌ والبشر والإنسان لأولاد آد» وكالكتاب والقرآن للكلام المنزل على 
نبيّنا -عليه الصلاة والسلام- وكالبْرٌ والقَمْح للطعام المخصوص» ويُسَكى هنذا 
النوغٌ مُترادفاء والله أعلم. 

ثم إِلّه لما فرع من بيان ماهيّة الحقيقة وذكر تنويعهاء شَرَعَ في بيان حُكيهاء 
فقال(: 

وحكمُها إثباثُ ما بها نََتْ ولا يصح تَفئْ ماله أنَثْ 

ورَجَحَتْ على المجاز ورّجّح على ذي الاشتراك منها إذ وضّح 

وان تحن الما مئفة فليس ذا المجارٌ أولى ينه 


)١(‏ انظر «حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: (۱: )٤۲١‏ حيث استمد منه المصنف فى هذا المبحث. 


0 مه طلعة الشمس الجزء الأول 

للحقيقة أحكامٌ منها: إثباث المعنى الذي وُْضِعَت له حقيقة» كان عاماً أو 
خاضاء أو ا أو ا فيثيّت حُكمْ العموم فى العام ل أو لم 5 وكذا 
الأمرُ والنهئ» وثبوث ذلك المعنى إمَا فَطْعاً في حكم المنصوص. وإِمًا ظَنَا 
كما في الظواهر على حَسْب ما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه لا يصح نه نف المعنى الذي وْضِعَت له الحقيقةٌ بخلاف المجازء» 

فلا يقال في الأب: ليس أب زان ا الس أناء او ا 
ما هدار € (يوسف: ١‏ فليس الخراد منه نف الحقيقة» وإنما المراد منه 
المبالغةٌ في تشريف يوسْفت وتعظييه"» والكلامٌُ في تفي الحقيقة رَأساً لا على 
سبيل التجوز. 

ومنها: أن الحقيقة تُرَجَّحُ على المجاز إذا دار لكام بين الحقيقة والمجازء 
فالحقيقةٌ هي الراجحة فيه» لأنها لا تحتاج إلى قرينة خارجية تهدي إلى المُرادٍ 
منهاء وإنما يُفْهَمْ المرادٌ منها بنفس إطلاقهاء والمجاز يحتاجُ إلى القرينة. 


ومنها: أن الحقيقة المشتركة يُرجَّحُ عليها المجارُ لؤضوجه وكَثْرَةٍ دورانه 
في ألسّن العرب. 


اعلم أن اللفظ إذا دار , Ey‏ 
yl‏ ف الْوَطءٍ جا 58 العقله واه فرك جیما فالمتجاز اق لان 
الاشتراكَ يُخْلّ بالتفاهم عند خَفاء القرينة» بخلاف المجازء لأنَّ القرينة الهادية 
إلى المُراد منه لا ثفارقه» ولأنَ المجارً أغلبُ من المُشْتَركِ بالاستقراء» فاللائق 


)١(‏ عبارة «مرآة الأصول»: :١(‏ 577). والتّفى فى الآية بطريق الادعاءٍ والمبالغة. انتهى وهو حاصلٌ عبارة 
الطاهر بن عاشور فى «التحرير والتنوير»: (5: 3577). 

(۲) انظر «فتح باب العناية»: (۲: ) لمُلا علي القاري حيث نبّه على الخلاف بين الحنفية والشافعية في 
هذه المسألة. 


مبحث في المحكم والمتشابه م به A0‏ 

إلحاق القَدْدِ بالأعم الا لقره قد يؤدّي إلى مُسْتبعدٍ كما إذا كان 
حقيقة في ضِدَيْنَ فإنَ إعطاء الضُدَّين + كما هذا مستبعل» إِذ المعهود من 

الأضداد تعاكشها في الأحكام اما إذا ظهرٌ الماد من المشترك يصب القرية 


لدَالةٍ عليه فهو أولى من المجازء لأنْ العلة التي رَجَح بها المجازُ عليه يه وهي 
إخلال ١‏ لمُشْترك بالتفاهم وة تنعل 


واعلم أن ابن الحاجب جعل فوائد المجاز الآني ذكڙها في مَوْضِعه من 
مَرجّحات المجاز على المُشترك”"» وهو ليس بشيء. 


أمَا أولاً: فإن للمُشترك فوائد أيضاء وقد قوبل بها فواتدٌُ المجاز". 


وأمّا ثانياً: فإِنَ الفوائد لا مَدْخَلَ لها في الترجيح ههناء فإنَّها وإن كانت 
موجودةً في الجملة» فالكلامٌ إنّما هو في فردٍ من أفراد اللغة احتّمل أن يكون 
مُشتركاً وأن يكون مجازاء وكثرةً فواتد المجاز في الجملة لا رجح كَوْنَ ذلك 
الفرد مَجازأًء لأنّها لم تكن فيه بنَفْسِهه نعم قد يكون فيه بعضّهاء فعند وجود 
ذلك البعضٍيُنْظَرَ في كونه مُرَجّحاً أو غَيْرَ مرَجَّح وكلامنا إنما هو مع قطع 
النظر عن وجود شيءٍ من تلك الفوائد في ذلك الفزدء وعن عدم وجوده فلا 
تُعَذ الفوائدٌ في الجُمْلة مُرَجُحاًء والله أعلم. 


ثم إنه أحَذ في بيان المجازء فقال: 


)١(‏ عبارة ابن الحاجب: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقربء لأن الاشتراك يُخل بالتفاهم» 
ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضِدٌ أو نقيض» ويحتاج إلى قرينتين» ولأن المجارّ أغلب» ويكون أبلغ» 
َأَوْجَن وأَوْقَقَ» ويُتوصّلٌ به إلى السجع, والمقابلة» والمطابقة» والمجانسة؛ والروي. انتهى كلامة من 
«المختصر» (۱: )۳۸١‏ بشرح التاج السبكي. 

(۲) قد ذكرها ابن الحاجب فقال: وعورض بترجيح الاشتراك؛ باطراده فلا يضطربء. وبالاشتقاق فيتّسِع) 
وبصحّة المجاز فيهاء فتكثر الفائدة» وباستغنائه عن العلاقة» وعن الحقيقة» وعن مخالفة ظاهر» وعن 
الغلط عند عدم القرينة. انتهى من «المختصر»: :١(‏ 0417 بشرح التاج السبكي. 


۳۸٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ر 1 9 4 5 3 o-0‏ 5 2 و َه 
وإن يكن في غَيْرٍ ماله وضع مُسْتَعْملاء فهو المَجاز المتسع 
بي و ا و ۶ ا 
وشزطەقرينةتصرفه عن أصله» وعلقة تكشفه 

o% 0 E 8:22 8‏ 520 و ه و 0 ك 
من نحو تشبيهِ» وکون اول وسېب» شرطء وجزءٍ كل 
: 9 ات “ع ل 42 
كذلك الحلول واستعداد ونَوْعْهَا يَنقل لا الأفرادٌ 
ب 4 ب 8 َ0 
وسّمهاستعارةإن ش ها ومَرْسَلا إن کان غیره بها 


المجارٌ: هو اللفظ المُسَْعملُ في غير ما وْضِعَ له لعلاقة مع قرينة"» فخرج 
بالمشتعمل في غير ما وضع له إلى آخره الحقيقة فإنْها لفظ مُسْتَعملٌ فيما 
وُضِعَ له كما مرّ والعلاقةٌ والقَرينةٌ شَرّطان للمجازء لأنّه لو لم تَكُنْ القرينة 
هادية إلى معناه المراد به لما صرف عن أصله الذي وْضِعَ له ولو لج ن 
هنالك علاقةٌ لما صم التجؤُزء والعلاقةٌ انَصالٌ ما بين المعنى الذي وضع له 
اللفظ والمعنى الذي اسنُخمل فيه» وذلك 0 تونق ضفل عيماء 
البيان بِوَجُه الاستعارة وبعلاقة المجاز”. وهو إمًا تشبية كإطلاق الأسد على 
الرجل الشجاع من قولنا: وات ادا على رر اليد في االرجا ا 
والعلاقةٌ بينهما المشابهةٌ فى الشجاعةء وقولنا: «على فرس» قرينة صارفةٌ للفظ 
«الأسد» عن معناه الحقيقية لآن ا لامد الى خر الحيوان المخعبومق لا رى 
عادة على فرس. ۰ 

وقد يكون التشبية اعتبارياً باق يول الغايل رة التناسب بواسطة تلميح 
أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان» أو تفاؤل كما في إطلاق البصير 


.)577 :١( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»:‎ )١( 

(۲) انظر «مفتاح العلوم»: )۳۹٥(‏ للسکاکی» و«الإتقان فی علوم القرآن»: (۳: ۳۳( للسيوطى. وکلام 
المصئّف كالمستفاد من کلام التاج السبكي في «جمع الجوامع»» انظر «حاشية البنانى على المحلى»: 
7:51 ل/ع). 


مبحث في المحكم والمتشابه TAY‏ 


٩۶ 


غلى الأعمى» والتفازة غلى المهلكف أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على 
جزائها" وما أشبة ذلك. 


ووَجْهُ ذلك: أن المتكلّمَ بمثل هذا اعى أن هذه الأشياء المتضادّة 
متشابهةٌ ليحصّلّ له غرضّه من نحو تهكم أو تلميح» ٠‏ فكانت العلاقة في 
نحو إطلاق الشجاع على الجبان المشابهة في اذَعاءِ المتكلم» وهي و 
فق فاا اعارا ردا يقال فا بعد هذا حت بكرن الوضيفتة ظاهراً 
أو الغرضُ حاصلاء لان الوصفت الخفيع لا يكون علاقةً للمجاز فلا يُطْلَوْ 
على أَبْخَر” الفم أنه أست لخفاءٍ هذه العتفة ا ولاه اشتهرَ بصفة 
الشجاعة وهى المتبادرةٌ عند التشبيه به» وكذلك لا يُطْلَقُ المِسّْكُ على أسود 
SNCS KL‏ 
لَؤنه. 0 

وقد تكون العلاقةٌ الكَوْنَ والأولء فإمًا الكَوْنْ فهو عبارةٌ عن تسمية الشيء 
باسم ما كان عليه كتسمية البالغين باليّتامى في قوله تعالى: #وءَانوأ الي 
ليمك (النساء: ۲) نهم لا يُؤْتَوْنَ أموالّهم إلا وهم بالغون» فتسميتهم يتامى 
مجاز» والعلاقةٌ فيه تسميةٌ الشيءٍ باسم ما كان عليه””. 


وكإطلاق العبد على الحرٌ في قوله وليه «من أعتق شفْصاً من عبد ُرَم 


ل رو ص كرس 


)١(‏ يعني في قوله تعالى: ىرۇ سيو سيه مَتَلْهَا 4 (الشورى: )5٠‏ فهو من باب المشاكلة» وهي ذكرٌ 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراًء والمعنى أن الجزاء حقٌ لا يُوصَففُ بأنه سَيئة. 
انظر «الإتقان»: (۳: ۲۸۱) للإمام السيوطي. 

() من البَحَرٍ بالتحريك؛ وهو النََنُْ في الم وغيره. والأسدٌ يُضربُ به المَثَلُ في البَحّر. انظر «الحيوان» 
)١55 :۲(‏ للجاحظ. 

(۳) عبارة ابن عطية: وسمّاهم يتامى وهم قد بلغوا استصحاباً للحالة الأولى التي قد ثبتت لهم من الينْم. 
انظر «المحرّر الوجیز»: (۳۹۸). 


FAA‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


عليه الباقى»“ فتسميثه عَبْداً من بعد العتق مجازء والعلاقةٌ فيه تسمية الشىءِ 
باسم ما كان عليه» لأنّه كان قَيْلَ العثّق عبدا. 


وأمًا الأول فهو: تسميةٌ الشيء بما يؤول إليه» أي: بما يصيرٌ إليه يَقيناً 
كإطلاق اسم الميت على الح في قوله تعالى: انك میت ونم نود 
(الزمر: )١‏ فأطلق اسم الميت عليه وعليهم وهُم جميعاً أحياءٌ في حال ذلك 
الإطلاق تجوز والعلاقةٌ فيه تَسْمِيَتُهِم بما سيؤولون إليه يَقينا أو ظنَاً كما 
في إطلاق الخمر على العصير في نحو قوله تعالى حكاية عن أحد صاحبي 
السجن: إن ار أَعَصِرٌ خَمَْا © (يوسف: 75) والمعنى: أعصِرٌ عصيراً 0 
ا ل أي: يصير كذلك في الظنّ فإطلاق اسم الخمر على العصيرٍ مجاز 
علاقتُه فحز ال ء باسم ما يول إليه ظناً . 


أما إذا كان محتملاً أن يؤول إليه وأن لا يؤول» فلا يصح التجؤر فلا يلق 
اسم لحر على العبد لاحتمال آنه يَصيرْ حرا نعم إذا قَويّت الأسبابُ وتوفرت 
الدواعي المُقتضيةٌ لخرّيته جار إطلاقٌ اسم الخْرٌ عليه تجزاً إذ في الظنٌ آنه 
يصير كذلك» لكنّ هذا الإطلاق مشروط أن يكونَ من غير سيّده» وعِنْدَ من 
َعْلمُ حاله» لأنَّ صُدورّه من سَيّده يوجبٌ عِنقّه» وعند الجاهل بحاله تخفى 
عليه علاقةٌ المَجاز فيه» فيظتّه حرا حقيقةً» وشزط العلاقة الظهوز كما مر آنفأء 
فيكونُ إطلاق اسم الحْرٌ على العبدٍ عند توفرٍ الدواعي لِه مَخصوصاً ببعضٍ 
المواضع دون بعض. 


وقد تكون العلاقة السببت» والمُراد به: إطلاق اسم السبب على مُسَيّبه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۹۲(‏ ومسلم )١9١7(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. قلت: الشقص: النصيبٌُ 


والجزء. 
(؟) وهو حاصل عبارة الزمخشري في «الكشاف»: (۲: 53718) وقيل: الخمرٌ بلغة عمان: اسم للعتت 


مبحث في المحكم والمتشابه :م ۳۸۹ 
كإطلاق اسم اليد على القّدْرة نحو: للأميرٍ يَنٌ أي: قُذْرَةٌ فإطلاقٌ اسم اليد 
على القدرة مجارٌ علاقثّه تسميةٌ الشيءٍ باسم سَبّبه فإن اليد سَبَبٌ للقدرة . 

وإطلاق اسم المُسَبَبِ على السبب كإطلاق اسم الموت على المرضٍ 
الد او اله سية ت 

وقد تكون العلاقةٌ شرطاً. والمراد به: إطلاق اسم الشرط على المشروط 
أو العكس» سواء كان الشرط شَزْعياً كإطلاق اسم الإيمان على الصلاة في 
قوله تعالى: وما كان أَلّهُ لِبْضِيعَ إيمَتكم © (البقرة: )١57‏ أي: صلاتكم التي 
استقبلم بها البيت المُقَمَسء فإطلاق اسم الإيمان على الصلاة مجازٌ علاقثه 
تسميةٌ الشيء باسم شَرْطِهء لأن الإيمانَ شَرْط لصحّة الصلاة شزعاً” أو عَفْليا 
كإطلاق اسم المتعلّق على المتعلّق به نحو: هذا خَلْقْ الله والقرآن عِلّمُ ال 
أئ: هذا مخلوق الله والقران معلوم الله» فإطلاق اسم الور على المخلوق. 
والعِلّم على المعلوم مجارٌ علاقثه تسمية الشيء ء باسم مُتعلّقه - بالگسر -. 
ووَجْة ذلك أن الخلق والعِلْمَ شرط لحصول المخلوق والمعلوم. 

وة شا 00 الفاعل بالمصدر انر بد يدل أي: عادل. 


ومن تسمية الشرط باسم المشروط: إطلاق اسم المتعلّق به به على المتعلّق 
كإطلاق اسم المفتون على الفتنة في قوله تعالى: #باييَك الْمَمْبُونُ 4 (القلم: 
)١‏ أي: الفتنة» فتسمية الفتنة بالمفتون مجارٌ علاقته تسمية الشيءِ باسم ما 


يتعلق به“ 

)١(‏ انظر «البحر المحيط»: :١(‏ 007) للزركشى. 

(۲) انظر «البحر المحيط»: :١(‏ 005) للزركشى. 

(۳) قد اختلفت عبارات المفسّرين في هذا الموطن» وأْسَنُ العبارات رحماً بعبارة المصنف هي عبارة ابن 
عطية فى «المحرّر الوجيز»: .)١15١(‏ 

(5) وهو منقولٌ عن الحسن والضخاك. والمعنى: بأيَكم هي الفتنةٌ والفسادٌُ الذي سَمَّوْهُ جُنوناً؟ انظر 
«المحرّر الوجيز»: (18/7). 


۹۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
ومنه: إطلاقٌ اسم الفاعل على المصدر من نحو قولنا: قم قائماً. أي: 
قياماً. 


ومن الشرط العقليٌ: تسميةٌ الشيء باسم آلته كإطلاق اللسان على الذّكْرِ في 
و سال ا عن ليل ارحس > عله الماد اواج ل ا اق 
في لخن والشعر ان 4 ورج ذلك أن آله الشرء شط ل رده فالذكة له 
يَوجَدٌ إلا باللسان””. 1 


وقد تكون العلاقةٌ تسمية الشيء باسم جُزئه نَحوٌُ: عندي ألفث رأس من 
غنم» والمرادٌ الرؤوسُ مع جنها قائمة بتمام خَلْقِها. وا في هذا الجزءِ أن 
یکون له من بين سائر الأجزاءِ مَزِيدُ ارتباط بالكل بحيث ينعدمٌ الكل بانعدامه 
كالمثال الذي ذكزناه» أو بحيثٌُ يكون المعنى المقصود من الكل إِنّما يحل 
به كإطلاق العين على الجاسوس فإن المعنى المقصود منه إنما يوجد بالعين. 


وقد تكون العلاقةٌ إطلاق اسم الكلّ على الجُرْءِء كإطلاق الأصابع على 
5 واا RAIN.‏ لاك 0 
الام وي جزۇھا في قوله تعالى: #جعلُونَ أصبعهم ف انیم € (البقرة: ۹( 
هخ إنما د ا 


وقد تكون العلاقة الحلول. والمرادُ به: تسميةٌ الشيءٍ باسم محلّه. كقولك: 
شريت فا والمراد: شرت ماء ملا فذحا فإطلاق أسم القَدَّح على الماء 
الحالٌ فيه مَجارٌ علاقتُه تسميةٌ الشيءٍ باسم مَحَله» أو تسميةٌ الشيءِ باسم ما 


)١(‏ وهو حاصلٌ عبارة الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»: (9: )١57‏ حيث قال: واللسان مرادٌ به 
الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوّم بها. انتهى. وعبارة ابن كثير: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي 
أذكر به» ويُقْتدى بي في الخير كما قال تعالى: لوَرَكنَاءَيَهِ ف لحرن * سکم عل إزتهيم * كَدَلِكَ ری 
لحني (الصافات: .)١٠١-۱٠۸‏ انظر «تفسير القرآن العظيم»: (5: )١517‏ لابن كثير. 

(1) وفائدثُة الإشعارٌ بأنّهم يبالغون في إدخال أصابعهم في آذانهم فوق العادة المعتادة في ذلك فراراً من 
شذة الصوت. انظر «الكشاف»: )۸٤ :١(‏ للزمخشري. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ۳۹۱ 
يُجْعَلُ فيه كإطلاق e‏ تعالى: # فی رَحمَةَ الہ هم ويا 
خَِدُوتَ 4 (آل عمران: 1 )٠١‏ لأنّ الجنّةَ مُستقَدٌُ الرحمة©. 

وقد تكونُ العلاقةٌ الاستعداق» وعبّر عنها بعضهم بتسمية ما بالفعل على 
ما بالقوة» كإطلاق اسم المُشْكر على الخمر في الدَّن لأنها لم تكن في دنه 
مُسكرةً لكنّها مستعدة لذلك» وهي في قُوَّةٍ ما يُسْكِرُ حال الشرب. وأَوْرد عليه 

أن هذه العلاقةً يُغني عنها ما مرّ من تسمية الشيءٍ باسم ما يؤول إليه. 
وأجيب بأن الفرق بينهما أن النظر هنالك فيما سبق إلى مُجَوّد الأول. 
وقد تكون العلاقةٌ المجاورة» كإطلاق الرّاوية على مِرْوَدَةٍ الماء» وإطلاق 

الجَزي للميزاب من قولهم: جرى الميزاب. 
وقول المصنف: «ونوعها نفل لا الأفراد»» يعنى أن المُعتبّر فى المجازات 

نما هو نقلٌُ العلاقة لا نَقْلُ أفراد المجازات. 
وبيان ذلك: أنه إذا نْقِلَ عن العرب إطلاق الأسد - ملا - على الرجل 

الشجاع لأجل المشابهة بينهماء صم لنا أن نُطْلِقَ اسم الشيء على ما يُشابهُه 

من سائر الأسماءء وكذلك سائ العلاقات» ولهذا لم يُدوّنوا المجازات تدويتهم 

الحقائق. 

)١(‏ انظر «المثل السائر»: (؟: 18) لابن الأثير. 

2( ظاهرٌ صنيع المصتفين في الأصول أن هناك ترادفاً بي بين هاتين ا 
والذي استظهره الوليئ العراقي أن إطلاق ما بالفعل على ما بالقوّة كتسمية الخمر في الدّن بالمسكر 
أخصٌ من علاقة اعتبار ما يكون فإنه لا يلم من إطلاقه باعتبار ما يكون أن ذلك الذي يكون موجوداً 
بالقوة قبل كونه بالفعل» > فإن الموت ليس موجوداً في الحيّ بالقوة» وكذا الحَمْريّةٌ في العصيرء بخلاف 
سن فال حاصل فيها قبل شزيها بالقوة» فالعلاقة ا والثانية لا 


ولتمام الفائدة» نظ «البحر المحيط»: )05٠9 :١(‏ للزركشي. 


۳۹۲ طلعة الشمس الجزء الأول 
م ۸۵ 
انا عن مل ال اللسان إِنَّما هو من طرق البلاغة» هذا قو أكثر ا 0 


وقال عبدالقاهر الجرجاني": نه لا يُسْتَعملُ من المجازات إلا ما قد 
استعملة العرت: من ذلك فهو يشترط قل أفزاد المجازات» ولا يكف يقل 
نوع العلاقة”؛ وتمسّك في ذلك ارا لو يتجرد وجرد اا 
لجار إطلاق «نَخْلةِ» لطويل غير إنسان للمشابهة» و«شبكة» للصيد للمُجاورق 
و«أب» للابن للسّتبية» واللازم باطلٌ بالاتفاق» وأيضاً فلو جار التجؤرُ بمُجردٍ 
وجود العلاقة» لكان الوضعٌ ابتداء» فلا يكون عَرَبياً أو قياساً في اللغةء واللغةٌ 
لا تنبث بالقياس والترجيح كما سيآتي. 

وأجيب عن الأول بأنّا لا تُسلَّمْ أن العلاقة بين الإنسان والنخلة مُجَدَدُ 
الطول» بل مع الاستقامة والدقة ونحو ذلك مما يطول وكذا القول في نحو 
الشبكة مع الصيد والأب مع الابن» فيمكنٌ أن نقول: TE‏ 
السببية لا يكفيان علاقة الأمع نوع يُسَوّعْ إطلاق اسم أحدهما على الآخرَ كما 


في الميزاب مع الما فإله جَمَعَ مع المُجاورة نوع نشبية) لن المَجرى قل 
يُررى کالجاري» وله شط الماءِ مع النهر. والقَمَرُ مع السحاب©. 


ان العلاقة بين النخلة والإنسان مُجرَدُ الطولء وان سن المجاودة 


)١(‏ انظر «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»: )۲٠۸ :١(‏ لابن رشيق القيرواني. 

(۲) أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني الشافعي. مام الأدب والبلاغة والنحو» وصاحبُ 
المصتفات البديعة» وأجلّها على الإطلاق «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة»؛ استبد فيهما باسزاز 
هذين العِلْمَينَء اختلف في تاريخ وفاته» فقيل مات سنة (١۷٤ه)‏ وقيل سنة (414ه). له ترجمة في 
«إنباه الرواة»: (۲: .)١184‏ و«طبقات السبكي»: (: .)١59‏ وم سير أعلام النبلاء»: (۱۸: .)٤۳۲‏ 

(۳) هذا منقول عن «منهاج الوصول»: (8) للمرتضى الزيدي. ولم أهتد إلى هذا النقل من كلام الجرجاني 
في «الدلائل» و«الأسرار». ولكنّ له كلاما دقيقا في ضوابط المجاز والاستعارة في «دلائل الإعجاز»: 
(595)» و«أسرار البلاغة»: .)٠١(‏ 

(5) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: :١(‏ ۳۷۷) للتاج السبكي. 


مبحث في المحكم والمتشابه 14۳ 


٩۶ 


والسيبية هما الحلدقت فتقول: إن الغلاقة :مفتضية للصحة والفخلفت عن 
المقتضى ليس بقادح لجواز أن يكون لمانع مخصوص» فإن عدم المانع ليس 
0 ا 
يا عل و اسار عمل فضي امو نفك وك 

ر 5" , إذا كانت 5 المجاز المشابهةء كإطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع» فالمجازٌ يُسمَّى استعارة" مأخوذة من استعارٌ الشيء: إذا أخذه 
عارِيّة فكأن 0 الأسد انسور للرجلٍ الشجاع سمي به وللاستعارة أنواع 
محل ذکرها عله البيان» إِذ له على للآحكام الشرعية بأنواع الاستعارة ونه 
يتعلق بعضها بال المجان افلذا ت عنة فى هذا القن 

وإن كانت العلاقةٌ غير المشابهة من نحو: السّببية» والشرطية» والكَوْن 
والآول ا غير ذلك فالمُجاز د يسمي موسلا سمي بذلك لعدم تقييده بعلامة 
a‏ في اللخ التطلق» وهذا هي قول الصا وة 
استتعارة.. » إلخ» ا سَمَّ المجازّ استعارة إن شبّه المستعارٌ له بغيره» ويُسَمَى 
مُؤْسَلاً إن كانت د غير التشبية: 


ثم إنه أخذ في بيان قرينةٍ المجانء فقال": 


elê‏ 2 ت م ص 3 0 5 س 
عقليتة حسئتة عادئئة قرينة المحاز. أو حالية 


)١(‏ فلأجل ذلك قال البيانيون: رُوَج المجاز بالتشبيه فتولّد بينهما الاستعارة» فهي مجارٌ علاقته المشابهة. 
انظر «أنوار الربيع في أنواع البديع» )٠٤١ :١(‏ لابن معصوم المدني» ولتمام الفائدة» انظر «مفتاح 
العلوم»: (۳1۹( للسکاکي» و«الطراز»: :١(‏ ۱۹۸) ليحيى بن حمزة العلوي. 

(۲) انظر «التلويح على التوضيح)»: )45:١(‏ للسعد التفتازاني. 


۳۹٤‏ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 

اعلم أن شرطً المجاز قرينةٌ تصرف اللفظّ عن معناه الحقيقيئٌ إلى المعنى 
المجازي كما مرّء وليست هي جُزءا من مفهوم المجاز كما ذهب إليه البيانيون» 
لكنّها رط لصحّة المجاز كما عله انيه الأول وهي إما عقلية كما في 
قوله تعالى: #وَآسَتَفْرِرْ من أَسَتَطْعتٌ متهم ِصَوَْكَ * (الإسراء: 14) فن العقلّ 
يمنعُ من حَمْل هذا الأمرٍ على حقيقته» ويصرفه إلى بيان الإقدار له والتهديد. 
فإن الحكيم تعالى لا يأمرُ بالفساد". 


وإما حِسَيةٌ نسبةَ لها إلى الحسّ» وهي إِمًا لفظية نحو: رأيث أسداً يَرْميء 
فان «يرمي» قرينةٌ صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقيٌ» لان لومي لا يدر 
من الحيوان المخصوص الذي وضع له اسم الأسد. 

وإِمًا غيد لفظية نحو: لا اكل من هذه النخلةء فإِنَّ الح الذي هو اللَّمِسُ 
-مثلاً- يمن من أكل أصل النخلة» ويصرف هذا اللفظ إلى تَمَرِها. 


وما عاديّة» ومثَّلَ له بعضّهم بيمين القَوْرِهِ وهي ما إذا حَلّفت رَجُلّ على 
امرأته وقد أرادت الخروج فقال: إن خرجت فأنت طالق» قال ذلك البعض: 
إن هذا اليمين يُحْمَنُ على الفور لاقتضاءٍ العادة ذلك» فلا تَطْلّقُ إن خرجّث 


بعل ذلك الوقت عنده0". 


)١(‏ لم يُفرّق بينهما التفتازاني» بل سَوَى بينهماء فقال: لا بُدّ للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة المعنى 
الحقيقي» سواءٌ جعِلَتْ داخلة في مفهوم المجاز كما هو رأي علماءٍ البيان» أو شرطاً لصحته واعتباره 
كما هو رأ أئمة الأصول. انظر «التلويح على التوضيح)»: OT)‏ ولتمام الفائدة انظر: «البحر 
المحيط»: )۲٤۷ :١(‏ للزركشى. 

5) فهو مجارٌ عن تمكينه من ذلك وإقداره عليه لعلاقة أنَّ الإيجاب يقتضي تمكُنَ المأمور من الفعل 
وقدرته عليه لسلامة الآلات والأسباب. أفاده التفتازاني في «التلويح»: :١(‏ 47)» ولتمام الفائدة» انظر 
«الكشاف»: (51/8) للزمخشري» و«هيمان الزاد إلى دار المعاد»: (9: )۲٤١۷‏ للإمام محمد يوسف 
الوهبى الإباضىء و«تيسير التفسير»: (۷: )۲٠١‏ للعلامة محمد يوسف اطفيّش. 

ف وهذا النوع من اليمين مما استنبطه أبو حنيفة - رحمه الله - وهو المؤيّدُ لَفْظاً الموقَّثُ معنى» وأنَّ 
المُعتبر في ذلك هو العرف» فإن الحالفت في العادة يقصد بهذا اللفظ في هذه الحالة منعها عن الخرجة- 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ۳40 
ول غلماء الماك لهذا المقام بقولهم: هرم الأميك الجَِنْدَ إِذ العادة قاضيةٌ 
أن الأمير لا يُِاشِرٌ القتال بنفسه لكن مع أنصاره وأعوانه. 


وإمًا حالية» وهي أن يكونٌ حال المتكلّم مُقْتَضِياً لصرف اللفظ عن حقيقته 
إلى مجازه» كما في قول المسلم: أشابني الدهرء وعَيّرهم صُروف الأيام» ونحو 
ذلك» فان حال المسلم يَعْضي , بصَدْف هذا اللفظ عن حقيقته. إذ اعتقاده د وجب 


أن فاعلَ ذلك هو الله تعالى. والله أعلم. 
ثم إِنّهِ أخدّ في ذِكْرٍ الخلاف في وقوع المجاز وصحّته. فقال7": 


وهْوَ على الصحيح واقع وفي آي الكتاب منه ما لا يختفي 
وإِنْتفى وُقوعّهةومَئَمَه قوم فان 9 لن EEE‏ 


اعلم أن الصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أن المجارّ واقمٌ في اللغة 
العربية وفي القرآن العظيم» وقد نفى وُقوعه في اللغة العربية الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني وأبو علي الفارسي» قالا: وما 0 اا نحو: رامت اذا 
يَرْمِيء فهو حَقيقة» قال أبو الحُسَيْن”: وهذا باطل» لأنا كما نعلمُ باضطرار أنهم 


= التي تهّأت لهاء لأنَّ الخروج على التأبيد فإذا عادت فقد تركت تلك الخرجة» وانتهت اليمين» فلا 
يحنث بعد ذلك وإن خرجت. انتهى من «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (1: ١كة).‏ 

:١( لأبي الحسين البصريء و«قواطع الأدلة»:‎ )37 :١( انظر تفصيل هذا المبحث في «المعتمد»:‎ )١( 
للسمعاني» و«التمهيد»: (۲: 5515) للكلوذاني» و«مختصر ابن الحاجب»: (۱: 6*۹( بشرح التاج‎ (1Y 
السبكي. > و«فواتح الرحموت»: )1: 11( لابن عبدالشكور الحنفي» و«حاشية البناني على المحلي»:‎ 
للبدر‎ )019 :١( و«مختصر العدل والإنصاف:»: (؟١) للبدر الشمّاخي» و«البحر المحيط»:‎ »)۳*۸ :1( 
الزركشي.‎ 

)( أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبدالغفّار الفارسي الفسَويَ (85؟7-ل/الااه) إمام النحو» وصاحب 
التصانيف المشهورة.» وَأحليا «الحجَّةٌ في علل القراءات» و«الإيضاح» و«التكملة». وهو أستاذ ابن 
جني وكان على مذهب المعتزلة. له ترجمة فى «تاريخ بغداد»: (۷: 51/6). و«إنباه الرواة»: )1: 
(VT‏ وم سير أعلام النبلاء»: 5 1 

(۳) فى «المعتمد»: .)١77(‏ 


۳۹٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


يستعملون لظ الحمار للبليد ولَفْظ الأسد للرجل الشجاع» نعلمُ ضرورة أنهم 
قصَدوا التجوّز والتشبيه"» وأنَّ استحقاق البليد للفظ الحمار ليس كاستحقاق 


البهيمة» ولذلك سَبَقَ إلى الأفهام من قول القائل: رأيت الحمارَ البهيمة دون 
البتليك20: 


قال": وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فإنه لو صمّ 
ذلك لم يَقَدَحْ في تسمية أهل اللغة للاسم بانفراده مجازاً على ما حكينا عنهم؛ 
أي لأن الخلاف > يكون بيننا لَفْظياًء أنه يرج م إلى نفس التسمية خاصة. 


قال صاحبَ «المنهاج»: لكنّ ما رَعَموه باطل» لأن الوصفت بالحقيقة 
والمجاز إِنّما يَجْرِي على الألفاظ فقطء لأنّها هي المستعملة دُونَ الغرائن. 
والقرائن م لا تختصٌ بالألفاظ. إذ قد تكون شاهدَ حال وَغَيْرَ ذلك مما ليس من 
فغل المتكلم. 
7 و : 1 
ومَنَعت الظاهرية وقوع المجاز في القرآن لوجهين”: 
أحدهما: أنهم قالوا: يَقْبْحُ وقوغه في القرآن, لاه گذب بدليل آنه يصمح 


)١(‏ في الأصل: التنبيه. وصوَّيْناه من «المعتمد». 

(۲) قد نه التاج السبكي في «رفع الحاجب»: 7١ :١(‏ 5) على أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايينى لا يُنكر 
استعمال الأسد للشجاع وأمثاله» بل يشترط في ذلك القرينة» ويسمّيه حينئذٍ حقيقة» وأنّهِ علّلى ذلك 
باختلال الف ومع القرينة لا اختلال. ثم قال: وإياك والاغترار بقول بعضهم: قد يحصلٌُ الاختلال 

مع القرينة أيضاً؛ وذلك عند عدم فهم السامع إِيَاهم فهو ساقط. إد عدم الفهم حينثئل , لخللٍ تام 
بالسامم» وقائل هذا يحي أن الأستاذ ينكر المجاز 0 
كنا عرقت ر لفط كما ی الورايق 1 

(۳) انظر «المعتمد» :١(‏ 15) لأبى الحسين. 

0( «منهاج الوصول»: (9) للمرتضى الزيدي. 

(5) قد استوعب البدر الزركشي النقول عن الظاهرية في هذه المسألة» ونقل عن «أصول الفتوى» لأبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن سعيد الداوودي» وقال: وهذا الكتابُ عُمدةٌ الظاهرية فيما صمّ عن داود 
- يعنى الظاهريّ - وابنه. انظر «البحر المحيط»: .)٥٤۳ :١(‏ 


مبحث في المحكم والمتشابه مه 14% 
إنه ليس بحمارء فلو كانّت الجملةٌ الأولى صادقة لم يصدّق تَميُها. 
وثانيهما: أنهم قالوا: لو وَقَع المجازٌ في القرآن لزم أن يُوْصَفَ الباري 
سبحانه بأنّه مُتَجوّز. 
7 01 ¢ 

وأجيبَ عن الوجه الأول: بأن المجارَّ يمتاز عن الكذب بالقرينة المنصوبة 
على المعنى المراد من والكَذِبُ لا قَريئّة معه. فالمجارٌ صِدقْ لا قُبْحَ فيه 
وإِنّما يكذ في المُثْبتة حيث توجّه النفئ والإثباث إلى معنئ واحد» والنفئ 
في هذه الصورة لم يتوجّه إلى المُثْبَتِ بل إلى غيره» فهو صِدّقء فالمَنفيْ هو 
ا الذي أثبتة في 2 
لاله ُو له هاون بقل قيع آو صغير كما في الشامد ن فا و ر 
في الأمورء وما وحم الخَطأ امتنع إطلاقه على الله حقيقةً كان ام مجازاً”". 


وأيضاء فنحنٌ نقطم أن المجازّ وَقَعَ في القرآن وذلك نحو قوله تعالى: 
#وَسََلِالَْريَةَ 4 (يوسف: ۸۲)» والمرادٌ: أهلّها"» وقوله تعالى: #فَوَمَدَا نبا 
جدَارا دردد د أن نفص 4 (الكهف: ۷۷) وليس للجدار إرادة» لكن شْبّهَتْ حالته 
ا مو ا عن رادا وقرله مان ا عنن لرن 


)١(‏ انظر «المعتمد»: )٠١ :١(‏ لأبي الحسين البصري. 

(۲) وهو قول ابن عطية في «المحرّر الوجيز»: )٠١١7(‏ ونقل عن أبي المعالي -يعني إمام الحرمين- أنه 
قال في «التلخيص» عن بعض المتكلمين: هذا من الحذف وليس من المجازء وإِنّما المجارٌ لفظةٌ 
تُستعارٌ لغير ما هي له. قال ابن ل 
وغيره من أهل النظر» ولیس كل حَذفٍ مجازاء.... وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال الجمادات 
العام حت ومن حيث هو نبي فلا نخد أن يره بالحقيقة. 
قال ابن عطية: وهذا وإن جُوّز فبعيد» والأوّل أقوى. انتهى. 

5 ولذلك قال ابن كثير: إسنادٌ الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإِنَّ الإرادةَ فى المحدثات 
بمعنى المَيْل. انظر «تفسير القرآن العظيم»: (: 0۸€( 1 


۳۹۸ طلعة الشمس الجزء الأول 
٨۶‏ 

# هدم أبن لي صرحا 4 (غافر: ٦‏ ولیس هامان هو الباني حقيقةً» لکن بأمره 

بكرن التاق وقول هال : خض لَهُمَاجَنَاحَ ذل 4 (الإسراء: ٤‏ ولیس 

للذل جناح لکن شبّه الو بطائرٍ له جناحان: جناح دل وجناح تعزز» ف 


بحفض جناح الذلّ لهما. 
ومِمًا روي أن رجلا من مُنكري المجاز في اللغة اعترضٌ أبا تمام" لما 
قال في شعره'”" 


لا تسقني ماء الكآبة إو صب قد استعدَيْث ماء بكائى 


قال له المُغترض: فأعطني في هذا الكوز ماءً من كابتك العذبء قال أبو 
تمام: خذ هذا الوقراض واقصْص لي رشتين من جناح الذل. تنبيها للمُعترضٍ 
على أنه إذا حَسْنَ في القرآن» ففي الشعر أؤْلى©. 

SS‏ أحد أمرين: 

أن قول إن هذه الألفاظ ال .وفعت مجاذا ف القران هن حقيقة ف 
)١(‏ عبارة ابن عطية: وقولّه تعالى: #وَأخيِضٌ لَهمَاجَنَاحَ ا ا سات 


الذل منك ودَيّث لهما تَفْسَك وخُلْقَك وبولعَ بذكر الذل هُنا ولم يذكر في قوله تعالى: #وَلْحْفِضَ 
جَنَاسَكَ لمن عك من مربت 4 (الشعراء (T10:‏ وذلك بحسب عِظّم الحقّ هنا. انتهى : من «المحرّر 


الوجيز»: .)١١۳۷(‏ 
قلث: قوله: ودَيّث لهما سك مأخودٌ من داث الشيءٌ دَيثاً إذا لان وسَهُلَ. انظر: «المصباح المنير): 
(VA)‏ للفيُومي. 


(۲) حبيب بن أوس الطائى (ت ١77ه)‏ الشاعر المُفْلِقٌ المشهور. كان رأساً فى مذهبه فى الشعرء والتقادٌ 
بين مادح له وذام. وللصوليّ كتابٌ كبير في أخباره وهو مطبوع. له ترجمة في «الأغاني»: (8-15:, 
اوتأريخ بغداد»: (۸: »)۲٤۸‏ و« سير أعلام النبلاء»: :١١(‏ 1۳). 
™( هو في «ديوانه»: :1١(‏ ۲۲) سرج الخطيب التبريزي. 
(5). كذا في الأصل: «ماء الكابة ة إنني) ورواية الديوان: ماء الملام فإني. 
)02( لم أظفر بهذه القصة. ولكن قد ذكر الصولي في «أخبار أبي تمّام): TT)‏ أن النقاد قد عابوا عليه هذا 
البيت من الشعر من غير ذكرٍ للقصة. 


مبحث في المحكم والمتشابه ۳4۹ 


N۶ 

اللغة العربية» فيجابُ بما مرّ عن أبي الحُسَيْن من أن العرب لا يستعملون مِثْلَ 

هذه الألفاظ في مِثْل تلك المعاني اغ جهة التجؤز والتوسّع في الاستعمال 
مع نضب القرينة على المُراد. وليس هو كاستعمالهم الحقيقة في موضوعها. 

وما أن اقول إن AOS‏ وى عقوا لمعا رت LS‏ ما قا فسا ناه 

لو كانت حقيقة شرعيّة لسببق إلى أذهان أهل الشرع معانيها المذكورة كما سبق 

إلى أذهانهم من لَفْظٍ الصلاة والصيام والزكاة والحجٌ معانيها الشرعية» والحالٌ 
أن هذه الألفاظ التي وقعث في القرآن لا يُذْرَكُ فَهْمْها إلا بالقرينة» والله أعلم. 


ثم إنه أخذ فى بيان علامات المجازء فقال": 


يُعرَفُ بالتّقلٍ وأن لا يَطَرِدْ 
فما إلى الذَهْن ِن المعنى سَبّق 


وبالقزام يد للفضل 


وبتوففوعلى سوا 


وفَهْمُه بعد القرينة يرذ 
كَوْنِهِ في لَفْظِهِ ضاهاه 


ا اتح ال بالمكرء والحهاد باعتداء 

للمحاز علامات يُعْرَف بها: 

اناد اا ا ا لقنا لاا ا ا 
الرجل الشجاع» وإِنَّ الخمر مجارٌ في العصيرء وإِنَّ العَيْنَ جار في الجاسوس 
ويد لك 


وثانيها: عدم الاطراد. اعلم أن من حَقْ الحقيقة الاطراد: أي: إذا وضع 
لَفْظْ لشيءٍ ء من الأشياءء فحق ذلك اللفظ أن يَطَردَ في جميع أفراد ذلك الشيء» 


١( لأبي الحسين» و «الغيث الهامع على جمع الجوامع»:‎ )٠١ :1( لتمام الفائدة» انظر «المعتمد»:‎ )١( 
.)۳۲۳ :١( للعراقى» و«حاشية البنانى على المحلى»:‎ ۲ 


ال م به. طلعة الشمس الجزء الأول 
كالإنسان فإنَّه حقيقةٌ في بني آدم وهو مُطرد في جميع أفرادهم؛ بمعنى أنه 
يصح إطلاقه على كلّ فَرْدٍ من أفراد هذا الجنْس ونحو ذلك. 

وأمًا المجارٌ فلا يصح اطراده في كلّ ما وُجدَث فيه تلك الصفةٌ التي نُجوّ ا 
باللفظ لأجلهاء ألا ترى أن الأسد لما كان موضوعاً ليع الشجاع» وكان 
o Gy‏ 
الرجل الشجاع بأنه أسدء ولا يصح وَصْفُ كلّ ما تشجَّعَ من الحيوان بأنّه 
أسدء فلا يُُوْصَفُ الهدُ إذا م به أسد. ولا غيده من الحيوانات» وكذلك 
يوصّفٌُ الرجلّ الطويل ا تَخلةٌ ولا توصت كل ل بذلك» وكذلك لا 
يصح أن يُقال: «واسأل البساط»» والمراد أَهْلّه. هذا حاصلٌ ما في «المنهاج» 
وغيرة :من كنب الأضول: 


وذكرٌ بعضهم(': إن عدم الاطراد في المجاز يكو تارة واجبأء ى لا يصح 
اطا أصلاً نحو: وسل الْمَرَيْةَ 4 فلا يصح أن يقال: «واسأل البساط» 
ويكون تارة جاتر أي: يصح E‏ لكو لا یجب ذلك فيه لثبوت التعبير 
عن أفراد المجاز باللفظ الحقيقئ بخلاف الحقيقة» فإنّها يجب اطرادُها عندّه 
لاحتياج المتكلّم إليها؛ إذ لا خَلَفت عنهاء وجَميعٌ ذلك مُشكل. 

أما ما ذكرّه صاحبُ «المنهاج» وغيژه» فإشكاله متوجّة من قبل اعتبارٍ نوع 
العلاقة ل 00 الوه وغيزه يرون 00 8 العلاقة» وعدم 

وأمًا ما ذلك العف فاه شن من حف إن 5 فی جواز 
الاطراد لا في وُجوبه. 
)١(‏ هوابن الحاجب كما في «المختصر): 1١‏ : 17) بشرح التاج السبكي. ولذلك عَدَلَ في «جمع الجوامع» 


عن عبارة ابن الحاجب فقال: : ويُعرفُ -يعني المجاز- بعدم وجوب الاطراد. انتهى من «الغيث الهامع 
على جمع الجوامع» ١١ ١‏ : 167) للعراقي» مع تصرف يسير. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ٤١‏ 

رايهنا إن الاه :قل 1ك زو ماد غل س رحو سال التماط »لفك 
ذكر أب لك ف آنه جور حذفة المضاف وإقامة المضافه 
إليه مقامه في إعرابه. وقَسَمَ ذلك إلى: قياس وغير قياسي» وذگر أن ا 
ذلك: أنه إن امتنع استقلال2 المضاف إليه بالحكم فهو قياسيٌ لخو # وسل 
الْقَرَيَةَ 4 (يوسف: ۸۲)» «وأشرنوا ف لوبهم ليجل 4 (البقرة: »)٩۳‏ ذ 
القرية لا تُسأل» والعِجْلُ لا ي: اشر وان ¿ لم يَمْتنع ذلك فهو سماعيء انتھی» 
وهو مُصرّح بجواز ما مبّعه الأصوليون. 

يعادل 00 أن ا د في مب على اشتراط ل تقل أفرادٍ 

والصحيخ ما قدَّمْتُ لك من اعتبار نوع العلاقة فقطء فلا يكون عَدَمْ 
الاطراد على هذا علامةً للمجازء وقد جَريْتُ بذكره ذ في النظم مَجْرى جمهور 
الاصضولة والصواب عَدَمُ ذکره والله أعلم. 

وثالثها: أن فَهُمَ المَعنى من ال يحصّلٌ بعل الوقوف على القرينة» 
فإذا قال القائل: رأيث أسداًء تادر إلى الذهن أن المراة الحيوانُ المخصوص» 
فإذا قال: رأيث أسداً على فرسء عَلِمْنا أن المراة به الرجل الشجاع» فما سبق 
إلى الذهن من معنى اللفظ فهو حقيقة اللفظء فالتبادر علامة للحقيقة» وعَدَمُ 
التباذر علامة للمجاز©. 
)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجَيّانِيَ الشافعي (١٠٠-۷۲٠ه)‏ إمام العربية في زمانه 

وصاحث الألفية المشهورة. كان إماماً في القراءات مع الديانة والصيانة» له «تسهيل الفوائد» في النحوء 


و«ارتشاف الضرب فى معرفة لسان العرب» وغير ذلك. له ترجمة فى «طبقات السبكى»: (8: 1۹)» 
و«شذرات الذهب»: (ه: ۹( 1 1 

(5) انظر «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»: )٠١١ :١(‏ لابن مالك. 

۳) كذا في الأصل. والذي في «التسهيل»: استبداد. وكذا في «شرح ابن عقيل»» «المساعد على تسهيل 
الفوائد»: (۲: 55315) وكلاهما جَِيّدٌ مُنّجه. 

)٤(‏ وهو ما عبّر عنه التاج السبكي بقوله في الحديث عن علامات المجاز: ويُعْرَف بتباذر غيره لولا 
القرينة. انظر «الغيث الهامع على جمع الجوامع»: :١(‏ 197) للوليّ العراقي. 


f‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

ورابعها: أن المجارٌ يُلتَرْمُ تقييدُه للفرق بينه وبين الحقيقة مِثْلُ: #جتاح 
صا ورد 0 3 مو 3 
الذل 5 أي: لين الجانب «ونارٌ الحرب»: أي: شدتها بعكس الحقيقة» فإن 
الحقيقة لا يُلتَرَمُ تَقِييدُهاء وإن كانت مشتركة - مثلاً - كعين جارية. 

وحاصلٌ ما في هذا المَقام: أنَّ الفرق بين المجاز والحقيقة المشتركة هو 
التزام التقييد بالقرينة في المجاز وعدم التزامه في الحقيقة المشتركة. 

وخامشها: أن بعض المجاز يتوقث صِحَّةُ إطلاقه على ذِكْرٍ الحقيقة لكون 
لفقل الجعان تاها للفظ الحقيقة :فاطلق عله لتلك المشابية» وهذا تسن 
بالمشاكلة» وهي التعبيرٌ عن الشيءٍ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً 


نحوٌ: #وَمَحكروا ومڪر اله (آل عمران: 25) أي: مكروا فجازاهم الله 
ےر ص ےر ر رص بار ر 5 
على مكرهم. ونحۇ: فمن أَغتّدئ عَلَيْكمَ عدوا عَلْنَهِ 4 (البقرة: )١95‏ أي: 


فجاهدوه. فإطلاق المَكر على المُجازاة وإطلاق الاعتداء على الجهاد مجادذٌ 
لوقوع المجاراة ين صحبة المكر» والجهاد فى صحبة الاعتداء“. 


وإِمًا تقديراً نحو قوله تعالى: #أَفَأمِيُوا مَحكرٌ ال4 (الأعراف: 44) 
فالمعنى: والله أعلم: أفأمنوا حين مكروا مَكْرَ الله أي: مُجازاته على مکرهم» 
فعبّر عن المُجازاة على المكر بالمكر لوقوعه في صحبته تَقُديرا"» والله اعلم. 


Eee‏ و 
ثم إنه أخذ في تقسيم المجاز إلى لغويّ وغيره. فقال": 

2 >5 راس ا 4 2 6 دس 
يكون في اسْتِعمالِهِ شرْعِيا ولغويًا واتى عَرْفًا 


1 للإمام السيوطي.‎ (A! ۳ قد سبق تعريف المشاكلة بالاستمداد من «الإتقان»:‎ )١( 

(۲) عبارة ابن عطية: والمراد فعلّ يُعَافَبُ به مَرَدَةٌ الكفار. أضيفت إلى الله لما كان عقوبة الذَنْبِء فإن العرت 
سمي العقوبة -على أيّ وجه كانت- باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة. انتهى من «المحرّر 
الوجيز»: (۷۲۷). 

(۳) لتمام الفائدة» انظر «البحر المحيط»: )٥۳١ :١(‏ للبدر الزركشي» و«حاشية الإزميري على مرآة 
الأصول»: .)٤۳١۳ :1١(‏ 
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م ۸۵ 


° 4 or ona فى‎ 

من ثم قال بَعضهم: وهبتكا تجزي لدی التزويج عن آنکختکا 

ينقسمٌ المجازٌ إلى شَْعيَ كالصلاة : في الدُعاءء والصيام في مُطلق الإمساك 
والحجٌ في تفس القَضد > فان هذه الألفاظ قد تَقَلها الشرعٌ عن معناها اللغوي. 
وصارت حقيقة شرعية فى الأشياء التي سَمَّاها بها الشرع» فهي في مُسمَياتِها 
الأصلية مَجازٌ شرعي. 

وإلى لُغوي كإطلاق الصلاة والصيام والحجٌ على العبادات المخصوصة» 
فان مُسمّيات هذه الألفاظ فى اللعَة هى غير هذه العبادات» فإطلاقُها على هذه 
العبادات مجارٌ لوي وإن صارت حقيقةٌ شزعية» فهذه الأسماء وتحؤها تكون 
حقيقة لُغويةَ في معناها اللغوي» وحقيقةً شرعيةً في معناها الشرعي» ومجازاً 
شرعيّاً في موضوعها اللغوي» ومجازا لَعَوياً في مُسمَّاها الشرعي. 

وإلى مجاز عَرْفِيَ كإطلاق الدابة على كل من يَدِبُ من ذوات الأربع 
وغيرهاء فإن العف خَصّصٌ اسْم الدابة بذوات الأربع» فإطلاقه عليها وعلى 
غيرها استعمالٌ له في غير ما وضع له عُرْفاَ وهكذا في جميع ما نقّله العْرْفٌ 
ل 0 
نوع اه ومن هتا قال بعش أصحابناء 1 
في رَجُل أنكحَ رَجُلا امرآة فقال: اشهّدوا أن فلاناً أَتَى إلى فلانة كذا وكذاء 
وعلى ظَهْره گذا وكذاء وقد أعطيناه فلانة أو قد وهَبنا له فلانةَ اسم المرأة. قال 
مُوسى: هو جائز. 
)١(‏ أبو علي» موسى بن علي بن عَرّرة السامي (۱۷۷ - 775ه) من أئمة الإباضية» تفقّه بوالده وبالإمام 


هاشم بن غيلان. له «جامع موسى بن على). انظر ترجمته فى «إتحاف الأعيان»: (۲: )۱۸١‏ للعلامة 


tof‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


وقال أبو عبدالله مُحمد بن مَخبوب”' - رَضِيَ الله عنه -: إن قال المُرَوَجُ 


قد زوجتك أو أَمْلكتك. أو أخطبئك. أو أنكخْتك. فكل ذلك جائذ©. 

وقال أبو المُؤْثْر: آما قوله: آنكحت وأملكتُ فثابت» وأمًا قوله: أخطبث» 
فإن جاز بها لم أفرّق بينهماء وإن لم يكن جاز بها فأحَبُ إل أن يُجَدَدَ النكاح. 

فهذا أبو علي موسى بن علي - رضي الله عنه - أجارّ في التزويج: أعطَيّناه 
فا روعت له ي E‏ في التزويج: أملكْتك وأخطبئك. 
وأجارَ أبو المُرّثر في التزويج» أملكثك» وتوقف في: أخطبنّك» وجميعٌ هذه 
الألفاظ مجارٌ عن لفظ: أَنْكَحْتْكء وذلك أن لفظ الهبة والعطية والتمليك إِنَّما 
ضحت لمِلّك الرقبق ووْضِع النكاخ لملك المئعةء وماك الافشسحقة لباك 
الخ وله كان ذلك الرقة معد را في الحرَة صرت هذه الألفاظ إلى ملك 
المُتعة» فهي من إطلاق اسم السّبَب على المُسَبّب. 


وأمًا «أخطبئك» فموضوع لخادم المْقَدَم على التزويج ن بإجابة 
ولي ابرا ازوج يقال: خطبٹ فلانة من فلان, فَأَخْطَينيهاء فهو سيت ضا 
ي وإطلاقه 5 النكاح من إطلاق السبب على المُسَبّبء 5 الس 
هنا أضعف منها في الألفاظ الأول فلهذا توقّف فيه أبو المُوْثرٍ - رَحمَه الله 
- ولم رقف ف «أملكثك» لما تقد وعلى هذا المذهب ال۵ وذهت 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) انظر «شرح كنات النيل»: OLED‏ للإمام القطب» و«منهج ج الطالبين وبلاغ الراغبين»: :٠١‏ ۷۷) 
لخميس بن سعيد الشقصي. 

(۳) الإمام الفقيه» أبو المُؤْثْرِ الصَّلْتُ بن خميس الخروصي. من أعيان القرن الثالث الهجريء تفقّه بابن 
محبوب الرحيلي. وكان من العلماءِ الذين بايعوا عدّان بن تميم الحروصي. ذكره السالمي في «تحفة 
الأعيان»: (۱: .)557-751١‏ 

(5) انظر «فتح باب العناية»: (۲: 5) لملا علي القاري» وعبارته تمه ويصحٌ عقد النكاح بلفظ نكاح أو 
تزوج أو تزويج أو إتكام إجماعاًء لأنها صريحة» واقتصر الشافعي في جوازه عليهما. وما وضع - 
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٩۶ 


بعض أصحابنا والشافعية إلى مَنْع التجؤز في عفد النكاح"» قال في «الضيا»”: 
ومَنْ وَهَبَ ابنته» أو ابنة عَمّه أو مَنْ يلي نكاحه لرجلء وقبل الرجلٌ المرأة 
ودخَلَ بهاء فليس هذا بنكاح» ولو شَهد الشهوذ على الهبة» فالزوج لا يُوهَبْء 
ويُفَرَقْ بَيْتهماء ولا تحلٌ له أبدأء ولها صَداقْ نسائها إذا دخَلَ بهاء وَإِنّما كانت 


وحاصلٌ المَقام: أن مانعي التجؤز في عفد النكاح مِن أصحابنا وغيرهم لم 
0 ا الجر افیا 55 منعوه في التزويج لش 0 
22 


أحدهما: قوله تعالى في امرأة وَهِبَتْ نَفْسَها للنبي كلة: #وامزة مَوْمِمَةَ 


إن وَعَبَتَ تَقْسَهَا لبي إن آراد اَی (الأحزاب: )2١‏ ووَجْهُ استدلالهم من هذه 
الآية: أن الهبة جَعَلها ربا تعالى خالصة لنبيّه - عليه الصلاة والسلام - ومَتعها 


من سائرٍ المؤمنين”"' 


وثانيهما: أن النكاح عَفْدٌ شرع لمصالح مشتركة كالنّسبٍ وعدم انقطاع 
النَمْل والاجتناب عن الرّنى» وتحصيل الإحصان» واستمداد كل منهما في 


- محل يقبلها بواسطة ملك الرقبة: فيكون من إطلاق السبب وإرادة السب لقوله كل «ملكثكها بما 
معك من القرآن» (أخرجه البخاري (2077) ولقوله تعالى: وة مُؤْمَةٌ إن وَعبتَ تسا لبي | 5 
لي (الأحزاب:20). انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «التلويح على التوضيح): :١(‏ ۷۷) للسعد التفتازاني. 

(۱) انظر «منهج الطالبين»: :٠١(‏ ۷۷) للشقصي» و«روضة الطالبين»: (۷: )١‏ للنووي. 

(۲) انظر «الضياء): (: )۲٤۷‏ للعلامة العَوْتَى الصحاري. 

6 انظر «مرآة الأصول» (1: )٤۳١‏ بحاشية الإزميري حيث استمد منه الإمام السالمئ في هذه المسألة. 

(5) وكذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إذا فوّضت المرأة نَفسَها إلى رجلء فإنه متى دخل بها 
وجب لها عليه مَهْرُ مثلها كما حكم به رسول الله كي في بَزْوَحَ بنت واشق لما فوّضتء فحكم لها 
رسول الله ية بصداق مثلها لما توفي عنها زوجُهاء والموث والدخولٌ سواءٌ في تقرير المهر وثبوت 
مَهْرٍ المئْل في المفوّضة لغير النبيّ بي فأما هو عليه السلام» فإنه لا يجب عليه للمفوّضة شيءٌ ولو 
دخل بهاء لأن له أن يتزوّج بغير صَداقٍ ولا وليّ ولا شهود كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله 
عنها. انتهى من «تفسير ابن كثير»: (1: 5589). 


٦‏ ۶ طلعة الشمس الجزء الأول 
المعيشة بالآخرء ووجوب النفقة والمهر» وحُرْمَة المُصاهرة وجَرَيان التواژثب 
ول النكاح والترويج واف بالدلالة على هذه المقاصد لكوْنه ُنْبا عن الضم 
والانّحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة والتَلفيق على وجه الاتحاد دُونَ 


ع 8 ت 

واجيبت ع الاوّل: بان خلوصض المجاز واختصاصه بحضرة الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ان غاية البُعد» فَالمُرادٌ إِمَا الخلوض فى الحكم» وهو 
عدم وجوب الْمَهْر» وهو لا ينافي : نة الْعَقد في حى غيره -عليه الصلاة 
والسلام. أو المُرادٌُ: لا تحلُ زواج النبئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأحد غيره 
كما قال تعالى: #وأروجه متهم 4 (الأحزاب: 5). 


وأجيبَ عن الثاني: نا لا نُسَلّمْ أن شَرْعه لتلك المصالح بل للمِلك له 
عليهاء وإنما هي ثمرات تترتبُ على الملك بدليل لزوم المَهْر عليه عضا 
عن المِلْك» وكون الطلاق بيدي لأنَّ مُزيلَ المِلكَ ليس إلا المالك» وإذا صحّ 
النكاح بلفظيّن لا يَدُلآن على اليك لغ وهما: «أنكَحْتّك» و«زوجثك» فلأن 
يَصمّ بما يدل عليه أؤلى. 


فإن قبل: فينبغي أن لا يصح النكاحٌ بهما لعدم دلالتهما على المأك. 


أجيب: بأنه إنّما يصح بهما لأنّهما صارا بمنزلة العَلّمِ لهذا العَقّد فلا يضرٌ 
عَدَمُ دلالتهما على اليك" والله أعلم. 


)١(‏ انظر «مرآة الأصول» :١(‏ 575) بحاشية الإزميري. 
)١(‏ زاد ملا سرو: وأما الي فإنه مِيْلُ الهبة في إثبات ملك الرقبة» ويزيدٌ عليهما بلزوم العوّضء فيكون 
انت بالتكاح. انظر «مرآة اللأصول»: :١(‏ 5575) بحاشية الإزميري. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه ¥ 

ثم إِنّه أخدّ في بيان حُكم المَجازء فقال7": 

و ات مان نة او او دض ر 

م مه س2 5 م 4 

وصح تَقَِهُ وجار أخذنا به إذا الأاخذ به تعّنا 

وإِنْ تكن قد أمْكَنَتْ حَقِيفَتُه كه لطر 

وإنَهأؤلى مِن الإضمار والتّقلٍ في مَقام الاعتبار 

للمجاز أحكاءٌ منها: ثبوث الحكم الذي قُصِدَ به من التجؤز سواءٌ كان 
ذلك الحكم خاصاً نحؤٌ: ریت أسدا يرْمی» أو عاماً نحؤ: لا أدخلٌ دار فلان 
حيث يتناو دارّه بالملك وبالإيجارة وبالعاريّة 

اعلم أن بعض الشافعية ذهبوا إلى أن المجازّ لا عُموم له» لأنّه ضَروري 
كالمقتضى. والضروري عموم له لذن ما نيت ضَرورةً يتقدّر بقدرهاء 
والضرورة تَندفعٌ بلا عُموه" 

وذهبت الحنفيةٌ إلى ثبوت العموم للمجاز كالحقيقة» وعلى ذلك أصحائنا 
-رحجمهم الله تعالى . واستدلوا عليه بوجوه“ 

منها: أن الم م المُقترنة بأل الغموم تُفِيدُ العُمومَ م مُطلقاًء حقيقةً كانت أو 
مجازاً. 

ومنها: أن المجارّ أحدٌُ نَوْعَي الكلام فكان مِثْلَ النوع الآخَر في إفادة 
العموم والخصوص 


)۸١ :1( لأبي زيد الدَبُوسِيء و«التلويح على التوضيح):‎ )٠١١( لتمام الفائدة» انظر «تقويم الأدلة»:‎ )١( 
:١( و«فواتح الرحموت»:‎ »)55٠ :١( للسعد التفتازاني» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»:‎ 
لأررن عد الشكون ال‎ 6 

(1) يعني أنّها تندفع بإرادة بعض الأفراد. 

(9) هذا مستمد من «حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: ERA)‏ 


5 م 0 
ومنها: أن عموم اللفظ ليس إلا لما يلحق به من دليل العموم لا لكَوْنِه 
حقيقة وإلاً لكان كل حقيقة عاماًء واللازم باطل فكذا الملزوم. 


وأجابوا عن احتجاج بعض الشافعية بأن المجارّ ضَرورييٌ كالمُفْتضى بما 
حاصله": أنه إن ريد الضرورة من جهة ة المتكلّم في الاستعمال بمعنى أنه لم 
يجذ طريقاً لتأدية المعنى إلا بالتجوز إليه» فممنوغ» لجواز أن يتركَ الحقيقة 
مع القدرة عليهاء ويعدل إلى المجاز لأغراض بُيْنَتْ في فن البلاغة لا لضرورة 
ألجأته إلى ذلك ولأن للمتكلّم في أداء المعنى طريقين: أحدهما حقيقةٌ 
والآخر مَجارٌ يختارٌ أيُهما شاء» وفي المجاز اعتبارٌ لَطيف لم يكن في الحقيقة 
فيكون ذلك داعياً إلى اختيار التعبير به» ولأن المجازّ واقعٌ في كلام الله تعالى 
على الصحيح» والعَجْرٌ عليه تعالى عن التعبير بالحقيقة وعن غيرها مُحال. 


وإن اود الو من جهة الكلام والسامع بمعنی ا تعر العمل 
بالحقيقة. وجب الحَمْلُ على المجاز ضرورة لتلا يلرم إلغاة الكلام فلا نُسَلَمْ 
أن الضرورة بهذا المعنى ثُنافي العُموم فاه يعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلّم 
فعند الضرورة إلى حمل اللفظ على المجاز يجبٌ أن يُحْمَلَ على ما قَصَده 
المتكلّم واحتمله اللفظً بحسب القرينة إن عاماً فعا وإن خاصاً فخاصٌء 
بخلاف المُقتضى. فإنه لازم عَقَلِيٌ غير ملفوظ فَيْقْتَصَرُ منه على ما يحضّلٌ به 
صحَّةُ الكلام من غير إثبات العُموم الذي هو من صفات اللفظ مطلقاً. 

ومن أحكام المجاز أيضاً: صِحَةٌ تفي المعنى الحقيقيَ عنه”: فيص أن يقال 
للجد: ليس بأب أ 2 الحقيقة» لكنه أب مجازاء وكذا يصح أن يقال للشجاع: 
ليس بأسد باعتبار آنه ليس هو من أفراد جنس الحَيّوان المسمّى بذلك. 


.)557 :1( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»:‎ )١( 
.)557:1١( انظر حاشية الإزميري‎ )۲( 


مبحث في المحكم والمتشابه :م ۸ ۹ 
اعلم أنّهُم قالوا: إن صحَة َي المعنى الحقيقي للفظ عند العقل وفي نفس 
الأمر عن المعنى المُمْتعمل فيه علامةٌ گؤن اللفظ مجازاًء وعَدَمٌ صحَّته علامة 
كونه حقيقة» وقيّدوا بنفس الأمرء لذن الَف رُبما يصح لغ واللفظً حقيقةٌ كما 
إذا أردت المبالغة في ذم زيد ‏ مثلاً - فنقول: ليس زي بإنسان» واستُشكل ما 
قالوه هّنا بما إذا استّعْمِلَ اللفظً الموضوعٌ للعام في الخاص بخصوصه فإنَّه 
مجاز مع امتناع سلب معناه الحقيقي عن الخاص. 
رجي غم هذا اكل با العا نون كيك م ها تند وكا 
الحقيقيٌ مُطلق, ولا امتناع في سَلْبٍ المُطْلّق عن المُمَيّد بمعنى أله ليس عَيْنَ المُقَيّد. 
ومن أحكام المجاز أيضاً: أنه يجورٌ التمسّكُ به ويصح الأخذ بمَذلوله» بل 
يجب ذلك إذا قامت القرينةٌ على إرادته» وإن كانت الحقيقةٌ فى اللفظ مُمكنة» 
أ إذا دلت القرينةٌ على أن المراد من هذا اللفظ معناه ا زعت 
التمشك نيه فى ذلك المعنى» وإن كان المع الحقيق” تذكدا فى ذلك اللفظء 
لأن القرينة هي التي صَرفت الفط عن متا الحقيقيع إلى ل 
وأيضاء فإن المجارّ أحدُ طريقَئ تأدية المعنى كالحقيقة» وهو طريق 
مسلوك. والتعبيرُ به كثييء فإذا قام الدليلُ على أنه المرادٌُ من اللفظء فلا معنى 
للعُدول عنه إلى عَيْره» وإن كان غيرُه هو الأصلء ولا خلاف في هذا المعنى 
eT‏ 00 لا جلاف بينهم في رَدٌ اللفظ إلى e‏ عند 
عدم الدليل الصارف له عن ذلك لكنّ الخلاف إذا ما دار اللفظ بين الحقيقة 
المرجوحة والمجاز الراجح» فذهب أبو حنيفة إلى أنه يُخْمَلُ على الحقيقة. 
لأنها الأصلء والأصلٌ لا يرك إلا لضرورةء أي: لضرورة تُلْجئٌ السامع إلى 


تزکه بحيث لم يَجذ سبيلاً إلى الأخْل به”". 


(۱) انظر «التلويح على التوضيح»: 246:١١‏ للتفتازاني» و«المحصول»: (۱: )۳٤۲‏ للإمام الرازي. 


6 طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


قلنا: يكفي في العُدول عن الأصل دليلٌ يترجّح معه الظنٌ بأن المراد غي 
كما كان ذلك فى كثير من الأدلة الظنية. 

Es‏ لالحا نان 
المرجوح في مقابلة الراجح ساقطٌ بمنزلة الحقيقة المهجورة. 

وقال البَدْرٌ الشمّاخى - رحمه الله تعالى- : إِنّه لا يُحْمَلُ على أحدهما إلا 
بقرينة» لأنّ كلّ واحدٍ منهما له مَرجُح”» ومراده بالقرينة ههنا القرينة التي تتعذر 
معها إرادةٌ الحقيقة رأساء فأمًا إذا لم تحن تلك القرينة مانعةً لإرادة الحقيقة 
صلا وإِنّما كانت مُرجّحةٌ للمجاز فقط» فمذهبه التوقف عن ترجيح واحدٍ 
منهما على الآخر. 

وأقول: إن رُجحانية المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن مانعة 
من إرادة الحقيقة ظاهرة. فإنَّه وإن كانت الحقيقة هى الأصل» فقد بنرك الأصلٌ 
بدليل. والله أعلم. 

ومن أحكام المجاز أيضاً: أنه يُرَجَحُ على الإضمار. وعلى النقل في مقام 
التعارض. 


اعلم أنه إذا احتمل اللفظ الواحدٌ أن يكونَ مَجازاء وأن يكون فيه إضمارء 
أئ: تقدية تخرف فحخله على المتحاد أل لان المجاز أك استعمالاً فى 
العوبيةء ولاه لا يَحتاجُ الكلامٌ معه إلى تقديرء والإضمارٌ لا يصح الكلام معه 
إلا بتقدين: 


)١(‏ وتعقبه التفتازاني بأن غلبة استعمال المجاز لا تجعلٌ الحقيقةَ مرجوحة لأنَ العلّة لا تترجّحُ بالزيادة 


من جنْسهاء انظر «التلويح على التوضيح»: (1: .)4٥‏ 
(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: )15١(‏ للبدر الشمّاخى. 


مبحث في المحكم والمتشابه ٤۱١‏ 


٩۶ 


وكذا إذا احتمل اللفظ الواحَدٌ أن يكون مجازاء وأن يكون مئقولك فَحْمِلَه 
على المجاز أؤلى, لأن النقن لا يحضل إلا إذا افق أربابث اللسان على تغيير 
الوضع» واصطلحوا على استعمال ذلك اللفظ في معنى آخرء وهذا عسينٌ 
ومن ههنا مَنّع النقل مَنْ مَنع كما تقدَّم ذكره. أما المجانُ فإن القرينة كافيةٌ فيه 
وحصول العلاقة مُصحُّحةٌ لاستعماله هذاء وقيل: الإضمار أؤْلى من المجازء 
لأن قريتته منّصلة. 


وصحّح اليد الشمّاخي”') وغيزه تساوي المجاز والإضمارء أي: فلا يرجح 
أحدّهما على الآخر لاحتياج كلّ واحد منهما للقرينة. 

وثّمرةٌ الخلاف تظهر فيما إذا قال السيّد لعبده: يا وَلديء فمن حَمَله على 
المَجاز أوجَب العَثْقَ حيث أطلقَ اسم الملزوم الذي هو الولدٌ على اللازم 
الذي هو الحثء فإن الحرية لازمةٌ ليره المالك» فكأنّما قال له: يا حر ومن 
حَمّله على الإضمار لم يُوجب العتق» لأن المعنى معه: يا مَنْ هو كَوَلدي. 

وإذا احتملَ اللفظ أن يكون من باب الإضمارء وأن يكونٌ منقولاً فحَمْلّه 
على الإضمار أؤْلى» لأنه أكثر استعمالاً من النقل وأيسَرُ وُجوداء ولأنه سالم 
من نسخ المعنى الأصلى بخلاف النقل. 

وقيل: إن حَمْلّه على النقل أؤلى. لأنّه لا يَحتاجُ إلى قرينة بخلاف الإضماں 
اول أك وأصح”". 

وإذا احتمل اللفظ أن يكون منقولاً وأن يكون مُشتّركاًء فَحمْلّه على النقل 
)ع2 «شرح مختصر العدل والإنصاف»» ص13 7. 


(0) وهو الذي رجّحه أبو زرعة العراقي في «الغيث الهامع»: (1: ۱۸۳) مع أن مقتضى كلام المصتف 
-يعني التاج السبكي- جَريان الخلا فيه. 


١ع‏ طلعة الشمس الجزء الأول 
۶۰ . 

و > لأنه لا يَحتاجٌ إلى قرينة لتعيين معناه بخلاف الان شتراك فان لا يتعيّث 

المعنى المراد منه إلا بقرينة تدفع مُرْاحَمة الغير» فالنقلٌ أؤلى من الاشتراك» 

والأمهاة أؤلى من النقلء والمتغاز أؤلى من الإضمار» وقد تقدم بیان رجحانية 

المجاز على الاش شتراك عند الكلام على حكم الحقيقة. 


وهذه الأربعةٌ أعني - المجازّء والإضمار والنقل» والاشتراك - هي التي يَقعْ 
باحتمالها في اللفظ التعارض بين معانيه» وقد بيّنث لك وجه الترجيح فيها. 

قيل: وقد یحتمل ال مع هذه الاحتمالاات الأربعة قينا له ساسا وهو 
التخصيصٌء وحْكُمُه آنه يرجح على جميعها"» فإذا احتملّ الكلامٌ التخصيصض 
والمجازيةء التخصيض أؤلى. والصحيح آنه نوع من المجازء لأنّه قَضْرُ اللفظ 
عن چ مَدلولانه إلى ر بعض أفراده» وهو خلافث الوضع الأصليّ کما تقدم» 
والله أعلم. 

ثم إِلّه أخدّ في بيان الحكمة في استعمال المجازء فقال": 

5 الداعي لاشتعماله بلاغْنّة ونوعّة البديعٌ واستقامثّة 
تلف زياد ةالبيان وحُسْنٌ الاختراع للمَعاني 

مر ذلك: التعظيم والنَحَقَيرٌ وإن تشاء الترغبيتث والتنفبة 

اعلم أنه لما كانت الحقيقةٌ هي الأصلء والمجاز حَلَفاً عنهاء كانت أؤلى 
بالاستعمال من المجاز» ولم يصح العدول عنها إلا لداع يُرجّحُ التعبير بالمجازء 
وذلك الداعي هو الحكمة التي لأجلها وَقعَ التجؤّزء وهي أمورٌ كثيرة: 


1) وهو قول الجمهور كما في «الغيث الهامع»‎ )١۲ :١( وبه جزم الإمام الفخر في «المحصول»:‎ )١( 
(AT 

(۳) وهو الذي جزم به التاج السبكي في «جمع الجوامع»: (۱: ۱۸۲) بشرح العراقي. 

[فة لتمام الفائدة» انظر «البحر المحيط»: :١(‏ 050) للبدر الزركشي. 


مبحث في المحكم والمتشابه مه 5 
منها: أنَّ المجارً أبلعٌ من الحقيقة» أي: أكثر بلاغةَ في الوصف وأُوجَرٌ لَفْظاً 
في العبارة» فإن قولك: رأيت أسداً يَزْمِيء أبلغٌُ وَضْفاً من قولك: رأيث رَجُلاً 
ومنها: أن المجازّ يُتَوصّلُ به إلى المُحسّنات البديعية من نحو السّجعء 
E N EEA‏ 
أما السجعٌ فنَحْوٌ أن تقول: لقيت أسداً شاكي السلاح» فتعاطينا الرماح. 


E 


وأما المطابقة وهي: الجمع بين شيتين متضادين نحو: “ليحك يا 
ولسوا كا4 (التوبة: 87). 


وأما المجانسة وهي: تشابُه الكلمّتين في اللفظٍ مع اختلاف المعنى» فكقول 
الشاعر”): 


وجميع أنواع البديع إنما تتِيسّرُ غالياً بالمجاز دُونَ الحقيقة. 


وهذا معنى قول المصئف: «ونوعه البديع واستقامته»» فالهاء من «استقامته» 
عائدة إلى «نوعه البديع» إذ المعنى ن الداعى إلى استعمال المجاز بلاغته 
وحصول نَوْعِه البديع في الكلام» واستقامةٌ هذا النوع به غالباً. 


ومنها: أنَّ المجارّ يحصّلُ به التلطفث في الكلام بخلاف الحقيقة» وذلك 


)١(‏ ويُسمى المقابلة أيضاء وهو أحسنٌ أنواع المطابقة» لأنه مطابقةٌ بين اللفظ والمعنى. انظر «المثل 
السائر»: ١55:‏ ) لابن الآثير. 
(5) لم أهتد إليه. ومثله قول الشاعر: 
ناظراة فيما جنى ناظراه أؤدعاني أُمْثْ بما أؤدعاني 
ذكره الجرجاني في «أسرار البلاغة»: (۷)» وعزاه العلامة محمود محمد شاكر لشَمْسَوَيه البصري. 
وقيل في نسبته غير ذلك. 


٤‏ 7 به. طلعة الشمس الجزء الأول 
نحو استعارة «بَحْرٍ من المشك مَوْجُه الذهبُ» لفحم فيه جَمْرٌ مُؤْقد فيفيدٌ لذة 
تخييليةً وزيادة شوق إلى إدراك معنا فيوجبٌ سرعة التفهم» بخلاف قولك: 
فځم عليه جَمْرٌ. 

ومنها: أنَّ التعبير بالمجاز يكونُ فيه زيادةٌ بيان عن التعبير بالحقيقة" فان 
قولك: رأيث أسّداء أبن في الدلالة على الشجاعة من قولك: رأيث شجاعاء 
لأن ذِكْرَ الملزوم بَينَهَ على وجود اللازم» وفي المجاز أطلق اسم الملزوم على 
اللازم فاستعمالٌ المجاز يكونُ دعوى بالبيّنةء واستعمالٌ الحقيقة يكون دعوى 

وأيضاء فمطابقةٌ اللفظ لتأدية تَمَام المراد إِنّما يحصّلٌ بالمجاز دُونَ 
الحقيقة» لأن الألفاظ الحقيقية متساويةٌ في الدلالة عند العِلْم بالوضع وَعَدَمْها 
عند عدمه» وإِنّما يمك بالدلالات العقلية والألفاظ المجازية لاختلاف مراتب 
الأزوم في الوضوح والخفاء» فإذا صد مطابقةٌ تمام المراب وتأديةٌ المعنى 
بالعبارات المختلفة في الوضوح يُعْدَلُ عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسّر ذلك. 

ومنها: أن المجارَ يتيسَرْ به اختراع المعاني اللطيفة والنكت البديعة الظريفة 
فمن ذلك: التعظيم"» كاستعارة أن e‏ عالم» فاته يدل على كَثْرَةٍ 
عِلْمه» فيحصل تعظيمُه بذلك. 

ومن ذلك أيضاً: التحقيل كاستعارة الهم وف فيا ارات سوال 
من :انار 

ومن ذلك أيضاً: ترغيبُ السامع كاستعارة ماءِ الحياة لشيءِ من 
المشرويات: 


)١(‏ انظر «البحر المحيط» )٠٤١ :١(‏ للزركشى. 
(1) انظر «البحر المحيط» (5: 2047) للزركشيء ومثل له بقولهم: سلامٌ على المجلس العالي. 


مبحث في الحقيقة والمجاز مه هاء 
ومن ذلك أيضاً: تنفيرٌ السامع كاستعارة السّمّ لشيءٍ من المطعومات. 
وهذه الأشياء التى ذكرها المصنّت» منها ما ايكون راجعاً إلى اللفظ 
كالسحيس ونحوه. تھا ما ايكون راجعاً إلى المعنى كالتعظيم وما بَعَْدَه. 
وتقى من دواعي استعمال المجاز أشياءٌ لم يذكرها المصيّفء منها: أنَّ 
الحقيقة قد تكون وحشية تمجُّها الأسماع كالحَنْفقيق'» فَيِعْدَلُ عنها إلى المجاز 
لعغذوبته فيُعبّر عنها بلفظ الداهية2. 
ومنها: أن التلفظ بالحقيقة قد يكونُ مُسْتَسْمجاً يكرهه السام فيِعْدَلُ عنها 
إلى المجاز لنزاهته» وذلك نحؤ قوله تعالى: 3لا جتاع یکر إن علقم اة 
قا تسو 0 : 42375 فان في 0 تعالى: 000 م4 (البقرة: 


ومنها غير ما ذگزناه أيضاًء وبما ذكرناه كفايةٌ» والله أعلم. 


)١(‏ الخنفقيق والعنقفير: الداهية انظر «لسان العرب» (خنفق). 
(۲) انظر «البحر المحيط» (1: 247) للزركشى. 


ذكرٌالخروف 


والمراد بها الحروفُ المعنوية. 


اعلم أنه قد جرت العادةٌ بالبحث عن معاني بعض الحروف والظروفء 
وذكرّها الحنفية في كتّبهم عقيت بَحْث الحقيقة والمجازء لدلالتها على 
معان -بعضّها حقيقةٌ وبعضها مجارٌ - يتوقف شَطْرٌ من المسائل الفقهية 
عليها"» وكثيراً ما يُسَمّى الجميعٌ حُروفاً تَعْلِيباً أو تَشْبيهاً للظروف 
بالحروف في البناء وغ الاستقلال» والاأوّل اة لما في الثاني 
من الجمع بين الحقيقة والمجاز”» أو إطلاقاً للحرف على مُطلق 
الكلمة. 


وللِمّجاز وسو تَنْقَِمْ لَك الحُروف مِثْلَ سائر الكَلِمْ 


أي: تنقسمٌُ الحروف المعنويةٌ إلى مجاز وإلى حقيقة كانقسام سائر الكَلِم 
العربية إلى ذلك؛ أي: فكما أن الألفاظ العربية غيرَ الحروف تكون تارةً فى 


)١(‏ قد أفردها بالتصنيف غير واحد من العلماء منهم الزْجّاجي في «حروف المعاني»» والمالقي في «رصف 
المباني في شرح حروف المعاني»» والمرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني»» وأجلٌ ما تف 
فيه هو «مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري. ولتمام الفائدة» انظر مبحث الحروف في «البرهان»: :١(‏ 
١‏ لإمام الحرمين» و«شرح اللمع»: )1: (oo‏ لأبي إسحاق الشيرازي» و«أصول الجصّاص»: :١(‏ 
۲ و«إحكام الفصول»: (17) للباجي» و«العدة»: (1: 171) لأبي يَعْلى الفراء» و«حاشية الإزميري 
على مرآة اللأصول»: (5: ۲)» و«البحر المحيط»: (7:7 ) للبدر الزركشى. 

(۲) انظر «الااويج علي اوي (1: 48) للتفتازاني» و«كشف الأسرار»: (۲: : 3١4‏ ) للعلاء البخاري. 

(۳) قال الإزميري: فيه بحت لان هذا الجمع يلرم على الوجه الأول أيضاء لأن القلت معنى حقيقيٌ 
للّفظء e‏ وأجيب بأن الكلّ معنى مجازي إذ اللفظٌ لم يُوضع للكلٌء > فلا 

ل آخر كلامه في «حاشية مرآة اللأصول»: ND‏ 


ذكر الحروف ۷ 


٩۶ 


استعمالها E‏ مارا فكذلك الحروفُ الور لأنها نوع منهاء 
وکا 

أمّا حُروف المباني فإنّها لا تنة تنقسمُ إلى ذلك لأنّها أجزاءُ كلم كحروفٍ 
زيب لا نَوْعٌ من الكلم كحروف المعانى ومثال ذلك: أن «الواو» - مثلاً - 
حقيقة في مُطلَق الجمع» مَجارٌ في الحال» و«الفاء» حقيقة في التعقيب. مَجاز 
فى التَّراخى» وفي مُطْلّق الجمع» و«ثم» حَقيقة في التراخي مَجارٌ فى التعقيب 
وفي مُطْلّق الجمع أيضاء وهكذا. 

وحاصلٌ المَقام: أن المجارّ الإفرادي ابت في الحروف المعنوية وفي 
المُشْتْفَات أيضاً بظريق. الأصالة عند الأضوليية» وهو" فبهما بطريق التبعية 
عند البيانيين» فإن التجورَ فيما ذكر عندهم إِنَّما هو تبعيةٌ التجؤز في المَصْدّر 
وا لمتعلّق7. 

ومنعَ الرازيٌ المجارّ الإفراديَ في الحرفي فقال”": لا يكون فيه مَجارً 
إفرادء لا بالذات ولا بالتّبع» لأنّه لا يُفِيدُ إلا بضَمّه إلى غيره فإن ضُمّ 


)01 قد ذكر الع بن عبدالسلام غير قليل من الحروف التي تجوّزت بها العرب في كلامها في كتابه النفيس 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»: .)5١(‏ 

(۲) قد ذكر التفتازاني في والتلويح»: (1: 4۸): أن المجاز في الحرف نّم يكون بطريق التبعية» وفسّر 
التعلق بقوله: والمرادٌ بمتعلق معنى الحرف ما يُعَبّرُ به عند تفسير معاني الحروف حيث يقال: «من» 
لابتداء الغاية» و«إلى» لانتهاء الغاية» و«في» للظرفية؛ٍ و«اللام» للتعليل إلى غير ذلك فهذه ليست 
معانيها وإلأ لكانت أسماءً لا حروفاء وإتما هي متعلّقات معانيهاء بمعنى أنَّ معاني هذه الحروف 
راجعةٌ إلى هذه بنوع استلزام. انتهى. 
قلث: التفتازاني من كبار علماءِ البيان» وشرحه «المُطوّل» الذي شرح به «تلخيص مفتاح العلوم» 
للخطيب القزويني من أدقّ الشروح وأجلها. انظر كلامه على هذه المسألة ص09/8. 

(9) انظر «المحصول»: (۱: ۳۲۸) وعليه مشى البيضاوي في «منهاج الوصول»: (۱: ۳۸( بشرح البدخشي. 
وقد تصرّف الإمام السالمي بعبارة الفخر الرازي على وجه لا يُخْلَّ بالمقصود. ولتمام الفائدة» انظر 
تخاشية البناني على الفحلر»: :۲١:١(‏ 


1 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
إلى ما ينبغي ضَّمُّه إليه فهو حَقيقة» أو إلى ما لا ينبغي ضَّمّه إليه» فمَجارً 
أرقي 

الإفراد» نَخْوُ MM i‏ ا ا (طه: )۷١‏ آي لها 


ومنعَ الرازي أيضاً الفِعْلَ» والمُتَنَ كاسم الفاعلء فقال”": لا يكونٌ فيهما 
مَجارٌ إلا بالتبعٍ للمصدر الذي هو أصلّهماء فإن كان المصدرٌ حقيقة فلا مَجادَ 
فيهماء وهو موافق للبیان ين في دللغ» لكر اعرص عليه بالتتعزر بالععا الماضي 

عن المستقبلٍ نحو: لادی اصن للد 4 (الأعراف: 55) ا يناذي 9 
ER‏ وا سوا عا تكلوا E‏ لشَّيَطِينُ € (البقرة: )٠٠١‏ أي: تَلَيّه» من غير 
تجؤز في أصلهماء وبأن الاسم المشتى قد يراد به الماضي والمُستقبل من غير 
تجوز في أضله أيضاً. 


قال المحلي١:‏ واد الإمام - ي يعني الرازي - فيما قاله نَظَرَ إلى الحَدَث 
مدا عن الزمان"» والله لله أعلم. 


.)44 :1( لم أهتد إلى ترجمته. وهو من شُرّاح «المحصول» كما نص عليه القرافي في «نفائس الأصول»:‎ )١( 

(۲) نقله المحلي في شرحه على «جمع الجوامع»: WITS‏ 

(۳) انظر «المحصول»: (۱: ۳۲۹-۳۲۸). 

(6) قال ابن عطية: هذا إخبارٌ من الله عر وجل عمًا يكون منهم» وعبّر عن معان مستقبلة بصيغة ماضية» 
وهذا حَسَردٌ فيما تَحَقَقَ وقوعه. انظر «المحرّر الوجيز»: .)۷٠١(‏ 

() انظر «المحرّر الوجيز»: )١١7(‏ لابن عطية حيث قال: و«تتلو» بمعنى «تلت» فالمُستقبل وضع موضع 
الماضي. 

(5) انظر «حاشية البناني على المحلي»: )1: (TTY‏ 

(۷) لأن الفعل عند الرازي لفظ دال على بوت شيءِ غير مُعيّن في زمان مُعيّنء فيكون الفعلٌ مركباً من 
المصدر وغيره. فما لم يدخل في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يُفِيدٌ إلا ثبوت ذلك 
المصدر لشىء. انظر «المحصول»: :١(‏ ۳۲۸) وهى عبارة ظاهرة فى موافقة جواب المحلى كما نبّه 
عليه البناني في «الحاشية»: ٠ ۰ 1 .)۳۲۲ :١(‏ 


ذكر الحروف ۹ 


۶۰ . 
ثم إِنّه أخَدّ في بيان أحكام تلك الحروف المُشار إليهاء فقال: 
روف :طت 


«الواو» قل لمُطْلَّق الجَمْع بلا مَعِبِّة ودُونَ ترتیبٍ تلا 


ف دحت انار مان له عليه إِنْ كان بواو عَطَفا 
إن أخْرَ المغطوف أو قَنَمَهُ 2 أو قَرَنَ الفغلين فَليَعْلَم 
ويُسْتَعارٌ «الواو» للحال كما فى أَعْتِقَ فلاناً وعلىَ مانّما 
ارح اسه ج ها کان غل فة 


«الواو» حقيقة في م تطلى ا أي: ج جَمْع الأمزين فصاعداً وتشريكهما 
فى الشىء”". كان ذلك الشىء ا نحو: قام زيدٌ وقّعد عمروه أو حكما تحوة 
قام 5 وعمرو» أو 5 نحو: قام وقعد عمرو» فالواؤ في جميع هذه الأمثلة 

بقرينة تدل عليه» وعند الإطلاق فلا تُفِيدُ إلا مُطلق الجمع على حسب ما م 

هذا قول ال 
وقيل: إِنّها تُفِيدُ المَعِيّةَ أيضاء ونُّقِلَ القول عن مالك“ ومعنى الْمَعِيّة هى: 

مُقارنة المُتعاطمَيْن وجُوداً فى الزمان. 

.)۳ :۲( انظر «مغني اللبيب»: (577) لابن هشام» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»:‎ )١( 

(۲) فتعطفث الشيءَ على مُصاحبه نحو: ةصحب َة 4 (العتكبوت:5١)»‏ وعلى سابقه نحو: 
© وَلْعَدَ رسلا وسا بھی (الحديد:7؟)» وعلى لاحقه نحو: # كَدَلِكَ وی للك ول ال ين َك 4 
«الشورى:2). انظر امغني اللبيب»: (557). 

(۳) وهو الذي صحّحه البدر الزركشئٌ في «البحر المحيط): (۳:۲ ). 


(5) ورجّحه ابن مالك في «تسهيل الفوائد»: (۳: )۲٠۷‏ فقال: والمعطوف بالواو إذا عَرِيَ من القرائن 
احتمل المعّة احتمالا راجحا... ولذلك يحسنٌ أن يقال: قام ريك وعمرو معه. انتهى» ولتمام الفائدة 


انظر «إحكام الفصول»: (۱۸۳) للباجي. 


1 طلعة الشمس الجزء الأول 


وقيل: إِنها تُفِيدُ الترتيت أيضاً:”"» ونُقِلَ هذا القولُ عن الشافعيء”. 


ونْسِبٍ إلى أبي جنيفة» ومعنى الترتيب هو: تأكُوُ المعطوف عن المعطوف 
عليه فى الرّمان. 


قال الإزميري”": ولهذا قالوا: الترتيبُ واجب في حَقّ أعضاءٍ الوضُوء 
لاقتضاءٍ «الواو» في آية الوضوء الترتيب» قال: والمشهورٌ أنهم استدلوا على 
وجوب الترتيب بالفاء المذكورة فيها. 


وأجاب عن استدلالهم بذلك أيضاً پان «الواو» لمُطلق الجمع بلا دلالة 
على الترتيب» و«الفاء» دَخَلَ على الجملة التى لا ترتيب بين أجزائهاء فيفيد 
تَعقيت هذه الجملة للقيام إلى الصلاق ونحنٌ نقول به وكلامنا في ترتيب 
الأجزاء ولا دليل عليه. 


(0 وهو فرل الكرقين من النحاق واوا قر تقال :ا زرل الرس زرالا + وريت الاررض 
أَنْعَالَهَا 4 (الزلزلة:٠-۲).‏ ومعلوم أن إخراج الأثقال إِلّما هو بعد الزلزال. قال المالقئٰ في «رصف 
المباني»: (517): وليس في هذا رذ على البصريين» لأنهم لا يُلزمون عدم الترتيب في الواو فيلزمهم 
الردُ بهذاء ولكنّ الترتيب فيها يقعٌ بحكم اللفظ من غير قضد له في المعنى. انتهى. 

(5) وهذا إلّما نب للإمام الشافعيّ من إيجابه الترتيت في الوضوء. ولم يوجبه من الواو بل لدليل آخرء 
وهو قطعٌ النظير عن النظير» وإدخالٌ الممسوح بين المغسولين» والعربُ لا تفعلُ ذلك إلا إذا أرادت 
الترتيب. انتهى من «التحصيل» لأبي منصور البغدادي» نقله الزركشيئ في «البحر المحيطا: (1: )١‏ ثم 
قال: والذي يظهر من نص الشافعيّ أن «الواو» عنده لا تُفِيدٌ الترتيب لغة وتفيذ في الاستعمال الشرعي» 
فإنه أوجب الترتيت في الوضوء لظاهر الآية» ولم يقتصر عليها بل تمسّك بما صمّ من حديث جابر: 
سمعث النبي بيه حيث خرج من المسجد وهو يريد الصَّفا يقول: «نبدأ بما بدأ الله بهء فبدأ بالصفا» 
وعلى هذاء فإذا تردّدنا فيه وجب حملّها على المحمل الشرعي فإنَهِ قم على اللغوي» وبهذا يجتممٌ 
كلامه» ويرتفع الخلاف ويزول الاستشكال. 

(۳) «حاشية مرآة الأصول»: (۲: ). 


ذكر الحروف فى 


۶۰ . 
منها: ما ذكره الرَضِيئْ”" من أنه يحتملٌ أن يكون الفعلُ من نحو قولك: 


جاءَ زي وعَمْرو حصّل من کليهما في زمان واحده وأن يكون حصّلَ من 


زيد اول ومِنْ عمرو ٿانیاء وأن يكون حصّلٌ من عمرو ولأ ومن زيد ثانيا» 
فهذه احتمالاتث عقليةٌ لا دليلَ فى «الواو» على شیءِ منها". 


ومنها: النقل عن أئمة اللغة» حتى ذكر عن بي علي دعوى الإجماع 


على ذلك. 


Or lu E A ا ار‎ 1 E 
: قبل: وقد نص عليه سيبويه في حَمْسَة عَشْرَ مَوْضِعا من «كتابه)‎ 


ومنها: الاستقراء فإنا نجد «الواو» ا في مواضع لا يصح فيها 


الترتيبُ ولا المُقارنةء والأصلٌ في الإطلاق الحقيقة» وذلك مِثْلُ: تشارك زيدٌ 


وعَمْروء واختصم بكر وخالد. والمال بين زيل وعَمْروء وجاءني زيد وعمرو 
يله 0 بعذه وأمثالهما. 


0ع( 


(°) 


شارح «كافية ابن الحاجب» الإمام المتفتن نجم الأئمة محمد بن الحسن المعروف بالرضيّ 
الأستراباذي. خفيت أخبارة على من ترجم له على الرغم من جلالته وتّباوة محله في العلم. ولذلك 
قال السيوطي في ترجمته من «بغية الوعاة»: :١(‏ 051): لم أقفث على اسمه ولا على شيء من ترجمته. 
مات سنة (185ه) وقيل (585ه). وقد تعقبه العلامة عبدالقادر البغدادي فى «خزانة الأدب): :١(‏ 
6 ون ایآ لا پمک ا کرد تاريخ .زفاته ما دكن اليوط واا مده يدور حه 
ولهذا تختلف نُسَخُه اختلافاً كثيرا؛ وشرخه للشافية متأخرٌ عن شرحه للكافية» فلا يصح ذلك التاريخ. 
انظر «شرح كافية ابن الحاجب»: (۲: .)۳١۳‏ 

يعنى الفارسى. سبقت ترجمته. 

فمن ذلك قوله: «هذا باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجارٌء فجريا عليه» وذلك قولك: مررث 
برجل وحمار قَبْلُ» فالواو أشركّت بينهما في الباء فجريا عليه ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك 
إيَاه يون بها أولى من الحمارء كأنك قلت: مررث بهما... وليس في هذا دليلٌ على أنه بدأ بشيء 
قبل شيء» ولا بشيءِ مع شيء لأنه يجورٌ أن تقول: مررث بزيدٍ وعمروء والمبدوءٌ به في المرور 
عمروء ويجوز أن یکون زيداء ويجوزٌ أن يكون المرورٌ وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو تجمعٌ 
هذه الأشياءَ على هذه المعانى. انتهى من «الكتاب»: :1١(‏ /578-571). 

كذا في الأصل: وأمثالهما. وف «حاشية الإزميري»: (۳: 7): وأمثالها. 
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ومنها: أنّهم ذكروا أن «الواو» بِينَ الاسمَين المختلمَيْن بمنزلة الألف بين 
الاسمَين المُتَحِدَيْن فكّما لا دلالة لمثل: جاءني رَجُلان على المقارنة والترتيب 
بالإجماع» فكذا: جاءني رجلٌ وامرأة”» وكذا «الواو» بين الأسماء المتّحدة لا 
يذل على المقاركةةوالترقيت مل #علموة: فكلا يكن الا سما الملفة تحر 
جاءني زي وعَمْرو وبكرء والمرادُ بالاتحاد ههّنا هو الاتحاد الظاهري. 

فإذا ظَهّر لك مما ذكزناه أن «الواو» العاطفةً لمُطْلّقَ الجمع من غير مَعيَةِ 
ولا ترتیب» فاعلم آنه إذا حَلَف بأنّه لا يأكُلُ التمرّ والزبيت مثلاء فأكَلّهماء كان 
حانثاً في يمينه» سواء أكلّهما معاً في حال واحدٍ أو أكل التمرّ أوّلاً والزبيت 
ثانياً على الترتيب مع مُهلة أو مَعَ عدمهاء أو أكلَ الزبي أُوَلاً والتمرّ ثانيا» ففي 
گل هذه الأحوال يكون جاتنا إلا ذا قل ما أو كرفب کان يقول اکل 
التمر والزبيت معه. أو بَعْدَه أو ْلَه فإنّهِ لا يَحْنَتْ إلا فعل ما حَلَفَ عليه من 
ذلك» وكذلك لا يَحْنثُ أيضاً إذا كل التمرَ دون الزبيب أو الزبيب دون التمرء 
لأنه إِنّما حَلّفت على أن لا يشركهما في الأكلء فإذا لم يُتْْرِكْهما في الأكل فلا 

وكذلك لا يحنّثُ أيضاً إذا قال لزوجته: إن قام زيدٌ وقعد عَمْرو فأنت 
طالق» فقام زيد ولم يقد عمروء أو قعَدَ عَمْروٌ ولم يق زيد» فلا طاق زوجته 
بذلك» لأنّه إنما عَلْقَ طلاقها بثبوت القيام من زيد والقُعود من عمروء فإن تتا 
وقعَ الطلاق سواءً قام زيدٌ قبل قعود عَمْرِو أو قعد عمرو قبل قيام زید» أو كان 
ذلك منهما في حال واحد. 

وكذلك لا يحدّثُ أيضاً إن قال لها: إن قام وقعدَ زيدٌ فأنت طالق, فقام زيدٌ 
ولم يَفَعْد أو قعدَ ولم يقي فإِنّها لا تطلق إلا إذا ثبت من زيد قيا وقعودٌ بعد 


)١(‏ انظر «التلويح على التوضيح» 44:1١‏ للتفتازاني. 


ذكر الحروف < 


٩۶ 


الحَلِفء سواء قَدّم القيام على القعود أو القعود على القيام» فإن فعلّهما معاً 
طَلَقَتْء والله أعلم. 


وتستعار «الواو» للحالء لأن «الواو» لمُطلق الجمع» والاجتماغٌ الذي بين 
الحال وصاحبها من مُختملالات ذلك الجمع”". 


اعلم أنَّ الأصل أن «الواو» لا تدخُلُ الجملةً الواقعة حالاً لتعلقِها بالجملة 
الأولى معتى. والتعلق المعنوي يُعْني عن الربط كما في : اضرب رَيْداً راكباً 
إلا أنها لما كانت لمُطْلَّقَ الجمع» والاجتماغٌ الذي بين الحال وصاحبها من 
مُحْتَملاتِ ذلك الجمع المُطلق. جار استعارتها لمعنى الحال» فاستعارُوها له 
عند الاحتياج إلى ذلك وذلك عو قول القائل لصاحبه: أَعتق غُلامَك فلاناً 
وعليّ قيمئُه فإنه يلرم القائل قيمةٌ الغلام إن أَعْبَمَه سَيّده لأجل قوله ذلك لان 
«الواو» فى قوله: «وعلى قيمته» للحالء إذ لا وَجْهَ للعطف ههناء لذن لكيه 
الاوك فعليةٌ طلَبِيَقٌ والثانية اسميّةٌ خَبَرية وبينهما كمال الانقطاع» والأحوالٌ 
شروط لكَوْنِها مُقَيّدهَ كالشرطء فمعنى قولك: أغتق فلاناً وعليّ قيمثه أَعيَقْه 
حال كوني ضامناً لقيمته. 

قال الإزميري”": واختلفت مسائلهم - يعني الحنفية - على هذا الأصل. 
ا كؤن «الواو» للعطف تارة وللحال ا استعارة - على ا أقسام: 


9 


قسم يكون «الواو» فيه للحال لا غَيْدْ اتفاقاء ا من أبي حنيفة وصاحبيه 
وقسمٌ ب يحتملٌ الْأَمْرَيْن باتفاق. 


(1) انظر «مرآة الأصول» (۲: ۸) حيث استمد منه الإمام السالمي رحمه الله. 
(۲) «حاشية مرآة الأصول»: (86:5). 
(۳) يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله. 
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۶۰ . 
وقسمٌ يكونُ للعطف لا غير بالاتفاق. 


قال: ما الأول فنحوٌ: أدّ إلى ألفاً ونت حُقٌ قال: فإنّه لا ينُعتقٌ ما لم يُودٌ 
الألف. لأن جوارّ العطف مشروط باتفاق الجملتين حبرا وطلباً» وقد عُدِمَ 
هُناء لان الجملة الأولى طَلَبِيقٌ والثانية خَبرية فامتنع العقتطف. فيُجْعَلٌ «الواو) 
للحال فراراً من الألغاءء وإذا جُعلت «الواو» للحالء والأحوال شروط لكونها 
ميد كالشرط تعلّقَت الحريةٌ بالأداء تعلق الطلاق بالدخول فى قوله: إن 
دخأت الدارٌ فأنت طالق» فصارٌ كأنّه قال: إِنْ أَدَيْتَ إلى ألفاً فأنت 0 

وما الثانى فكقول مَنْ قال لامرأته: آنت طالقٌ وأنت تُصِلْينء أو : وأنت 
00 فإنوم الا إِنّه لعطف الجملة. فِيقَعْ الطلاق في الحالء لأنّ كلّ واحدة 
من الجملتين كلام تام بنّفسِه والعملُ بالحقيقة مُمْكنء فيكون للعطف» وحينئذٍ 
يتقيّدٌ الطلاق بالصلاة» لكن يحتملٌ أن تكون «الواو» للحال» لأن الصلاة تصلحٌ 
أن تكون شاط للطلاق» فإذا نوئ 'الحال حت نه ديانة وضَارٌ كانه قال: 
أنت طالقّ في حال صلاتكء ولكن لا يُصَدَّقْ قضاء لاه جلاف الظاهرء وفيه 

وأما الثالث فكقول الرجل لآخَر: خذ هذا المالَ واعمَلْ به مُضاربة في 
لبر" فانم قالوا: إن هذه «الواو» لعطف الجُملة ولا يحتمل الحالء لأنَّ 
العمل لا يكون إلا بعد الأخذه فلا يمك أن يتقيّدَ الأخذ به» فلا يصيدُ العمل 
شرطأء بل يصيرٌ مَشورةً والمضاربة تبُقى عامة. 


.)4-8 :۲( ويرد ههّنا اعتراضان ذكرهما الإزميري وأجاب عنهما في «حاشية مرآة الأصول»:‎ )١( 
هي الثياب» وقيل: ضربٌ مخصوص من الثياب. انظر «لسان العرب» (بزز).‎ )( 


ذكر الحروف عم به. <o‏ 

وأمَا الرابع فمل قول المرأة: طقني ولك أل دزهمء فإنّهم اختلفوا فيه 
EE NIE TR TNT‏ 
أبو حنيفة على عطف الجملة””. انتهى المراد من كلام الإزميري مع اختصار 
وبعض تصرّف. وجميعٌ هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها في هذا الباب غير 
خارجة عن الصواب. ولا شنافية لقواعد الأصحاب. والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بیان حكم «الفاء». فقال": 


و«الغاء» للتعقيب فالجنث اننفى وإن فَصَلَثْ أو قَدَمَتْ ما عَطفا 
أؤُرناوقدأنث للعِلَّةٍ واستُعملث فى غير ذا لِنْكْتَةٍ 


«الفاء» حقيقة للتعقيب» وهو عبارة عن كَوْنْ وجود مَعطوفها بعد وجود 
ما عُطِفْتُ عليه بعدية رَّمانية بغير مُهْلَهَ سواءٌ كانت للعطف أو لرَبْط جُملة 


و 


الات ا ون قلف كديا يه في کل شيْءٍ بحسبه» فيقال: تزوّج فلان 
فَوُلِدَ له؛ إذا لم يكن بينهما إلا مده الحَمْل زان كاتف و و 
دخَلْتُ البصرة فبغداد؛ إذا لم يُقِمْ في البضرة ولا بن البلدي 00 


ثم العاطفةٌ إن عَطَفَّتْ مُفرداً على مفرد تُفِيدُ أن مُلابِسَةَ المعطوف لمعنى 
الفعل المنسوب إليه حاصلة له بعد مُلابسة المعطوف عليه بلا مُهلة» فمعنى 
قولك: قام زيدٌ فَعْمرُو: حصل قيامٌ عمرو عَقيبَ قيام زيدٍ بلا فضل» وإنْ دخلّ 


)١(‏ لأنَّ «الواو» للعطف حقيقة والحقيقةٌ لا ترك إلا بدليل» ولا دليل ههُناء والمعاوضةٌ لا تصلحُ دليلا. 
لأنّ معنى المعاوضة في الطلاق أمرٌ زائدٌ وما كان زائداً كان جائر الانفكاك فلا يصلحٌ دليلا لترك 
الأصل. انتهى من «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (: .)٠١‏ 

(۲( لتمام الفائدة انظر «المعتمد»: :١(‏ ”:”7) دق الحسين البصري» و«المحصول»: (۱: 030/7 للفخر 
الرازي» و«التلويح على التوضيح»: 0: )٠*‏ للسعد التفتازاني» و«البحر المحيط»: (۲: )٠١‏ للبدر 
الزركشي» و«حاشية البنانيى على المحلى»: :١(‏ 75/8)» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (۲ 
11 و امغني اللبيب»: (T10‏ لاسن هشام. 

(۳) انظر «حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: OIE)‏ 
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على الصفات المتتالية» والموصوف واحد. فالترتيبٌ ليس في ملابَستها لمدلول 
عامِلَيْها كما كان في نحو قولك: قام زيدٌ فعَمْروء وإِنْما هو في مصادر تلك 
الصفات» وذلك نحو قولك: جاءني زيدٌ الآكلٌ فالشارث فالنائم: أي: الذي 
يأكل: شرت فام 

وإن لم يكن الموصوف واحداًء فالترتيث في تعلق مدلول العامل 


بمَؤصوفاتها كما في الجوامد» وذلك نحو قولهم في صلاة الجماعة: يُقَدّمْ 
الأكرا فالأفْقَفُ فَالأَقدَمْ هجرة ق فالأسرة 0 


وإن عطمت جُملة على جُملةء أفادت كَوْنَ مضمون الجملة التي بَعْدَها 
عقيت مضمون الجملة التي قبلها بلا فصلء وذلك نحو: قام ريد فمَعَد عمڙو. 

وقد تفيدٌ فاءُ العطف في الجُمل كَوْنَ المذكور بعدها گلاماً مرتباً في 
الذَكْرٍ على ما قبلھا كقوله تعالى: «آَدَخْلوَا وب جهنم كين یا مس متوی 
المتجسكيريت 4 (الزمر: ۷١‏ وها تش اترك الذكرئٌة ومن هذا القبيل 
عَطْف المُمَصّل على المجمل”" 

فإذا عَرَفتَ أن «الفاء» للتعقيب» وظهر لك معنى التعقيب ما هوء فاعلم أنه 
لا حِدْتَ على من حلفت على زوجته ا - فقال لها: إن كلمت رَيْداً فعمراًء 
فأنت طالقٌ مذلا إذا کلمت رید ثم فضت برمان طول ثم كلمت بعد 
ذلك عَمْراء فلا تطلّقٌ عليه بذلك لعدم التعقيب في فغلهاء وهو إِنَّما حَلّف 
على التعقيب» وكذلك: إن كَلّمَتْ عَمْراً قبل زيب أو كلَمَمْهِما معاً بكلام واحد 


)1( وهو مستفادٌ من قوله کیا %0 م القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا ذ فى القراءة سواءً فأعلمُهم بالسُنّقَ 
إن كانوا في السْنَة فأقدثهم هجرة» فان كانوا م فى الهجرة سواءً فأقدمهم سِلْماً وفي رواية «سنَا). 
أخرجه مسلم «((VT)‏ وأبو داود (0۸۲)» والترمذي (o)‏ وغيرهم من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه. 

)۳( ا «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: )١١:5(‏ حيث استمدٌ منه الإمام السالمي رحمه الله. 


ذكر الحروف م يفت 
في حال واحد فلا تَطْلَقْ منه زوجتّه في جميع ذلك لعدم التعقيب في الصُور 
كُلهاء وهذا معنق قول المصتف: «فالحنْت انتفى... إن فَصَلَت أو قَدَّمَتْ ما 
عَطّفا... أو قرناه أي: لا حِْثَ عليه إن حَلّف عليها أن تَفْعَل شيتيّن» معطوفٌ 
ا2 الآخر بالفاءِ» ففصَلَتْ هي نون الما طنقة اقول أل لذي 
لظف عل الف عله ار و ا معاء و ا ون ت فا 
فعلت المعطوف عليه أولا والمعطوف ثانياً من غير مُهلة وتراخ» وكذلك لا 
سيد العا ارد لاوا خرف »ا 

فَعَ على فغلهما معاً مُتعاقِيَيْن» وقد عرفت مما مَرّ أن تعقيبَ تعقيت كلّ شيءٍ إِنْما 

کرد بحسي فلا گی الفضل بم لاد مه في أحد المتعاطقين : ٠‏ فمُدَّة 
الحَمّْل 1 التزويج والولادة لا تخل بالتّعقيبء إذ لا بد للولادة منهاء ومُدَةٌ 
المسير من البصرة ا ا له ا اقب أشنا ادل جل وجل 
بغداد بعد دُخول البصرة إلا بالمَسيرٍ إليها. 

وقد تكونٌ «الفاء» للتعليل» فتدخُلُ تاره على حكم العلّة نحو: دخَلَ الشتاءً 
فتأَهَبُ. وحص فيه باسم السببية" فيقالٌ لها: «فاءٌ السببية»» وتدخلٌ تارة على 
نفس العِلة إذا داقت تلك العلة"» ا بش فقد 
أتاكَ الَعَوْتْء قان العَوْثَ بعد ابتداء الإبشار باق وهو عله للإبشارء وتسَمّى في 
هذه المواضع «فاء التعليل»» وھ ی الحالئِن غير خارجة عن حكم التعقيب 
خلافاً لمن زعم أن «فاء السببية» لا تستلزمٌ التعقيت» مُسْتَدِلاً بصحّة قولك: إن 
E‏ كلهم من كلذ 
)21 انظر امغني اللبيب»: )5١5-7١5(‏ لابن هشام. 
(۲) لأن الأصلّ ألا تدخُلَ «الفاء» على العلل لامتناع تأخُرها عن المعلولء إلا أنها قد تدخُلُ عليها إذا 

كانت العلةٌ مما يدوم لأنّها في حالة الدوام تكون متأخرة عن ابتداء الحكم فتصير بمعنى المتأخرة» 

وتكون مستعملة في موضعها. انتهى من «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (۲: .)١١‏ 


(۳) ذكره ابن هشام ولم يَعَرْهُ إلى أحبء وأجاب عنه بمثل ما أجات به الإمام السالمي. انظر «مغني اللبيب»: 
.)5١15(‏ 


300 


E۸‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


رايت ان «القاء» في ذلك بمعنى ثم انا كما في ول 20 
CC CHE E Î Cê‏ شضصة E‏ ا وا 4 
لمعا لتم O‏ 0 


وقد فرعت الحقية على کل واحد من «فاء السببية»» و«فاء التعليل» 
فروعاً”"» فمن تفريعهم على «فاء السببية» قول القائل: فهو حُرٌ في جواب مَنْ 
قال: بحت منك هذا العبد بكذاء قالوا: هو قبول للبيع وإعتاق للعبده لأنّه ذكر 
009 1 تبُ العتق على 
الأيجاب إلا يعد توك القبول» فيثيث ذلك بطريق الاقتضاءِ بخلاف ما إذا قال: 
هو حر بلا «فاء» أو: وهو حر ب«الواو»» فان قوله بذلك لا يُوجبٌ قبولا للبيع 
لعَدَم ما فيد التغقيب. 

ولك اجا لم طاو شوق وان يفط انر لل بجلا E‏ 
قميصاً؟ فنظرَ فقال: نعم» فقال: فاقطعه» فقطعه. فإذا هو لا يكفيه» قالوا: إن ن 
الخياطً يضمن ما نَقَصَء لأن الفاء للتعقيب» فبذكره يتين أنه شارط للكفاية في 
اقمع ٠‏ لأنّه مره بقطع مُرَنَبِ على الكفاية» فصارٌ كأنّه قال: إن كفاني قميصاً 
فاقطعه» وال بالشرط مَعدومٌ قبل وجوده. فإذا لم يکفه كان القطعَ بغير ذنم 
فيكون ضامناً» بخلاف ما لو قال: اقطّعه. فقطّعه وهو لا یکفیه» فإنّهِ لا يَضْمَن. 


ومِنْ تفريعهم على «فاء التعليل» ما قالوه فيمَنْ قال لعبده: أذ إِليَ ألفاً فأنْتَ 
خُرَ: إنه يعت حالاء وتقديزه عندهم أدَّ إلى ألفاً لأنك حرٌ. 

ومن ذلك أيضاً ما قالوه فيمن قال لحربئ: انزل فأنت آمِن: إِنّه آمِنْ» نَوْلَ 
أو لم يَنْزِل وتقديزه عنلهم: انزل لأنك آمن. 


)0 انظر «التوضيح لمتن التنقيح»: :١(‏ 5) لصدر الشريعة المحبوبي الحنفي» و«حاشية الإزميري على 


مرآة الأصول»: (۲: )٠١‏ حيث ذكرا هذه الفروع. 


ذكر الحروف الحف 


٩۶ 


وهى تفريعاتٌ مُطابقةٌ للحقٌ ومُوافقةٌ للصّدق» وقواعدٌُ الأصحاب شاهدةٌ 
لها بذلك. والله أعلم. 


وقد تخرج «الفاء» عن حقيقتها التى هى التعقيبُ, فِتُسْتَعْمَلُ مَجازاً بمعنى 
«الواو» ف نحو: جاك فعمرو قَبْله أى: وجاء عَمرُو َبْلّه. 

556 لس ا ل تم م فعس رس ل حي صم e‏ 

وبمعنى «ثم» كما في قوله تعالى: # ف حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 


مضه مَكَلَدْسَاالْمضْعَةَ عِظَنمًا فکسوتا لر ا € (المؤمنون: ١٤‏ لأ 
بِينَ خَلْق هذه الأشياء مُدَّةَ من الزمان. 


ومن التفريع عليها وهي بمعنى «الواو»: قول القائل: لفلان علي درهم 
فدِرْهَمء قال بعضٌ الحنفية: يلرّمُه دِرْهَمانء لأن «الفاء» للترتيب ولا يمكنْ 
رعايته بين العَيتين» بل بين الفِخلين والدراهمُ في الذمة في حُكُم العينء فلا 
يُتَصوَّرُ فيها الترتيب» فَتَجْعَلٌ «الفاء» مَجازاً عن «الواو» لمُشاركتهما في نفس 
الط 


وقال الشافعي في هذه الصورة: يلزمه درهم واحد, لأن الحقيقة قد 
تغذرت لا محالة» ففحملٌُ على جملة' مُبْتدأة محذوفة الميتدأ لتأكيد مضمون 
الجملة الأولى» كأنّه قال: فهو دزهم» والقول الأول من القولّيّن هو الأصح» 
لأنّه الظاهِرُ من كلام امقر ولأنّه مجازء وفي قول الشافعيّ إضمارء والمجادٌ 
أوْلى من الإضمار على حَسب ما مرّ في مَحَلّه"» والله أعلم. 


.)5١5( سبق تخريجه من «مغنى اللبيب»:‎ )١( 

() غبارة الإزميري في ارد على الإمام الشافعي؛ ْله جملة مبتدا لا يضلح إلا بإضمار فيه ترك حقيقة 
الفاء وهي العطفثُ وإلغاؤها من كلّ وجه. لأنه يبقى قولة: على درهم درهم وفيما ذهبنا إليه ترك 
الحقيقة من وجه واعتبازُها من وجه لرجوع التعقيب إلى الوجوب. فكان أحقّ مما قال الشافعئ» ولأن 
فى جَغله مستعاراً من «الواو» رعاية كون المعطوف مُغايراً للمعطوف عليه» وهو الأصل» وإضمارٌ 
الشافعي ينفي التغايّرَ بينهماء فكان ما ذهَبنا إليه أؤلى. انتهى من «حاشية مرآةٍ الأصول»: (؟: .)١5-١‏ 
وانظر و الأسرار» (۲: (٠١١‏ للعلاء البخاري. 


غرف طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ومن التفريع على مجيئها بمعنى «ثّمّ» مجازاً قَولُ القائل لزوجته: إِنْ دخأت 
دارَ زَيْدٍ فدار عمرو بعد شهرٍ أو يوم فأنت طالق» فإنها لا تطلق إذا دخلتهما 
على التعقيب» وإِنّما تطلّقٌ إذا دخلت الدارين على الترتيب الذي حَدّدَهِ لهاء 
لأنَ «الفاء» في كلامه بمعنى اَم لقرينة قوله «بعد شهر» أو نحو ذلك. والله 
5 

ثم إِنَه خد في بيان حم «نُجٌ» فقال7": 


o‏ 5 س0 ٠.‏ 7 2 ت 

وثشمللمهملةوالترتيسب فالجنث لا يكون بالتًغقيب 
o 5 8‏ 8 هم 5 0 ۴ 

ولا بتقديمولاقران واستعملت في غير ذي المعاني 


اعلم أن «نّم» حقيقة في المَهلة والتّرتيب المُعبر عنهما بالتراخي» والمُراذ 
بالمَهْلَةِ بقح الميم" التأني حتى يكون بين المُتعاطِمَيْن مُدَةٌ من الرّمان لا تعلق 
به لأحدهماء والمرادٌ بالترتيب هو كَوْنْ الثانى واقعاً بعد الأول» فإذا عرفت هذاء 
فافله EY‏ من كلت N‏ تدرا ف E‏ 
بلا مُهْلةِ بينهماء وكذلك إن أكلّ الْخْبنَ قبل التمر لعدم الترتيب هنالك» وكذلك 
إن أكلّهما معاً في حال واحد. فلا حِنْتَ عليه في جميع هذه الصور» وهو 
معنى قول المصنف: «فالجنْٹ لا يكون بالتعقيب... ولا بتقديم ولا قران». 


أي: لا يَحْنَتْ الحالففُ أن لا يفعل كذا بما إذا فعلّهما متعاقييْن» ولا بما إذا 
ذم الثاني منهماء ولا بما إذا قَرَنَ بينهما في الفعل» وإِنّما يَحْنَثْ بما إذا فَعَلهما 
على التّراخي مُقَدَّماً الأول ثم الثاني على الترتيب. 


00( لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسى»: (۱: »)۲١۹‏ و«إحكام الفصول»: )۱۸١(‏ للباجى» و«البحر 
المحيط»: (۲: 5) للزرکشي» و«العدة»: (1: )۱۳١‏ لاي يعلى الفرّاء» و«حاشية البناني على المحلي»: 
»)٤٤ :1(‏ و«حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: «(IT :T)‏ وامغني اللبيب»: )۱١۸(‏ لابن هشام. 

() كذا في الأصل. والذي حكاه المجدٌ أنَّها بالضمّء فقال: والمُهْلَةٌ بالضمٌ: السكينة والرّفْق. انظر 
«القاموس المحيط»: .)۱١١۸(‏ 


اروف م ٤۳۱‏ 
فقول القائل: وقفث هذه الضيعة”على أولادي ثم على أولاد أولادي بَطاً 
بعد بَطْنء إِنّما يكون الإيقاف على الترتيب فيكون أوّلاً لأولاده» فإذن انقرضوا 
کول لأولاد أولاده”"» وهكذا. والمُهْلَةٌ ههُنا إِنَّما ص بين كون المال لأولاده 
من اول الأمر وبين كونه لأولاد أولاده» وهكذا فان E‏ رانا وق 
يقال: إن TT‏ بن کون N‏ 


ا ايت AS‏ لجا E E‏ نيا نااك 
بمعرى «الواو». 

قال المُخالف: إن قول القائل: بَطُناً بعد بَطن بمعنى: ما تناسلواء أي للتّعْمِيم. 

تناه لعل لك لك افعيو عن اميه فده لطن الأول مادام 
لهم ثم البَطْنَ الثاني وهكذا. 

وثمرةٌ الخلاف: هل لأؤلاد أولاده نصيبٌ في ذلك المال مع وجود أولاده؟ 
فالمُخالف يقول: لهم ذلك» ونحن نقول: لاء وعليه كثيدٌ من قَؤْمِنا". 
على الترتيب من غير مُهلة بين الأكُلَيْنء أو قرَنَت الجميع في الأكل؛ أو قَدَّمَت 
المُوْخَرَ من ذلكء أو أُكَلَتْ شيئاً دُونَ شيي. فإنّها لا تطلّق في جميع ذلك ما 
لم بُو الطلاق بذلكء وإِنّما تطلّقٌ بما إذا أكلّت الأول ثم الثاني ثم الثالث 
على التراخى كما هو ظاهرٌ الأثرء وبه أفتى القْطبُ - مَبّعَنا الله بحياته©) ي 
فلا عِبْرَةَ بخلاف مَنْ نارَّعَنا فى ذلك وإن كان غيْرَ خارج عن محل الاجتهاد. 
)١(‏ هي مال الرجل من النخل والكَزْم والأرض. انظر «لسان العرب» (ضيع). 
(۲) انظر «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5: 277) للإمام البَغوي. 


() انظر بط هذه المسألة في «المغني»: )١191(‏ لابن قدامة المقدسي. 
(5) انظر «شرح كتاب النيل»: (۷: 541) للإمام القطب. 


EY‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ولكنّ الصحيح في باب الحُكم هو ما قدمثّه لك جَزياً على حقيقة «ثم» إذ لا 
سبيلَ إلى الخدول عن الحقيقة إذا أمكدّث إلا بقرينة تدل على أن المراد غيثها 


كما م تحقيقه: 
وتستعمل ب مادا بمعنى «الفاء» كما في قول القياض (0: 
كهَر الرُدَيْنِيَ تحت العجاج جَرى في الأنابيب ثم اضطرب 


إذ المعنى: فاضطرب؛ إذ ليس بين الجَزي في الأنابيب وبين اضطراب 
الر مح مهلة. 


وتُستعملٌ أيضاً بمعنى «الواو» مجازاً كما في قوله تعالى: #خَلفَكر من تفي 
وَيحِدَوَ ّم جَعَلَ ينْبَارَوَِجَهَا 4" (الزمر: 5) والجَعْل قبل خَلْقنا". 


وكما في قوله يَلِةِ: «مَنْ حلفت على یمین ورأى غَيْرها خيرا منها فليَكَفْرَ 
عن يَمينه» ثم ليأت بالذي هو خير) 22 5 خملناه فل ذلك عمد الوا 


)0 هو أبو دؤاد الإيادي. والبيت من شواهد «مغني اللبيب»: .)١١١(‏ 
والأنابيب: جمع أنبوب» ورك لزع والأنبوبة: ما بين العقدتين في القَصَة وغيرها. 

(0) في الأصل: لهو ایی کم ن َي وکو َمل مها وجا ) والصواب في ذلك: هو لی 
Ce‏ من تفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنَا رَوَجَهًا ‏ (الأعراف:۱۸۹) ولیس فيه دلالةٌ على مراد المصتف 
رحمه الله. فأثبتنا ما يتقاضاه السياق. 

(۳) ولابن هشام خمسةٌ أجوبة في توجيه هذا الموطن. انظر «مغني اللبيب»: )١7١-١159(‏ ولتمام الفائدة» 
انظر «المحرّر الوجيز»: )١51١(‏ لابن عطية 

€3 أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: ف وة وأحمد في «المسند»: ٤۳(‏ ۸۷) والربيع بن حبيب 
في «المسند»: (107)» ومسلم: )١5( )١190(‏ والترمذي: )۱٥۳۰(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: 
حديثُ أبي هريرة حديٿ حسنٌ صحيح» والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
كلد وغيرهم؛ أن الكفارة قبل الجِنْث تُجزئ. وهو قول مالك ب بن أنس والشافعيَ وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم: لا يكر إلا بعد الحِدْثْ. قال سفيان الثوري: إِنْ كَمَّر بعد الث أحبُ إلي» 
وإِنْ كفّر قبل الحِنْث أَجْرأه. 


ذكر الحروف <Y‏ 


م ه. 


الأخرى: «فليأت بالذي هو خيڙ٬‏ ثم ليُكفْر عن يمینه»")» فان فى هذه 
الرواية على حقيقتها؛ إذ الكفارةٌ واجبة بعد الحنْث إجماعاء وهذه الروايةٌ هى 
المشهورة ولا تُعارضّها الرواية الأولى لأنها غير مَشّهورة". 


وقد أشكلَ على بعص النّحَاة وجه مجىء «نّم» بمعنى «الفاء» فأنكر إفادتها 


المُهلةَ لذلك» وأشكل على بعضهم مَجيئها بمعنى «الواو»» فأنگر إفادتها 
الترتيت لذلك”». والحق أن مجيئّها للتراخي هو حقيقةٌ وَضْعِهاء وأن مَجينَها 
لغيرٍ ذلك مَجازٌء والله أعلم. 


000 


50 


ار 


ف 
)6( 


ثم له أَخَدَ فی بیان ځکم «بل»» فقال): 


و«بل» للاعراض عن المَعْطوف 22 عليه مع داك المَخوف 
ُت الأخيدٌ إن قال: على فلس بل اثنان لنيّاكَ المت 
تقش الئَلاثُإِنْ طَلّقها| ‏ واحلةً بل اثنتين عَقَّها 


اعلم ا «بل» موضوع للإعراض عن المعطوف عليه مع تدارك 


وهي روايةٌ صحيحة أيضاًء أخرجها مسلم )٠٠٠١(‏ (۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى»: :1١(‏ ۳۲) 
من حديث أبي هريرة. وهي ثابتةٌ من حديث عدي بن حاتم» أخرجه مسلم )١190(‏ (17)» وابن ماجه 
(۲۱۰۸) والنسائي (۷: )٠١‏ وغيرهم. 

وأخرج البخاري )۷۱٤۷(‏ والنسائي (۷: ۱۲) وغيرهما من حديث عبدالرحمن بن سَمُرة قال -واللفظ 
للنسائي-: قال لي رسول الله ا : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير 
وكفْر عن يمينك». 

قد صحّح الإمام السالمئْ هذه الرواية في «شرح مسند الربيع»: (5: )٤۸‏ وقال: وقد صحّح نحوها 
غير واحد من الحفّاظ وهي تدل على جواز التكفير قبل الحِذثء وهو قول الجمهور من أهلٍ العلم» 
وځکي عن أربعة عشر صحابياً. انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: 
.)١6 :5(‏ 

انظر «مغني اللبيب»: )١59(‏ لابن هشام. 

لتمام الفائدة» انظر «أصول الس رخسي»: ۲٠١ :١(‏ و«البحر المحيط»: (۲: )٤٥‏ للزركشي» و«حاشية 
البنانى على المحلى»: (1: »)٤۳‏ و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (؟: »)١5‏ و«مغنى اللبيب»: 
(151) لابن هشام. 1 


٤‏ 2 ه. طلعة الشمس الجزء الأول 
الحكم وثبوته للمعطوف. سواءٌ كانَ في حَيّزٍ الإثبات ك «قام زي بل عَمْرو» 
وداضْرِث زيداً بل عَمْرأ» أو في حيّز النفي كدما جاءَ زيدٌ بل عمڙو» ودلا 
تضرب OE,‏ عه الأمثلة ونحوها إِنَّما هو في 
حم المسكوت عنه؛ بمعنى نی ته لم يُتَعوَضُ له بإثبات ولا بتفي» وهذا معنى 
الإضراب””» وإن فَسّره قوم بغير ذلك. 


وإذا وقع قبل «بل» لذدكان نضا ن في الأول ك«جاء زيدٌ لا بل عمرو). 
ثم إن هذا الإضراب نما يكون فيما يحتملٌ الرجوع عنه كالإخبار وبعضٍ 
الإنشاءات اللعَوية ولا کون في الإنشاءات الشرعية» لاله لا يصح م الرجوع 
عنها بعد تُبوتها". 

فقول القائل لزوجته: أنت طالقٌ واحدة بل اثنتين» يثبث به ثلاث طلقات» 
لذن قولّه: أنت ؛ طالقٌ واحدة إنشاءٌ شزعي لا يمكن 56 عنه» فهي تطليقة 
واحدة وقوله: «بل اثنتين» تطليقتان اا فيصيرٌ زُ الجميع ثلاث وعليه ما في 
الأثرء فإن قال: أنت طالقٌ عَداً لا بل اليوم» فهي تطليقتان بخلاف ما إذا قال: 
على لفلان دِرْهَمٌ بل دزهّمان, فإنه إِنّما يجب عليه دِرْهَمان فقط لأن المراد 
بول هذا الكلام عادة التدارك بتي انفراد ما أقرّ به أوّلا لا بي أصْلهء كيف 
وأصلّه داخلٌ في الثاني! ومثاله قولهم: سي سِئُون بل سبعون فان السّتين 
داخلة في عدد السبعين» وهو إخبارٌ يحمل الرجوعٌ عنه» وخالفت ر من 
قومنا في المسألة» فأوجب عليه ثلاثة دراهم لذن «بل» للإعراض عن الأول 
)0 وهو الذي مشى عليه ابن هشام في «مغني اللبيب»: .)۱١۲(‏ 

(۲) لأن الإنشاء إيجادُ معنى بلفظ يُقارنُه في الوجود. انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (۲: )٠١‏ 

حيث استمد منه المصّف في هذه المسألة. 

(۳) الإمامٌُ الكبير أبو الهُذيل زُفر بن الهُذَيْل العنبري (١١١-158ه)‏ من أجلّ أصحاب أبي حنيفة» 


جمع بين الفقه والحديث والعبادة» وكان ثقة مأمونا له ترجمة في «طبقات ابن سعد): (5: ۳۸۷( 
و«الجواهر المّضِيّة): (۲: »)۲١۷‏ واسير أعلام النبلاء»: (8: ۳۸). 


ذكر الحروف <o‏ 


۶ 
وإبطاله لكنّه لا يملك إبطاله» فيلرّمه ثلاثة". وكلامه مَبْنِينٌ على قاعدة شهيرة 
دن الامحات فى قر IE‏ جره وير باز 
العف والعادة ولكلّ منهما وَجْةٌ في الحقٌ والله أعلم. 

ثم إن ما ذكَْنه من حُكُم «بل» إِنّما هو مختَضٌ بها فيما إذا عطفَث مُفْردا 
على مُفرد: ما إذا 0 ٠‏ فهي إمّا للإبطال لما وليته نحو # أم يعُويُونَ 
ا لْحَقّ © (المؤمنون: 26 فالجائي 0 » أو 
للانتقال من غرضٍ آخر نحۇ یناکت تی بای وهر لامظلون ٭ بل فاو 
في عَمَرَرَ من هذا (المؤمنون: ٦۲‏ 57) فما قَبْلَ «بل» فيه على 00 0 
أعلم. 

ثم إِلّه أَخَدَ في بيان حكم «لكن» مخقفةً النون» فقال": 


«لكن» لاسْتدراك ما توشُما مِن الخطاب فيه مُلْبَرَما 
CE‏ كن بحن فواجبٌ تغاير اللَفْظَينِ 
أو مهما كسارَعَمُرو لكن أبوه حاضِرٌ وبکر 
وا سنق في نحو لا أَجِيرٌ ذا لکن أجيرة بألف مِنْ كا 


اعلم | «لكن»» موضوع للاستدارك» أي: التدارژك“» وهو رَفْعْ 


)١(‏ انظر كلام زفر بن الهذيل في «أصول السرخسي»: (۱: »)۲٠۰‏ و«كشف الأسرار»: (۲: )٠١١‏ للعلاء 
البخاري» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (1: ۷-1). 

(؟) ذكره ابن هشام في «المغني): (155). ومِثْلُه في الإبطال قوله تعالى: # وقالوا دامن 
یی عاد شک مورک 4 (الأنبياء:7؟) أي: بل هم عباد مكرمون. 

™( لتمام الفائدة» انظر امول السرخسي»: )1: ۱۱(« و«التلويح على التوضيح)»: )1: (A‏ للتفتازاني» 
و«البحر المحيط»: (۲: 58) للزركشى» و«حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: (۲: ۱۷)» و«مغنی 
اللبيب»: )۳۸١(‏ لابن هشام. 1 

(؟) هذا | قول التفتازاني في «التلويح»: )٠ 51:1١‏ وللإزميري بحث في هذا الموطن خلص فيه إلى أن كَمَهَ 
فرقا بين الاستدراك والتدارك. انظر «حاشية مرآة الأصول»: : «(VY :Y)‏ ولتمام الفائدة» انظر «التقرير 
ا ٠‏ (۲: 4؟) لابن أَميرٍ الحاج. 


2234 


۳٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
التوهم الناشيءِ من الكلام السابق مثل: ما جاءني 5 لکن عمرو» إذا توهم 
المُخاطت عَدَمَ مجيء ء عمرو أيضاء لمخالطة وملازمة بينهماء فتفيدٌ إثبات ما 
بعدهاء فإن وقعَ بعدها مقر وجب أن يكون ما قبلها مَنْفِياً يحصْلُ منه توهُمْ 
مي المُسْتدرك كما في المثال السابق. 

فقول المصئف: «لاستدراك ما ا من الخطاب فيه معنأه: أن 
«لكن» لتداژك ما تومّم السامعٌ نَمْيَه من الخطاب السابق. 

وفي قوله: «مُلْبَرَماا إشارةٌ إلى أن ذلك التوهُم إِنّما ينْشَاً عن ملازمة عادية 
ومُخالطة عرفيّة بين بين مُتعاطفي «لکڻ»» وتقَعٌ بين بين الجملتين» فيجتٌ مُغايرة ما 
NE E AI‏ 
سافر زيدٌ لكن عمدو حاضرء ليحصّلَ معنى الاستدراك. 

ثم إن الاستدراك انا تستفاد من الک شط اتساق الكلام أي: انتظامه 
بأن يَصْلَحَ ما بعد «لكر» تدراكاً لما قبلهاء وذلك بأمرَي“ 

الأول: أن يتحقّق بين أجزاء الكلام ارتباط معنويٌ ليحضل العطف. 

والثاني: أن يكون محل الإثبات غَيْرَ محل النفي لِيمْكِنَ الجَمْعٌ بينهما. 

أما إذا فات أحد الأمرين» فإنْها نُحْمَلُ هُنالك على الاستتنافع وذلك كما 
في قولٍ السيد م تزوّجَّت بغير إذنه: لا أَجِيرُ هذا التكاح» لكن أَجِيره بألف 
دزهم» ل نفى إجازة النكاح عن أصله. فلا معنى لإثباته بألف أو بألفين» 
اماق ا ليكون التدارك في 
قذر المَهْرٍ لا في أضْلٍ النكاح» وهذا معنى قول الصف" واسثنفت في نحو 
لا أجيز ذا. م إل آخره. والله أعلم. 


)١(‏ هذا مُستمدٌ من ملا شرو فى «مرآة الأصول»: (7: 18) بحاشية الإزميري. 


ذكر الحروف A44‏ 


ثم ا أخدّ فى بیان حكم «أو». فقال2: 
و«أو» أت اند اة فصاعداً كهذه أو عن 


تمر النّخيِرَ في الإنشاءٍ أو الإباحة على اسْبَواءِ 
وتنتح الشك لدى الإخار كحاء تا أو از عَمَّار 


اعلم أن لفظ «أو» موضوعٌ لاد الشيين فصاعداء بمعنى 0 إن وقعَ بين 
شيتين أو أشياء فهو دال بِوَضْعِه على ثبوت الحكم لأحد ذَيْنك الشيتين» أو 
تلك الأشیاء فقول القائل: أَعِْقْ هذه الأمَةَ أو هاتين الأمَتيْنء نما يكون إيقاعٌ 
الع لأحد هذَيْن الشيتين: إا الأَمَةُ المُشارٌ إليها اّلا أو الأمتانِ المشار 
إليهما ثانياء فإن أوقَعَ EI E a‏ لدان مقع 
على ای اا وكذا العكرة 0 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه إن وقعث «أو» في الإنشاء يُستفادُ منها: إِما 
ال وكا ا 


اعلم أنَّ مثل فَوْلِنا: افعَلْ هذا أو ذاك يُسْتَعمَلُ تارةً لطلب أحد الأمرَيْن مع 
جواز الجَمْع بيتهما ويُسَمَّى إباحة نحو: جالس الفقهاء أو المُحدثين» وتارةً في 
طبه مع امتناع الجمع, ويُسَمّى تخييراً كقوله: بغ عَبدي هذا أو ذاك. 

وقد عرفت أن «أو» لأحد الشيَين فصاعداء فتبوث الإباحة والتَّخْيير 
إنّما هو بحسب القرائن» ولذا قال المصتّف: «فَثْمِرُ التخيير إلى آخره». 


)1( لتمام الفائدة» انظر «التلويح على التوضيح»: )١۸ :١(‏ للسعد التفتازاني» و«اللمع»: )١5(‏ لأبي 
إسحاق الشيرازي» و«أصول السرخسي»: )1: «(Y1‏ و«إحكام الفصول»: (۱۷۹) للباجي» و«البحر 
المحيط»: (۲: )٠١‏ للزركشى» و«حاشية البنانى على المحلى»: :١(‏ ١۳۳)»ء‏ و«حاشية الإزميري على 
مرآة اللأصول»: (۲: ۹< و«مغتي اللبيب»: AV)‏ لابن هشام. 

(۲) انظر امغني اللبيب»: (۸۸-۸۷) لابن هشام. 


E۸‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ولم يَقُلْ: للتخيير ملا وإِنّما تُعْرَفْ الإباحةٌ من التخيير بحال تدلٌ على 
أحدهما” . 

ومن دلائل الإباحة: أن يكونٌ الكلامٌ بعد سَبْق الحَظر نحو: لا أَكَلَمْ أحداً 
إلا فلاناً أو فلاناء أو أن عرف الصفةٌ المرغوبةٌ في كلّ واحدٍ منهماء فكان له 
الخياز في الجمع بينهماء » كما في نځو: جالس الفقهاء :أو المُحدثين» أو يكون 
مقصوذه إظهارَ السماحة كما في تخو: څذ من مالي هذا أو هذا. 

قال الإزميري” : ومن هنا قالوا حلّف: لا يُكَلّمْ أحداً إلا فلاناً أو فلاناً: إن 

قال: وكذلك: لا ا اا ار فو فلم کو ی 
الم و انما يكون مولا من عذاهما: 

قال ولو قالت: قد بَرِى فلان من كلّ حَقَ لي قله إلا تراهم أو ناتيت 
أن له أن يدعي المالئّن عا لذن هذه مواضع إياحة. والإباحة من لال 
ا اَم الاو فلأنّه استثنى من الحظرء والاستثناء من الحَظر ! إباحة» وأمًا 
الثانيةٌ فلن الإباحة إطلاق» والإطلاق يرفعٌ م المانع» وذلك يوجب النّوْسِعَة 
والتعميم. 

أقول: وهذه التفريعاث كلها صحيحة والله أعلم. 


)١(‏ انظر «البحر المحيط»: (۲: ۲۷) للبدر الزركشي» و«أصول البَزْدَوي» (0: )١01‏ بشرح العلاء 
البخاري. 

(۲) «حاشية مرآة اللأصول»: )۹:۲( 

(۳) «حاشية مرآة الأصول»: (۲: 59). 

(5) من الإيلاء. وهو الحَلِففُ على ترك وَطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر لقوله تعالى: ا لَلَذِنَ مُؤْلُونَ من 
ایهم ربص أَريَحَةٍ عة اشر (البقرة:515). 

(0) «حاشية مرآة الأصول»: (۲: 59). 


ذكر الحروف مه ۳۹ 
وكن اكد لوا عل قوت الک ا ارو لأنها وإن كان هارا 
فهي إنشائيّة معنى» واستُشكل استدلالهم بذلك لأن خَصَال الكَمَارةٍ لا يَمْتَنمُ 
وأجيبت أن المراد امتناع الجَمع من يك الامتثال بالأمرء ففي أمر 
الوجوب لا يكون الامتثال إلا بأحدهما"» وليس جَمْعٌ الجامع بَيِنها من حيثُ 
الامتثال به بل بالإباحة الأَضْليّة حتّى لو لم تكن لم يَجُنْ كما إذا قال: بغ هذا 
الد اوداك وطن هذه الروحة أو فاك 


وقد تُوجِبُ «أو» المساواة في الحكم كما في قول القائل: أنت طالق غداً 
أو بعد غد فإتهم قالوا فيه: نا تَطْلّْقْ فى الأقرب من ذلك نے فا 
«أنت طالقٌ غداً أو بَعْدَ غد»: أنت طالقٌ فى غد أو فيما بَعْدَها على سواءِ والله 


ع 


أعلم. 


کے کن "لكين زأوو القن اف قزل ھال وا تاا و الى ارو 


آله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يلوا أو يليوا أو تَقَطَلمَ 
اتويت وا جلك أذ ا وا 
ھی فى الآية بمعنى «بل» كذا قيل”» فهى عند هذا القائل كاللتى فى قوله تعالى: 
« م َكلْجَارََ راسد َْوَةٌ 4 (البقرة: )۷٤‏ فيكونٌ المعنى: بل lz‏ 
وقعت المُحارَبةٌ بقث النفس وأخذ المالء بل تُقَطّعْ أيديهم إذا أخذوا المالَ 


فقطء بل ينما من الأرض إذا حَوّفوا الطريق. 


)١(‏ يعني قوله تعالى: لایخد أله اللو ف اسیک ولک مُوَليندُصكُم بِمَاعَنَّدم اليم کر إظعَامْ 
عَشَّرَوَ سكي من أَوْسَط ما تُعِمُونَ أهليكم أَوْكسْوَثْهُرَ أو تحير وكوك (المائدة:19). 

(۲) ويقع الباقي قربَة مُسْتقِلُةَ خارجة عن ذلك. 

)۳( ذكره الشنمسن السرخسي في «أصوله»: (1: ۲17( والإزميري في «حاشية مرآة اللأصول»: ,)١:5(‏ 

(5) انظر «المحرّر الوجيز»: )١١7(‏ لابن عطية. 


(f‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


وقال مالك": لما كانت «أو» في الإنشاءِ فت ایر نين كن 
ا أن ملوأ أو يليوا أو تْقَطَمَ 
عَم ومو 


ايد يهم وأرجلهم من لدف أو ا -_ 0 (المائدة: 730379), 


وَأَحِين بان تغالى كر الكخزية مقا ية ُقابلة لأ: E‏ مما پزداد 
بازدياد الجناية وينقُصٌُ بانتقاصهاء وجزاء سي سَيْعَة مذلّهاء فلا يلي مُقابلة 
أغلظ الجناية بِأَخَفتَ الجزاءٍ ولا العكس. فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من 
الآيةء فورّعَت الجملة المذكورةً في مَعْرِض الجزاءِ على أنواع الجناية المتفاوتة 
المعلومة عادةً حَسْبَ ما تقتضيه المناسبةء فالقَئْلُ جَزاؤه القتلُء والقَّدْلُ والأخذ 
ات والأخذ جزاؤه قطْعْ اليد والرّجل من فونه ا 
ال 


على أنه ورد في الحديث مْبيّناً على هذا المثال» وذلك أنه رُويَ عن ابن عباس 
- رضي الله عنه- عن النبئ ية أنه وادّع أبا دة هلال بن عِوَيّمر الأسلمئَ» فجاءً 
اناش يُريدون الإسلام فقطع عليهم اصحاتٌ أبي بُردة الطريق» فنزل جبريل -عليه 
السلام- على النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- بالحَد فيهم: «ان من فقتل واخد مالا 
ضلِتَء ومَنْ قتلّ ولم يأخذ قتِلّء ومن أخذ مالا ولم يَقتل قطعَت يده ورجله من 
خلاف»» وفى رواية عن ابن عباس: «ومن أخاف الطريق ولم يقل ولم ال نفى). 
)١(‏ انظر «أحكام القرآن»: (۲: )٠٠١‏ لابن العربي. 
(۲) انظر «مرآة اللأصول»: (۲: )١‏ بحاشية الإزميري خت اسهد ميد الومام السالمئ فى هذا الجواب. 
(۳) هذا حديثٌ تحتجٌ به الحنفية في كُتبهاء ذكره الإمام الجصّاص في «أحكام القرآن»: (۲: )٤٠١‏ 
والکاسانی فی «بدائع الصنائع»: (5: 07)» والإزميري فى «حاشية مرآة الأصول»: (۲: ۳۲) وهو 
حديثٌ ضعيفت يرويه محمد بن الحسن» عن أبي يوسف» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وآفثّه الكلبئ أبو النضر محمد بن السائب» متروك الحديثء له ترجمة فى «ميزان الاعتدال»: (" 
005) للذهبى» و«المجروحين»: (Yor :Y)‏ لان حبّان. 
قلت: الثابت من أمر هذه القصة هو ما أخرجه البخاري (۲۳۳) ومسلم (1711) وغيرهما من حديث 
انق قال: قدم ناش من عکل أو عَرَيئَة فاجتَووا المدينة فأمر لهم النبي ية بلقاح» وأن يشربوا 5 


ذكر الحروف 3 


٩۶ 


واسثشكل معنى هذا الحديثي لأن فيه إقامة الحدٌ على مَنْ قطع السبيل 
على مَنْ أراد الإسلام» والحد لا يُْقامُ على قاطع الطريق على حَرْبِيَء وإرادةٌ 
الإسلام ليس بإسلام. 


وأجيب بأن معناه: يُرِيدونَ أحكام الإسلام فإتهم RÎ‏ لتعلّم 
أحكام الإسلام. 


وإن وقعّت «أو» في الخبر فتُوجبُ الشكٌ غالباً كدجاءً زيدٌ أو عَمْرو) 
والتشكيك والإبهام وال ماقا أن السك هو إا المتكلم بأنّه شاك 
في إسناد الحكم إلى أحد الشيئين فصاعداً» والتشكيك هو: أن يَعْصِدَ المتكلم 
خصول الشك في ذهن السامع في إسناد الخكم لأحد . الشيئين فصاعداً 
والمتكلّم يعلّمْ ذلك أو لا يَعْلَمُ والإبهامُ هو: أنْ يقصد المتكلّمْ حَفاءَ مَنْ 
ار سن داص ل لنكتة كإظهار النصفة كما في قوله تعالى: و 
اياڪ لعل :هدق أو في صل مه ن ^ ا 

فإذا عرفت هذا الفَرْق» ظهر لك أنَّ الشك والتشكيك والإبهام إلّما هي من 
الأو الو العارهية غلى الفط اعفار فد المتكلم؛ وبُفَرَقَ بها بالقرائن» وقد 
فك أن «أو» موضوعٌ لأحد الشيئَين فصاعداء فهذه الأحوالٌ إنما هي من 
تراك وأو إلى را يحي اران 


= من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا فلمًا صَحُوا قتلوا راعي النبي بيا واستاقوا النعم فجاء الخبرٌ في أولٍ 
انیا قبست في الارعمة قلما ار التهارجيء بهم قامر فقطع ايديم اکل وشيزت ای 
وألقوا ذ فى الحَرَّةء يَسْنَسقون فلا يُسْقَون. قال أبو قلابة -يعني راوي الحديث عن أنس- e‏ 
وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم: وحاربوا الله ورسوله» انتهى. وهو في «سنن أي اودر (۳۷) واسنن 
الترمذي»: (۷۲)» و« سنن النسائي» ؛: (۷: ۹۷) وفيه نزلت: #إِنَّمَا جروا لذ ارون آله ورسولة, 4. 
(۱) هذا فرغ على ثبوت الحديث. وهو غير ثابت كما سبق بيانه. 
(؟) وفائدته التلطّفث فى الدعوى والمحاورة. انظر «المحرّر الوجيز»: )١057(‏ لابن عطية» و«مغنى 


:1 طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


وقال بعض: إِنَّها موضوعة للشكَء ورد بأن وَضْعَ الكلام للإفهام» فلا 
يُناسِبُه الشك والإبهام. 


قال صاحِبٌ «المرآة»7": والظاهزٌ أنه لا بزاع فيه لأنّهم لم يُريدوا إلا تباذرٌ 
الذَهْن إليه عند الإطلاق» وما ذكروه من أنَّ وَضْعَ الكلام للإفهام على تقدير 
يُقُصَدُ إفهامه بأن يُخْبِرَ المتكلّم المخاطب بأنّه شاك في تعبين أحد الأمرَيْن 
بخلاف الإنشاءء فإِنه لا يحتملٌ الشك أو التشكيك. لأنه لإثبات الحكم ابتدائ 
ولهذا يُوجِبُ «أو» التخيير في الإنشاءء وقد يُفيدٌ الإباحة والتسوية وغيرَ ذلك 
مما يناسِبُ المقام. ۰ 

وتفيدٌ «أو» العموم إذا استُعمِلَتْ في سياق النفي وما بِمَعْناه كالنهي لمظاً 
أو معنىء فالآوّل نحو: ما جاءني زو أئ: لا هذا ولا ذاك» ونح 
قوله تعالى: # ولا تطح مهم اما أو كَفورَا 4 (الإنسان: )۲١‏ أي: لا هذا ولا ذاك 
فيَمْتَئِلُ بأن لا يُطيعهما أصْلاء لا بأن يُطيع واحداً منهما فقط". 


والثاني: هو أن تقطع في اليمين المُتْبَت نحو: إن فَعَلْتُْ هذا أو هذا بمعنى: 
فعلك سا متها 


والسرُ في إفادتها العموم ههنا: أنها لأحد الأمرَيْن من غير تعيين» وانتفاءً 
وور و 0 3 ا 0 1 مي و جوع 
الواحد المُبْهَم لا يُتَصَوَّرْ إلا بانتفاء المجموع» فقوله تعالى: * ولا نطِعْ مهم 


)١(‏ انظر «مرآة الأصول»: (۲: )٠١‏ بحاشية الإزميري. 

(؟) وهو حاصل عبارة ابن عطية في «المحرّر الوجيز»: (1977) حيث قال: واللفظ يقتضي نَهِي الإمام 
عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من المشركين. وقال أبو عبيدة: «أو» بمعنى «الواو» وليس فى هذا 

5) انظر «مرآة الأصول»: (۲: 50-755) بحاشية الإزميري حيث استمد منه الإمام السالمئ رحمه الله. 


ذكر الحروف م Er‏ 
اما أو كقودا 4 (الإنسان: 15) معناه: لا تُطعْ أحداً منهماء وهو نكرةٌ في سياق 
النفي فيعُمُ وكذا: ما جاءني زيدٌ أو عمروء فإن معناه: ما جاءني أحدّ منهماء 
بخلاف «الواو» فَإنّها لنفي العُموم حتى إذا قال: لا أفعل هذا أو هذاء يَحْنَتْ 
بفِغل أحدهماء وإذا قال: هذا وهذا يَحْنَثْ بفِغلهما لا بفِغل أحدهماء لأن 
المراة مجموغ الفِغلّيّن» فلا يَحْنَثُ بالبعض إلا لقرينة حالية أو مقالية تملع 
كلمة «أو» حَمْلّها على العُموم؛ وتدل على آنها لإيقاع أحد انين فحيئئل ثيد 
عَدَمم الشّمول”» والله أعلم. 


ثم قال: 
o HO‏ 5 عه لم 
وقد آتت بمعنى «حتى» و«إلى» ومَعنى «إلا» أن مَحازا قبلا 


وقد تخرج «أو؛ عن كونها عاطفة فتُسْتَعْملٌُ بم بين الفِعْلّين مَجازاً استعارياً 
بمعنى «حتّى» أو بمعنى إلآ أن للمُناسبة بين «أو» وبين هذه الحروف”», لأن 
أو لاخو السين افد كما وع كز واخ هن تاعارز 
التخيير قاطع لاحتمال الآخر كم أن الوصول على الغاية في «١حتى)‏ 57 
قاطعٌ للفغل المُمْتد إلى الغاية» وكما أن الفِعْلَ الأول مُمْتدٌ في e‏ 
إلا وَقَتَ وقوع الفغل الثاني فعِنْدهُ ينقطعٌ امتداده في صورة الاستثناء. 
«أو» بمعنى هذه الأحرف إلا هو فيما إذا وقع بعدذها مضارع مَنصوب ك 
يكن قبلّها مُضارغ كذلك وإِنّما وقع قَبْلَها فِعْلَ ممت يكونُ كالعامً في كلّ 
زمان. ويُقَصَدٌ انقطاعة بِالفِعْل الواقع بعد «أو». 


والمانعٌ من كَوْنِها للعطف إِمَا لظي أو معنوي. فالمانغ اللفظي نحو قوله 
)١(‏ وللتفتازاني بحت مع الزمخشري في هذا الموطن. انظر «التلويح على التوضيح» .)1١١ :١(‏ ولتمام 


الفائدة» انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۲: 55). 
(0) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۲: .)١‏ 


4 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
02 ل صج عم مم 4 عم و 

تعالى: ٭ لس للك من الْأمَرٍ سىء أو سوب عَلَييِمَ # (آل عمران: )١114‏ على أحد 
الأقاويل في تفسير الآية اق ليس لك في عذابهم واستصلاجهم شيءٌ حتى 
تقعَ توبتهم أو تَعْذْيْبْهه”"2 فإن عَطْفت الفغل على الاسم غير جائز وال عق 
الدعاء عليهم بالهلاك يحتملٌ الامتداد» فَحُمِلَ على الغاية. 

وأما المانع المعنوي» فنحو قولك: لغريمك: لامك أو تعطينى حقی» 
فان 0 وهر كون اللؤوم لأجل الإعطاء لا حل ع العطف فِسَقَطتْ 
حقيقته. واس سنح لما يحتمله وهو الخاية أو الاتعناءء لان كنال أحن المذكووية 
يقتضي تناهي احتمال كلّ منهما وارتفاعه بوجود صاحبه» وخا الكلام 
لاحتمال صتذرة الامتداة شرل الأرقاته فرج إضمان أن ]ما لخرف 
الجرّء أو ليكون المُستشنى مَصْدراً مُنرَّلَاً منزلة الوقت المُخْرَج عن الأوقات 
المشمولة لصدره» ومنه قول امرئ القيسر ”: 

بكى صاحبی لما رأى الدَرْب دونه وأَيْقَنَ أنَا لاحقون" لقبصرا 

فقلث له: لا تلك عَيْنْك إِنّما تُحاولٌ مُلكاً أو تموت فُعْذَرا 

نف ايد 
وقول ترف 
7 7 ا E‏ 7 7 7 
لاسْتَسْهِلنَ الصَّعْبَ أو أَدْركَ المُنى فما انقادت الآمالٌ إل لصابر 
فدأو» فى هذه الأمثلة لھا يحتملٌ أن تكون بمعنى «حتی»» وأن تكون 


(۱) عبارةٌ ابن عطية: ويحتملٌ أن يكون قوله: أو بوب بمعنى حتى يتوب» أو إلى أن يتوت» فيجيء 
بمنزلة قولك: لا أفارقك أو تَقَضِيّني حَمَي. انظر «المحرّر الوجيز» (00). 

( اقيوان امرئ القيس»: (11-15) بشرح الأعلم الشنتمري. 
وقوله: «صاحبي» يعني به عمرو بن قميئة ة الييشكُري» الشاعر المعروف. و«الدرب»: ما بين بلاد العرب 
والعجم. 

(۳) روايةٌ الديوان: «لاحقان». وهو الأَسْبَهُ بالصواب. 

(؟) هو من شواهد «مغني اللبيب» (15) و«تسهيل الفوائد» 5 ۷ من غير عرو لأحد. 


ذكر الحروف عم به. t0‏ 

بمعنى «إلى)» وأن تكن بمج إلا أن»» وقد ترم تأويليا بمعنى «حتی؛ ی 

بعض المواضع كما في الآيق وقد يترجّح تأويها بمعنى «إلى» في مواضع أَخرَ 
كما في البيت الأخير: كود فوا مرا عا ير الا و E‏ 
القيس» وقد يترجّح م تأويلُها بمعنى «إلآ أن» كما في: لألزمدّك أو تُنطيني حَقَّي 
وجميع مم ذلك إِنّما هُو بمناسبات يدل عليها المَقامُ وقرائن يَقْنَضيها الال 

وفك تكون اوا بین 1 «بل» كما تقدّم ذِكرُه فا في بیان قولِه تعالى: 
# أن يمَمَّلوَا أو بصلا € (المائدة: ۳۳) ومنه قولّه تعالى: # هیک لجارة 
امد ْو 4”" (البقرة: 0/4 لك حَمْل «أو؛ في الآيتين على معنى «بل» الما 
هُو على مذهب الكُوفيّين الذين لم بث بشترطوا في مجيئها لذلك شيا 


أمّا سِيبوَيّْه فقد اذ اتح مو نط ري 

أحذهما: أن يتقدّمها نَم ليم أى ته 

وثانيهما: إعادة العامل نحو: ما قام زيدٌ أو ما قام عمروء والله أعلم. 

ثم إِنّهِ أَحَدَ في بيان أحكام حُروف الجرّ. فقال: 

دخروف الجن 

وَجْهُ تشميتها بذلك هو أنها تجرُ معنى الفعل وشْبْهه إلى ما يَليهاء أو أنها 
تعمل عمل الجر كما سُمَيَتْ 2 سُمْيَتْ بعضُ الحروف حُروف الجَرْمء وخُروف التضب 
لعمل الجزم والنصب» فقال 6 


)١(‏ انظر «المحرّر الوجيز» )٠١7(‏ لابن عطية 

(۲) انظر «الكتاب» (۳: ۱۸۸) لسيبوَيّه. 

(۳) لتمام الفائدة» انظر «التلويح على التوضيح» )١١7 :١(‏ للتفتازاني» و«حاشية الإزميري على مرآة 
الأصول» (۲: ۳۲)» و«تسهيل الفوائد» (۳: ”) لابن مالك. 


FÎ‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ماه 


الباءُ للإلصاق تَدْخْلٌ المَحَلَ فلا ثجيط بالذي فيه دَخَلْ 

من خُروف الحر: الباءء وهي شو دة للإلصاق الذي هو : تعليقٌ الشيءِ 
بالشيءِ وإيصالّه إلي وهو على نوعين 0 

حقيقي: إن كان مُفْضِياً إلى نه فس المَجرور ك «أَمْمَكتُ بزيد» إذا قِبَضْتَ 
فى روطو ت أو كوي الذي علي ريه 

ومجازی: إن أفضى إلى ما يقرب من المجرور ك «مَرَرْتُ بِرَيْد). 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن «الباء» قد تدخُلُ على الآلة نحو: مَسَحْتْ 
الحائطً بيدي» فتكون لاستيعاب المحلٌ لا الآلة. 


وقد تدخ على على المِحلٌ كما في قولك: مسحت يدي بالحاتطء فتكون 
لاستيعاب الآلة لا المحلّء ay SI‏ أ روسك # (الماكلة: 
١‏ فلا يجب استبعابُ الرأس بالمَسْح في الوضوءٍ عند جُمهورنا وعند الحنفية 
لهذه الآية7. 


وذهب الشافعي إلى أن المفروض فيه أقلُ ما يُطْلَْ عليه المسح ولو شعْرَ ة 
لإطلاق قوله تعالى: #وأمسحوا برءو سكج 4 (المائدة: 5) والمُطْلّق يَسْقْطُ بأدنى 
ما يضدق عليه اس" 


)0 انظر «مغني اللبيب» )١۳۷(‏ لان هشام. 

(۲) انظر «شرح كتاب النيل» (1: (۰*٦‏ للإمام القطب» و«فتح باب العناية» :١(‏ 57) لملا علي القاري. 
قلت: :الب ترم بدا اااي الحنفي في «بدائع الصنائع» ١ : ١(‏ هو الاستيعاب في مَسْح الرأس. 
وهو أن يَمْسَحَّه كلف واحتّج له بما ثبت عند البخاري )۱۸٥(‏ وغيره من حديث عبدالله بن زيد: أن 
النبي ب مَسَحَ رأسّه بيَديه كِلَمَيْهما؛ أقبل بهما وأدبر». انتهى. 
وقال الإمام السالمي في «شرح مسند الربيع» :)٠١١ :١(‏ والمستحبٌ عندنا مَسْخُ الجميع خروجا 
من الخلاف. 

(۳) انظر «كَفاية الأخيار» :١(‏ 77) للتقيّ الجضني. 


ذكر الحروف مه ۷ 

ورد بأنّه لو كان كذلك لفَعله - عليه الصلاة والسلام - ولو مره في العُمر 
لإسقاط الواجب. لكنه لم يمسخ ما دُونَ الناصية قَطْعاً. وليس في الشرع واجبٌ 
أو جائرٌ لم ييه الشارغ بفغل أو بتعليم» بل الذي فَعله ية دائماً مسح ربع 
الرأس هَرَّةَ واستيعابه أخرى. كذا قيل”". 

وأيضاً لا يُمكنْ المسحٌ على شعرة إلا بالزيادة عليهاء وما لا يمكنُ الواجبُ 
0 0 واجبة. 
الآية جلت يتا حديث عبدالله بن e‏ أنه a‏ والسلام ا 
ومَسَحَ رأسه واستؤ 1 عن" والقبانن" على آنا ال وه قوله تال 0 
فَأمسَحُوأ بوجُوهِكُمَ # (المائدة: 01 

e RE OS‏ بين الدليليق) والقياش 
لبون اف2 إذ لا قياس بين الأضل والبّدل. 

فان قیل: لم لا و أن تكون «الباء» للتبعيض كما روي عن الشافعيّء 
فتفيد جَوارَ الأقلّ من الرْبُع» أو زائدة كما روي عن مالك فيكون المعنى: 
وامسّحوا رُؤوسَكم. فيُفِيدٌ الاستيعاب؟ 


)1غ( ًا مح ربع الرس فهو مستفادٌ من حديث الخغيرة ة بن شعبة وفيه: «ومسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى حَفْيْه) أخرجه فيكم (1/5") وغيره. قال ماد علي القاري في «فتح باب العناية» :١(‏ 55): 
ومعلومٌ ن الناصية وشقدم الرأس أحد جوانبه الأربعة» إذ ظاهزه استیعاٹ تمام المقدَّم وتمامّه هو 
الربعٌ المسمى بالناصية» فلو كان مس ربع الرأس ليس بمُجزئ لم يقتصر في ذلك الوقت عليه» ولو 
كان مسح ما دونه مُجْرِئاً لفعله ؟ ولو مَرَّةَ في عُمره تعليماً للجوازء إذ يجب عليه مِئْلُ ذلك. 

(۲) قد سبق تخريجة قبل قليل. وللاطلاع على مذهب المالكية» انظر «بداية المجتهد» )١1519 :١(‏ لابن 
رشدء و«مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة» (۳۳) لأحمد بن الصديق الغُماري. ولتمام الفائدة» 
انظر «عارضة الأحوذي لشرح جامع الترمذي» )٠١ :١(‏ لابن العربي المالكي. 

(۳) كذا في الأصل. ولعلَ الصواب: وبالقياس. 

(5) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۲: 77) حيث استمدّ منه المصنّف. 


۸ طلعة الشمس الجزء الأول 
مم ۸۵ 
أجيت عن الأول بِأنَّ عله للتبعيض يفضي إلى الترائف والاشتر ت الك اَن 
الترادفث فبكلمة «من» لأنها ا للتبعيض» واا الاس تراك فلن الباء 
للإلصاق» فلو كانت حقيقةٌ في التبعيض أيضاً لزم الاث شتراك وكلاهما غيرٌ ثابت 
فى «الباء» لغة. 


واي عن التاق أن إلغاء الحقيقة مع إمكانها لا يجوز وقد أمكَنّت 
ا ميق ههن لن حقيقة «الباء» الإلصاق. وهو حاصلٌ في الوا 


لكا آي التيمم» » فالباء فيها ؤائذة عند من وجب استيعات مسح العضو 

في التيمُم للحديث ٠‏ المشهور' '» وهو قوله عليه الصلاة ووا لعمَّارٍ رضي 

الله عنه: «يكفيك ضربتان: ضربة للوَجه وضوبَةٌ للذراعین»"» فان الوّجة اسم 

للكل» فلولا الاستيعاب لزم أن يراد به البعضء ولأن التيمُم خَلَفت عن الوضوء. 

ار مكب اد كك لأن الح رت 00 07 

ل ESA‏ 
الوَصّْفٍ كصلاة المُسافِرٍ وعِدَّةٍ الإماءِ ودود العبيد ونحو ذلك”. 


وقيل: إن مح الأكثر في التيمُم يُجْرِئ أيْضاً عَمَلاً بحقيقة «الباء» في 
اوا مستا أ روک (المائدة: )١‏ وقياساً على م مَسْح الرأس» والله أعلم. 


ثم قال: 
ولاشتعاتة تخل التَمَنْ نحو: اشتريته بألف فافْهَمَنْ 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» (۲: 285) لأبي بكر بن العربي. 
(۲) أخرجه البخاري (0751» ومسلم (74) وأخرجه الإمام الربيع بلفظ قريب برقم .)١0/1١(‏ 
(۳) هذا مستفاد هَن «مرآة الأصول» (۲: )۳١‏ بحاشية الإزميري. 


ذكر الحروف 2 ه. ۹ 

تكون «الباء» للاستعانة أيضاًء وهي: طلبُ المعونة بشيءٍ على شيءٍ مِثل: 
كتّبث بالقلم» وقيل: إتها راجعةٌ إلى 00 لأن الإلصاق معنى لا يُارِقَ 
«الباء»"» ولهذا اقتصرَ عليه سيبويه”"» “فا لامتعانة على هذا القول إنما هي 
مُستفادة من القرائن» وهو الصحيحٌ عندي دفعاً للاشتراك» ولظهور معنى 
الإلصاق في جميع مَدُخولات «الباء» ما لم ا في غير ما وُْضِعَتْ له 
مجازاً. 

وَتَقيدُ مغ الاستحانة فيما إذادخلت غلل الوسائل والآلات؛ إِذ بها يُسْتعان 
على المقاصد. ومن الوسائل الأثمان كما في: اشتريْتُ هذا العبدَ بالف فان 
المقصود الأصليّ من المُبايعة هو الانتفاغٌ بالمَمْلوك 00 في الشيءِ المبيع» 
والثمنُ وسيلة إليهء لأنّه في الغالب من النقود التي لا يُنْتَقَعُ بها بالذات بل 
بواسطة التوسّل بها إلى المقاصد بمنزلة الآلات» ولذا وجو المبيع 
لصحّة البيع لا وُجودٌ الثمن” والله أعلم. 

ثم قال: 


وقد تت «على» للاسشتعلاء ES‏ وحتم الاقتضاءِ 


6 


والشرْط نحو: طالِقٌ على كذا وعِوّض: کبغته على كذا 


لفظً «على» موضوعٌ حقيقة للاستعلاءٍ صورة ك «ركبث على الفرس» ونحو 
ر ل ررر 2 ل 4 
لوليا وع الهاي مون © (المؤمنون: ۲۲) وهو الغالب. الم عل تمر 
عليهم» ونحو: وا عل د € (الشعراء: )٤‏ ونحو: # قت E‏ فَصَلْمًا بعضهم عل 


.)11€ :1( و«التلويح على التوضيح»‎ »)۳٤ :۲( انظر «المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) وعبارته في «الكتاب» (TV : ٤(‏ وباءً الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط وذلك قولك: مررت 2 
ودخلث به» وضربته بالسوط: أَلرَقْتَ ضَرْبَّك إياه بالسوط. فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصلّه. 
انتهى. 

(۳) انظر «مرآة الأصول» (۲: 020-75 بحاشية الإزميري. 


0١‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
بَعْضِ # (البقرة: “707) والأَمّلُ اشتعلاءٌ حَقيقئ» والثاني مَجازي» ثم وْضِعَتْ 
«على» بالوضع الشرعىٌ أو اعرف العام لسر 

أحدهما: الوجوبٌ نحو: له علي دَيْن وعليّ قضاء الصلاقء وعليه التقصاص؛ 
فدعليً» في هذه الأمثلة كلّها ؛ بمعنى الؤجوب عزفا لغَوياً ووضعاً شرعياء وقد 
ذف للك أنه : في أصل الوضع للاستعلاء فهي في هذه المعاني مَجاز لوي 
لحصول معنى التشبيه فيها بالاستعلاء. 


فقول القائل: علي دَيْنْ بمنزلة قولهم: رَكبّه دَيٌْ فكأنه يحمل تقل الدَيْن 

غتقه أو على ظهرهء فمن قر بأ لفلان عليه ألفا بُحكَمْ عليه بأنه دَيْنْ في 

ذمَّتِهه إلا إذا وصله بقوله: وديعة» فإنّهِ يُحْمَل على اة وو ليا في حفظ 

الوديعة من الوجوب شا ا لكلام العاقل"» فاته لو حَمِلَ على ادن 
لزم إلغاءٌ لظ الوديعة. 


وثانيهما: الشرط دحو قول الرجل لامرأته: أنت E‏ آلف 
درم فان طلاقها وا بحصّول الا فكأنه قال: أنت ٠‏ طالقٌ إن سل 


لي آلف درهم. 


ومر مَجيئها للشرط قولّه تعالى: ایتک عل أن ا شر بای سیا 4 
(الممتحنة: ٢‏ أي: على شرط ةا 


(۱) انظر «(مغني اللبيب» )۱۹١(‏ لابن هشام» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» ):1( 

(۲) عبارة الإزميري: فَبَحْمَلُ عليها ترجيحاً على الموجب الأصليّ لكون اللفظ مُخكماً حينئل في الوديعة 
بذكر لفظها. انظر «حاشية مرآة الأصول» (۲: ۳۷). ۰ 1 

۳( ذكره مُلاً خسرو في «مرآة الأصول» (۲: ۳۷) وقال: لا خفاءَ فى أنها صِلَةٌ -يعني زائدة- للمبايعة يقال: 
بايعناه على كذاء فكيف تكون للشرط؟ قلنا: كوئُها صِلةٌ للمبايعة لا يُنافي شرطية مدخولها للمبايعة 
لتوقُنها عليه. انتهى. وللفاضل الإزميري كلام في هذا الموطن. 


ذكر الحروف مه ا 
وكونها للشرط حقيقة عُرْفِيَةَ وشّزعية ومجازاً لغويا لأن في الشرط مَعنى 
ويُستعملٌ «على)» جا بمعنى «الباء» فتكون للعِوّض كما فى المُعَوَّضات 
المَحْضَّة التي لا تحتَّمِلٌ معنى الإسقاط”" كالبيع والإجارة والنكاح» فقول 
القائل: بعك هذا العبدَ على كذاء بمعنى بغتكه بكذاء فيلرمُ العِوَضٌ المذكورء 

فإن قالت المرأةٌ لزوجها: طقني ثلاثاً على ألف. فطلّقَها واحدةً وقعَ 
الاق كينا رلا شو اله غليها :من الاه لان وع قن هذه الضورة 
محتملة للشرط وللمُعاوضةء فحَمْلها على الشرط لكونها حقيقة عُرْفِيةَ وشزعية 
أؤْلى من حَمْلِها على المجاز الذي هو المُعاوضة” والله أعلم. 


ثم قال: 


و«من» لتبعيض ومبدى الغاية ولبيان الجنس أو زيادَةٍ 
اعلَّمْ أن لفظ «مِن» موضوعٌ لغة لابتداءٍ الغاية مكاناً كانت أو 
فاا ىك « حرجت من البصرة»» وضمت من اول الشهر» وفاقاً للكوفيين» 


)١(‏ يعني أنّها لا تحتمل التعليق بالحظر لثلا يَلْرَمَ معنى القمار» فتُحملٌ على العِوّض بالاتفاق تصحيحاً 
للتصرّف بقدر الإمكان. انتهى من «مرآة الأصول» (FV 5١‏ بحاشية 2 الإزميري. 

)۲( في هذه المسألة خلافت بين أبي حنيفة وصاحبيه: أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
ففي قول المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألفي فطلْقَها واحدةٌ يجب ثلث الألف عندهماء لأنَّ أجزاء 
العوض تنقسم م على أجزاءِ المُعَوَّضء ولا شيءَ عنده -يعني أبا حنيفة- لأن أجزاء الشرط لا تنقسم 
على أجزاءِ المشروط. انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «أصول ارعس (۲: (TTY‏ و«مرآة الأصول» 
.(TA :T)‏ 

(۳) لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسي» (1: ۲۲۲)» و«اللمع» (19) لأبي إسحاق الشيرازي» و«البحر 
المحيط» (۲: 55) للبدر الزركشي» و«التلويح على التوضيح» )١١١ :١(‏ للسعد التفتازاني» و«حاشية 
الإزميري على مرآة الأصول» (5: ۳۸) » و«مغنی اللبيب» )5١9(‏ لابن هشام. 


ف مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وذهنتا التصتريون إلى أنها لابقداء الغاية ف المكان دون الذفات» والأول 


اص . 


وستعمل للتبعيض وعليه المُحققون, وقال المُبرَدُ والرًّمخشر ا 
0 التبعيضية ابتداء الغاية» أن الدراهم في قولك: أَخَدذث ن الدراهم مد مَبْد 
الا 


E" 


وقال صاحب «الم ر آة»”: وذهبَ بعض الققهاء إلى أن أصلَ وَضْعها للتبعيض 
دَفعاً للاشتراك ورد بإطباق أئمّة اللغة على أنها حقيقةٌ في ابتداء الغاية9». 


قال: ولو قيل: إنَّها في العُرْف الغالب الفقهيّ للتبعيض مع رعاية معنى 


والفرقٌ بين «مِن» الابتدائية والتبعيضية: أن «مِن» الابتدائية تُعْرَفْ بأن يحسْنَ 
في مقابلتها «إلى» أو ما يفيدُ فائدتها نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لأنَ 
معنى أعوذ به: أَلْتَجَىٌ إليه. فالباءٌ ههُنا أفادت معنى الانتهاء» والتبعيضيةٌ تُعْرَفُْ 
بأن يكون هناك شي ظاهڙ هو بعص المجرور ب «ين» نحو حُذ ِن اميم 
ا ا )١‏ أو در نحو أحَذث من الدراهم؛ أي: من الدراهم 
شيا وإِنّما دم التبعيض على الابتداء في | نظم رعاية للرَرن» وإلا فالأ حق 
بالتقديم الابتداء» لأته موضوغها الأصلئ كما عَلِمْتَ. 


)١(‏ وهو الذي نصره الأخفش والمُبرّدُ وابن دَرَسْتَويْه والسهيلي» وإليه صَعْوٌ ابن هشام في «المغني» 
(655-519). 

(۲) كذا قال الإزميري في «حاشية مرآة الأصول» (۲: ۳۹). والذي في «المفصّل» (۲۸۳) للزمخشري: 
ف «مِن» معناها ابتداءٌ الغاية كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. وكوثها مُبَعَضَةَ فى نحو: أَحَذتَ 
من الدراهم...راجمٌ إلى هذا. انتهى. ٠‏ 

زفة «مرآة الأصول» (۲: ۳۹(. 

(5) كلام صاحبٌ المرآة مستفادٌ من كلام السعد التفتازاني في «التلويح» .)١١6 :١(‏ 

)0( «مرآة الأصول» (۳۹:۲5) بحاشية الإزميري. 


ذكر الحروف tor‏ 


٩۶ 


ود تما «من» لان لحشسر نحو: لفلان على عَشَرَةٌ من فضّة. 

ونُستعملٌ زائدةً وتكونٌ في زيادتها على وجهين": 

أحذّهما: زيادة يَخْتَنُ المعنى بإسقاطها. وهي الزائدةٌ في نحو: ما جاءني مِنْ 
رجل» فان المعنى: ما جاءني أحدّ مِنْ ‏ ¿ هذا الجنسء فإِن زيادتها في هذا الكلام 
أفادَت التنصيصض في هي الحموم» فلو ا مله لم يقد التنصيصض المذكور. 

وثانيهما: زيادة لا يختل المعنى بإسقاطها مَعَه» وهي الزائدة في نحو: ما 
جاءنى من أحب فإن زيادة «من» فى هذا الكلام ليس إلا مخض التأكيد. 


وتستعما” بمعنى «الباء» كما في قوله تعالى: #حفظوته. مِنْ أَمَرِ أله 4 (الرعد: 


١‏ آي: بأشر الله" والله أعلم. 


ثم قال: 


لغاية «إلى » و«حتى» و تت 
- عو 
o +‏ ل يي الغار ة فى العا ك 
وه 5 3 r‏ 7 
وتدخل الغاية فى المُغيّا 
2 ان و 
فتدخل 


عاطفة «حيّى» ومعناها نَبَتْ 
وهكذا الغاية فى اللْنوٌ 


إن عَطَفَت كالناس حَتى یی 
طَوْرا وطوْراً ليس فيه تذخل 


5 


38 ىس 8 2 
وإن تكن مَجرورة 
وقد أنث «حتّى» للابتداء وقد تت لِعِلَةٍ كالفاء 

من خُروف الجرٌ: «إلى» و«حتى» وهما مَؤضوعان للدلالة على انتهاءٍ الغاية 
مكانية كانت أو زمانية © 


.)۹ :۲( لابن هشام» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )٤٠١( انظر (مغني اللبيب»‎ )١( 
لابن عطيةء‎ )١٠١77( (؟) وبه قرأ ابن أبي طالب» وابن عباس» وعكرمة وغيرهم» انظر «المحرّر الوجيز»‎ 
للزمخشري.‎ )٥۱۷ :۲( و«الكشاف»‎ 
للتفتازاني‎ )١١7 :1( و«التلويح على التوضيح»‎ »)۲٠١ :١( لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسي»‎ )۳( 
و«مرآة الأصول» (۲: ۳۹) و (۲: 50) لمُلاً خُسرو بحاشية الإزميري» و«مغني اللبيب»‎ »)١١١١(و‎ 
1 لابن هشام.‎ )١1777 و‎ 21١ 5( 


طلعة الث الجزء الآ 
to‏ عبد لشمس الجزء الأول 
فأما «إلى» فإذا دحَلَّث في الأزمنة قد تكون للتوقيت وقد تكون للتأجيل 
والتأخير. ٠‏ 
ومعنى التوقيت: أن يكون الشيء : ثابتأ في الحال. ويَنتهي بالوقت المذكورء 
ولولة العا لكان ثابتاً فيما وراءها كقولك: والله لا أَكَلّمْ فلانا إلى شَهْرِء كان 
ذلك الشهرٌ لتوقيت اليمين» ولولاه لكانت مُوَبّدة ونحو: آجَوْتْ هذه الدارَ إلى 
شهر ولجوعماء وشّزطه أن يكون صَدرٌ الكلام قابلاً للتوقيت كما في المثال 
المذكورء فان كُلاَ من عَدَم التكلم والإيجار قابل للتوقيت» فعلى هذا تكون 
«إلى» في نحو: بِعْتُ إلى شهر لتوقيت التأجيل المُقَدّرِ في الكلام لا لتأخير 
البيع المذكور, وإلآ قد الكلامٌ لعدم قابليّة المذكور للتوقيت”. 


وأما «حتى» فهي على ثلاثة أوجه: 

أحذها: أن تكون جارة وهي على نوعين”: 

أحدّهما: أن تكون بمعنى «إلى» لانتهاء الغاية كما تقدَّم وهذا الوجة هو 
الأصلُ في مَؤْضوعِها. 

وثانيهما: أن تكون بمعنى «كي» كقولك للكافر: أَسْلِمْ حتّى تدخُلَ الجنق 
أي: كي تَدْخُْلَهاء ولا تَجُرْ في هذا المعنى الأخير إلا الاسم المُوّول ا 

: من «أن» المُضمرة والفعل المنصوب» بخلافها في المعنى الأول» انها 

الصريح كما في لعي مطل لير لجر (القدر: 5) والمُؤولَ نحو: أسير حتى انل 
البصرةء أي: إلى أن أَدْخْلَها. 


)١(‏ زاد الإزميري: بخلاف: أنت طالق إلى شهر فإنه يمكن حَمْلّها على التوقيت. انظر «حاشية مرآة 
الأصول» (9؟: 60). 
(۲) انظر «مغنى اللبيب» .)١55(‏ 


ذكر الحروف مه t00‏ 

والوَجْه الثانى: أن تكون عاطفةء وهى كالجارّة فى إفادة مَعنى الغاية» وهذا 
معنى قول المصنف: «وآأتث عاطفة 2 ومعناها ثبت»)» آي: والخال أن معناها 
الذي هو الغايةٌ ثابتٌ لها في حال العطف. 

والفرق بين الجارّةٍ والعاطفة: أن الجارّةَ قد تكون بمعنى «كي» كما مَيٌ 
والقاطنة كرون لقو ون العاطفة يوك o‏ واشت نش الما فدلا 
ضَرْبِتُ السادة حتى عبيدّهم» أو كالجزءٍ لما دل عليه ما قَبْلّها كما في قوله": 

ألقى الصحيفةً کی يُحَفْف رَخْلَّه والزاد حى ْلَه ألقاها 

عند من قال: إن ا غ على «الصحيفة»» لان معنى «ألقى الصحيفة»: 
ألقى جميع ما معه. 

وأمًا الجادّة فالأكثرون على تجويز كَوْنْ ما بعدّه مصلا بآخر أجزاءِ ما 
لھا نحو: نِمْتُ البارحةً حتّى الصباح» وصُّمْتَ رمضانٌ حتى الفِطرء كما يكون 
أن يكون ما بعدّها جُرْءَاً لما قَبْلّها كما فى العاطفة©). 


)1غ( هو أبو مروان النحوي كما جزم به البغدادي 5 «خزانة الأدب» (5: ۲۲) وبعده: 


ومضى يظنٌ بريد عمرو خلقه خوفا وفارق أرضّه وقلاها 
وهما في قصّة المتلمّس الضَّبْعيَ حين فرّ من عمرو بن هندء وكان قد هجاه كما هو معروفك من 


أخباره. 

(۲) انظر «مغنى اللبيب» .)١158-١51(‏ 

(۳) الإمام العلامة» أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المررّبان السيرافي (۸-۲۹۰٠۳ه)‏ من أعيان الحنفية. 
وهو صاحبٌ الشرح الجليل على «كتاب سيبويه». أخل اللغة عن ابن دريد» والنحو عن بي بكر 
السّراج» وكان إماماً تتا في جملة علوم الإسلام دبا متورّعا لا يأكل إلا من كشب يده م ولايته 
القضاءَ فى بغداد. له ترجمة فى «تاريخ بغداد» (۷: »)۳٤١‏ و«الجواهر المُضِيّة) (؟:11)» واسير أعلام 
النبلاء» .)۲٤۷ :۱١(‏ 

(5) نقله الإزميري في «حاشية مرآة الأصول» (۲: )5١‏ ومنه استمداد الإمام السالمي رحمه الله. 


٤۵٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 

وإلى وجوب أن يكون ما بعد «حتّى» العاطفة جُرْءَاً لما قَبْلّهاء أو كالجزءٍِ 
منه» شاد بقوله: «فتُعطف الغاية فى ا ...( الى آخره» لأنه إنمنا وجب 
أن يکون ما بعدّها جُرْءاً لما قَبْلّها أو كالجزءٍ منه من حيثٌ إفادتها لا مِنْ 
حيثُ العطفُ لاقتضاءٍ العطف التغادٌ یره فما بَعْدَ «حتی» ا العاطفة غاية لما قَبْلّها 


فی العُلرٌ ک «مات الناش حتّى الأنبياء»» أو فى ال ك «جاء الناش حَتّى 
الحجّامون). 


ولمًا وجب أن يكون ما بعد «حَتّى» العاطفة جُرْءاً لما قَبلّهاء وجب دُخَْولٌ 
ما بَعْدَها في حَكم ما قَبْلّها كما تقدّم. وإلى هذا أشارٌ بقوله: «فتُدخِلُ الغاية في 
المُعيَا إن عطفْت» فيخيى أحدٌ الناس» وهو داخلٌ في حكم المجيء إن قلت: 
جاءَ الناش حَتّى يَحْبِىء ونحو: ذهّبت السادة حى عبيذهم. 

اما «حَّى» الجارّة. فلا يجب دخول ما بعدّها 5 حكم ما َبَلَّها لعدم 
وجوب أن يكون ما بعدّها جُرْءا لما قہلھا كما مرّ ولكن يدخلٌ ما بعدها 
فق تدك نما فيليا و مق ااا يلخن حر 
وذلك بحسب القرائن”"'» وهذا معنى قوله: «وإن تكن مجرورة فتدخل»» 
أي: إن تكن الغايةٌ مجرورة ب «حتّى» فتدخَلٌ ف کم ما َبَلَّها وروا 
لا تدخل. 

ومِثْلُ «حتى» الجارّة في هذا الحكم «إلى»» فتدخُلُ تار 0 
حكم المُعَياء كما في قوله تعالى: #مَأَعْسِدُوا وجوه وَأَبْدِيَكْمْ إلى الْمَرَافٍ 
(المائدة: )١‏ فالمرافق داخلة في ځکم الغسل"». ومَرَة لا تدخل نحو 0 


في 


.)١517 انظر امغني اللبيب»‎ )١( 

(9) وخالف فيه زفر بن الهُذَيْلِ من الحنفية» وداود الظاهري» فأخذ بالمُتِيقّنء » فلم يُذخلا المرفقين في 
الخسشل. وال الجمهورٌ بالاحتياط وأدخلوهما فيه» ولكونه يك فَعَلّه. انظر «فتح باب العناية» )٤۳ :١(‏ 
لملا علي القاري» و و«فتح الباري» )١ :١(‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني. 


ذكر الحروف مه oV‏ 
تعالى: #ثُرَّ مامإل أل 4 (البقرة: 1417) فالليلٌ غايةٌ للصيام» وهو غير 
داخل فى کم . 


وان تجرّدّت «حتی» العاطفة عن معنى الغاية خُمِلَتْ على معنى «الفاء» 
مجازاً استعارياًء وذلك نحوٌ: إن لم آتِك حى أتغدٌ عندك. أي: فَأَتَعَدَ عِنْدَك 
فيجري فيها حكمٌ «الفاء» العاطفة على ما تقدم. 

الوجه الثالث: أن تكون حرف ابتداء يُسْتأنقت معه الكلام» وهي الداخلة 
على الجُمَّل الاستكنافيق» اسمية أو فغلية فمثالّه في الاسمية قول الشاعر": 


و 


فما زالت القَيْلى تَمَحُ دماؤها"“ بِدجْلَةَ حتى ماءٌ دِجْلَةَ أشكل 
عبتت ها لاير سمس ص 


ومثالٌ دُخولها على الجملة الفعلية: # حى يمول الرسول ‏ (البقرة: 5١؟)‏ 
في قراءة الرفع وهي قراءة نافع“ وقد اجتمعتا في قول امرئ القيس*: 

موث بهم حَتى تکل عَرِيْهم5 وحَتّى الجيادُ ما يُقَذْنَ بأزسان 

على رواية الرّفع فى «تكل). 

ولا بد فی «حتّی» الأكداقية أن بكرن ها لها سسا لما بعدهاء سواءٌ دخلث 
على الفِعن أو على الاسم لأن الاتصال اللفظيّ لما زالَ بسبب استكناف 


)١(‏ إذا لو دَلَ لوجب الوصال» وهو من المُحال. فآلَ الأمرُ إلى أن دخول ما بعد «إلى» في كم ما قَبْلَها 
امز يدور مع الدليل. انظر «فتح باب العناية» )٤١ :١(‏ لملا علي القاري. 

(؟) هو جريرٌ بن الحطفى. والبيث في «ديوانه» )٤٥۷(‏ من قصيدة يهجو فيها الأخطل. 

0 وان اند انك كيوك ناوه ° 
والأشكلٌ: الذي تخالطه حُمْرَة. 

(5) انظر «المحرّر الوجيز» (۱۸۸) لابن عطية حيث قال: وعلى قراءة نافع كأنّها اقترنَ بها تَسْبِيبٌء فهي 
حرف ابتداءٍ ترفَعٌ الفعل. 

)٥(‏ «ديوان امرئ القيس» (۹۳) بشرح الأعلم الشنتمري. 

(5) رواية الديوان: مَطيُهم. 


0۸ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
الكلام شرط فيها السببية التي هي مُوجبة للاتصال المعنويء فإن السبب مُتصْلٌ 
بالمسبّب معنى حتى يكون جَبْراً لما فات من الاتصال اللفظي. ففي قول امرئ 
القيس: إن سَيْرّه بهم سَبَبٌ لكلال عزاتهم وعدم انقياد جيادهم بالأزسانء وهذا 
الوجةٌ الثالث هو المشارٌ إليه بقول المُصنّف: «وقد أتّث حتى للابتداء». 


أما 0 اوقد اَنَث E‏ ل ال ا 
yT‏ 


7 5 ¢ و 3 5 2 
وقوله: «كالفاء»» إشارة إلى أن «الفاء» تكون للعلة أيضاء وذلك كما تقدم 
صريحاً فى نحو قولك: جاء الشتاءٌ فتأَهّبْ. 


فحاصل معانی «حتى»7": أنها کان للغاية وهو الأصلّ فيهاء فإن جرت 
الاسم الصريح أو الول كاف جارة دزالا فهي الا فان ا ا 
عن معنى الغاية» فهي بمعنى «كي»» وإن خلت العاطفة عن معنى الغاية فهي 
بمعنى «الفاء» مجاز أ استعار يأ وإن استؤنف الكلامٌ بَعْدَها فهي الابتدائية. 

وتحملٌ على الغاية فيما إذا احتّمل صَذْرُ الكلام الامتدادء وعجره الانتهاء إليه 
نحو حى يعُطواأ ألْحِرْيَةَ 4 (التوبة: 14) فإ القِالَ الذي صُدَّرَ به الكلامُ مُحْتَملٌ 
للامتداد والبقاء» وإعطاءً الجزية يحتملُ أن يكون غاية يَنْنهِي إليها القتال". 


وتُحملٌ على معنى «كي» إن صَلّحَ صَدْرُ الكلام أن يكونٌ سَبَباً لما بعد 
«حتى )» وكوثها بمعنى «كى») ا استعاري» فان جزاء الشىء ومُسَيّبه کون 
مُقصوداً منه بمنزلة الغاية من المُعَيّك فيص استعارثها لها. 


)١(‏ انظر «البحر المحيط» (۲: /ا0) للبدر الزركشي. 
(1) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (۸: )1١١‏ حيث نص الإمامُ القرطبي على أن قوله تعالى #حَقَّ يِعْطوأ 


اکا “عر 


لْجِرَيَةَ عن يد © قد بيّن الغاية التي تمتد إليها العقوبة» وعيّن البدل الذي ترتع به. 


ذكر أسماء الظروف 2 ۸ 0۹ 
وتُحملُ على العطف المَحْض فيما إذا لم يحتملْ ما قبلها الامتداد والسببية» 
فلو قال: عدي خُرٌ إن لم أضربك حتى تصيح» ف «حتّى» هنا نُحْمَلُ على 
الغاية» لأنَّ الضرب يحتملٌ الامتداد بتجدّد الأمئال» وصياح المَضروب يصلْحُ 
منتهى له فلو ترك الضرب قبل الصياح عتّقَ عَبْذّه لانتفاء الضرب إلى الغاية 
المذكورة» ولو قال: عدي حر إن لم آتك حَتى تُعَدَيني» ف «حتی») للسببية لا 
للغاية» لأن آخِرٌ الكلام وهو التغدية لا يصلخ لانتهاء الإتيان إليه» بل هو داع 
إلى الإتيان» فان أتى بَرَ وإلا حَنِتَ لأن الإثْيانَ هو السببُ للإحسان. 
ولو قال: عبدي حر إن لم آتِكَ حى أتغدى عِنْدَك كان هذا للعطف 
امخض لأن هذا الفِعْلَ إحسانء فلا يَصْلّْحُ غاية للإتيان» ولا يصلحٌ إتيانه 
سَبباً لفغلهء ولا فِعْلّه جَزاء لإتيان نَفْسِه وإذا كان كذلك حُمِلَ على العطف 
المّخضء فصار كأنه قال: إن لم آتِك فأتغدٌ عندك فإنْ أتاه فتخدّى مَعه بر وإلاً 
حَنِتَء والله أعلم. 


دذكر أسماء الظروف, 


0 


EE) 0 5 5‏ 5 0 3 2 
للظرّف «فى» وحكمها إن اضمرّت مع الزمان حكمها إن اظهررت ت 


وك جه ابكار ابيا مِالهُ في البيت أو في اليد 
وتطلت) دة في الوقت ک«طالی يوم تنا يأتى» 


وْضِعَتْ لفظةٌ «في» للظرفية الزمانية والمكانية"» كانت الظرفية حقيقة 
كالماءٍ فى الكُوزء أو مجازية كريد في البلد» وحْكُْمُها إذا حُذِفَتْ مع ظَرْفٍ 
الاق ا أَظْهِرَت معه. فَإِنّهم سَوَّوًا بين قول القائل: أنت طالقٌ في 
رمضان» وبين قوله: أنت طالق عدأًء ولا نة له في الصورتين» فقالوا في الصورة 
الأولى: هي طالقٌ من أول يوم منه عند طلوع الفجرء وقالوا ذ فى الصورة الثانية: 
هي طالقٌ حين طلع الفجرُ من الغد. وكذا قالوا فيمن قال: هي طالق في الليل: 
إنها تطلق إذا جاء الليل. 

لكنْ في بعض المواضع من الأثَّرٍ ما نصّه: وإذا قال لزوجته: إن بت هذه 
الليلة في هذا البيت فأنت طالق» فباتّت حتى كانت في بعض الليل وخرجّث» 
فاذاطلاق إلا أذ کیت الليلة كلها فى الت فان قال: إن نت فى .هذه اا 
فإن نامث بعض الليل» َإنَا نشاف أن يق الطلاق. ۰ 


ففي هذا الأثر إشارةٌ إلى القَرْق بين ما إذا ذَكِرَتْ مع الزمانء وبين ما إذا 
)1غ( لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسي» )1: «(YT‏ و«التلويح على التوضح» )1: 1۸( للتفتازاني» 


و«البحر المحيط» (۲: )5٠‏ للزركشى» و«حاشية البنانى على المحلّى» »)٤۸ :١(‏ و«حاشية الإزميري 
على مرآة الأصول» «(EA :Y)‏ و«مغني اللبيب» (۲۲۳) لابن هشام. 


ذكر أسماء الظروف 2 ه. اك 
خُذِفَتثء فإنّه أشار إلى أن حَذْفَها يقتضى استيعاب الليل بالمبيت» وذْكُدها لا 
يفتضي ذلك وعلى هذه التفرقة أبو حنيفة مُشتدلاً بأن الظاهر من قول القائل: 
صت هذه السنة استيعابُ السّنّةَ بالصيام» بخلاف قوله: صّمْتَ في هذه السنة. 
نه لا فعضي ذلك وإنّما غاية ما فيه أنه يدل على آنه وع منه صِيامٌ في تلك 
السنةء وذهَب صاحباه إلى القول الأول. 


الزمان ك «طالقّ يوم يَقدَمُ فلان» أو: «في يوم يَقَدَمُ فلان»» فإن ذلك اليوم 
المذكورٌ قَيْدّ لإيقاع الطلاق فيه. 

وكذا أيضا تيد التقيبيت مع المكان إذا صَلَّحَتْ مع ما بَعْدَها أن تكون قَيْداً 
لذلك الحكم ك «كلُ هذا الشيء في البيت» أو في البيده» فإِنَّ البَبت أو البيد 
كاز ىا لحكم الأمرء وعلية ماله «الضّياء»”” ونصّها: إن قال: إن بت 
في هذا المنزل فآنت طالق» فباتّث إلى نِصْف الليل» أقلَّ أو أكثرء ثم خرجَّث 
أو دخَلَتْ المنزكَ بعد النصف. أقلّ أو أكثر حتّى أصبحث طَلَقَتْ. 


فإن قال: إن بت في هذا المنزل الليلةَ فحتّى تكون في المنزل مُذ توبث 
الشمسس حتى يطلَّعَ الفجرٌ ثم يَحْنّثْ. 

فقد اعتبر في الصورتين التقييد بالمكان المَجرور ب «في»» والزمان 
N N TT‏ 
-رضي الله عنه- لَفْظَ يوم من قول القائل لزوجته: إذا حالّت السنة فأنت طالقٌ 
اليو فأجاب بأنّها إذا حالّت السنةٌ طلقت» وقوله: «اليوم» حَشُوٌ. 


.)54 :۲( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 
للعوتبى.‎ )١1١-١١9 :9( انظر «الضیاء»‎ )۲( 


1 مه طلعة الشمس الجزء الأول 

قال أبو الحواري”": وكذلك إن قال: نت طالقٌ اليوم إِنْ كلمت فلا 
فمضى اليومٌ ولم تكلمه» وقيل: إنه إذا مضى اليومٌ ولم تكلمه لم تطلق اعتباراً 
للقيدّيْن: الزماني والفِغلىَء وهو الأصحٌ. لآن اعتبار كلّ واحد من القيديْن 
ممكنٌ بخلافه في مسألة ابن مَخبوبء فإِنه لا يُمكنْ اعتبارٌ القيدَيْن أصلاء 
فالغرق بين المسألتين ظاهِرٌء والله أعلم. 

ولمًا كان بعض الظروف لازم الإضافة لا يُفِيدٌ معناه إلا بانضمام الغير إليه 
جَعَله من جنس حروف المعانى وألحقه بهاء فقال: 

ذكر أسماء الظروف 

ولاقتران «مع» وللتقذم «قبل» و«بعد» عکس ذا المقدم 

فلات طَلَقَتْ إن طَلّقا واحدةً مع اثنتين مُطْلَقا 

ف اوا فار تك و و 

وإن يَقَلْ قبل اثنتين فكما لو قال بَعْدَها اثشان فاغلما 

و«عند» للحضرة نحو عندى آلف اة لهذا الحندِى 

اا «مع) موضوع للمقارنة» سواءٌ وُصف به ما قَبْلّه أو ما بده ويُستعمل 
اا بمعنى «بَعْد) كما فى قول الله تعالى: إن مع امسر مشر 44 (الشرح: )١‏ وقَبِلُ» 
للتقدم فتَدّل بوَضعها على سبق ما صف بها فى المعنى وعد بعكس «قبلٌ» 
فهي موضوعة للتأخرء فتدل بوضعها على تأخر ما هي له وَضفت في المعنى”. 


)١(‏ محمد بن الحواري بن عثمان القرئ. من الطبقة الثالثة من علماء عُمان. له ذكرٌ في «كشف العْمّة 
الجامع لأخيار الأئمة» .)۲۷١(‏ وانظر مصادر ترجمته في الحاشية هناك. ١‏ 

(0) يُوضّحه قول الإمام الزمخشري في «الكشاف» (6: :)۷۷١‏ فإن قلت: إن «مع» للصحبة» فما معنى 
اصطحاب اير وَالعْسْرِ؟ قلث: أراد أن الله يُصييهم بِيِسْرٍ بعد العْسْرٍ الذي كانوا فيه بزمان قريب 
فقرّب اليْسْرَ المُتَرَفَتَ حتى جعله كالمقارن للعسرٍ زيادة في التسلية وتقوية للقلوب. 

(۳) انظر «التلويح على التوضيح» (1: 5 للتفتازاني واا الإزميري على مرآة الأصول» (5:-7ه), 


ذكر أسماء الظروف 2 ه. و 

فقول القائل: أنت طالقٌ واحدة مع اثنتين» أو قَبْلها اثنتان» يوجبُ الثلات 
التطليقات» سواء كانّث مدخولاً بها أو عَيْر مدخول بهاء لأن قوله: أنت طالق 
واحدة مع اثنتين» أو قَبْلّها اثنتان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا. 

اما إذا قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة أو قبل اثنتين» فإنّها لا تَطْلَوُ 
إل واحدة إذا كائّث غير مدخول بهاء وذلك لأنّ القَبْليّة قائمةٌ بالواحدة السابقة» 
لأن فاعل الضمير عائدٌ إليها فلم يي مَحَلّ للآخَرء وإلى هذا أشارٌ المصنّف 
بقوله: «كذاك قبلها»» أي: كذاك تطلّق ثلاثاً مُطْلّقاً إن قال لها: أنت طالقٌ واحدة 
قَبْلّها اثنتان. 

ما قوله: «وأما بَعْد» إلى آخره» فمعناه: أنه إذا قال لها: نت طالقٌ واحدة 
بَعْدَها اثنتان» وهي غيڙ مَوْطوءق أي: عير 0 بهاء فلا تَطْلَّمْ إلا واحدةٌ 
فان كانّث مَدُخولاً بها طُلَقَتْ ثلاثاً. 

ولو قال لها: أنت طالقٌ واحدة بعد اثنتين» طَلَقَتْ ثلاثاً مُطْلَّقاُ كانّث 
مَدخولاً بها أو عَيْرَ مدخول بهاء فالحكمْ في «بَعْدُه على عَكْس الحكم في 
«قبل»). 

وي قوله: و«عِنْدَ للحضرة» إلى آخره: إن لفظ «عند» موضوعٌ للحضور 
حَقَبِقَةَ نحو: عندي ڌراهم» اه ت #إِنَّ الت عند آله الإسَكم 4 
آل غيران: 3 لأن المع : إن الدَينَ في حكم الله الإسلام”"» فقول الحُقِرٌ: 
عندي أل دزهم لهذا الجُنْدي إِنّما يدل على تقس حضورها معه. فَبِحْمَل 
الإقراز على الوديعة دُون الدَّيْن سَواءٌ وَصَلّه بلفظ وديعة أو لمن يَصِلّه بهء أما 
إذا قال: عِنْدي له لف درهم دَيْنا فإنه يُحْمَلُ على الدَّيْنِ لاه يحتمله في 
الجملةء والله أعلم. 


.)07“ :۲( انظر «مغنى اللبيب»(۷٠۲)» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 


£ طلعة الشمس الجزء الأول 


و ۸۵ 
كلماتٌ الشَرْط 


للشرط «إن» و«لّو» و«لولا» ودلئن» مُستقبل ولو لماض قد رک 
و«اللام» في جوابها لا «الفاء» ومِثلٌ «لولا» المنع الاسشتثناءٌ 
وعم قد «أينَ» للمكان كذا «متى» يعم للزمان 
فطالق أن تشائي أومتى فمُطْلقاً طلاثّها قد تيتا 
إن شاءت الطلاق فی محلسه أو بَعَدَه ولومة لتفسه 
«إذا» لظرّف وأَنَتْ مُمْمَرْجَه ‏ بالشّرط لا خالِصَةً ومُخرجَه 


من كلمات الشرط: «إن». وهي حَرْفٌ رض عدر خصو مضموك 
جملة بخصول الو 0 أخرى في المستقبل» كدإن فل الدار فأنتَ 
حرّاء فالحرَيَةٌ له ا بدخوله الدار. وتدخل «إن» هذه الأمر المعدوم 
المشكوكً في وجُوده وَعَدَمِها"» ولا تَسْتَعمَلُ فيما هو قطعيئْ الوجود أو قطعيٌ 
الانتفاءٍ إلا على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتةء فمثالٌ استعمالها فيما هو فَطْعيٌ 
الوجود: قولّك لمن عق أباه: إن كان هذا أباكَ فأخسن إليه» والنكتة فيه تنزيلٌ 
المُخاطب منزلةَ جاهل الأبْوَةِ حيث لم يُراع حَمَّها. 

ومثالٌ دخولها على ما هو قطعئ ا قوله تعالى: إن أ 
مڪانه فسوي ٠‏ ۳ فان . ا 3 


E 


)0( لتمام الفائدة» انظر «التلويح على التوضيح»: )٠١١ :١(‏ للسعد التفتازاني» و«التقرير والتحبير»: (؟: 
۲ لابن أمير الحاج» و«البحر المحيط»: )۲۲١(‏ للزركشي» و«حاشية البناني على المحلي»: ١(‏ 
1 ) و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (۲: .)٥۳‏ 

(۲) لقول بعض المحققين: إن أصلّ «إن» عَدَمْ م الجزم بوقوع الشرط وبلا وُقوعه. انظر «حاشية الإزميري): 
.(To)‏ 


ذكر أسماء الظروف 0 
م ۸۵ 
ES‏ 3 0 59 7 35 3 > مم 
قول نبيهم: إنها مُستحيلة عليه تعالى حتى واجهوه بقولهم الشنيع: #لن نَؤْمِنَ 
ك حى رى أله جره (البقرة: 00). 


ومنها «لو): اي ل 
نحو: # ولو شتا لرفعته ته يبا 4% (الأعراف: ٩‏ فمشيئة الرفع له مُمتّنعة 
واستلرّمَث امتناع الرفع بالآيات ”2 وذلك فيما إذا كان الشرط 557 مساوياً 


للجزاء أو أعمّ من أما إذا كان الجزاءٌ أعمّ من الشرط كما في: «لو طلعت 
الشمسٌُ لكان الضياءٌ مَؤجوداً» فلا يستلزم امتناغ الشرط امتناع الجزاءٍء لأن 
امارد حر a‏ فالمُمتنغ بامتناع طلوع الشمسٍ إا 
نوع من الضياءٍ لا جَميعْه". 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن قول القائل لعبده: «لو دخَلْتَ الدارٌ لعَثقت» لا 
يَقَعْ به عتق. 


قال صاحب «المرآة»9): ولك الفقهاء استعاروه ل«إن» كما فى قوله تعالى: 
«وَلو أعجبك خسم (الأحزاب: 07)» ولو ره الكو 4 (الصف: 
۸ إلى أن قال: فإذا قال: أنت طالق لو دخَلت الدان ٤‏ حتى تدخا 0 


)1( لتمام الفائدة» انظر «البرهان»: )١57 :١(‏ لإمام الحرمين» و«البحر المحيط»: (۲: 07١‏ للزركشي» 
و«حاشية البنانى على المحلى»: »)١١ :١(‏ و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول): (۲: 05)) و«مغنى 
اللبيب»: rv)‏ لابن هشام. 

؟) لأنَ الشرع أو العقل أؤجبا انحصار مُسَبَيّة الثاني في سَبَبيّ الأول. ومْلّه: «لو كانت الشمسٌ طالعة كان 
النهارٌ موجودا». انظر امغني اللبيب»: »)۳٤١(‏ ولتمام الفائدة» انظر «الکشاف»: (۲: )١178‏ للرمخشري. 

() ومِثْلّه: «لو نام لانتقض وضوؤه؛ فهذا وشْبْهُه لا يلرّمُ فيه من امتناع الأول امتناغٌ الثاني. انظر «مغني 
اللبيب»: (55). 

(:) «مرآة الأصول»: (؟: 27-55) بحاشية الإزميري. 

(۵) زاد صاحب «المرآة»: وهو المروي في نوادر ابن سَماعة -يعني يدا“ عن أبي رمات انتهى. 
وفسّره السرخسي في «أصوله»: (۱: ۲۳۳) بقوله: لأن «لو» يد مع الترقية فيما يعون يناميا يكون 
في المستقبل» فكان بمعنى الشرط من هذا الوجه. 


٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


أقول: والذي تقتضيه القواعد العربيةٌ اعرد أنه لا طلاق بهذا 
أصلا إلا إن نوى الطلاق بذلك» لان جَعْلَ «لو» بمعنى «إن» إا هو جار 
استعاري» وقد تقوّر أن المجارّ لا يُصارٌ إليه إلا مع قرينة تَمْنَعُ من إرادة 
الحققة. 


أمَا إذا قال: لو خلت الدار فأنت طالق» فالفاء ف لاستعمال «لو»» 
و«الفاء» تدخلٌ في جواب «إن»» فِيقَعْ الطلاق بالدخول في مل هذا اللفظء كما 
لو قال: إن وَخَلْتِ الدان وهذا معنى قوله: «واللام في جوابها لا الفاء»» أي: 


اللام هي التي تکل في جواب «لو» تارق ولا کن ا لا «الفاء» 00 
في جواب «إن» ونحوها من الأدوات المُقتضية للاستقبال. 


ومنها: «لولا». وهي حرف موضوځ الشيءِ لوجود غيره"» نخوٌ: لولا زيدٌ 
لجنْتّكء فامتناع مَجيئِك إليه إنما هو بؤجود زيد. وحُكمُها في المَنْع حكمْ 


اعلم آنه لما دلَّ «لولا» على امتناع الشيء لوجود غيره جُعل مانِعاً من وقوع 
ما يترَّبُ عليه» فصارَ كالاستثناءء فلا تطلّقْ المرأةٌ بقول الزوج لها: أنت طالقٌ 
إلا أن دَخَلْتَ الدار”» وهذا معنى قول المصنف: «ومثّلٌ لولا المَنْع الاستثناء» 


)١(‏ بل أنكر ابن الحاجب كونها مستعارة ل«إن» وقال: لا تقول: لو يقوم زي فعَمْرو منطلق كما تقول ذلك 
مع «إن»» وكذلك أنكره ابن مالك وقال: وغايةٌ ما ندل به على ذلك کون ما جهل شرطاً ل«لو» 
مستقبلاً فى نَفْسِه أو مُقَيّداً بمستقبل» وذلك لا ينافى امتناعه فيما مضى لامتناع غيره» ولا بُخرج «لو» 
عمًا عُهِدَ فيها من المعنى. انتهى من «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (507). 

( لتمام الفائدة» انظر «البرهان»: (E‏ لإمام الحرمين» و«أصول السرخسى»: ضف 36 و«البحر 
المحيط»: )۲۳١(‏ للزركشى» و«حاشية البنانى على المحلّى»: »)١726١(‏ و«حاشية الإزميري على مرآة 
اللأصول»: (لاه 7 و«مغني اللبيب»: )١۹(‏ لابن هشام. 

(۳) وهذا مرويٌ عن محمد بن الحسن. ذكره الكرخيئ في «المختصر» وتقله الشمس السرخسي في 
«أصوله): 5858 1). 


ذكر أسماء الظروف مه EY‏ 
بجر «المنع» بإضافة ل و اه الروت لا تضاف لاا نقول: 
إن المُراد ههّنا اسم الحَرْف لا ذَاتّه. 


والمعنى: أن «لولا» المُفيدةَ للمَئْع مِثْنُ الاستئناء بجامع أن كلا منهما يمنَعُ 
من وقوع الشيءٍ لوجود غيره» ففي البيت قَلْبٌ؛ حيث جَعَلَ «لولا» مُشيّهاً به 
والاستثناء مُشْبّهاء والأصلٌ العَكسٌ. 


ومنها: ف وهي للوقت اللازم الْمَبِه . فقول الرجل لزوجته: انت 
طالق متى لم لَك ء تَطْلْقٌ بما إذا سكت عن طلاقها في وقت يُمْكِنُهُ تطليقهاء 
وإ .ذلك ارق 


وقولّه لها: أنت طالقة متى شنت تطلّق متى شاءت الطلاق» سواءٌ شاءت 
الطلاق في مجلسه أو بعد انقطاع ا أن «متى» للوقث م 
عَلِمْتَ وهو اول الزمانَ كله كما ن «أين» اول الذكان :ات فقوله: أنت 


ظالق أن شه ا على الي TS‏ 
کا 


ومنها: «إذا». وهى عند البَصْريين موضوعة للظّرف©, وتضاف إلى جملة 
فعلية فى معنى الاستقبال» وقد تُستعملٌ لمجرّد الظرفية من غير اعتبار شرك 


)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسي»: (1777)» و«كشف الأسرار»: (5195) للعلاء البخاري» 
و«البحر المحيط»: )51١(‏ للبدر الزركشى» و«حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: (۲۹)» وامغنی 
اللبيب»: )٤٤١(‏ لابن هشام. 

(9) لأنه لما كان «متى» للوقت» وقد علق به الطلاق وَقَعَ عقي وقت خال عن الإيقاع لوجود الشرط. 
انظر «مرآة الأصول»: (509) بحاشية الإزميري. 

(۳) لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسي»: »)۱١۳۲(‏ و«كشف الأسرار»: ۲ للعلاء البخاريء 
و«البحر المحيط»: (559) للبدر الزركشى» و«حاشية البنانى على المحلى»: »)١75١(‏ و«حاشية 
الإزميري على مرآة اللأصول»: «(o0۸)‏ وامختي اللبيب»: (* 0 لابن هشام. 


3۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


وتعليق كقوله تعالى: ويل دا يَنْتَى 4 «الليل: »)١‏ أي: وَقْتَ غشيانه على أنه 
دل 3 ا 
وتستعملٌ أيضاً للشرط بلا شقوط معنى الظرف مثل: إذا خرخت خرجث» 
أي: أَخْوْجُ وقت خروجك تعليقاً لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء 
بالشرطء ولا يلرم الجَمْعُ بين الحقيقة والمجازء لأنها لم تُسْتَعْمَلُ إلا في 
معنى الظرف٠‏ لكنّها تضمّنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تَقْييدَ خُصولٍ 
EE‏ بمنزلة المبتدأ المتضمنٌ مثل: الذي يأتيني فله ذاك» ولم 
يَُِمْ من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أضلاً. 


أما الكوفيون: فإنّها عندهم مشتركة لفظاً ب بين الظرفية والشرطيةء فَإنّها 
تعمل عندهم في الظرفية فقط كقوله": 


و 
وإذا تكونٌ كريهة آذعى لها 22 وإذابحاسٌ الحَيْسُ يُدعى جُنْدتُ 


)١(‏ وهو الذي نصره الزركشي في «البحر المحيط»: )٠٠١(‏ وذكر أن بعضهم ذهب إلى أنها قد جاءت 
للحال بعد القَسَمِ في هذه الآية» رواها الزركشي» وكذا ابن هشام في «مغني اللبيب»: (170). 

(۲) وخالف فيه أبو الحسن الأخفش وقال: قد تخلو «إذا» عن معنى الظرفية» فان «إذا» في :0 5 
جا وا 4 (الزمر:”"لا) مجرورٌ ب«حتى» بلا معنى الظرفية. وأجاب الجمهور أن «حتى» حرف ابتداء 
داخل على الجملة ولا عَمَلَ له. انتهى من «حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: (/50) وقد استمد 
منه الإمام السالمى رحمه الله فى هذا الموطن. 

(۳) قد اخّلفت في نسبة هذا البيت. والذي جزم به البغدادي في «خزانة الأدب»: (۲۳۸): أنه لضمرة بن 
ضمرة من بني نهشل بن دارم» وقال السيرافي: هو لزرافة الباهليء وقيل: هو له بن أحمر الكناني 
كما في المعجم الشعراء»: لك 61 للمرزباني» وقَبلّه: 


هل في القَضِيَة أن إذا استغن شم وأينئم فأنا البعيدٌ الأَجْتبُ 
وإذا الكتائبُ بالشدائد مره جَحَرَتْكُةُ فأنا الحبيث الأَقُرَبُ 
ولِجُنْدب سَهْلَ البلاد وعَذَيُها ولي الملاح وَحَرْنَهِنَ المُجدِبٌ 
وإذا تكون كريهة عى لها وإذا بحاش الحَيْسُ يُذْعى جُنْدَبُ 


قلث: الحَيْسُ: الأَقط يُخْلَطُ بالتمر والسَّمْن. 


ذكر أسماء الظروف مه ۹ 
وتُستعمل فی الشرط فُقطء كقوله20: 
وسفن ما أغناك رك بال بوذا تنك الخضاصة فم 6 
وكلا الاستعمالَيْن عندهم حَقيقة» والذي جَرَيْتْ عليه في النّظم هو ملع 
البصريين» والله أعلم. 


خاتمة 


نذکڑ فيها معنى «کیف» و«غیر» لتوقف بعض المسائل عليهما”". قال: 
و«كنف» للسؤال عن حال فان أمكن والإلغاء إن يُمکتنْ 


اعلم ن (كيف) فاو فة فی الأصل للسُؤّال عن الحال) يُقال: كيف 
رَيد؟ إذا أريدَ البحث عن حاله: أصحيحٌ أم مريض؟ إلى غير ذلك. 

وَاسيّعْمِلَثْ في معنى الشرط مع ملاحظة الحالء نحوٌ: كيف تَجْلِسْ 
أجلن: 

وَاستُحْمِلَتْ أيضاً لمجوّد الحال مع خُلُوّها عن السؤال والشرطء كاضرب 
زَيداً كيفت وَجَذته» فن أمكن مُراعاةٌ الحال فيها مع السؤال أو مع الشرط أو 
مجَوّداً منهما خُمِلَ على ذلك وإلآ ألغى. 
)١(‏ هو لعبد قيس بن خفاف البُرْجُمِيَ. من قصيدة مطلغها: 

اجْبَْلٌ إن أباك کارت يَوْمِه فإذا دُعِيتَ إلى العظائم فاعجل 

انظر شرح اختيارات المفضّل»: )"١55(‏ للخطيب التبريزي. 
(۲) كذا في الأصل بالحاء المهملة. والصواب «فتجّمل' بالجيم المُعجمة. انظر المصدر السابق. 
(۳) انظر «مرآة الأصول»: )۲٠١(‏ بحاشية الإزميري. 


(5) انظر «كشف الأسرار»: )۲۲٠١(‏ للعلاء البخاري» و«البحر المحيط»: )٠٠١(‏ للبدر الزركشى» و«حاشية 
الإزميري على مرآة الأصول»: (مككي و«مغني اللبيب»: )۲۷١(‏ لابن هشام. 


اع مه طلعة الشمس الجزء الأول 

فمثالٌ ما يمكنٌ الحَمْلُ فيه على الشرط مع مراعاة الحال قول الرجل 
لامرآته: كيف تجلسين تطلقين» فإنها تطلّق بتفس الجلوس على أيّ حالة كان. 
هذا على مَذهّب بعض آهل العربية“ 

واشترط آخرون في كونها للشرط أن يكون فِعْلُ الشرط وَفِعْلُ الجزاء من 
چس واحد نحو: كيف تجلسمر اج 7 وعلى هذا المذهب فلا ي يَستقيمٌ کلام 
الزوج» بل يجبٌ إلغاءٌ «كيف»» ويقالٌ في جوابه: إنه إن كان نوى الطلاق فيقَعُ 

ومشال ما يُمْكِنْ فيه الحملٌ على مجرد الحال: قول الرجل لامرأته: أنت 
طالقٌ كيف شئت» فإنها تطلق کف شاع واحد ته أو اثنتين» او إذا 
شاءت ذلك فى المجلس. 

ومثال ما يتعيّنُ إلغاؤه» ولا يُمْكِنْ اعتبارٌ الحاليّة فيه: قول السيّد لعبده: 
أنتَ تحر كيف شت فاه يتن من حينه ذلك لأنّ العثق لا كيفية له“. 


فإن قيل": لا ملم أن لا كيفية له كيفت دو قي كو اك اتنا 
وبدون مال وبمال» وَمُقَيّداً بالزمان المُستقبل ومُطْلقاء وك منها كيفية؟ 


أجيب: بأن هذه المعانى كيفيات للإعتاق لا للعثق. لأنه بعد وقوعه يثثت 
بكَيفية مخصوصة غير مختلفةء والله أعلم. 


)0( وهم الكوفيون وقُطرت من البَضصْريين. انظر امغني اللبيب»: )۲۷١(‏ لابن هشام. 

إقة أما الجَرْمْ فقد منع منه البصريون إلا قطربا الكوفيين في ذلك. انظر «مُغني اللبيب»: .)۷١(‏ 

() لأن المراد بالكيفيّة كيفيّةٌ شرعيّةٌ بمعنى الوقوف على خطاب الشارع» ولا كيفية له بهذا المعنى. انظر 
«مرآة الأصول»: (519) بحاشية الإزميري. 

(5) هذا مستفاد من كلام الإزميري في «حاشية مرآة الأصول»:(۲:٠٠).‏ 


ذكر أسماء الظروف 58 


٩۶ 


ثم قال: 

و«غير» تأتى صِفَةً واسْتثنا ِاخْتلّف الحكمان حَسْبَ المَغنى 
REN‏ ا ےه E‏ 3 5 0 
فدزق ”علي غير ربع ثلاثة الارباع إن لم 
ولم تُر وإذامارفىا او فَالدَرْهَمْ ابت معًا 
لأنَّ فى انتصابه ا استْثناءَة وإِنَّ فى انحرارها إلغاءة 
ل«غيْر» استعمالان(': 


و 2 ب 37 2 لا ر ا ج م 
أحدهما: أن تسْتَعَمَّل صفة لنكرة ك«جاء رجب عير زيد»» ولا تتعرّفُ 
بالإضافة لِشدَة إُهايها”. 


وتانتهناة أن N E E‏ قا بعد كز 
واحد منهما مغايڙ لحُكم ما قبله نحو: جاءَ القومٌ غَيْرَ زيد. 

والفرق بين الاستعمالين بو E‏ جھین: 

الول أن اسالا د بالنكرة بخلاف الاستثناء. 


الثاني: اه لو قال: جاءني رجلٌ غَيْرْ زيد لم يكن فيه أن رَيْداً جاءَ أو لم 
يجى» بل كان حَبَراً أن غَيْرَهِ جاء» ولو قال: جاءني القومُ غَيْرَ رَيْدٍ بالنصب. نه 
يُعَهِمْ أن ربدا لم يج لَه وعرّفاً. 


(1) لتمام الفائدة» ا «البحر المحيط»: )٠١١(‏ للبدر الزركشي» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: 
(۲) و«مغنى اللبيب»: )5١١(‏ لابن هشام. 

(؟) وقد تأتي صفة E‏ 3 من النكرة ومنه قوله تعالى: : هين آلضِرّطَ لْنَهم : * صرط اين فت عله 
لصوب عله وا لآل 4 (الفاتحة:127) لأنَ المُعرّف الجنسيّ قريبٌ من النكرة» ولأن غَيْراً 
إذا وقعت بين ضِدَّيْن ضَعْف إبهامهاء حتى زعم ابن السّراج أنها حينئل تتعرّف. انظر «مغني اللبيب»: 
(۲۱۰). 

(۳) انظر «مرآة الإصول»: )۲٠۳(‏ بحاشية الإزميري حيث استمد منه الإمام السالمئْ رحمه الله. 


74 طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


فباختلاف الاستعماليْن اختلف الحم فقول المُقِرَ: على دِرْهُمٌ غَيْرَ ربع» 
بتَضب «غير» يُوْجبُ عليه ثلاثة أرباع الدَرْهم لاه بمئزلة أن لو قال: علي 
دِرْهَمٌ إلا رُبْعاء ويجبُ عليه دِرْهَمٌ تام فيما إذا رفع «غير» أو جَرّهاء أما الرفعٌ» 
فلأنُها تكون صفة للدرهم فهو بمنزلة قوله: علي دِرْهَمٌ مُغايرٌ للذبع وأمًا الجن 
فلأنها تكون حينئد لَغْواء لا معنى لهاء فيتجُ الكلامٌ بما دُونّهاء فيثبث الإقراز 
بالدزهُم كاملا والله أعلم. 


مبْحّث الصّريح والكناية“ 
أمّاالصريحٌ من مجاز كانا أو أصله منه المُرادٌ بانا 
o‏ عو اا ا ہی م 
وح حكمه ثبِوث ما په وَجَبْ بغير نيّةِ قضاءً مُرتقب 
وما اختفى مراثهُ منْ ذئين كناية .والبث لھا حم 


وت ما ا اران دا ودَفعّه إذا بشبْهة ترذ 


اعلم أن الصريح والكناية قسمان للحقيقة والمجاز من حيث استعمال 
اللفظ في معناه“. وبَيْئّهما وبين الحقيقة والمجاز عْمومٌ وخصوصض وَجهي» 
لأن بعض الحقيقة صريحٌ» وبعضّها كناية» وبعض الصريح حقيقة وبعضّه مَجازء 
وبَعْضُ المجاز صَريح وبعضه كناية» وَبَعْضٌ الكناية مَجاز وبَعْضها حقيقة كما 
سَتَعْرفه قريباً. 

أما الصريحٌ فهو: ما ظهرَ المرادٌ منه ظهوراً بين أي: انكشفت انكشافاً تاماً 
)0غ( لتمام الفائدة» انظر «التلويح على التوضيح»: (IVY)‏ للتفتازاني» و«كشف الأسرار» ١1‏ )2 للعلاء 

البخاري» و«البحر المحيط»: )۱١۹۷(‏ للبدر الزركشي» و«حاشية البناني على المحلى»: «(ITTT)‏ 

و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: ۹9 و«غاية المأمول في علم الفروع والأصول»: ( (6؟١)‏ 


(۲) انظر «البحر المحيط»: )١5917(‏ حيث نقل الزركشى الخلاف بين العلماءِ فى هذه المسألة. 


ذكر أسماء الظروف 2 ۸ رفت 

من حيث كثرة الاستعمال له كان ذلك :انا المستعملٌ حقيقة أو مجازأء وهو 
معنى قول المصنّف: «من جاز كانا... فإن أَصْلَ المجاز هي الحقيقة. 

وقوله: «منه المرادٌ بانا»: صِلَةٌ لموصول محذوف تقديئه: فالذي منه المرادٌ 
باناء أي : الصريح هو الذي بان المرادُ منهء أي: ظهرَ ا نا 

وحْكْمُه نُبوتاً ما وجب به بلا توقف على نيه لاله لوضوحه قام مقام معنا 
في إيجاب الحكم بحيث صارّ المَنظورٌ إليه تفس العبارة لا معناها" فصارَت 
العبارة بحيثٌ يت الحكم بها باي وجه ذَكِرتْ من نداءء أو وَصْفبء أو خبرء 
سواء وی أو لم يَنْو وهذا مَعنى قوله: «ثبوث ما به وَجَبْ.. من غير يةه 

أا َوْلّه: «قضاءً مُؤتَقَب) فمعناه: أن توك ذلك إِنّما هو فى القضاءِ المُنتظرء 
أي: يُقضى بمُوجَبه في الحكم الظاهر وإن لم ينوه أمّا في الديانة فاته يُصَدَّىَ 
في دينه إذا نوى بِقَوْله: أنت طالقء رَفْعَ القَئْدِ الحِسّيَ عنها لا طلاقها منهء فإنه 
صدق ديانة لا فضا 

وأا 'الكناية فى ما أشاو اة قول وما لحن مراد الى حرم 
يشاميلة أن O‏ سي لمر E‏ كان مط لجار اقل تور 
دَيْنَ»» إشارة إلى المجاز وأَضْلِه الذي هو الحقيقة. 


اعلم أَنَّ الكناية في اللغة هي: أن يتكلم بشيءٍ يُسْتَدَلَ به على المَعنيٌ عنه 
كالّفث والغائطء وفى عرف البيانيين: أن يُذْكَرَ لَفْظ ويُرادَ معناه» لا لِذاته بل 


(۱) كما اقيم السفر مُقام المشقّة في أحكامها. 

(0) ذا في الأصل. والذي وقع في النظم: «بغير نيّة. 

(۳) انظر «مرآة الأصول»: (115) بحاشية الإزميري حيث استمد منه الإمام السالمي. 

(5) والمراد بالاستتار: الاستتارٌ بحسب الاستعمال بأن يستعملوه على قَضده فإنَّه قد يُقُصَدُ لأغراض 
صحيحة وإن كان معناه ظاهراً في اللغة» كما أنَّ الاتكشاف يحضل في الصريح باستعمالهم وإن كان 
خفيًاً في اللغة. أفاده ملا خسرو في «مرآة الأصول» .)٠٠١(‏ 


۷٤‏ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
يقل منه إلى معنى ثان هو ملزومٌ للمعنى الأول ومتبوع له" والانتقال من 
التابع إلى المتبوع مما لا خفاءَ فيه ومَناط الإثبات والنّفَيء والصّدْق والكذب 
هو المعنى الثاني لا الأؤل» فصمّ أن يُقال: فُلانْ طويلٌ النّجاد قَصْداً به على 
طول القامة» وإن لم يكُنْ له نجادٌ ضلا بل وإن استحال المعنى الحقيقيئ كما 
في قوله تعالى: #وَألسَّمَوتٌ مَطوبَت مييه € (الزمر: 107) لمن على 
العش اسَوی # (طه: ه0) فان هذه الأشياء لھا كناياث عند المُحَقَقين من غير 
زوم كذب» لأن استعمالَ اللفظ في معناه الحقيقيئ وطلبَ دلالته عليه إِنّما 
هو لقصد الانتقال منه إلى ملزومه. لا لكؤنه مقصودا لذاته» فلا يلرم الكذبُ 
باستحالة المعنى الحقيقيّ أو عدمه» لأن مَرْجِعَ الصدق والكذب هو المعنى 
الأول لا الأدلء فعلم منهُ أن إمكان المعنى الحقيقي ليس بشَرْط في الكناية وإن 
كان ھا ف واا بكترط كلك ان ا ف ق و ا 


وفي غرف الأصولئين: م ما | sS‏ 
0-0 المتعا رقم وغي المتعارف كناية 

منها: ما يَصْلُحُ جواباً ورَدَاً لا سَبَاً وشتماً نحو: أخؤجى» اذهبى؛ كن 
قومي» تَهَنعي» استټري» تخمّري. 


)١(‏ ويسمّيه عبد القاهر الجرجاني «معنى المعنى». انظر «دلائل الإعجاز»: (55) و(2)557 ولتمام الفائدة» 
انظر «مفتاح العلوم»: )6*۲( للسكاكي. 

(0) انظر «مرآة الأصول»: )١17(‏ بحاشية الإزميري. 

(۳) کذا في الإصل. وهو موافق لما في «حاشية الإزميري»: (۲۱۸). ووقع في «غاية المأمول»: اغربي 
بالغين المعجمة والراء المهملة وهو جيذ تجه. 


ذكر أسماء الظروف مه Vo‏ 

ومنها: ما يَصلح جَوابا وشتما نحو: اعتدي» واستبرتي رَحمّك. 

وللكناية حكمان”": 

أحذهما: ثبوث ما يُرادُ بها مع النية والقضد لذلك فإذا لم ينو شيعا لم 
يُقضٌ بثبوت مُوجَيْها. 

وثانيهما: عَدَمُ إثباتها ما يَنْدرئْ بالشبهة» فيجبُ دَفْعْ مُوْجَبها إذا كان مما 
يُذْفَعْ بالشّبئهات كالخدود. فلا يُحَذ إذا أقرّ على تفه بمُوجَب الحدّ بطريق 
الكناية كما إذا قال: جامَحْتّها أو وَاقَحْبّها أو نحو ذلك" وكذلك أيضاً لا يُحَدٌ 
بالتغريض كما إذا قال: لسث أنا يزان تغريضاً بأ المخاطت زان فإنه كناب 


ايضا. 


فان قيل”: لو قَذّف رجلٌ رجلا فقال آَرُ: هو كما قُلْتَ يُحَدٌ مع أنه ليس 
حي بأن كاف التشبيه تُفِيدُ العُمومَ عندهم في محل قله وهذا المحلٌ 
قابلٌ» فیکون نسبةً له إلى الرّنى بلا احتمالي والله أعلم. 


.)558( انظر «مرآة الأصول»:‎ )١( 
للعلاء البخاري.‎ )۲۲٠۹( (؟) يعني به كل ما ليس بصريح في الزنى. انظر «كشف الأسرار»:‎ 
.)559( السؤال وجوايّه مستمدان من «مرآة الأصول»:‎ )۳( 


۷٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
00 )كن : فى e‏ ل و 
ثم إِنّه أخذ في بيان أقسام الوجه الذي يكون به أخذ الحُكم من اللفظ. 

فقال: 


مبْحَث دلالة اللفظ على الخكم"" 


اعم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان: فَهُمْ المعنى من اللفظ 
إذا أَطْلِقَ بالنسبة إلى العالم بالوضع”". اللّمْظُ هو الدليلء والمند هر الولو 
عليه والعالِمُ بالوضع الآخذٌ بالدليل وهو المُسْتَدلَ وقَهُمْ المعنى من اللفظ 
هي الدلالة الوضعية اللفظيةء وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- إلى مُطابقة» كدلالة زيد على الشخص المُسَمّى بذلك, وكدلالة الأسد 
على الحيوان المفترس المخصوص. 


ت وإلى ت كدلالة الحيوان على بعض أنواعه دون بعض » وذلك 
كما إذا فلت رایت یراتا راكباً على فدسء فان لفط كوان ههداء: دال على 
الإنسان من بين سائر أنواعه بقرينة الركوب على الفرس. 


- وإلى التزام» كدلالة اللفظ على لازم معناه نحو قوله تعالى: #وَآحَلّ أله 
ألْسَهمَ حرم ليوأ (البقرة: )۲۷١‏ فإنه دال على التفرقة بين البيع والرّباء وهي 
لازم المعنى. والمُغْتبرْ عندهم في دلالة الالتزام مُطْلَقْ الأزوم عَمْلِياً كان أو 
بره" بَيّنآً كان أو غيرّه» ولهذا يجري فيها الوضوحٌ والحَفاء. 


)01 لتمام الفائدة» انظر «المستصفى»: )٠:١(‏ للغزالي» و«روضة الناظر» )١9(‏ لابن قدامة» و«المحصول»: 
۲۱۹:1) للفخر الرازي و«التلويح على التوضيح»: (1۲4:1( للتفتازاني» و«رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب»: (57:1) للتاج السبكي» و«البحر المحيط»: )517:1١(‏ للبدر الزركشي» و«حاشية 
الإزميري على مرآة الأصول»: (: ٩‏ و«غاية المأمول»: (201:1) للبطاشي. 

(۲) احترز به عن الدلالة الطبيعية والعقلية لعدم وتيا عن العلم بالوضع. انظر «حاشية الإزميري على 
مرآة الأصول): (۲: .)۷١‏ 

(۳) وهو الذي مشى عليه التاج السبكي في «رفع الحاجب»: )٤١ :١(‏ وملا خسرو في «مرآة الأصول):- 


ذكر أسماء الظروف م به VV‏ 
ثم إن اللَفْظَ الدالَ على المعنىء إِمًا أن يدل عليه بعبارته» أو بإشارته» أو 
باقتضائه. أو بدلالته» ون بيان كل واحد من هذه الأقسام كينا 


ووَجْهُ حَضر دلالة اللفظ على معناه في هذه الأربعة الأقسام هو: أن الحُكُمَ 
المستفاد من النظم إِمَا أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا. والأوَّلُ إن كان النظم 
مَسوقاً له فهو العبارَةُ وإلاً فهو الإشارة. والثاني: إن كان الحُكُمْ مفهوماً منه 
لخةء فهي الدلالةء أو شرعاً فهو الاقتضاء واللة أعلم. 
ثم إِنَّه اخ فی بيان ل واحدٍ من هذه الأقساى فقال: 
َه و 3 رتك 3 
واللفظ قديدل بالعبارة وممرة يدل بالإشارة 
E O REE‏ فأول ماسيق للإفادة 
إِدْيْسَوَْلعَيرهافلثاني مَذْلولٌ ذا وذاك مقصودان 
والاتقضاءمٌوماتوّفا 2 عليه صحَةٌ الكلام والوَفا 
ولايَعُمٌإن بغيرواكتقي ٠‏ وعم أن يُحْتَج إليه فاغغرف 
# و و 0 عم هه 0 0 0 مو 2 ع يه 
مثاله: «عبدك عنى اعتقه بمئة» أى: بعه منى وأطلقه 
ورابعٌ الأقسامأن دلاً لا مِنْ مَحلّ النُطق حين دلا 
اعلم أن اللفظ الذي له مَعنىء إِمَا أن يذل على معناه بعبارته» وإِمًا أن يدل 
عليه تاشار ته وإمًا أن يذل عليه باقتشنافه» وإما أن يدل عليه بدلا 
فأمَا الدالٌ عليه بعبارته فهو: ما دل على ما سيق له بإحدى الدلالات 
الثلاث التي هي: المطابقةٌ» والتضمُنء والالتزام. ومعنى ما سيق له هو: أن 


= (۷۲:۲) وفي المسألة خلافت عبّر عنه ابن قدامة في «روضة الناظر»: )١9(‏ بقوله: ولا يُستعملٌ في 
نظرٍ العقل ما يدل بطريق اللزوم. انتهى. وهو كالمستفاد من كلام الغزالي في «المستصفى»: (1: .)٠١‏ 

)174:1 للتفتازاني» و«مرآة الأصول»:‎ )١١١٠:١( انظر: بَشط هذه المسألة في «التلويح على التوضيح»:‎ )١( 
بحاشية الإزميري.‎ 


EVA‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


يكون المعنى مَفصوداً أضلياًء وليس المرادُ منه ما ذهب إليه بعض الأصولئّين 
إل أن امل التشوق ل هه كوه متضؤدا ف الكجلة ر كان اجا 
كالعَدَدِ في آية النكاح» وهي قوله تعالى: اک ما طات لک من السا م 
وَتُلَتَ رح 4 (النساء: ۳) أو غَيْر أصليّ كإباحة النكاح فيها. 

فمثالٌ ما دل على المعنى بعبارته دلالة مطابقة: ذِكْرُ العدد في آية التكاح 
المتقدّم ذكُرهاء فإنّها مَسُوقَةٌ لبيان القَدْرٍ الذي أبيح لنا من جَمْعْ النساء. . وهي 


خاو 


دال على ذلك بطريق مُطابقة اللفظ لمَعناه وكذلك قوله تعالى: مقر 
لْمْهجِرِتَ 4 (الحشر: ۸) فإنه عبارة في إيجاب السهم من الغنيمة لهم» وهُو 
الخ السا ل 

ومثالٌ ما دل بالتضمُن: قول الرجل لزوجته وقد عاتبته على تزويجه عليها 
بأخرى» كل امرأة له فهي طالق» يريد بها المرأة الجديدة فان مقام العتاب فصر 
هذا اللفظ عَنْ معناه العام إلى بَعْض ما يتضمَّئُه فيدل على طلاق الجديدة 
بطريق التضمّنء وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله» فيكونٌ عبارة فيه وهو 
مُصدَّقٌ في ذلك إن قال: نَوَيْتْ طلاق واحدة بعيْنهاء وبُحْكُمْ عليه بطلاق الكُلَّ 
عند القضاء. 


ومثالٌ ما دل بالالتزام: قوله تعالى: # وال ال له اليم حرم لبوأ © (البقرة: 
(Vo‏ إن عبارة في التفرقة ر بين البيع والرّبا اللازمة للمعنى المُطابق» لله ا 
رذ فل كي ال أن البيْعَ مثْلَ الربا“. 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (1۸: )9١‏ للإمام القرطبي. 

(۲) فكان معنى الآية: وأحلّ الله البيعَ المُطلق الذي يمع في العِوَضُ على صحَّة القصد والعمل» وحَرّم منه 
ما وقع على وجه الباطل» وقد كانت الجاهلية تفعله» فتزيذٌ زيادة لم يُقابلها عوّضء وكانت تقول: إنما 
البيغ مل الرّبا؛ أي: إنّما الزيادة عند حلول الأجل آخيراً مِئْلَ أصل الثمن في أوّل العقد» فردً اللة تعالى 
عليهم قولهم» وحرّم ما اعتقدوه حلالاً عليهم. انتهى بتصرّف يسير من «أحكام القرآن»: (۱: )۲٤١‏ 
لابن العربي. ولتمام الفائدة» انظر «التلويح على التوضيح»: )17١ :١(‏ للتفتازاني. 


ذكر أسماء الظروف م به ۹ 

وأا الدال بإشاوق فهو ما دل غل :نا لسن له الان بدلالة الخطابقة أو 
التضمُن» أو الالتزام. 

مثالٌ الدال بالمطابقة: قوله تعالى: #وأحل أله اليم وحم ليوأ 4 (البقرة: 
5 فإنْهِ إشارة فى بيان الجلّ والحُرْمةء وهو المعنى المُطابقٌ لها. 

ومِثالُ الدالٌ بالتضحّن: قول الرجل لامرأته: كل امرأة له طالقٌ إذا كان 
إِنّما ساق هذا الكلام لطلاق غير المُخاطبة: فإنه يُحْكَمْ عليه بطلاق المخاطبة 
أيضاًء لأنَّ كلامه يتضمَّنْ طلاقها أيضاء وإن كان عبارة في طلاق غيرها كما 
ماقا 


ومثالٌ الدال بالالتزام: نَحْوُ قوله تعالى: #وَعَلَالْولُود له € (البقرة: ۲۳۳)» 
فإنّها إشارةٌ في أنَّ النّسَبٍ إلى الآباءء وهو لازم للولادة لأجل الأب. 


3ع اسسم ورج 


ومنه أيضاً: قوله تعالى: الْلْمُقَرِألْمْهَدجِرنَ 4 (الحشر: ۸) فإِلّه إشارةٌ فى 
زوال مهم عَمَا خَلّفُوا في دار لكوي كرون E EE‏ 
المُشركون من المُسلمين إنما هو للمُشركين وليس لأربابه المسلمين فيه ملك 
ا مَذْهَبُ بعض أصحابنا والحنفية". 1 


وذهبّ آخرون مِنَا إلى أنه لا يكون مِلْكاً للمُشركين ما لم يُسْلِموا عليه 
لقوله تعالى: #ولن عل اله لِلْكفرنَ عل انومن سبي (النساء: )١5١‏ 
فإطلاق الفقراء في الآية على المهاجرين إِنّما هو بطريق الاستعارة عند أهل 
هذا المَذْهَّب وعليه الشافعي”. ۰ 


.)۳۰:۱( وهو الذي مشى عليه صدر الشريعة المحبوبي في «التوضيح لمتن التنقيح»:‎ )١( 

() للاطلاع على مذهب الحنفية في هذه المسألة انظر «فتح باب العناية»: (۲۸۹:۳) لملا علي القاري» 
واشرح السَّيّر الكبير»: )١١72:5(‏ للشمس السرخسى. 

(۳) للاطلاع على مذهب الشافعيةء انظر «الأم»: (177-777:5) للإمام الشافعي. 


EA:‏ :م N‏ طلعة الشمس الجزء الأول 

واشان ِقَوْلِهِ: «مدلولٌ ذا وذاك مقصودان» إل ارت ما صرح به بعضهم 
ف أن لاون عليه ا ا لأ رن فقو وهر اطا ان الا 
والمَزايا التي بها يم البلاغةٌ ويَظْهِرُ الإعجاز ثابتة بالإشارة كم صرّحَ به 
بعضّهم”". وقد قُرَرَ في كُتّبٍ المعاني: أن الخواصٌ يَجِبُ أن تكون مقصودة 
للمتكلّم حتی إِنَّ ما لا کون مَقصوداً أَصْلاً لا يُحْتَدُ به قَطْعأء على أن كثيراً 
من الأحكام يثبث بالإشارة» والقولٌ بثبوت الحكم الشرعيّ بما لا يقصدٌ به 
الشارغ ذلك الحكم ظاه الضّخْفبٍ وقولهم: كم من شيءٍ ينبث ولا يُفْصَهُ 
ليس في مثل هذا المَقام. 

وما الدالٌ باقتضائه: eS‏ 
العقلية أو الشرعيةء ولا يكون إلا بطريق الاستلزام . فمثالٌ ما توقف عليه صِذْ 
الكلام لغة: قوله کل: رفع عن عن امي الخَطأ والنسيان»”" فان صدق هذا 3 
لتر على مُضْمَرٍ محذوف تقديزه: رفع عن متي لم الخطأ والسَيان 7 
8 الوثم هو المُضمر المحذوفق الذي احتاج إليه الكلام واقتضاه» لان 
الخطأ والتسان مَؤجودان في ا وقطعنا بصِدق ؛ الشارع» فاحتاج كلامه إلى 
المُضْمّر المَخذوف. 

ومثالٌ ما توقفت عليه صحَةُ الكلام عَقْلاَ قولّه تعالى: وبح لِالْمَرَيَةَ الى 


(71:1) هو شمس الأئمة السرخسى كما فى «أصوله»:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) لأنَّ الخطأ: هو أن يَقْصِدَ بفِغله شيئاء فيُصادفف فعْلّه عَيْر ما قصده» مثل: أن يقصد قتل كافرء فيصادث 
قتله مسلماً. 
والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء ء فينساه عند الفعل» وكلاهما معفؤٌ عنه» بمعنى أنه لا إثم فيه» ولكن 
رفع الإثم لا يُنافي أن يترتب على نسيانه حکم» > كما أن مَن نسي الوضوء» وصلى ظاناً أنه مُتطهّر 
فلا إثمَ عليه بذلك» ثم إن تبيّن أنه كان قد صلى مُحدئاً فان عليه الإعادة. انتهى من «جامع العلوم 
والحكم): اف (TY‏ لان رجب الحنبلى. 


ذكر أسماء الظروف م به 3 
ڪا فا ) (يوسف: ۸۲) فن العقل لا يُجَوّرُ سوال القرية نَفْسِهاء فتوقَفَتْ 
صِحَةٌ هذا الكلام عَفْلا على إضمار لفظ الأهل”". 

وال ما توقّفتْ عليه 0 الكلام شَوْعاً: قوَله عَِنْهِد رلا صلاة لجار 
المشتحد الا في المسجد»"» «لا صيام لمن لم بيت الصيام من الليل»» 
ولولا تقديز الصحة في الحديث الثاني» والكمال في الحديث الأول ما صح 
هذا الكلامٌ شرعا. 


وأعتقّه عَّي» ولولا هذا المُضمر المحذوف لما صم هذا الكلامٌُ شزعاء أي: 
لول ذلك لها لزهة تمق بولا كان الع جريا عه لحه اى عة الى 
ويلزمة التّمنْ بتقدير ذلك المَحذوف. 


وأما الدالٌ بدلالته» فهو ما دل عليه اللفظٌ لا فى محلٌ النطقء أي: يكونُ 
حَكما لكين المذكور .ونخالاً مره ألخوالة: 


اقلم" o‏ لت لقم رافك E EAN‏ ساد 

من 2٠‏ ضواليين. سمو ا باب 5 ا 

5 قسمين: مَنْطوقء ومفهوم. 10-7 لمنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في مَحلٌّ 

النُطقء أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله» سواءٌ نطق به أو لاء وهو 
بهذا المعنى مُتناولٌ للدال بعبارته» والدال بإشارته» والدال باقتضائه. 


)١(‏ قد سبق نقلٌُ الخلاف فيه» وأنَّ فرقةً قالت: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة ومن 
حيث هو نبي فلا يعد أن تخبرّه بالحقيقة. انظر «المحرّر الوجيز»: )٠١١١(‏ لابن عطية. 

(5) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

0( لتمام الفائدة» انظر «البرهان»: (۲۹۸:۱) لإمام الحرمين» و«المستصفی»: (۱۹۰:۲) للغزالي» و«مختصر 
ابن E‏ (۲۹۲۳) بشرح الويجي» «ورفع الحاجب»: )٤۸۳:۳(‏ للتاج السبکي» و«حاشية البناني 
على المحلى»: »)۲۳١:١(‏ «ومختصر العدل والإنصاف»: )۳١(‏ للبدر الشمّاخي. 


AY‏ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وفسّروا المفهوم: بما تقدَّم في تفسيرنا للدالٌ بدلالته» وهي طريقة الأصوليّين 

من أصحابنا والشافعية» وقسّموا المفهوم إلى أقسام يأتي ذِكْرُها قريباً إن شاء 

الله تعالى. 

ا اف في الأوَلَيّن» وبحسب ما يقتضيه المعنى في الأخير. 


وأما الدال باقتضائه. فإن اكثفي في تقدير صحّة الكلام وصدقه بما دون 
العُموم فيه» فلا عُموم له وإن لم يُكْتَف بون العُموم في استقامة الكلام صِدقاً 
أو ضح 0 المُقَدَر المُقتضى. 


وتَؤْضيحه: أنه إذا لم َس يَسْتَقِم الكلام إلا بتقدير مَحْذْوففي» وكان هنالك 
أمورٌ منها عام ومنها خاصٌء وكلّ واحد منها يصلَحُ لاستقامة الكلام فلا 
ار إلى تقدير العام فيه» بل يجبُ أن يكون المُقَدَرُ هو الخاصٌء لأنه إنما 
3 لضرورة اقتضاءِ استقامة ة الكلام له» وإذا اندَفَعت الضروزة بشيءِ فاا 
يُتَجاورٌ إل غيره في باب التقديرات» وإذا لم ي يستقِم الكلام إلا بتمدیر العام 
تعيّن حينئل تقديئه» وكان المُقتضى عامَء كما فى: أعتقوا عبيدكم عَتي على 
گذاء حيث يَنْبْتْ بَبْعُ كلّ واحد من العبيد له إذا عتقوا بقوله: فَيَلْرَمُهِ تَمَنْ 
الجميع. واللة أعلم. 


ثم إِنّهِ باح في بيان تقسيم الدالَ بدلالته. وبيان حُكري فقال7": 


هى الطاب إن اتن موافقاً مَنْطوقةُ ما سکتا 
ا ر ا ا ا ۰ ۶ه 0 0 
وقد يجي مساوي | لمنطوق في الحكم أو أؤلى لدى التَحقيق 
وحكمُة القَط م إذا لم ب ض عليه عارضل اه فض 


(۱) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: (5917:7) للتاج السبكي. 


ذكر أسماء الظروف 2 ۸ AY‏ 

ينسم الذالُ بدلالته وهو الذي .عبر عنه الأصوليون مِنا ومن الشافعية 
وغيرهم بمَفهوم الخطاب إلى قِسْمَين: مفهوم مُوافقة» ومفهوم مخالفة. 

فأمًا مَفهومٌ المُخالفةء فسيأتي بيانّه وبيان حكمه. 

وأما مَفهومٌ الموافقة: فهو ما وافق منه المسكوث عنه حُكم المنطوق به. 
وهو نؤعان: 

لأنّه إِمَا أن يكونَ المسكوث عنه أولى بذلك الحُكم من المنطوق به 
لأشّديّته في المُناسبة بذلك» وذلك كتحريم ضَرْب الوالدَيْن وشتيهما المفهوم 
من قوله تعالى: فد نَل لمآ أي 4 (الإسراء: 277 فلن المقصود منها تحريم 
إيذاء الوالديْنء والضربٌ والشَيْمْ اشد إيذاء من التأفيف”". 

ويُسَمّى هذا النوعٌ فَحْوى الخطاب"» ووَجْهُ تسميته بذلك: هو أن فَحْوى 
الكلام ما يُمْهَمُ منه قطعأء وحُرْمَةٌ ضرب الوالدَيْن وشتيهما مأخوذةٌ من تحريم 
التأفيف المقصود به تحريمٌ الإيذاء. 

وأا أن يكون مُساوياً له وذلك كتحريم حَرْق مال اليتيم المفهوم من قوله 
تعالى: لك ألَذِينَ يَأَكُلُونَ آمو يمى ظلْمًا 4 (النساء: 2٠١‏ فإنّها صريحٌ 
في تحريم أكل أموال اليتامى» وهي دالَةٌ بمَفْهومِها على تحريم حَرْق أموالهم 
وإتلافها بغيرٍ الأكلء والحُكمُ في جميع ذلك سّواء. 

ويُسمَى هذا النوع لَحْنَ الخطاب ووجْهُ تسميته بذلك: أن لَحْنَ الخطاب: 
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مَعْناه”©. قال تعالى: #وَلتََرفَنَهُمَ في لحن المَول 4 (محمد: .)١‏ 


)١(‏ ولإمام الحرمَيْن بحت في هذا الموطن قد لا ينهض حُجَّةَ أمام مذهب الجمهور الذي حكاه الإمام 
السالمى. انظر «البرهان»: .)٠١:١(‏ 
(۲) انظر «شرح اللمع»: مرف نر لأبي إسحاق الشيرازي. 
(۳) ومنه قول القتال الكلابى: 
ولقد لحنث لكم لكَيْما تَفْهَموا ووحَيْث وَخْياً ليس بالمُزتاب 
معناه: وقد بَيَنْتْ لكم. انظر «الأمالي»: (2-5:1) لأبي علي القالي. 


Af‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


نم 
وما ذُكَرَ في هذا النوع من جُملة معنى الخطاب. 


وحْكُمْ مفهوم المُوافقة من حيث هُو هُو: آنه يفيدُ القَطْعَ في مدلوله”, 
أي: إذا سيخنا من الشارع تخو قوله: ی الزن يَأَسَكُلُونَ أمولَ الست عل 4 
(النساء: .)٠١‏ قطعنا أن ما عدا الأكل من أنواع الإتلافات ۽ داخلٌ تحت هذا 
الحكم” إلا لعارض يَقْنَضِي عَدَمَ القع به وذلك تَحْوَ: إذا كان القتلٌ الخَطأ 
والبعيرة الف الكموسن يجان الكفارى فالعقد والخموش" أزلى» وال 
المقصودُ من ذلك الرَّجْرُ عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل وانتهاك خرمة 
اليمين. وهذا المعنى في ثل العَمْدٍ وفي اليمين العموس أَسْدُ منه في الخطأ 
وفي غير الغموس» والعارض ههّنا هو: إمكان أن يكونّ المعنى الذي قَصِدَ 
من الكفارة في قَثْلٍ الخَطأ واليمين الغيرٍ العَّموس هو غَيْرُ الرَجْرٍ المذكورء إذ 
يمكنٌ أن يكونَ المقصودٌ بالكفّارة هنالك التدارّكَ والتلافي والعَمْدُ والعَموسُ 
لا يَقبَلان ذلك لشدَّتِهما. واللة أعلم. 


ثم إِنّه أحَدَّ في بيان القسم الثاني من قِسْمَي مفهوم الخطاب. فقال": 
رز كن ا ي فلل .اا 
حاترن ارسي قوم توت الحكم منة فاعرفا 
وط أوالاركدون ففف يَمْنَعٌُ من تخصّص الحكم الرّضا 


)1( لأن حكمه حكم النصّ يُنْقَضُ به حكم الحاكم كما يُنْقَضُ بالنض. ولكن فيه خلافت بين الأصوليين: 
هل هو مفهومٌ من النْطق كما هو مذهبٌ أهل الظاهر وأكثر المتكلمين» أم هو مفهومٌ من جهة القياس 
كما هو مذهبٌُ الشافعىّ الذي سماه القياس الجلئَ؟ والذي رجّحه أبو إسحاق الشيرازي هو الثاني. 
انظر «شرح اللمع»: (E)‏ وخالفة ابن الخابجن فی «المختصر): (155) بشرح العضد الإبجي. 
ولتمام الفائدة» انظر «قواطع الأدلة»: )۲١٠:١(‏ للسمعاني. 

(5) هو حاصلٌ عبارة ابن عطية فى «المحرّر الوجيز»: .)5٠0(‏ 

(۳) انظر «مختصر ابن الحاجب»: (103) بشرح العضد الويجي» و«البرهان»: 0001:١(‏ لإمام الحرمين. 


ذكر أسماء الظروف Ao‏ 


٩۶ 


وذاك مل عاد ةللرّبٍ في نَحْوأَنْيْجْريَ مَجرى الأعَلَبِ 
7 5 2 00 5 1 
وكجواب للذي قدسّالا١‏ ومثل تِعْليمِ لمن قد جَهلا 


القسم الثاني من قِسْمَىْ مَفهوم الخطاب: مفهوم المُخالفة. وهو: ان ات 
المسكوث عنه حُكم المنطوق به. نحو «في الغَنم السائمة زكاة»"“ مفهومه: أن 
غر النتافدة الس فعا راف العاف متطوق يفوع الشائمة مسكوت عله 
وحكم المنطوق به هنا إيجاب الزكاة فيه» وحُكُمْ المسكوت عنه عَدَمُ إيجابه 
فيه» ويُسَمّى هذا النوعٌ دَلِيلَ الخطاب» وسّمّاه بعضّهم لَحْنَ الخطاب أيضاً. 

واختلفوا في كونه ليلا وحُجّة أثبته قوم دليلا لمْظِيَاً من حي اللغة وقوم 
من یف الشرع» وقالت الشافعة": هو حجّةٌ لغوية فيما عدا مفهوم اللَقَبء 
لأنَ مَفْهومَ اللقب عندهم ليس بشي لأن اللَقّبَ يُذْكَرْ دَلِيلاً أصلاً لاستقامة 
الكلام به. واختلاله بتركه» وما كان كذلك فلا مفهوم له» وسيأتي الكلامٌ عليه 
إن كام ابه ل 

وألكرٌ أبو حنيفة كون مفهوم المُخالفة دليلاً ضلا وأثبت كثيراً من 
الأحكام الثابتة عند غيره بمفهوم المُخالفة بِغْيره وجعل ثبوتها من باب 
استصحاب الأصل في الإباحة الأضلية”» مثال ذلك: عَدَمْ جوب الزكاة في 
الغنم المَغلوفة» فإن هذا الحُكمَ عنده ثابث بالإباحة الأصليةء فإن الأصْلَ عَدَمْ 
وُجوب الزكاة رَأساً. وحديث «في الغنم السائمة زكاة» إِنّما أوجَب الزكاة في 
الغنم السائمة دون غيرهاء فبقي ما عدا ذلك على أَضّلِهِ الأول» وكذلك عنده 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر «البرهان»: (۳۰۱:۱) لإمام الحرمين. 
(۳) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: .)٠١١:۲(‏ 


A٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


فيما عدا هذه الصنرة. ووافقه على ذلك جماعةٌ من غير أهل مَذَهّبه”"» وأنكّر 
الل تعالى: 

وأنكر قوم كَوْنَ مفهوم المُخالفة حُجَّةَ في الخبر دُونَ الإنشاءء فإنَ الخبر 
له حارج لا ينتفى بذكر بعص أفرادي والإنشاء لا خارج له فقول القائل: في 
الشام الْغَنَمْ السائمةٌ لا يدل عِنْدَهم على أن تفي وجود غير السائمة هنالك. 
بخلاف قوله: «في الغنم السائمة زكاة»» فإنّه إنشاءٌ معنى ولا خارج له 
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واختار أصحاينا كَوْنّه حُجَةٌ من حيث اللغة لقول كثيرٍ من أمّةِ اللغة منهم: 
أبو غُبيدة"" (وآبو) عبید تة قالا في حديث: «الصحيحين» : «مَطلٌ الغنيّ 
طُلْو0: د يدل على ن مَطْلَ غير الغنيٌ ليبس بطل وهم نهنا يقولون في 


ل 


مال ذلك ما يترقوته من سات العري E‏ بن قوله: #إن عفر 
ف مين عه فلن فر أذ ند م 4 اة وساريدة على .الس 


)١(‏ منهم الققّالُ الشاشئ وأبو حامد المَرْوَرَيُ من أعيان الشافعية. انظر «شرح اللمع»: (518:1) لأبي 
إسحاق الشيرازي. 

(؟) إمام العربية» مَعْمَر بن المْتَنى التيمئْ مولاهم البَصْريْ (١١١-١1١1ه)‏ له ترجمة في «إنباه الرواة»: 
(:3721).» ولاسير أعلام النبلاء»: (50:9 5). 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. وهو الإمام المجتهدٌ ذون الفنون: أبوعغبيد القاسم بن سلام (۱۵۷-٤۲۲ه)‏ 
صاحب المصتفات البديعية مثل «غريب الحديث»» و«الأموال»» و«الغريب المصنّف» وكلها قاضية 
بإمامته. له ترجمة في «وفيات الأعيان»: (50:5)» و«إنباه الرواة»: »)١7:7(‏ و«سيّر ير أعلام النبلاء): 
.)64٩-۱۰(‏ 

(5) أخرجه البخاريّ (۲۲۸۷) ومسلم )١575(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة» وصحّحه ابن حبّان 
(2007) وفيه تمامٌ تخريجه. 
وأخرجه الربيع بن حبيب في «المسند»: (094) من حديث ابن عباس ولتمام الفائدة» انظر «شرح 
يتك الربيع»: )14:7( للإمام السالمي. 

)٥(‏ انظر کلام أبي عبيد في كتابه «غريب الحديث»: (001:1. ونقله التاج السبكي في «رفع الحاجب»: 
(۹(. 

(5) وهو ثابت في «الصحيح). أخرجه البخاري )٤٦۷۲(‏ ومسلم )١100(‏ من حديث ابن عمر رضي الل عنهما.= 


ذكر أسماء الظروف AV‏ 


مم ۸۵ 


وأن يَعْلى بن مني" قال لعُمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نَعَضْر وقد 
E‏ 7 0 7 کے رہ صد کر 27 را م 5 > چ س عرو 
أمنا؟ اوقد قال تعالى: «( کلیس ليکر جاح أن لَمَصروأ ون ألصاوة إن خف أن فيكم 
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الد كوا (النساء: ET ٠١‏ رصي لمعنه تعجیت مھا تعجيت .مته 
فشان سول الله ي فقال: «إِنّما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبّلوا 
صدقته»” قفيهما تفي القَصرٍ حال عدم الخوف وأقزه تكلة. 
وأيضاء فقد قال ككل «طهورٌ إناءِ أحدكم إذا وَلّعَ الكلبُ فيه أن يَعْسِلّه 
ا فلو لم يهم َم أن ما دُونَ السبع لا يُطْهّره بل يُطَهّرُ بالثلاث» لم تكن 
السبع مُطْهّرة أن تحصيلَ الحاصل مُحال. 
واستدلً المُلكرون لُححيَة مفهوم المُخالفة بأمور 
نهم قالوا: لو ثبت الاخ بالمفهوم احتاج في ثبوته إلى دليل» 
وهو إمَا عَقَلِْ ولا مَجَالَ للعقل فى ذلك أو نملو فإمًا تواثريٌ أو آحاديٌ 
والتواترئ ا والآحادئ لا وخ به في ذلك. 


- قلت: قد جازف إمام الحرمين في هذا الموطن من «البرهان»: »)۳٠٤:1(‏ فذهب إلى أنَّ هذا 
الحديث غير صحيح. . وسبقه إلى ذلك الباقلاني ف «التقريب»» وتابعه عليه الغزالي في «المستصفى»: 
.)١92:5(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (/ :۸4 وذلك - يعني الإنكار - ينادي على 
منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه.. .. والسببُ في إنكارهم ما تقرّر عندهم 
من حمل «أو) على التسوية لما يقتضيه سياق القصة» وحمل السبعين على المبالغة. انتهى . 

)١(‏ في الأصل: مُتبّه. والصواب ما هو مثبت. فإن «مُْيَةَه هي أمّه. وهو يعلى بن أميّة بن أبي عبَيدة التميمي. 
له ترجمة في «الإصابة»: (3580:5) للحافظ ابن حجر. 

(؟) أخرجه مسلم (387)» وابن ماجة )۱۰٠١(‏ وأبو داود (۱۱۹۹)» والنسائي »)۱۱١:۳(‏ وصحّحه اين 
خزيمة )٩٤٥(‏ وابن ن حبّان (۲۷۳۹) وفيه تمام تخريجه. 

(۳) أخرجه الإمام اند في «المسند»: »)۸۱٤۸(‏ ومسلم: (۲۷۹)» وأبو داود: (۷۱) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة» وصحّحه ابن خزيمة: (40)» وابن حبّان: (۱۲۹۷) وفيه تمام تخريجه. 
وأخرجه الربيع بن حبيب في «المسند»: )٠١١(‏ بلفظ «إذا ولغ الكلت في إناء e‏ فليغسلة سبع 
مرات». وهو في «صحیح مسلم»: ۲۷۵)» و«سنن ن النسائي»: (0۳:1)» و«سنن ابن ماجة»: (۳۹۳)» 
وصحّحه ابن حبّان )١595(‏ وفيه تمام تخريجه. 

(©) انظر «رفع الحاجب»: (070:7)» «ومرآة الأصول»: )٠٠١١-٠٠٠:۲(‏ بحاشية الإزميري. 


EAA‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


۶۰ . 
ر لْغَوئٌ بع يث بالآحاديّ كنقل الأصْمَعِيٌ والخليل وأبي 


ومنها: أنّهم قالوا: لو صم كَوْنُ الوصف مَوْضوعاً فيد التقييدَ لما صم أن 
يرد لغير التقييب والمعلومٌ آنه قد ورَدَ لغيرٍ التقيبد. 


ورد بان وُروده لغير التقييد لا يمنعُ من كوْنِهِ للتقييب بل يُحْمَلُ على عدم 
SS‏ 


الشكم ب بذلك المذكور. 

اعلم أنّ المُعْتَضَى لعدم تخصيص الحكم بذلك المذكور أشياء: 

مثقاء أن يكن ذلك المتاكرة عاديا تر الأغلن الاه فان الت 
اش ولا يذ به التقيبد» وإِنّما 8 كوه الأغلت وُجوداً 
ا (YY‏ فهذه الصف چا 4 مجری لفك من 0 الوَيَائيَن0 0 


)١(‏ انظر «البرهان»: (۳۰۳:۱) لإمام الحرمين. 

ف وهو حاصلٌ عبارة ابن عطية في «المحرّر الوجيز»: )4١19(‏ حيث قال: ذَكَرَ الأغلت في هذه الأمور, إذ 
هي حالةٌ الربيبة في الأكثر» وهي مُحرَّمةٌ وإن كانت في غير الججرء ؛ لأنّها في حكم أنّها في الجخرء إلا 

ما روي عن علي أنه قال: حل إذا لم تكن في الججر. وإِنْ دخل بالأمَّ إذا كانت بعيدةٌ عنه. انتهى. 

قلت: المرويّ عن علي في هذا ثابٿ قوي على شرط مسلم» رواه ابن ابي حاتم» وذكره ابن كثير في 
«التفسير»: )٠٠۲:۲(‏ وقال: هذا إسنادٌ قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. وهو قول 
غريب جذاء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه» وحكاه أبوالقاسم الرافعئ عن مالك 
رحمه الله واختاره ابن حزم. وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبداللة الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ 
الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الل فاستشكله وتوقف في ذلك واللة أعلم. انتهى. وللاطلاع على 
مذهب الظاهرية واختيار ابن حزم في هذه المسألة» انظر «المُحلى»: (011:9) لابن حزم فقيه تفصيلٌ 
نفيسٌ في هذا المقام. 


ذكر أسماء الظروف مه ۹ 
فن غالب الربائب يكن في حُجورناء أي: في زیا فلا پخ تحريم اس 
بالربائب اللآني في حجورناء بل المحرّم جَميعٌ یع الربائب() عندنا. 

ومنه: قوله تعالى: فمن ضط في حبص © (المائدة:7) فالاضطرارٌ 
إلى أكل الميتة وما بعدّها مْبِيحٌ لأكلها عندنا ولو لم يكن في مَخْمَصةء وإِنّما 
ذكرت المَخْمَصَة هاهناء لأنّها هى الحال الخال من أحوال الضرورة إلى أكل 
المَْئّة"» فليس في الآبتين مَفُهوم. وخالفت في هذا الشرط إِمامُ الحرمين حيث 
قال: إن المفهوم من مُقتضيات اللفظ فلا تُسْقِطّه موافقةٌ الغالب”. 


وأجيت بان المفهوم فا فائذة فة ل ر تعتبّرٌ عند وجود فائدة ظاهرة يَمْكِنْ 
عدن المذكور عليها: 


ومنها: أن يكون المذكورٌ ا ذكر جَواباً لمن سألَ عن كم ذلك الشيء 
بعَيْنه» كما قال السائل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيُجَابُ: «في الغنم السائمة 


زكاة» فإن ذِكْرَ السائمة في هذا الوذ ضع لا مهوم له لكَوْنِهِ ذُكِرَ جواباً فقط. 

ومنها: أن يكون المذكورٌ إِنَّما كر لكوْنِ السامع جاهلاً بخكمه دون حُكم 
المسكوت عنه فيعلم أن في الغنم السائمة زكاةً مثلآه فلا مَفُهوم للسائمة ها 
اشا 


ومنها: أن يكون ات عنه إِنّما شكت عنه لخوف من المتكلّم أو 
جهل فيه وهذان الحالان لا يكونان في الشارع تعالى. فمثالٌ ما سكت عنه 


(۱) انظر «شرح كتاب النيل»: (58:7) للإمام القُطب. 

(0) لأن الضرورة قد تَلْحَقْ بإكرام من ظالم» أو بجوع في مخمصه أو بفقر لا يجدٌ فيه غير لحم الميتة. 
فتحصل الإباحة. انظر «أحكام القرآن»: (20:1) لابن العربي. 

(۳) انظر «البرهان»: (775:1) لإمام الحرمين. وعبارته نَم إن المفهوم ليس مستقلا بنفسه» وليس جزءا 
من الخطاب بذاته» ولكنه مُقتضيات اللفظ فإن اقتضى ظهورٌ أمر تَرْكّه فاللفظ بمقتضياته باق. 


۹۰ 7 به. طلعة الشمس الجزء الأول 
لخوف نحو أن يقول جديدٌ العهد بالإسلام لعبده: أنفِقّ هذا في المسلمينء 
وهو يُرِيدُ المسلمينَ وغَيْرَهم؛ لکن سكت عن غيرهم مخافة أن يُنّهَمْ بالتفاق. 
ومثالٌ ما شكت عنه لجَهْل كأن يقول المتكلّم: في الغنم السائمة زكاقٌ إذا 
كان يجهل حُكم غَيْرٍ السائمة مثلآ واللة أعلم. 
ثم نه خد في بيان أقسام مفهوم المُخالفةء فقال: 


a‏ ستيه اشوا رده مُفهوم غاية ومَفهومٌ العَدَدْ 
3 9 7 0 ت 
والحضر والترْطٍ ومَفّهوم اقب ووَطفَةُ استفناؤة إذ نقحب 


اا وال وال هنا أقوى مفاهيم وأَجْلى مَوْقِعا 
ينقسمٌ مفهوم المُخالفة إلى سَبْعة أنواع: 
مفهوم الغاية ومَفهوم العدد. ومَفهوم الحَضْر» ومَفهوم الشرط» ومَفهوم 
اللقَب» ومفهوم الوصف». ومفهوم الاستثناء. وزاد بعضهو'": مهوم الزمانء 
ومفهوم المكان» وهُما على التحقيق داخلان تحت مفهوم الصفةء إذ ليس 
المرادٌ منها إلا ما يكون وَضْفاً في المعنى» ولذا شَمِلَتْ مفهوم الحال أيضاً من 
نحو: جاء زي راكبآء إذ يُفْهَمُ منه أن لم يَجئ ماشياً. 
فما مَفهومٌ الغاية: فهو نَحْوَ قوله تعالى: نايم يمإ ليل 4 (البقرة: 
(AV‏ وقوله تعالى: افوا عن حى يصع حَمَلَهُنَ (الطلاق: 5) ففهم من 
الآية الأولى رك الصيام بالليل”. ومن الآية الثانية رَفْعُ وُجوب الإنفاق بَعْدَ 
)1( لتمام الفائدة» انظر «البرهان»: )١01:1١(‏ لإمام الحرمين» و«قواطع الأدلة»: )۲٤۹:۱(‏ للسمعاني» 
و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: .)1١:5(‏ 
(۳) هو الإمام الجُرّيني في «البرهان»: (1: .)۳١١‏ 
(۳) ومن هنا رأت عائشة رضي الله عنها أن قوله تعالى: لل اليل يقتضي التهي عن الوصال. انظر 
«المحرّر الوجيز»: )١54(‏ لا عطئة 


ذكر أسماء الظروف مه A‏ 

وخالفت في مفهوم الغاية أبو رشيد”" مُحتجَاً بأن اللفظ إِنّما يُفِيدُ ما وضع 
لووط ف وليس في لفظ الغاية تصريحٌ برفع الحُكُم عمًا بعدّهاء وإِنّما 
المنطوق فيها أن الحُكم ثابتٌ إلى انتهائهاء ومسكوت عنه فيما بَعْدَهاء فلا 
بُحكَمْ له من لفظ بارتفاع ولا إيقاع إلا بقرينة أخرى غير لفظ الغاية. 

والجواب: إا أوّلاً: فلا تُسِلّمْ أن اللفظ لا يُفيدُ الحُكُمَ إلا بمنطوقه» بل 
نقول: إنه يُِيدُ تارةً بِمَنْطوقِهِ وأخرى بمَفهومه كما مرّ. 

وأما ثانياً: فإنه ذِكْرْ غاية الحُكم كالمُرادف للتصريح بالتوقيت المضروب 
للحكم فاقتضى رَفعه عمّا بعده كما ذَكَرَ الجمهور. 

وأمّا مَفهوم العدد: فهو نحو قوله تعالى: #فابجاد وهر نین جلد (النور: ( 
يُفْهَمُ منه أن ما فوق الثمانين مَحظورء وخالف في هذا المفهوم بعضٌ من قال 
بمفهوم الغاية» وأبو الحُسَيْن”» والمختاز عند أصحابنا والشافعية ثبوئّه" لأن 
الحُكُمَ لو ثبت فيما زادَ على العدّد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة. 

وأيضا فقد فوم کل من قوله تعالی: إن قور لحم َب ره كن يَف 
َه هج (التوبة: )۸٠‏ أن ما زادَ على السبعين مخالفت لحُكُم السبعين فقال: 
«لأزيدَن على السبعين)2). 

وأيضاً فقد فَهِمّت الأمَّةٌ من جَغْل حَدٌ القاذزف ثَّمانين حَظْرَ ما زادَ عليه. 


وما مفهومُ الحصرء فيكون تارة ب«إِنّماه كما في قوله تعالى: #إكا 


)١‏ لم أهتد الى ترجمته. 

(۲) انظر «المعتمده: )١57:1(‏ لأبي الحسين البصري. ولتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب»: )٥۳۲:۳(‏ 
للتاج السبكي» و«مرآة الأصول»: )١١1:7(‏ بحاشية الإزميري. 

(۳) انظر «العدل والإنصاف»: )١177:1(‏ للوارجلاني» و«نهاية السول»: )۲۲٠:۲(‏ للأسنوي. 


(6) سبق تخريجه. 


:1 طلعة الشمس الجزء الأول 


م ه. 


ایر رر 


هک أله 4 (طه: 48). 8 إِنَّما ألصَّدَقََتٌ للَمَمَرآء € الآية (التوبة: »)٠١‏ وتارة 
يكون بغيرها من أدوات الحصر. فمِنْ ذلك: «ما» و«إلا» نحؤٌ: ما زیڈ إلا قائم» 
ومن ذلك تقديمُ ما حقّه التأخي نحو: العالِم رَيْدّه أي: لا غَيْرُ حيث لم يَكُنْ 
عَهُدّه ومِنْ ذلك: ضميڙ الفضل نَحْوَ: زي هو القائم» أي: لا غیره حيث لم 
يكن عَهْدٌ أيضاء وغيز ذلك مما ذَكِرَ في کب المعاني”". وَالحَصْدُ ب «إنما» 
و«إلأ» أقوى من الحصر بغيرهما. 


واختلفوا فى إفادة الحصر من هذه الآدوات ما عدا «ما»» وإلاً» فقال قوم: 
إن الحصرّ منها مُستفادٌ من مفهومها المخالف لحم مَنطوقهاء وقال قوم إن 
مستفادٌ من منطوقها. وقال آخرون: تالحمو سا 

والمختارٌ أن الجميع يُفِيدُ الحصر بمفهومه لا بمَنُطوقه. لأن اللفظ إِنّما يميد 
بمنطوقه ما كان يفيده ظَاهدٌ لَفْظهه والحَصْرٌ ليس موود فى لفظ «إنّماه وقد 
عَلِمْنا إفادته إيّاهِ فی قوله تعالى: ##إِنَسَاإِلَهَكُم اله (طه: 48) وقوله تعالى: 
لإا ولك أمّهُ 4 (المائدة: 56) وقوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ إِلَمْمَرَآءِ #(التوبة: 
٠١‏ وقطغنا اه من مفهومه لما لم يَكُنْ في منطوقه ما يُفيده. 

وأيضاء فلو لم يُفِدْ تقديمُ الأعمٌ الحَضر من تخو قولك: العالم زي لكان 
قد أخبرَ عن الأعمّ بالأخص لعدم الجنس فيه والعَهد. والله أعلم. 

وأمًا مفهومٌ الشرطء فنحو: أكرم رَيْداً إن دخل الدار. مفهومه تَرْكُ إكرامه 
إذا لم يدخل الدارَ. وخالف في هذا المفهوم أبو عليّ وأبو هاشم والقاضي 
عبذالجبّار وأبو عبداللة البصري”". 

واحتجُوا على ذلك بأنّه قد يَردُ لا للتقييد» وذلك كقوله تعالى: #ولا رهوا 
)١(‏ انظر «دلائل الإعجاز»: ۵ ) فما بعدها لعبدالقاهر الجرجاني. 

(۲) ووافقهم على ذلك أيضاً القاضي أبو بكر الباقلاني. انظر «رفع الحاجب»: (0120:7) للتاج السّبكي. 


ذكر أسماء الظروف ۹۳ 


م ه. 


فيك فيكم عل الغا ِن أردن ص حصت 4 (النور: (YY‏ فان مَفْهوم الشرط لا يُعْمَلٌ به هنا 
بالإجماع")» ونظائر ذلك كتيرة: 
والجوابُ عن ذلك: أنَّ الآيةَ ونظائرها جاريةٌ على مجرى الأعْلّب المُعتادٍ 


عند العرب ولم يه صد بها التقبيد. ونحن للم آله لا مفهوم في مل هذه 
الصورة. E‏ المفهوم فيما إذا کلت شرو الجتقدمة أنفاً. 


وما مفهوءُ لقب والمرادٌُ به ما عدا المشتّق من الأسماءٍ كالعَلم واسم 
الجنْسء فهو نحو قول القائل: أكرم الرجال» مفهومه عند من قال به: ترك إكرام 
الا 


والقائل بهذا المفهوم الدَّقَاقَ والصَّبِرَفيُ وبعض الحنابلة وبعض أصحابنا“ 
ومنعة الجمهورٌ من قومنا". 

احتيجٌ القائلون به بأن الله تعالى إذا علق الحُكُمَ على الاسم الخاصٌء ولم 
يلف على الاسم العام عَلِمْنا أنه غيْرَ تعلق بهء إذ لو كان متعلقاً به لعلقه الله 
عليه وذلك نحو أن يقول: في الخنم السائمة زكاة, فيِْلَمُ أنّها كانت الزكاةٌ 
تجبُ في غير الغنم من الحيوان لعلق الزكاة به أيضاً. 


وا نما هلكا نوكه ق على 
وُجوبها فيه» لا لأجل حُكيه» بؤجوبها في الغنم» فلم تحصّل الدلالةٌ على ذلك 
بذكرها للغنم» بل بفقدٍ الدليل» فلا فائدة في ذكْر العَنّم إلا إيجابُ الزكاة فيها 


)١(‏ لأنه يحرم الإكراه إن أرَدْنَ التحصّن أمْ لم يُرَدْنَ. انظر «أحكام القرآن»: (:1287) لابن العربي. 

(۲) قد نبّه التاج السبكي في «رفع الحاجب»: (۸:6) إلى غرابة کون الصيرفيّ من القائلين بمفهوم اللقب. 
وذكر أن السهَيْليَ قد ذكر ذلك في «نتائج الفكر»: (/56). ونقل عن المازري أيضاً أن ابن خَوَيّز مَنْداد 
- من المالكية - من القائلين بمفهوم اللقب. 

5 وقد جزم البدر الشمّاخي بکون مفهوم اللقب هو الأضعفف بين مفاهيم دليل الخطاب. انظر «مختصر 
العدل والإنصاف»: .)١‏ 


٤‏ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
فقط. على أنه يجورُ أن تكون المصلحة في أنه بين لَنا حم الغَنَمِ في ذلك 
الوقتٍ بذلك الكلام وَيْبَيّنُ لنا كم غَيْرها بكلام آخَرَ في وقت آخَرَ. 

ولاق كد ِمَفْهوم اللَقَّبٍ لكان قول القائل: «محمدٌ رسول الله 
کفراً» لتَضَمنِه إنكارَ 0 الأنبياء» وكذلك: «زيدٌ موجودٌ» يكون کُفراً لتضمُّنه 
كَوْنَ مَنْ عداه مَعْدوماً. 


وأمًا مَمْهومُ الصفةء والمرادُ بها ما كان صفةً في المَعْنىء فنحو: أكرم الرجال 
العُلَماك مفهومه: َك الإكرام لغير العلماء. وبه قال الشافعئ وابنُ حنبل وابنْ 
أبي بشر الأشعري والجْوَّينِئُء ومَنْ قال بمفهوم اللقب". 


والعَزاليٌ والباقلاتي» وهم المُنكرون لمَفهوم اللقب أيضاً”. 

احتجٌ المُنكرون للاستدلال به بأن المعلوم من اللغة أن تعليق الحُكُم 
بالوصف لا فيد نميه عمّا لم ينص به. كتعليقه باللقبء إذ عَلِمْنا باستقراء 
اللغة العربية أن وضع الصفة إِنّما كان للتوضيح. 

فإذا قَلْت: جاءني زيدٌ العام فإِنّما جئت بالعالم لتوضيح الذي جاءك من 
الأشخاص المُشتركين في التسمية بزيب ولم تقصذ بذلك تفي مَجيءِ من ليس 


بعالم. 


)١(‏ قد تحرّز ابن الحاجب في هذا الموطن فقال: فإلّه كان يلرم من «محمد رسول الله و«زيدٌ موجود» 
وأشباهه. ظهورٌ الكُفْرٍ. قال التاج السبكي في «رفع الحاجب»: :)٠٠:٤(‏ وإِنّما قال المصنّث «ظهور 
الكفر» ولم يقل: الكفر نفسه كما فعل غيژه» لأنَّ الكُفْرَ يستدعي كَْنَ القائل متبّهاً لدلالة اللفظ مريداً. 
انتهى. 

0) انظر «قواطع الأدلة»: )٠٠٠:1(‏ للسمعاني» و«العدل والإنصاف»: (17:1) للوارجلاني» و«حاشية 
الإزميري على مرآة الأصول»: .)٠٠١:۲(‏ 

(۳) انظر «المستصفی»: )5090-7١4:5(‏ للغزالي» و«كشف الأسرار»: )٠٠٠:۲(‏ للعلاء البخاري. 


ذكر أسماء الظروف ۹0 


م ۸۵ 


و ايان ی كينا وروت للتوضيح: وردت أيضاً للتقييد اتفاقا» بل 
التقييدٌُ هو الغالبُ من أحوالها الفاقاً» وذلك كما في قوله تعالى: و 
ال € الآية (المؤمتون: 6 فان جميعَ ما فيها من الصفات إِنَّما وَردَتْ 
ينانا لتخصيص الفلاح بِمَنْ كان من آهل الصفات دون مَنْ عداهم. 

ومنه قولّه ككلله: «في الغنم السائمة زكاة»”" فَإنّهِ ية لو لم يُرِدْ بالسائمة 
التقييد لما كان لذكرها فائدة. 


وأمًا مفهوم الاستثناء فهو نحو: قام القوم إا ا مفهومه: أن زيداً لم 
قم ولا خلاف في هذا المفهوم عند المُوافقين وجُمهور المُخالفين" إلا ما 
تقدّم ذِكْرُهُ عن الحنفية من فَوْلِهم: إن الاستثناء من النّفي ليس بإثبات» وكذا 
العكس» وقد مرّ الكلامُ في ذلك في باب التخصيص. 

وكثيد من علماء الأدب يجعَلٌ مَفهوم الاستثناء من باب المَْطوق» وأن 
الاستثناء ET‏ و لإثبات ما تفاه ال عن امسن مه ولتَفي ما 
ا فذلك مدلوله الذي وضع له عنهم. 

ود هذا المذعبٌ أله لم يُصرّخ في لَفظِهِ بتفي ولا إثبات» والمنطوق أن 
يُقال: قام القومُ ولم يقم زیڈ أو إلا رَيداً فلم يَقَمْ وكذلك: ما قام القومٌ بل 
قام ريده أو إلا رَيْدٌ فإنّه قام» فهذا هو المنطوقٌ بخلاف قول القائل: قام القومُ 
إلا زيداء فإِنّهِ فيد تي قيام زيد بمَفهومه لا بمنطوقه. 


وإلى قُوَّةِ هذا المفهوم واعتماد الجمهور عليه أشارٌ المصنّف بقوله: «إذ 
يُنْتَحَبْ) أي: يُختار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر «الأحكام»: (44:5) للسيف الآمديء و«مرآة الأصول»: )١٠٠:۲(‏ بحاشية الإزميري. 


۹٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


ق «فالشراط والعاية. وال .. إلى آخره: إشارةٌ إلى قَرَةٍ هذه الثلاثة 
المفاهيم على غيرها مما عدا الاستثناء» حى إن قَوْماً رَعَموا أنّها من المنطوق» 
والصحيحٌ ما قَدَّمْتْ لك أنها مفاهيم. 

0 0 اللقب» 6 ا كاير‎ 0 6 e هذه‎ e 
هوم اللقب» ثم تهوم العدي وقيل: ا أيضاء ثم‎ 
مفهوم م الحَصْر بغير «إِنّماا وقيل: إنه من المنطوق أيضاً ثم مفهوم الحصر ب‎ 
«إِنّما ثم مفهوم م الحصر ب «ما» ولا ثم مفهوم م الشّوطء ثم مهوم م الغاية» ثم‎ 
مهوم م الاستشناءء فهذا ترتيبُ المّفاهيم في القوّة والضعف. واللة أعلم.‎ 

ثم إِلّه أخذّ فى بيان الاستدلال بالمُقارنة فقال©: 

وَبَعْضّهم أغطى القَرِينَ مِثْلَ ما 3 قَرِيَهُ من الحم اعلما 

فحرم القرود جين عطفا لھا الخنازير وبعص ضعنفا 

اعلم آنه إذا تقارن أمران في كلام واحدٍ بطريق عطف الثاني على الأوّل» 
فإما أن يكون الثاني ناقصاًء أي: لا يتم مَغناهء إل بملاحظة المعطوف عليه 
كجاء زيدٌ وبكر. فالثاني منهما مُشارلكٌ للأول في الحكم اتفاقا. 

وإما أن يكونٌ الثانى گلاماً مُسْتقِلاً بَفْسِهِ كما فى قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
ألصّلَةَ َا كه 4 (البقرة: )٤١‏ فقيل: إن الجُملة الثانية لا شارك الجملة 
الأولى في جميع أحكامهاء لأن المُشاركة في الحكم إِنّما هي لتُقصان 
المعطوف لو لم يُشارك الأوّل في ذلك وهذا كلام تام لا تقصان فيه فلا 
يلرّمُ منه التشريك في الحم ولا يدل عليه العطف. 


)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «كشف الأسرار» (571:7) للعلاء البخاري» و«مرآة الأصّول»: )١١5:7(‏ بحاشية 
الإزميري. 


ذكر أسماء الظروف ۹۷ 


٩۶ 


وقال بعض قَوْمِنا بؤجوب التشريك في الحم مُطْلقأَه واستدلٌ بهذه الآية 
على رفع الزكاة عن الصبئّ كما رُفِعَت الصلاةٌ عنه. 

وذهبَ بعض أصحابنا أيضاً إلى إعطاءٍ القرين حكم المُقارن مُطلقء أي: 
ما لم يَقَمْ دليلٌ على تخصيص أحدهما بخكم دون الآخرء فاستدل على حُرْمَةٍ 
القِرَدَة بعطّف الخنازير عليها في قوله تعالى: #وَجَعَلَ مم القردة ولْكَازيرَ 4 
(المائدة: )6١‏ وحاصِلٌ استدلاله: أنه لو لم يكن القِرَدَةٌ والخنازيز في الحُكم 
اسان دين OE‏ ونيم اقلم الود عراف ل 
أحكامهما"» وإِنّما يلزمُ التشريك في الحُكم المذكور في اك التجملة يعينياء 
وهي هنا كَوْنْ الممخسوف بهم منهم من جُعِلَ قردة» ومنهم من جُعِلَ خنازير 
لكن قد يُستدل على تحريم القِرَدَةٍ بجَعْلِها في الخُمّة والخُبْث بِمَنْرلة الخنازير 
بدليل مشخ اللة قوماً على صورتهماء والمسخ دليلٌ الإهانة والتكال» ولو لم 
يكن القردةٌ والخنازيژ من أخسٌ الأشياء وأخبثها ما كان المَسْخْ على صورتهما 
إهانة ونكالآء وقد حَوّمَ ربنا علينا الخبائث بقوله: ورم عليه الْحَبِِتَ 4 
(الأعراف: )٠١١‏ فالقِرَدَةٌ حرامٌ لمشاركتها الخنازير في الخبث"» والدليل على 
خُبْئْها المقارنة في الآية الأولى. واللة أعلم. 


)١(‏ انظر «حياة الحيوان الكبرى»: (187:5) للدميري. 
(۲) ولذلك قال ابن عبدالبَرٌ في «التمهيده: (151/:1): لا أعلمُ بين علماء المسلمين خلافاً أنَّ القرد لا 


۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ثم إِنّهِ أخدّ في بيان النّسخْ وأحكامه. فقال: 


۶ 


ا 


3 ال ° )0( 
اعلم أن للنسخ استعمالين: أحدُهما لُغوي, والآخَرُ شزعي. فأمًا اللُغوي 
هق أن ی لسان ؛ العرب إزالةٌ الأعيان» كما يُقال: د نسخت ؛ الريخ ا 
وقال القفّال": بل هو فى اللغة النقلٌ لا الإزالة؛ لأن العرب إذا قالث: 
سح فلان الكتاب» نّم تقصد أنه نقل الذي فيه إلى الكاغد الآخرء ولم تقصِذ 
أنه أزال ما نَقَلَ منه بالكليةء وإذا قالث: ا له 
أنّها أعدمثهاء وإِنّما أرادث أنّها ذهبث بها عن تلك العوصة©. 


واا ب يكون حقيقة في الإزالة ثم استُعمِلَ في النقل 
بک قاد اغ ار کا راز بسكن د 
استُعمِل في نسخ الكتاب من حيث إنه أشبّة المنقول من الوجه الذي ذَكَرَه 
الخصم» اکن استعمالّهم ذلك في الإزالة ثم استعمِلَ في النقل من حيث 
كان النقل مُزیلاً ES‏ وهو النقل. والنقل مشبَة 
بالحقيقة وهي الإزالة. 


3 


)201 لتمام الفائدة» انظر «شرح اللمع»: )۸1:1( للشيرازي» و«المستصفى» )٠١۷:١(‏ للغزالي» و«إحكام 
الفصول»: (۳۸۹) للباجي» ودالعُدَّة): (:Y)‏ لأبي يعلى الفزاء و«أصول الجصّاص»: (1:؟2)007 
و«العدل والإنصاف»: )١71:1(‏ للوارجلاني» و«المعتمد»: (7577:1) لأبى الحسين البصريء و«البحر 
المحيط»: )٠٤٤:۳(‏ للزركشئ» و«حاشية الإزميري على مرآة اللأصول»: 0 

(۲) هو القفّال الشاشي. مك و وانظر «المحصول»: (507:5) بشرح القرافيّ حيث شكك 
القرافي في صح هذه اللفظةء وأنه رأى في غير ما نُسِخَةِ من «المحصول»: «وقال الفقهاء» بدلا 
من: «وقال القفال». وكذا قال الأصفهاني في «الكاشف عن المحصول». والذي جزم به الآمدي في 
«الإحكام): (1۲) هو: «القفال» ا وهو كثيز الاستمداد 0 «المحصول». ولتمام الفائدة انظر التعليق 
القيّم للدكتور طه جابر المعلواني في حواشى «المحصول»: (۲۷۹:۳). 

™( وهي کل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بثاء. والجمع: العراض والعَرّصات. انظر «مختار الصحاح): 
((. 
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وقيل: بل لفظ النسخ مشترلةٌ بين معنى الإزالة والنقلء وصحّحه 
البدرٌ”'رحِمَةٌ الله تعالى» لاأنه قد استُعمِل فيهما على سَواءِ ولم يغلِبْ على 
أحدهما دون الآخَر فوَجَبَ القضاءٌ بالاشتراك". 


وأجيب بأنّه إن أردتم أنه استعمل في نسخ الكتاب حقيقةء فهو باطلّ بما 
E E‏ وإن أردْثُم أنه استُعمل في 
«نسحّت الريح الآثار» بمعنى النقل حقيقة حقيقةء فليس بأن يكون حقيقة في النقل 
من ذلك المكان , أولى من أن يكن حقيقة فق ا عرص انهاه والأصلٌ 
عدم الاشتر تراك فلا وجة له. 


وقيل: إنه في اللغة موضوع و لإزالته ا أي: لإزالة الأعيان ؛ والمعاني» 
وعلى هذا القول فيكون النسخ الشرعي دالا تحت النسخ الأخوي» أ يكون 
بعض مسمّياته فوداً هَن أفراده. و هذا القول أنه يقال فى اللغة: 
نسخت الشمس الظلً؛ أي: أزالثه» والمعلومُ أن الظلّ ليس بشيءٍ زائد. فكذلك 
رفع الأحكام نسح وإن لم يرل شي لك لما زالَ التكليفث كان رَوالّه كزوال 
الظل» فهو في اللغة والشرع لمعنئ واجد. 

ورد بأنَ العرب إِنَّما يضح لها من الإزالة إزالة الأعيان دون إزالة المعاني» 
وإنما كانت تضَّعٌ العبارات على ما يضح وتفتقز إلن "التغبير نه لوعت 
الحكم بِأنَ الاسم في ابتداء وضعه إِنَّما قصِدَ به ما وَضّحّ لهم دون ما عَمُْض» 
شْبَةٌ بالوضعء وعبّرَت عنه بتلك العبارة التي وضعتها لأجل ذلك الشبه. 


)١(‏ انظر شرح «مختصر العدل والإأنصاف»: (ص519) للبدر الشمّاخي. وهو الذي جرى عليه الباقلاني 
ف «التقريب»» والغزالى فی «المستصفى»: 7:19 .)1١‏ 

9) الذي صحّحه القَخْرْ عدم الاشتراك. لأنَّ الأصلّ في الكلام الحقيقة» وإذا ثبت كن اللفظ حقيقة في 
الإبطال» وجب أن لا يكون حقيقة في النقل» دفعاً للاشتراك. انظر «المحصول»: .)۲۸٠:۳(‏ 


۵0۰۰ ممه طلعة الشمس الجزء الأول 
وحاصلٌ الرد أن العرت يبد تصؤرها - عند وضع النسخ للإزالة - كون 
الإزالة قد تكون للمعاني كما تكون للأعيان» نما تتصوّرٌ ما هو مُتَضِحْ لها 
من إزالة الأعيان فقطء فإن عَرَضَتْ لها من E‏ الاد رها سكا 
اا ولما كان السابق إلى الأفهام الآن عند إطلاق لفظ البح انما هق إزالة 
الأحكام الشرعية دون إزالة الأعيان عَلِمْنا أن لفظ النسخ قد نقَلّه الشرغ إلى 
ذلك وصار فيه حقيقة شرعية. وإلى استعماله بالمعنى الشرعيّ أشارٌ المُصنَُّ 
بقوله: ۰ 
الخ أن برقع حم الشزع بعد بوه بكم شرعيٰ 
الصا انر ل تك لوا بود لو ري 
ااه . فخرج بالقيد , الأول المباح في الأصل ثم طرأ عليه حكم شرعيء 
كإيجاب الصلاة والزكاة والضيام ونحوهاء فإن هذه الأشياء كانت قبل رود 
الشرع شباحاء فلا يُسمّى إيجابُها نسخاء لإباحة تركهاء لأنْ إباحة تركها إنما هو 
بالإباحة الأصليةء والإباحة الأصلية ليس بخكم شرعي. 


وخرج بالقيد الثانى - وهو قولنا: «بعد ثبوته» - التخصيصٌ المتصل» فاه 
إنما يَرِدُ قبل ثبوت الحكم واستقراره. وخرج بالقيد الآخر رفع الحكم بسبب 
العوارض العارضة على الأهلية» كالحيض والسّكر والجنون والمرّض والموت. 
وللعلماء 2 تعريف النسخ طرف که منها مقبول ومنها مردذوثٌ فلا 
حاجة إلى ذكرها”؛ لأن الغرض من تعريف الشيءِ إيضاح حقيقته وكشُ 
ماهيّته» فإذا حصَلَ تصوٌّرٌ ذلك في ذهن السامع كان كافياء فلتزجع الآن إلى 
بیان خكم النسخ, ثم إلى بيان محلّه وشروطه وأنواعه. وقال: 
)١(‏ عبارة المصتف قريبة من عبارة ابن الحاجب. انظر «رفع الحاجب»: .)۲١:6(‏ 
0) أصح هذه الحدود هو قول الباقلاني: هو الخطابٌ الدال على ارتفاع ما كان ثابتاً بالخطاب الأول 


على الوجه الأول» على وجه لولاه لكان ثابتاً فيه مع تراخيه عنه. نقله الشيرازي في «شرح اللمع»: 
(81:1؟) وقال: وهو أصح ما قيل في الحد. وانظر «المحصول»: (۲۸۲:۳) للفخر الرازي. 


ذكر أسماء الظروف ۵۰۱ 


مم ه. 


ولا خلاف في جوازهٍ وقد صح وقوغه بقل وسَنّد 

اعلّم أن النسخ جائرٌ عندَ جميع أهل الملل الإسلامية وغيرهاء لا خلاف 
بيهم في جوازه عقلاً ونقلأء خلافاً لأكثر اليهود وبعض من لا يُعبأ بخلافه من 
الإسلاميين على ما سيأتي بيان ذلك قريباًء إن شاء الله تعالى. 

واحتج المتفقون على جوازه بالعقل والنقل. أما العقلٌ فلأن النسح فعلٌ 
من أفعال الله تعالى» وإذا كان فعلاً من أفعال الله تعالى فإمّا أن تُعتَبّر فيها 
المصالح العباديّة تفضّلاً على ما عليه الجمهور أو لا“ تُعتبر» فإن لم تُعْتَبل 
فجوازه ظاهرٌ لأنه فاعلٌ مختارٌ يفعَلُ ما يشاءٌ ويَحكُمُ ما يُرِيدٌ ولا يُسألَ عمًا 
يفعل. وإن اعثبرت المصالح تفضا فجوازه ظاهرٌ لجواز اختلاف المصالح 
باختلاف الأوقات والأزمان» فيجوز أن تكون المصلحة في مشروعية الحكم 
المنسوخ في زمان ثم يكون مَفْسَدةٌ بعد ذلك الزمان - والله عالمٌ به لأنه علي 
خبيڙ قدير» لا يَغِيبْ عنه شي وإن كنا نعلّمْه نحن - فينسَخْه لما عَلِمَه من 
المعلكة #اوغنال E N E‏ قلي 
وحذاقته ففي ذلك حكمة بالغةٌ لا نعرفهاء لا بداء" ولا جهْل. 

وأما النقلُ فلن الاستمتاع بالأخوات كان حَلالاً في زمن آدم عليه السلامُ 
ثم سخ في سائر الشرائع» ولأن الختان كان جائزا في شرع إبراهيم عليه 
السلامٌ ثم وَجَبَ في شريعة موسى عليه السلا ولأن الجمع بين الأختين 
كان جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام ثم خُرّم في سائر الشرائع. 

فإن قيل كُلَّ منها رَفْعٌ للإباحة الأصلية. 

جيك ,آذ ا هه بالفوسة ف اا كم مركو خنع :في رمان 
)١(‏ في الأصل: لم. والصواب ما هو مُثبت. 
(۲) هو الظهورٌ بعد الخفاء. والبداءٌ في الأمر: أن يأمر بشيءٍ آخر بعدّه بخلاف ذلك وهو محال في حقه 


تعالى. وممّن قال به المختار بن أبي عبيد» ثم نب إلى بعض الرافضة:» انظر «الملل والنحل»: (55) 


0۰۲ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
كيفت وسكوث الأنبياءِ عليهم السلامٌ عند مشاهدتها تقريرٌ منهم فكانت أحكاماً 
شرعية. 


ورَّعمّت اليهودٌ - إلآ العِيسَوية"“ منهم - أن النسح غير جائز» ثم افترقوا 
ا و و 
ذلك عبد بن تیر" اللي وغيزه ممن لا يُعبأ به ولعل أكترهم من الشيعة. 
وذعيت القرقة الأخرئ إلى منم رازه تقلا 


احتجّ المانعون من جوازه عقلا بأّه إن كان الفعلٌ المأمورٌ به حَسَناً فالنهئ 
عنه قبيحٌ» و كذا العكس» وعلى التقديرين يلرَمُ السَّفْهُ أو الجهلٌ وكلاهما باطلٌ. 


وأجيب بأن الفعلَ يكون مصلحة فى وقت ومفسّدةً فى وقت» فالأمرٌ فى 
وقت المصلحة. والنهئ فى وقت المفسدة. كما مرّ بيانه» فلا بَداءَ ولا جهل. 


احتج المانعٌ من جوازه نقلا بما نقلوه عن موسى عليه السلامٌ أن لا نسح 
لشريعته» وعن التّوراة: «تمسّكوا بالسَّبْت ما دامت السمواث والأرض». وأجيب 
اه لا سل أن ذلك المنقول قول موسى عليه السلامء ولا نُسلم أنه متواتة. 
لأنه تواترٌ لم يُخِتّصّ به أحدٌ منهم دون الآخرّء ومن المعلوم أن بعض أحبارهم 
كعبداللة بن سَلام وكعب الأحبار لم يقبّلوا ذلك» فلو كان متواترا لقبلوه» كيف 


)١(‏ وهم أتباغ أبي عيسى الأصبهاني. رجلٌ من اليهود. كانوا يقولون بنبوّة تبّينا محمد ية إلى العرب 
خاصة. انظر «الفصل في الملل والأهواء والنّحَل)»: (۱۷۹:1) لابن حزم» و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين»: )١1(‏ للفخر الرازي. 

(۲) في الأصل: عمرو. والصواب ما هو مثبت. وهو على الجادّة في «العدل والإنصاف»: (177:1) لأبي 
يعقوب الوارجلاني. 

(۳) يعنى الوارجلانى فى «العدل والأنصاف»: (1577:1). 

)٤(‏ في ثبوت هذا القول عن غبيد بن عُمَير نظر. فإنَّه كان من ثقات المسلمين («ت18ه) ولم أجد من 
ذكر هذا الخبر فيما بين يديّ من كُتب الأصول. فَلئِحَرَّرْا 


ذكر أسماء الظروف o۳‏ 


٩۶ 


وهو إنما قيل: لمن وضع ابن الرَاونْديَ وحن كايو عن موسي عليز العام 
ولا نسلّمْ أيضاً أن ذلك ثابث في التوراة التي أَنْلَتْ على موسى عليه السلام؛ 
ا حي ل مس سي 00 
لى: صرفو للم عن مَوَاضعِهٍء 4 (النساء: ”5)» وقوله تعالى: #وَيَقُولُوَ 
لل ل ۸ وأيضاً لو ثبت ذلك في 
التوراة التي َرَلَتْ على موسى لاحتجُوا به على نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام» ولو 
احتَجُوا به لاشتَهرَ عادة» وهو لم يشتهرء فَعَلِمْنا أنهم لم يحتجُوا بذلك. 
ولمّا كان خلاف اليهود ومن وافقهم في إنكار جواز النسخ لا يعد 
لضَّعْفِه بالحُجَج القاهرَة والبيّئّة الظاهرة قال المصنّف: «ولا خلاف في جوازه». 
ما قوله: قد صمّ وقوعه بنقل فمعناه أن وقوع النسخ قد ثبت بالنقل الصحيح 
الوا لان شويعة يشا قل تخ نا لها ماعا :ردك :ها سين هن 
الشرائع بعضّها ناسح لبعض إجماعاً كما م والوقوعٌ دليل الجوازء فلا ينبغي 
أن يُخالِفت سس يي رون 


0 من الشرائع #حينييا ا 22 ا a‏ 
يَدَيِّ ولا مِنّ خَلَفِْء 4 (فصلت: ay‏ امن 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب»: (51:5) للتاج الشبكي. 

(؟) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (77-155لاه). كان كاتباً بليغا ومفسّرأ على مذهب المعتزلة. 
له «جامع التأويل لمحكم التنزيل» و«الناسخ والمنسوخ)». انظر ترجمته في «لسان الميزان»: (869:2) 
لابن حجرء و«بغية الوعاة»: »)09:١1(‏ و«طبقات المفسّرين»: )٠٠۹:۲(‏ للدراوردي. 

)۳( قد وضّح التاج السبكي مذهب أبي مسلم في «رفع الحاجب»: (57/:5)» وبَدّن أن الخلاف معه نخلافت 
لفظي» وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مُغياً في علم الله تعالى كما هو مُغياً باللفظ ويْسَمّى الجميع 
تخصيصاء ولا فرق عنده بين أن يقول ##ثُمَّ َالِ (البقرة: ۱۸۷) وأن يقول: صوموا 
مُطلقاً وعِلْمُه حيط بأنه سينزل: لا تصوموا وَفْتَ الليل» والجماعةٌ يجعلون الأول تخصيصاً والثاني 
نَسْخاً. ولو أنكرٌ أبو مُسلم النََسْحَ بهذا المعنى لزمه إنكارٌ شريعة المصطفى بي وإنما يقول: كانت 
شريعة السابقين مُعْيَاةَ إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام. 


501 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وسائر الملل - خلاف أكثر اليهود - على وقوع النسخ» وذلك أنه يلزمٌ أمران 
باطلان: 

أحدهما: إنكازٌ إطلاق لفظ النسخ» وهو مخالف للنصٌء لقوله تعالى: ما 
نسَح من ءَايَةٍ أو نها # الآية (البقرة: .)٠١١‏ 

وثانيهما: إنكارٌ ارتفاع الشرائع السالفة بشريعة نينا محمد بيه وهو أيضاً 
باطل. 

وما افدر به غه هن أن مراذة بذلك أن الشريعة المتقدمة موقّتةٌ إلى 
ورود الشريعة المتأخّرة» إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما السلامٌ 
yS‏ الرجوح إليه عند ظهورهم وإذا 
اوعد لمع ا ا على أ لا َم أن البشارة 
والإيجاب يقتضيانٍ توفيت أحكامهاء لاحتمال أن يكون الرجوع إليه لكونه 
مفسشراً أو مقرراً أو مبدّلاً للبعض دون بعض » فمن ن آينَ يلرم التوقيت؟ بل هى 
طحت E SS‏ 


سلاسي سه 


57000 قوله تعالى:‎ ey 
حَلَفِهِء# (فصلت: ۲ فأجيت عنه بأن المُراد: لم يتقدّمه من كُتّبٍ الله ما بطل‎ 

ولا يقَعُ بعدَهُ ما يُبِطِلّه. وحاصلٌ الجواب أن الإبطال ليس هو عَينَ النسخ» بل 
الإبطال في الآية إنما هو بمعنى إظهار البطلان» والإبطال بهذا المعنى غير 
الس قال اليد الفا ره الله مال وحمل - أي الثافي اقرع > 
أكرالايات التي وق في ا على التخصيص. والرذ عليهم بالإجماع على 
أن شريعتنا ناسبخة لما قَبْلّهاء واللة أعلم. 


ع2 شرح مختصر العدل والإنصاف.» ص الاء. 


ذكر أسماء الظروف 0۰0 


م ه. 


ثم إِنْهِ أخذّ في بيان محل النسخ فقال: 


يكون في الأمر وفي النهي وإن بصيغة الإخبار جاءَ فاسْتّبن 
مالم يكونا في صفات الباريٰ : بصخ النسخ للأخبار 
وصح فيهما وإنْ تمي دا بمقتضي الدّوام نحؤ: أبدا 
لأنْمافيهمن التأييد مُنْحَصِرٌ فى ذلك التمديد 
كنحوصُومُوا أبداًلائمًا ا خ الحكم أعلما 


اعلم أن الأمرّ والنهي الشرعيّين هما محل النسخ الشرعي 0 فيهما 
وإن وَرَدا بصيغة الخبرَ كامرتكم بكذا و عن كذا. ومنه 
ية الأتغثر 4 (المائدة: ا 0 (المائدة: ۲ ل 
َلاس حح ليت 4 (آل عمران: ۹۷)ء ونح ذلك من الآيات, لأنْ المقصود 
منها إنما هو إباحة الشيءٍ أو تحريمُه أو إيجابه» وهو معنى الأمر والنهي. 
ولیس المرادٌ منها الإخبارٌ عن الحلّ 0 والإيجاب الواقع في الماضي 
حيث لا يمكنٌ تغييرٌ مدلول الأخبار عنهاء لكن يُشترط في صحة النسخ في 
الأمرٍ والنهي المذكورين أن يكونا فرعييّنء قال يَصِحّ نسخهما إذا وَرّدا في 
معرفة الل تعالى أو معرفة صفاته ك 2 فاعار اتآ إکه إلا آله êk RS‏ 
ونحو ذلك”. وكذلك لا يصح نسخهما في نحو: #أيليعوا أله وأطيعوا الرسول 4 
مخت ۴ ل دو الط 4 لإنين: ه: 


وجوَّزَ بعض الظاهرية : نسخ التوحيد» وأجارّ الأمرَ بالتثنية والتثليث وبعبادة 


)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «أصول السرخسي»: (59:1)» و«شرح اللمع»: (589:1) للشيرازي» «والواضح في 
أصول الفقه»: (57":5 ؟) لابن عقيل الحنبلي» و«العدل والإنصاف»: (1775:1) للوارجلاني» و«المعتمده: 
(TAY:1)‏ لأبي الحسين البصري» و«رفع الحاجب»: )۳۸۲:٤(‏ للناج السبکي. ۰ 

)۳( عبارةٌ الشمس السرخسي في «أصوله»: (04:۲): وفي هذا بيان أنه لیس في أصل التوحيد احتمال 
الخ بوجه من الوجوه. لذن الله تعالى بأمتمائ وصفاته لم زل كان ولا يزال يكون. ومن صفاته أنه 
صادقّ حكيمٌ عالمٌ بحقائق الأمور» فلا احتمال للنسخ في هذا الوجه من الوجوه. 


كمه طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


غير الله تعالى» وبأن یون التوحيدُ يومَئذٍ كفراً لو فعِلَ» وتغالى حتى قال: لو أراد 
أن يتخ ولداً لَفَعَل! قال البدرٌ الشّماخى: والمجوّز لذلك أبو بكر الظاهرئ”» 
وبُطلانُ هذا القول لا يخفى على ذِي بال لِمَا فيه من عكس الحقائق وتجويز 
المستحيل عقلاً وشرعاً تعالى الله عما يقولٌ المبطلون عَلُواً كبيرا. 1 1 

أمَا قول المصنّف: «ولا يصح النسخ للأخبار» فمعناة: أن الأخبار التي لم 
كر سي لامر رلته لايس فنا 


اعلم أن الإخبار إِمَا عن الأحكام الشرعية الفرعية ك #حْرّمَتْ عك 
لْمِرِتَد ‏ (المائدة: 501 أو الأحكام العقلية ك «العالم حادتث»» أو عن الأحكام 
الحسيّة ك «الثار حارّةٌ» و«الماءٌ بارد» فالإخبارٌ عن الأول مما يقبل النسخ 
كالإخبار عن حل الشيءِ أو حرمته» لأنهما في معنى الأمر والنهي مثل: «هذا 
حلال» ثم أخبر عن و و«ذاك حرام) ثم أخبر عن عا واختلفوا فى 
صحة نسخ الإخبار عن الاحكام الغير ا الفرعية. قال يعم الع 
والأشعرية": يجوز النسخ في الخبر مطلقا إذا كان مدلوله متكرّرا وكان الإخباز 


)١(‏ هو الإمامٌ المفئّن» أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري (5505-/191ه) كان من أصحاب 
البصر التام بالحديث وبأقوال الصحابة. مجتهداً لا يُقلّدُ أحداً. تفقّه بأبيه» وكان يناظر ابن سُريج. له 
كتاب «الزهرة» في الأدب» وهو مشهور. له ترجمة في «تاريخ بغداد»: (75057:6)» و«وفيات الأعيان»: 
(559:5). وم سير أعلام النبلاء»: )٠١9:179(‏ وانظر اشر a‏ ص۷۲٤‏ . 
قلت: هذا القول المنسوبٌ لأبي بکر الظاهري قل تقلّده ابن حر وسطره ه في كتاب «الأحكام في 
أصول الأحكام»: (VT:€)‏ حيث قال: إن 0 عر ز وجل قادرٌ على أن ينسخ م التوحيد» وعلى أن أَمْرَ 
بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان» وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلاً وحَقء ولكان التوحيدٌ 
كُفراً وظّلماً وعَبثاء ولكنه تعالى لا يفعلٌ ذلك أبداء لأنه قد أخبرنا أنه لا يُحِيلُ ديته الذي أمرنا به» فلمًا 
أمنا ذلك صار ما تبرأ الله منه كفراً وظلماً وعبَثاً... إلى قوله فهذا دين اللة عر وجل الذي نص عليه 
أنه يفعلُ ما يشاءء وإنه لا ستل عَمَا یفعل ومسلو 4 (الأنبياء: )٠۳‏ وأنه لو أراد أن بّخ ولداً 
لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاءء وهذا هو القول الذي دلت العقولٌ على صخته وبُطّْلان ما عداه. انتهى 
كلامه. وقد علق عليه العلآمة أحمد محمد شاكر رحمه الله بقوله: كلا بل هذا إِلغاءٌ للعقل جُمْلَةُ. 
ورحم الل ابن حزم فقد غلا في التمسّك بالظاهر حتى وصل إلى ما ترى! 

(۲) انظر «المعتمد»: (۳۸۷:۱) لأبى الحسين البصري» و«(حاشية الإزميري على مرآة الأصول»: (VT)‏ 


ذكر أسماء الظروف مه 0۰۷ 
عنه عامّاء كما لو قال: عَمَوْتْ زيداً لفت سنةء ثم بيّن أنه أراد تسع مئة بخلاف 
ما إذا لم يكن متكرّراء نحو قوله: أهلّك الله زيداء ثم قال: ما أهلكه؛ لأنَّ ذلك 
يقع دفعة واحدةء فلو اچ عن إعدامه وإيجاده جما كان تناقضاً. 


وفصَّلَ ر بعضهم بين الماضي وا لمستقبا فمبّعه في الماضي وجوّره في 
المستقبل» لأن الوجود المتحقق لا يمكنْ رفځه بخلاف المستقبل» لأنه من 
من الثبوت. 


وذهبَ قوم - منهم صاحبٌ «المنهاج» - إلى أنه يصح دخول النسخ في 
الأخبار إذا جار التغيّرٌ في مضمونها" نحو أن يُخْبِرَ النبئ ل أن فلاناً كافق 
فيجوز لنا أنْ تُخْبرَ بذلك ثم يُسلِمْ فير النبئ 4 بأنه مسلم» فيجورٌ لنا 
الإخباز بذلك ويحرْم الإخبارٌ بأنه كافر. قالوا: فقد نخ الخبز بجواز التخيْرٍ 
في مدلوله. قالوا: ولا يصح فيما لا يتَغيّرُ كالإخبار بأنّه عَمّرَ نوحاً لف سنة. 
ثم يُخبِرُ بأنه عَمّرَهُ خمس مئة وذهبَ الجمهوز إلى عدم جوازه مطلقا. قال 
الإزميري”": وهو الصحيح؛ لأن النسح توقيت» وهو لا يستقيمُ في الخبّرء لأنّه 
لا يُقال: اعتقدوا الصدق في هذا الخَبر إلى وقت كذا ثم اعتقدوا خلاقه بعدَ 
ذلك! فإنه بداءٌ وجهلء وذلك على الله مُحال. 


قال البدرٌ الشمًاخئ”: وظاهِرٌ ميل المصنّف - يعني او ا 
جواز نسخ الإخبار عن الثواب والعقاب تبعاً لنسخ الأمرٍ والنهي» كما إذا أخبر 
أن الثواب لِمَنْ صلى إلى بيت المقدس أؤلآء ثم أَخْبَر أن العقاب لِمَنْ صَلَى 
إليها بعد نسخ استقبالها. قال: وفيه نَظَدْ؛ِ لأن الثواب لم يُنسخ» لأنه كان متعلّقاً 
بثبوت الصلاة إلى بيت المقدسء ولم يُخْبِوْ عن ثبوت الثواب مطلقاً بل بيد 


.)۲١:۳( وممّن قال بذلك الإمام الفخر فى «المحصول»:‎ )١( 
.)19/5:7( (؟) «حاشية مرآة الأصول»:‎ 
.)٤۷۲٣ص( انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»:‎ )۳( 


ممه مه طلعة الشمس الجزء الأول 
وجوب استقبال بيت المقدس» والأخبارٌ بالعقاب بعد زوال الوجوب الأول 
والخبران لا يتعارضان إلا إذا انَحدَ وقتّهما. 


أقول: وبمثلٍ هذا الجواب ينبغي أن يقال على تمثيل المجوّزين لنسخ 
الخبرٍ إذا صح تغيّرُ مدلوله» كالإخبار عن الكافر بالكفر ثم الإخبار عنه بعد 
إسلامه بالإسلام لأن الحْبَر عن كلّ واحد من حاليه إنما هو باعتبار قيدٍ الحالة 
التي هو عليها لا خب مطلقاًء فقوله: فلانٌ كافر؛ أي: ما دام على هذه الحالق 
فلا يكون نَسْخاً للخبّر بهذا الاعتبار» والله أعلم. 

واعلم أنهُ يصح النسخ في إيقاع الخبر بأنْ يُكلّف الشارع أحداً بأن يأمرَه 
بأمرٍ ثم ينهاه. قال البَدْرٌ: وهو راجعٌ إلى الأمر والنهي. قال صاحبٌ «المنهاج»: 
وذلك نحو أن تُوْمَرَ بأن نَصِفت الله تعالى بأنه سميعٌ بصيرٌ ثم نُنْهى عن ذلك 
أو عكس ذلك؛ فإنه يجوز تغيّرُ حكم النْطق باللفظ وإن كان المدلولٌ لا يتغيّر 
فقد يكون إطلاق اللفظ مفمدة وإن كان صدقاًء وقد يكون مَصلَحة فيجوز 
النهئع عنه بعد الأمر والأمرُ به بعد النهي بِحَسَبٍ المصلحة. قال: وهذا (/)20) 
إشكال فيه. أقول: نعم (لا)“ إشكال فيه إذا اعتبزنا المصالح تفضلا منه تعالى 
وإذا لم نعتبرها أيضاء إذ لا محال فيه وحكم الله كثيرة» ولا يلزمٌ انحصازها 
في حصول المصلحة ودفع المفسّدة» ولا يجب الاطلاغ على جميعهاء بل 
يستجلّ ذلك. والله أعلم. 

وقول المصنّف: «وصمٌ فيهما وإن تقيّدا» إلى آخره معناه: أن النسخ يصح 
في الأمر والنهي وإن قُيّدا يقتضي أنهما مؤيّدان» نحو صُوموا أبداً؛ لأن ذلك 
التأبيد إنما هو مُنْحَصِدٌ في مُدَة التكليف بذلك الحُكم. فمعنى (صوموا أبدا) 
أي: حتى يُنسَخَ حُكمْ الصيام لأن تأبيد كلّ شيء إنما يكون بحسبه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
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٩۶ 


اعلم أنه إذا َد الُكم فما أن يُبَّدَ بكلام شحكم لا يصح م أن يَعَطَدَقَ عليه 
رفعٌ في وقت مِنَ الأوقات» كما إذا قال الشارع: هذا 0 داك كم مستمرٌ إلى 
يوم القيامة» أو: صُومُوا شهر رمضان إلى يوم القيامة ل فهذا لا 
يجوز عليه النسحٌ اتفاقاًء لأن تأبيده بهذا اللفظ متضمَنٌ للإخبار بدوامه فنَسحْه 
يكون من باب نسخ مدلول الخبر الذي لا يصح نسخه اتفاقا. 


نسخه» لأن ذلك التأبيدَ يُحمَلُ - بعد ورود الناسخ - على تلك المدة فتَحكم 
أن أبذا ونحوّها في الكلام السابق مقصودٌ به إبقاء الحكم في مدَة التكليف. 
وغلى ما دك نه أك الأصولية 00 


وقيل: لا تجوز نسخ المقيّد 5 «أبدأ» 7 لذن فائدة التاق الدوام”". 

قال صاحبٌ «المتهاج». والقائل بذلك هم بعص بعض المسلمين وبعض اليهود. 
احتَجُوا على ذلك بأن لفظ التأبيد إن لم يُقِدٍ الدوام م كان ذكزه عبثاً لا فائدة فيه» 
وكلامٌ الحكيم لا يدخْلّه العبّث. 


وأجيب بأن له فائدة» وهو دوامه إلى الموت» كما لو قلت لعبدكَ: افعلٌ 
كذا أبداء فن 0 2 بالموت وارتفاع التكليف. 


اليهود: ا ا (الجمعة:۷)» فأخبر الله عنهم 
أنهم له يمون الموت أبداء ثم قال سبحانه حاكياً عن أهل النار إنهم يتمئؤن 


عر عي 


الموت» حيث قال: #وكادوأ يكرك ليقض عَلَِنَارَيكَ 4 (الزخرف: ۷) فاقتضى أن 


ع2 وهو حاصل عبارة ابن الحاجب في «المختصر» حيث قال: الجمهورٌ على جواز نشخ مثل: صوموا 
أبداء بخلاف: الصوم واجبٌ مستمر د أبداً. انظر «رفع الحاجب»: )0۷:6( للتاج السبكي. 

زهة وممّن قال بذلك الإمام الجصاص ف «أصوله»: 1 ري ولتمام الفائدة» انظر «کشف الأسرار»: 
):10( للعلاء البخاري. 


01۰ مه طلعة الشمس الجزء الأول 
اليهود يتمتون» ولا يُقال: لم يخبر الله عن اليهود أنهم يتمنوّن بل أخبرَ عن أهل 
النار جُملةء فيجورٌ أن المتمنى غير اليهود؛ لأا نقول: إن المعلوم من حالهم أن 
الأحبٌ إلى أهل النار كلهم الموثُ في تلك الحال» وقد أخبر الله تعالى عنهم 
جميعاً ولم يَخْصَّ أحداً منهم دون أحد. فوجب القضاءُ بعمُومه» والله أعلم. 


قال: 
: پک 0 ٠‏ 
والنسخ في اللفظٍ وفي المعنى معا 
وهكذا في جزءِ معناه يصح 
0010 
ولیس نشخ القبدوا لشروط 
تانشك a‏ 


وفيه دونَ اللّفظ أيضاً وَنَعا 
مو م ا لاا ا ° 

فيد أو كركنٍ مع 
نشا لذى التّقييد وا لمشرّوط 
والقيد بالإيمان في الكفارة 


8 


ولایکون نسخ بعض الفَرْضٍ يات N‏ ميد البعضٍٍ 
مئالهُ لو ريد فَرْضٌ الجر بر كعة أو نَقَصَتْ في الظَهْرٍ 


ويذلك صرّح البدرٌ الشماخئ رحمه الله تعالى» قال: وتوقفت فيه بعض ائمة 
عُمَانَء وأجارّه المصئف؛ يعني الإمام أبا يعقوت كيه الله عليه 


ويجوز أيضاً نسح التلاوة دون الحكم» ووقعَ ذلك» كقول عمرّ بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: كان فيما أَنزل: (الشيخ AG LTS‏ 
البتة). ويجوز يا نسخ الحكم دون ا م آية السيف© لآيات 
كثيرة وتلاوثهر باقيةٌ وكالاعتداد بالحول و تسخ بأويّعة أشهُرٍ وعشراً وتلاوتها 
باقية» وهي وا ماران الصول بعر جرع E‏ 


)١‏ انظر شرح مختصر العدل والإنصاف»: (ص585). 
3( أخرجه البخاري ( 567 ومسلم .)١1941(‏ 
(۳) يعني قوله تعالى: # فاقوا الْمُفْرِكِينَ حَبَتُ وَجَدسوَهْرٌ 4 (التوبة:٥)‏ انظر «تفسير ابن كثير» .)١١7:5(‏ 
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ومثال ما إذا ثيبخ التلاوة والحُكُمْ معاً نحو ما رُوي عن عائشة رضي الله 
عنها: «عشڙ رضعات يُحَرّمْنَ» ثم سحن بخَمْس)7". 

قال صاحبٌ «المنهاج»: وهذه الرواية التي حكيناها عن عُمَرَ وعائشة إنما 
جتنا بها أمثلة فقط لِمَا ذكزنا من نسخ التلاوة دون الحكم وتسخهما جميعاء إذ 
لم تَقطَعْ بصحتهاء ولهذا خالَفَنا حكمهاء ولأنا لو حَكمنا بصحتها كنا قد أثبتنا 
بعض القرآن آحاديّ لأن نقلَ هذه ليس بمتواتر. وقال: ويُحتَمَلُ أن يُقال: لا 
مان من كونها كانت قرآناً قبل نسخ تلاوتهاء ولا يؤدي تجويرٌ ذلك إلى تجويز 
أمرٍ ممتئّع» وبعدَ نسخ تلاوتها لا نحكمْ بأنها قرآن» لكن في ذلك بُعْدٌ مِنْ جهة 
لفظهاء فإنه يخالفُ لفظ القرآن في البلاغة والفصاحة. قال: والأقربُ أنها ليست 

مِنَ القرآن”» وَيُحتَمَلٌ أن قول عْمرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «كان فيما 
أنزل» أراد فيما أنزل على محمد با من الشريعة؛ لا أنه من القرآن. إلى أن قال: 
وأمًا ابن الحاجب فقطع بأن هذه المنقولات كانت قرآناً ثم نْسِحَّت”". 

ثم قال9: والأشبه جوازٌ مس المحدث للمسوخ لفظه وما ذَكَوْنُه من 
جواز نسخ التلاوة والحُكم معاً ونسخ أحدهما دون الآخر: هو ما عليه جمهوز 
الامو وخالف بعضّهم في تشخ التلاوة دون الحكم. والعكسء فَمَنَعَ من 
نسخ أحدهما دون الخد 


)01( أخرجه مسلم (1557))» وابن ن ماجه (1155)» والترمذي »)١١50(‏ وأبو داود (؟55 للدت كه 
الحديث عند مسلم: «كان فيما أَنِْلَ من القرآن: «عشرٌ رضعات معلومات يُحرّمْن)» ثم نسحن بخمسٍ 
معلومات. فتوفى رسول الله ي وهن فيما يقرأ من القرآن. 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم)»: :(A0:0)‏ معناه أن النَنْحَ بحس رضعات تأخّر إِنزالّه 
جذاً حتى إنه 4# توفي وبعضٌ الناس يقرأ اخمس رضعات» ويجعلها قرآنا لوا لكونه لم يبه النسخ 
لقب عَهّده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك. رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. انتهى. 

(۲) انظر بَسْطٌ هذه المسألة فى «فضائل القرآن»: (7517-7577) لأبى عبَئْد. 

(۳) انظر «مختصر ابن الحاجب!: ۷۲) بشرح العضد الويجي. 1 

(5) يعني ابن الحاجب بِإِثْرٍ كلامه السابق. 

(5) وقد صف فيه من المعاصرين الفقيه المحدّث عبدالثة الصديق الغُماريء له رسالة مطبوعة هي: «ذوق 
الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة». 


o1۲‏ طلعة الشمس الجزء الأول 
مم ۸۵ 
قال صاحبٌ «المنهاج»: وحكى ابن الحاجب هذا القول عن بعضٍ 
المعتزلة". قال البدر: ومَنع س التلاوة دون الحكم ظاهرٌ 1 بعضٍ نَم 
شان و اجار الف ؛ يعني أبا يعقوب. قال: وهو الصواب“ 


واحتّجّ المانعونَ لذلك بأمرين". 

أحدُّهما: أنَّ التلاوة معَ الحكم كالعِلّةِ مع المعلول» والمفهوم مع المنطوق 
فلا يَصِحُ انفصال أحدهما عن الآخرَ 

وثانيهما: أن بقاء التلاو و يُوهِمْ بقاءَ الحكم فيُوقمٌ في الجهل وتزول فائدة 
القرآن. 

وأجيب عن الأول ان التلاوة أمَاوةٌ للحكم ابتداءً له دواماء فإذا تحت 
الأمارةٌ لم ينتف مدلولهاء فكذلك إذا سخ الحُكمُ وحده لم يلرم انتفاؤها. 


وأجيت عن الثاني بأنه إذا اعتَقَدَ بقاء الحكم فهو إِمَا مجتهد أو 507 
ِن كان مُجتهداً فأتي من تقصيره ه في البحث لا من جهة الله تعالى» وإن كان 
مقلّداً رجع إلى المجتهد. وفائدةٌ بقاء التلاوة: كونّه معجزاًء وفي مجرّد التلاوة 
مصليحةٌ كسائر التعئدات: 


وقولٌ المصتف: «وهكذا في جزء معناةً يَصخ».. إلخ» إشارة إلى أن النسح 
كما صح في الحكم دون التلاوة لِمَا تدم كذلك يصح في جزء الحكم» وذلك 
a o‏ مثال ذلك: ما لو سخ 
الوضر من الصلاة أو اشتراط الإيمان في عِثق الرَقبة من كفارة الل 4 
نسحت ركعة من صلاة الظهر أو العصرء أو يتحو .ذلك فان هذا كله تجاه أن 
(۱) انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: (58:5) للتاج السبكي. 
(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (ص585). 
(۳) انظر «مختصر ابن الحاجب»: (717/5) بشرح العَضد الإيجي. حيث استمد منه الإمام السالمي في هذه 
المسألة. 


ذكر أسماء الظروف مه قنك 
قول 


ئم اختَلّفوا فيما لو نْسِحَ بع العبادة أو شرْطّهاء على ثلاثة مذاهِبَ١:‏ 
e :‏ يبادةٍ أو شر مب 


نسخ ركن 1 0 3 ا مقصل. 0 القولٌ ا د لذبي رَشيدٍ وأبي 
3 ۰ الغرالي ٠‏ إن 7 00 نسح للجميع» كان ذلك 
المذهبٌ الثالث: لأبي طالب والقاضي عبدالجبار: إن العبادة إن نُسِحَ منها 
زُكنٌّ - كركعة - أو شرط يجري مجرى الركن لها - كالقبلة - وهو المتصِلٌ 
بها: فنس للجميع» وإن كان منفصلاً فليس بنسخ» فنسخ وجوب الؤضوء 


واحتّجّ رباب القول الأول بأنْ نسح البعض - شرطاً كان أو ركنا - لا 
يكون مُزيلاً للجميع» فلا يبطلُ بنَسخ ذلك البعض حكم ما بقِي بعد النسخ» 
ا 
وجوبه. واحتج الغزالي بأنه قد ثبت بطريق شرعيّ تحريم الصلاة ة من عير 
وُضوء. وتحريم م الاقتصار على ثلاث من أربع. ونسخ الوضوء والركعة لما 
هذا الحكم ليس نسخاً لؤجوب الصلاة. ولا تَجِدَّدَ لها وجوب بأمر ثان» وما 
لم يَبطلْ وُجويُه كيف يكون منسوخا؟ 
)21 انظر تفصيل هذه المذاهب في «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: )1١77:5(‏ للتاج السبكي. 


(۲) انظر «المستصفى»: )١١5:1(‏ للغزالئ. 


() انظر «مختصر ابن الحاجب»: (۲۸) بشرح العضّد الإيجي. 


:لاه مه طلعة الشمس الجزء الأول 

قال صاحبٌ «المنهاج»: والأقرث عندي أن الخلاف في هذه المسألة 
لفظِينٌ وليس بمعنوئ. بيان ذلك: أن آهل القول الأول لا يُنكرون أنه قد 
ارتفع بذلك التحريمان المذكورانء والغزالي لا ينك أن وجوب الصلاة 
والثلاث الرّكعات لم يرتفع بارتفاع وُجوب الوضوءٍ والرّكعة» فحينئل لم 
يَبْقَ الخلافك بيهم إلا في الوصف للمَنْقوص عنه بكونه منسوخاً أم لا 
قال: والأقربث أنه هنا له يسمى منسوخاء لآنه لم ل وجوبه ولا أجزاؤٌه. 
هو كالأجنبي» وحُجَةُ القائلينَ بالتفصيل هي عَيِنْ حُجَةَ الغزالي» إلا أنهم 
لم يجعلوا الشرط والركن المنفصلين بمنزلة الشرط والؤكن المتصلينء 
فمعهم أن المتصلَ هو الذي کن بنسخه نسخ الباقى» والجواث عنه هو 
عينْ الجواب عن حُجَة الغزالي. 


وقوله: «كذا مزید البَعض) إلخى » يعني أن زيادة بعض على الفرض المتقدم 
كون ا ك الفرض | الأول كما أن نَسْخَ بعض الفرض لا يكون 
نَسْخاً للباقي. سيواء کان ذلك الواتد ركنا أو رطا وسوا كان غتادة مسغلة 


بنفسها أو غير مستقلة. 

اعلّمْ أن العبادات المستقِلة إذا زِيدتْ على فرائض لم تكن نسخاً لها 
كن الك قال ابن الحاجب": وعن بعضهم زيادة صلاة سادسة نسخ. 
قال أبو الحُسين”: لم يَختلف الناش في أن زيادة عبادة على العبادات لا 
تكون نسخاًء ولا زيادةٌ صلاة على الصلاة. قال: وإنما جَعلَ أهلُ العراق زيادَةَ 

2 : ته 2 3 ع ا ا ساس 
صلاة على الصلوات الخمس نسخا لقوله عر وجل: #حفظواً عل الوت 
وَأَلصَحكؤةَ َلْؤوْسَطن # (البقرة: ۲۳۸)؛ لأنه جعلَ ما كان وَسَطأً غيرَ وَسَّط”". وقد 


)١(‏ انظر «مختصر ابن الحاجب»: (285) بشرح العَضد الإيجي. 
(۲) فى «المعتمد»: (5051:1). 


() كذا فى أصل المصّف. والذي فى «المعتمده لأنّهِ يجعل ما كان «وْسطى؛ غَبْرَ وُسطى. ولعلّه الأشبه بالسياق. 


ذكر أسماء الظروف ممه نلك 
اعُرض علیهم بأنه رتهم ذلك في كلّ عبادة مستقِلّةِ زِيدَتْ على عبادات؛ 
لأنها صرت الأخيرةً غ فيه ق وذلك مخالفت للإجماع. 


قال صاحبٌ «المنهاج»: ولا أدري ما يقول العراقيون شق نحو الزيادة ول 
صوم رمضان صوم شَوّالٍ أو غيره» هل يجعلُونَه نسخاً كالصلاة السادسة؟ ظاهر 
ما حَكاءٌ أبو الحُسَين من اتفاق الناس على أن الزيادة المستقِلَةَ ليست نسخاً لِمَا 
زِيدَ عليه أن العراقيين إِنّما قالوا في الصلاة السادسة: إنها نسح لأجل النصٍ 
على أنَّ فى الصلوات وُسطى» وذلك بيبطل أوسطيتها؛ TT‏ 
نسخاء وهذا يقتضي أنهم يُوافقون في الزيادة على شهرٍ رمضان أو تحوه أنها 
سنك سا ل 

وأمًا زيادة جُرْءِ مُشترط فاخثلفت فيه" فقال القاضي عبدالجبّار: الزيادة 
في النصٌ نسح إن لم يَجْرِ المَزيدُ عليه إلا بهاء كزيادة ركعة في الف وإلا 
فلا كزيادة عشرين في حد القاذف وزيادة التغريب على الحدّ. وقال أبو عبدالله 
المضري وأبو ر الْكَرْخِيَ: بل الزيادةٌ نسح مطلقاء أي: سواءٌ كان المزيد 
عليه بُجزئ من دونها آم غيرَ مُجزئ» لكنهما يقولان: إنما تكون نسخا إن تغيّر 
بها الحكمٌ في المستقبّل. وقال أبو علي وأبو هاشم وأصحابٌ الشافعي: 0 
الزيادة بخ مطلقا؛ أي: سواءٌ تغيّرَ بها الحكمُ أم لم تيز 1 المزيد 
عليه من دونها أم لم يُجزئ. وهذا القولٌ هو الذي مَشَيْتُ يت عليه في النظم» وهو 
الصحيح عندنا. وحُجَتنا على ذلك: أن ؤيادة المَزيد في العبادة إنما يكون مأموراً 
بضَمّه إلى العبادة الأولى» فالدليلٌ الذي أوجب علينا تلك الزيادة ساكتٌ عن 
حكم المزيد عليه» فظَهِرَ أن المزيد عليه ثابث بالدليل السابق. وأن الزيادة إنما 
ت بالدليل الآخرء وإذا ثبت الأمران من الدليلين وجب بقاءً كلّ واحد من 
)١(‏ قد ذكر أبو الحسين أنَّ الذي اعترض عليهم هو القاضي عبدالجبّار المعتزلي. 1 
(۲) انظر «المعتمد»: (500:1) لأبي الحسين البصري حيث استوعب اختلافت في هذه المسألة وكأن 

الإمام السالميّ قد استمدّ منه في هذا الموطن. 


۵ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


الدليلين على أصله فلو قَضَينا بنسخ المزيدٌ عليه بتلك الزيادة لزم إلغاء الدليل 
الأول الذي وجب به ذلك الفرض وبقي رده وهذا 
باطلٌ 0 ولكلّ واحد من الأقوال المذكورة < حُجَحٌ لا نُطيلُ بذكرها مخافة 
التطويل. 

واعلّم أن ثمرة الخلاف في گون الزيادة سخا أم لا إنما تَظهر حيث يكون 
اليل عليه قطعياً ثابتاً بآية 3 أو خبر متواتر» فالزيادة الواردة عند من جعلها 
ناسخة لا يُقبلُ فيها خبّرُ الواحد ولا يجوز إثباثها بقياس» فَمَنْ جعل التغريت 
والحكم بالشاهد واليمين ناسخين لم يقبّل الأخبار الواردة ولا يُجِيرُ العمل 
بهماء وكذلك ما أَسْبَهَهُما في ذلك. ومن لم يجعلهما ناسِخَيْن قبل فيهما خَبَرَ 
الواحد والقياس الظنيَ وعمل به. 

أقول: وإنما لم نعملْ بالتغريب في الزيادة على حد البكر» والحُكم بالشاهد 
واليمين» لكون الخبرين لم يَصِحًا معنا في ذلك لا لأخل أن ذلك نسخ لِمَا 
تقوّر مِنَ الْحَدّ بِالجَلدٍ والحُكْم بالشاهدين. واللة أعلم. 

ثم قال: 

ه 08 وهر 3 وهر للا ع ابو 5 وه ر 3 
والفحوى دون أصلها لا تنسح وينسخ الاصل» وقيل: تنسح 
اعلم أنه يَجورٌ : نسح الفحوى وأصلها معأ صرح بذلك الأصوليون". قال 

صاحبٌ «المنهاج): ولا أعرفُ فى ذلك خلافاً:". مثاله: أن يُنسَخ م قول الولد 
تحريم التأفيف باباحته دون الضَدبء فهذا جائ عندنا وعند المعتزلة» واختارّه 
ابنُ الحاجب» وصحّحه البدرٌ الشماخى“ 


)١(‏ في الأصل: الأصوليين. وهو خطأ. 
(۲) انظر «المعتمد»: )8٠5:1(‏ لأبي الحسين البصري» و«رفعٌ الحاجب»: )٠١۳:٤‏ للتاج السبكي. 
(۳) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (ص۷۹٤).‏ 


ذكر أسماء الظروف 2 ۸ 0۱۷ 
وما العكسٌ ‏ وهو أن ينسح المَخْوى دون أصلها - قال صاحب «المنهاج): 
فيه تفصیل» وهو آنه إِنْ لم يكُنْ فيه معنى الأؤلى؛ أي: إن لم يکن كم 
الفخوى أؤلى من حُكُم أصلها في كونه منهياً عنه أو مأموراً به جار نسخ 
القَحوى دون أصلها كما يجوز س أصلها دوتّها. مئال ذلك قولّه ل #إن 
کن منک شروت درون يبوا امن (الأنفال: »)٠١‏ فهاهُنا أصلٌّ وفخوى 
فالأصل وجوبُ ثبات عشرين 0 والفحوى وجوب ثبات واحد لعَشرَة 
فيجوز نسخ الفَحْوّى - وهو ثباث الواحد للعشرة - دون الأصل وهو وجوبُ 
ثبات العشرين لمتتين» فلا كان القحوى وأصلها مستّوبين في الحكم؛ أي: لا 
أولوية لأحدهما بالأمر دون الآخرء جار : نسخ أيّهما دون الآخرء إذ لا وجة 
E E‏ فلا يتجوز نسخ 
الفحوى وهي أؤلى بالخكي ودلك كسح ر الضزت وتحوه للوالڌين دون 
التأفيف لهما؛ لأنَ من البعيد أن باح ضربهما - وهو أغلظ حكماً - ويَحرم 
التأفيفك بهما وهو خف حكماء لاقي فيح القحوى حيثٌ یکون فيها معنى 
الأؤلى دون أصلها؛ لان فيه تَوْعاً من المناقضة. قال صاحبٌ «المنهاج»: هذا 


وأمًا ابن الحاجب فقد اختار منعَ نسخ الفحوى دون صلم على 
الإطلاق20, وتبعه على ذلك اليد الشماخي» 0 احتجاجَهما به يتقتضى أنهما 


يُوافقان صاحت «المنهاج» في أنه لا يمتن نسخ 2 الفخرى ا 
عق الأول وينبّغي ل النظم نيا هذا إن جعلنا اسم 
الفخوى شاملا کک اشا إذا ااه اا بالأؤلى فلا 


ل : يجوز : a‏ دون اوی ا وقيل: بمنعهما. واحتج 


)١(‏ عبارته فى «المختصر»: المختارٌ: امتناغ ت تشخ الفخوى دون أضله وانظر «شرح مختصر العدل» 
(ص۷۹٤).‏ 


مله مه طلعة الشمس الجزء الأول 
المجوّرُون لهما جميعاً على الإطلاق بأنهما دلالتان"» فجارَّ رَفْعْ كلّ واحدٍ 
منهماء وأجيب بِأنْ هذا إذا لم يكن ثَمَّ استلزام» فأمَا إذا كان تحريمُ الأصل 
يَستلزِمٌ تحريم الفخوى فلا. 

واحتّجّ المانعونَ على الإطلاق بأن ثبوت حكم المّحوى تابغ لثبوت 
حكم الأصلء لأنه لم يُعلم تحريمٌ الضرْب إلا من تحريم التأفيفء فإذا ارتفع 
ين مم التأفيف رم 7 0 وأجِيبت ار ارركم 
دليل على تحريم الضرب. ورفة التأقيف لا ديقع الاستدلال بد ولو ره 5 
واللة أعلم. ثم قال: 

تن 0 7 8 ر و ر ك 

وينسخ المفهوم دون المشن ونسخوا به الدليل الظنيْ 

يجوز 2 مفهوم ر دون ا ت الذي 
عنده غير دليل» ولا يكونٌ النسخ بعَيرٍ دليل مُثبت للحكم» والنسخ إِنَّما يكون 
لما ينين السكم ا فمثالٌ نسخه ما وق في نسخ وجوب ثبات 
المئة للألف» فإن وجوت ذلك دالٌ على 5 جوب ثبات العَشْرَةٍ للمئة بطريق 
ا ا لات ورت ثبات العشرة للمئة 
أيضا. أمَا نسخ المفهُوم مَعَ آصله فممًا لا إشكال فيه والله أعلم. 


(۱) أي: متغايرتان. فجاز رَفْعْ كل منهما بدون الآخر. 
(۲) انظر «رفع الحاجب»: )٠١5:5(‏ للتاج السبكي حيث استمدٌ منه الإمام السالمي رحمه اللهُ. 
)( انظر «الإبهاج ف شرح المنهاج»: (YOAN:Y)‏ للتاج السبکی. 


ذكر أسماء الظروف ۵۹ 


ثم قال: 
ويَنْسَحٌ امقيس تشخ أضله ١‏ إِذْ يله أخذ خُرْمِهِ وجلَه 


المرادٌ بالمقيس هاهنا: حكمُ القَرع» والمرادٌ بأصله: حُكمُ الصُورَة التي 
ورد فيها النض» والمعنى أن نسح أصل القياس نسخ لفرعه. ولا يصح بقاءُ 
حكم الفرع مَعْ نسخ الأصلء لأن الأصلَ هر الذي أخذ منه حكمٌ الفرع من 
تحريم وتحليل وغيرٍ ذلك. هذا قول أكثر الأصوليين"» وصحّحه البدر رحمة 
الله تعالی”. وقيل: يصح بقاءٌ الفرع بعد سخ أصله". 

والحجّةُ لنا على عدم صحته: أن العلّة بتسخ حكوها خرجث عن كونها 
مُعتبرة فلا فرع. وأيضاً فلو صح بقاءً الفرع مع نسخ أصله لْصَمّ ثبوث حكم 
شرعيّ بلا دليل» وهو باطلّ قطعاً. واعثرض عليه بأنّه إنما حَكَمْثُم بانتفاء كم 
الفرع بالقياس على انتفاءِ حكم الأصل بعَيرٍ علة» وأجيب بأنّه إنما حكمنا 
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بانتفاء الحكم لانتفاء عِلته. 


واحتجّ المجوّرُون لبقاء الفرع بعد نسخ أصله بأن الفرع تابمٌ للدلالة لا 
للحكم» كالفخوى. وأجيب بأنه يَلِرَهُ من رَوالٍ الحكم رَوالٌ الجكمة المعتبرةت 
فيَرُولٌ الحكم مطلقاً لانتفاء الجكمة“» واللة أعلم. 


)١(‏ انظر «البرهان»: (607:7) لإمام الحرمين» و«نهاية السول»: )1١11:7(‏ للأسنويء و«فواتح الرحموت»: 
(۸1:۲) لابن عبدالشكور. و«رفع الحاجب»: )۱١۸:6(‏ للتاج الشُبكى. «والوصول إلى اللأصول»: 
)0۷:۲( لابن بَرْهان» و«حاشية البنانى على المحلى»: (69:5/). 

(۲) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف»: (ص۷۹٤)‏ للبدر الشمّاخي. 

(۳) قد سب هذا القولُ للحنفية كما في «رفع الحاجب»: )9١8:5(‏ للتاج الشبكي» لكن قد ذكر ابن 
عبدالشكور في «فواتح الرحموت»: (85:5) أن هذه النسبة لم تشبت» قال: وكيف لا وقد صَرّحوا أن 
النصّ المنسوخ لا يصح القياش عليه. 

(5) وليس كذلك مفهوم الموافقة؛ إذ لا يلرّمُ من انتفاءٍ الحكمة المُحرّمة للتأفيف. انتفاءً الحكمة المُحرّمة 
للضرب إذ لا يلرم من ارتفاع الأقوى ارتفاعٌ الأضعف. انتهى من «رفع الحاجب»: )1١9:5(‏ للتاج 
السُبكى. 


o۰‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


. ۶۰ 

ثم إِنّه أخذ في بيان شرط النسخ. فقال7": 

وصح سخ الحكم قبلَ الفغل ‏ إن أنكنَ امتالة في العفل 

والحكمة اخيَبِارَه هَل يَمْتَنِلُ ١‏ فيحْرِرٌ الثوات أو لا قيضل 

اعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متف عليه وبعضها مختلفت فيه فأما 
الشروط المتفق عليها فمنها: كون ا حُكمَين شرعيّين فان 
العَجْرَ والموت كل منهما يُزِيلُ التعبّد الشرعيّ مع أنه لا يُسمّى ذلك نسخاء 
وكذلك إزالة الحُكم العقلئ بالحكم الشرعيّ لا يُسمّى نسخاً أيضاً. 

ومنها: كون الناسخ نفصلا ومتأخراً عن المنسوخ فإِنَ الاستثناء والغاية لا 
دان ا وهذه الشروط كلها معلُومةٌ مِنْ تعريف النسخ ومخَله. 


وأمًا الشدوط المختلث فيها تمتها ع الناسخٍ والمسوخ هو عسل 
وا اكات وة وا شتراط البَدل للمنسوخ» ومنها: ان راط كو 
الناسخ أخفٌ من المنشوخ أو مثلّه» فإنها شروطً عند قوم دون آخرين. 

ومِنَ الشزوط المختلف فيها أيضاً ما شار إليه المصلّقث بقوله: «صَمّ نسخ 
الحكم قبل الفعل» إلخ؛ أن العف أن نسخ الحكم قبلَ وقت الفخل أو قبل 
إيقاعه جائ أن الشرط في جَواز نسخه إنما هُوَ إمكاتة في لعفل أي: إفكان 
اعتقاده ۽ بالعقل لا إمكان وجوده بالفعل» والحِكْمةٌ في ذلك اختباز المكلّف هل 
يتهيّأ للامتثال ويْصَمُمْ عليه فيغاب على ذلك التهئّؤ والعزم» أو لا يتهياً لذلك 


بل يعرم على خلافه» وَيْصَمّمْ على عناديء فَيِحكَمَ عليه بالضلال ويُعاقَبَ على 
ذلك: 


وهذا المعنى الذي ذكرته يُتصوٌّر بوجهّين: 


)21 لتمام الفائدة» انظر «المستصفى»: (۱۲۱:۱) للغزالی» و«المعتمد»: (559:1) لأبى الحسين البصري» 
و«البحر المحيط»: (191/:7) للبدر الزركشيء و«كشف الأسرار»: )١19:7(‏ للعلاء البخاري. 


ذكر أسماء الظروف o١‏ 


٩۶ 


أحذهما: أن يَرِدَ الناسخ بعد التمكن مِنَ الاعتقاد قبل دخول وقت الواجبي 
كما إذا قيل: صُؤُّموا غداء ثم قيل: قبل الصّبح: لا تصوموا. 

ثانيهما: أن يَردَ هه بعدَ دخول وقت الواجب قبل انقضاءٍ رَمِن يَسَعُ 
الواجب» كما إذا قيل: صم غد ثم شرع في الصوم فقبلَ انقضاءِ اليوم الذي 
اه 4. وإلى هذا الات لا 
وعامَةٌ أهل الحديث وأكثر المتأخّرين والبزدوئ“ 


وذهب اپو منصور الماتريديٰ“ وأبو E‏ والخَصَافَ9) وبعض أصحاب 
الشافعي والمعتزلةُ إلى أن الشرط في صحة النسخ هو التمكُنْ من عفد القلب 
والفعل معأ بحيث يَمضي بعد زول الحكم رمان يَسَعْ الفعل المشروع» ومتّعوا 
صحّةً نسخه قبل ذلك. 


قيل: وهذا الخلاف مبنرة على: أن الأصل عند الفِرقّة الأولى عمل القلب 
والنسخ يان اء قدنف اه يكون كافياً في المقصود بالتشريع كما في 
المُتشابه. فإنَ المقصوة بإنزاله مجرّدُ عقد القلب بحقيقته» ولأنّهُ أقوى من 
عمل الجوارح لتوقفه عليه فرب ولأنه لا يَحتَمِلُ السقوط بوجه بخلاف عمل 
الجوارح. ألا ترى أن التصديق لا يَحتملٌ السقوط بوجه والإقرارٌ باللسان قد 
يسقّط؟ فكان عمل القلب أصلا. 


وأنْ الأصلّ عند الفرقة الثانية عمل البَدَنْء لأنه المقصودٌ بكلّ أمر ونهى 


)١(‏ انظر «أصول البزدوي»: )١19:7(‏ بشرح العلاء البخاري. 

22 إمام الحنفية في بلاد ما وراء النهر. أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت”777اه) من 
كبار أئمة التوحيد والأصول. وتصانيفه ذالَةٌ على غَوْره واتساع دائرته. ومن أشهرها «كتاب التوحيد» 
و«تأويلات أهل السنّة) وهما مطبوعان. له ترجمة فى «الجواهر المُضِيّة»: (550:5)» و«الدرر البهية»: 
(۳۱۹. ۰ 

(۳) يعنى أبا زيد الدبُوسی. سبقت ترجمته. 

5( يعني أيا کر التضافت: سبقت ترجمته. 


o۲‏ طلعة الشمس الجزء الأول 
۶۰ . 

نضأ وكلُ ما هو مقصوذ بهما فهو المتَصِفُ بالحشن والقبح» والنسخ لبيان 

تتهاء مده فلو نْسِحَ قبل التمكن مِنَ الفعل يكون بَداءَ وجَهلاً وجمعاً بين 

ق 


وتجالة بان مد كو مده ا على تعليل أفعال اللة بالأغراضٍ 
وعلى وجوب مراعاة الأصلحية عليه تعالى» وكلاهما باطلٌء لأنه تعالى لا 
oS‏ مسر سيد إنه لا يشت 
حقيقة E‏ المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده لأنْ الحْسْنَ 
صفة له» فلا يتحقق قبلَ وجوده. وبهذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع 
الضدَّينَ أيضاء والفاعلٌ المختارٌ يَفِعَلُ ما يُرِيدُ بلا اعتراض عليه» فلا بَداءَ 
ولا چ 


احتّج أربابُ القول الأول بأمرين: 


أحذهما: قصة ایرام 2 بذبح ولده إسماعيل ونْسِحَ عنه قبل 
التمكن» لقوله: # قعل ما ومر (الصافات: .)٠١7”‏ وقؤله: # وَمَدَيكَهُ ذب 
عَظِيمٍ # (الصافات: 223١7‏ ويُعتَرَضُ عليه بأن الواقع في قصة الذبح حصولٌ 
زمان ب باتع فوع a E‏ ویجاث 
بأن ذلك الزمان كله إنما هو تتْتٌ في الأمرٍ وتبيْنٌ للحكم و تهيُّؤٌ للامتثال لا 
تهاون عن الفعل» فلو أتى على الخليل عليه السلامُ زمان يُمكنه امتثال الأمر 
فيه ما أَخَرّه إلى ما بعد ذلك الوقت. 


والأمرٌ الثاني: ما روي في حديث المعراج من أله 4ة أَمِرَ بخصبين 
صلاةً ثم نُسِحَ ما زادَ على الخمس قبل التمكن من الفعل لا قبل التمكنٍ 
من عقد قلب النبئ ييي بل بعد عقد قلبه. واعثرض عليه بأن هذا الحديت 


ذكر أسماء الظروف 2 ۸ or‏ 
غير ثابت» والمعتزلة كرو المعراج» ومن أقَرٌّ به من غيرهم يُنكِرُ نسخ 
خمسين صلاةً بالخمس ويجعلّه من زيادات القُصَاص والحاكين» مُستدلاً 
بوم التمكُن مِن الاعتقاد مع عدم هذا التمكن في بح الأكد لعدم عليهم 
بذلك مع كونهم مأمورينَ به فإن الأمرَ بخمسِينَ صلاةً لم يكن للنئ بلا 
خاصّة بل له ولأمته. 


وأجيب بأنْ الحديث مَشهورٌ تلقن الأَمَهُ بالقبول فلا وجة لإنكاره كالتواثر 
والنقلة كما رَوَوا أَضصْلَ المعراج رَوَوْا فرضٌ حَمِسِينَ صلاة ونشخها على ما ثبت 
في «الصحيحين» وغيرهما. والنبيٌ 1 صل هذه الأمق وكان مبتلی بالاعتقاد 
والقبول في حقه وحَقٌّ 5 وز أن يُبتَلى بأمّته لؤفور شَفقته عليهم كما 


حيثُ قال ل ل 
أي بأنه سينسخ» 3 يُشعر بذلك عند الابتداء بالتكليف به. مثلّ قوله تعالى: #أَوَ 
يَمَلَ ا کی سیک (النساء: )١6‏ # لعل أله رث بعد ذلك اَم 4 (الطلاق: 
36 واحتّج بأنه SS E‏ الوخاطب e E‏ وهو 
جهلٌ قبيحٌ فلا يجوز من الله تعالى الإغراءٌ به. وأجيبَ بأن المعلوم أن لفظ 
الأمر لا يقتضي الدوام لغةَ ولا عُرْفاً ولا شرعاء فإذا اعتقدَ المكلفُ دوامَة لغَيرِ 
دليل فقد آتي من جهة نفسه لا مِنْ جهة الله تعالى» فلا يجبُ الإشعارٌ كما زعم 


أبو الحُسَينء والله أعلم. 


(۱) بل هو ثابتٌ كما سيصرّح به المصلَّث بعد قليل. أخرجه البخاري: )۳٤۹(‏ ومسلم: )١177(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه. 


(۲) انظر «المعتمد»: )۳۷۲:١(‏ لأبي الحسين البصري. 


o4‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


ثم قال: 
ووَقع ال ليمك ب كيدل وبالأخفٌ وأتى بالأئقل 
يجوز نسخ الآية أو الحكم إلى غير بَدَلء وبه قال أكثرُ الأصوليين» 


وخالفت فيه داودٌُ الظاهريُ فمنَّعَ مِنَ النسخ إلى غير بَدل» وخكِي هذا القول 
عن الشافعىٌ اشا 


ا لنا على جوازه: وقوعةُ في الكتاب والشنة”» فمن ذلك: نسح 
وجوب الإمساك عن المقَطرات للصائم بعد الط فإنه كان يجبُ على الصائم 
إذا أفطر بعد المغرب أن يُمسك عن كل مُفطر إلى آخبر اليوم الثاني ثم نْسِحَ» 
ولم يكن للإمساك بَدَلَُ يجبُ عليناء بل إن شئنا أمسَكنا وإن شتنا أفطّنا. 


ومن ذلك أيضاً: أنه كان محرّماً علينا إِدّخَارٌُ لحوم الأضاحي ثم سح 
التحريمٌ لا إلى بَدَل9. 


)119:1( لأبي الحسين البصري» و«المستصفى»:‎ )۳۸٤:1( انظر بَسْط هذه المسألة في «المعتمده:‎ )١( 

للغزالي» و و«رفع اا YES)‏ للتاج السبكي و«فواتح الرحموت»: (19:75) لابن عبدالشكورء 
و«البحر المحيط»: (۳: )۱۷١‏ للبدر الزركشي. 

إفة و ادم الإمام الشافعي في «الرسالة»: (۱۰۹) فقرة (۳۲۸): وليس ينسح فرش أبداً إلا ا 
كما نيبحت يل بيت المقيس فأليث مكاتها الكعية. وکل منسوحٌ في كتاب وس هكذا. انتهى كلامه. 
قلث: قد وضّح التاج السشبكي في «رفع الحاجب»: )1۳:٤(‏ معنى قول الشافعيّ و واا أراد 
الشافعيٌ بهذه العبارة - كما نه عليه أبو بكر الصَّيْرفِيَ في «شرح الرسالة» - أنه يَنْقَلُ من حظر إلى 
إباحة» أو إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال الفروض. قال: ومِدْلُ ذلك المناجاة» كان يُناجي 
النبئ يك بلا تقديم صدقةء ثم فرض اللة تعالى الصدقةء ثم أزال ذلك فردَّهم إلى ما كانوا عليه فإن 
شاؤوا تقرّبوا بالصدقة إلى الله تعالى» وإن شاؤوا ناجَّؤه من غير صدقة. قال: فهذا معنى قول الشافعي 
رضي الله عنه «فرض مكان فرض» فافهمه. انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «نهاية السول»: :لاه 
للأسنوي. 

(۳) انظر «مختصر ابن الحاجب»: (۲۷۵) بشرح العضد الريجي. 

(5) يعني النسخ المستفاد من قوله يك «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم» 
وهو جزءٌ من حديث صحيح أخرجه مسلم (4۷۷)» والنسائي (011:8» والربيع بن حبيب في 
«المسند»: )٦۲١(‏ وصِحّحه ابن حبّان (0۳۹۰) وفيه تمام تخريجه. 


ذكر أسماء الظروف مه oo‏ 
ومن ذلك أيضاً: وجو تقديم الصَدَقة على مناجاة الرّسول بيا ثم نْسِحَتْ 
لا إلى بَدَل. 


ومن ذلك أيضاً: الاعتدادٌ بالحؤل قد بُح بأربعة أشهر وعَشرء فما زا 
على الأربعة والعَشرٍ فقد سخ لا إلى بَدَل. 

المخالف بقوله تعالى: # ما َس َس من ءَايَةٍ أ نها تَأتِ مير نهآ 
انلها el SMS‏ 

وا بأنه متأوّلٌ لِمَا تقدّم مِنَ الأدلة الدالة على وقوع النسخ إلى غير 
بَدل» فظاهرٌ هذه الآية يُخَالِف تلك الأدلة. فوّجبَ المصيرٌ إلى التأويل» اول 
يأنة المراد إذا نْسِحَتْ تلاوتهاء كما يُروى في قوله: (الشيخ فالخ ادارا 
فارجموهما) أنه كان ذ في القرآن ثم نُسِحَتْ تلاوثه دون حُكمه”"» والمعنى أنه 
تعالى إذا تسح تلاوة آية يأتي بأفصَح وأبلغَ مِنَ المنسوخ أو مثلهء ولم يُرِدْ بها 
نسح الأحكام. 

يلحا أنه أراد نسح الأحكام فهر عمومٌ مُخَصّصٌ بما ذ نسخ إلى غير بدل» 
وتخصيصٌ العُموم جائرٌ كما مَرْ. ملا أن الي على ظاهرها؛ لعل ناسح إلى 
غير بَدَلِ خي من بِقَاءٍ التكليف بالمنشوخ. وإن سَلْمْنا أن النسخ إلى غير بدل لم 
يَقَْ أصلاً فأين الدليل على منع جوازه رأساً؟ فسقط ما رَعمُوه والله أعلم. 

وقول المصنّف: «وبالأخفت وأتى بالأثقّل» معناة: أن النسحّ كما أتى إلى 
غير بَدَلِ كذلك أتى ببَدل هو أَحَففُ مِنَ المنسوخ وببدّل أثقل منه. أمَا حه 
إلى بَدَلِ أخف منه فمتفقٌ على جوازه وؤقوعه. وأمَا إلى بَدَلِ أثقَلَ منه في 
التكليف وأشقّ على النفس فذهبَ إلى جوازه أكثرُ الأصوليين» وخالف 9 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0_1 مه طلعة الشمس الجزء الأول 
جوازه الشافعي وداود الظاهري. فرَّعما أنه لا يجوز نسخ الأحَفٌ لاشو 


وجوازٌ ذلك هوّ الصحيح. اما إذا لم تعتبر المصلحة فظاهة. وأما إذا اعتبرناها 
فقد تكونُ المصلحةٌ بالأخفٌ والأثقل. 


EG 


وأيضاً فنَسحٌ الأخفٌ بالأثقل واقعٌ كما أشار إليه المصنف بقوله: وأتى 
ا فمن ذلك: سح تخبيرنا ب بِينَ أن نصوم في رمضان أو أن تُخرج الفدية 

بحَتم الصوم» فَخَيّرنا في قوله: اول ا لذت يُطيشُو ديه ملكا م مِسَكينٍ # 
(البقرة: )٤‏ ثم سخ بقوله: قن هد منک طبر کنا 4 (البقرة: 
5 فَحَنْمْ الصوم ومنعٌ إجزاءٍ الفِديّة عنه أشقُ مِنَ التخيير بينهّما. 


ومن ذلك ايضا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بؤجوب صوم شهر 
رمضان") وصوم يوم واحدٍ أخفُ من صوم شهر بتمامه. 


ومن ذلك أيضأة نشخ حبس الرايات في اليرت بانحدك 


)١(‏ قد ذكر ابن بَزهان في «الوصول إلى الأصول»: (۲:) أن النقل عن الإمام الشافعيّ في هذه المسألة 
غير صحيح. 

قلت: قل وضّح البدر الزركشيٌ هذه المسألة في «البحر المحيط»: (IVT:‏ فقال: كأنّ مسد النقلٍ 
عنه قول الشافعي في «الرسالة» ص(7١23:‏ إن الله فرض فرائض أثبتها» وأخرى مها وحمة و تفا 
لعباده. انتهى. 
كال يعمل لاقي أشار به إلى اه أخفتٌ من المنسوخ» لأنه جعلٌ جعل النسخ رحمة وتخفيفا 

© 56 المسألة خلاف بين ا ا فمذهبُ أبي حنيفة أنه كان واجباء وهو ظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد. ومذهبُ الشافعي أنه كان متأكد الاستحباب. 
انظر بَسْط هذه المسألة فى «لطائف المعارف: )٠١5-١١5(‏ لابن رجب الحنبلي. 

) يعني قوله تعالى: #وَالق یات ألْفَحِسَة من نَسآبحكم اشد نيدو لهي أرب نڪمم إن 

دوا امیس راليوت حی يهن لْمَوَتُ و جحل أله طن مس سياد 4 (النساء: ٥۵‏ نسخه الله 

تعالی اة وأا لذ ناياق جلد رلاد و رأة نالو نک نۇم اوا وار 
فك جما اللا له ميلا ليك اا ل بر ١‏ أخرجه 
مسلم ( 14°( وأبو داود 1%(« والترمذي (ETO‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


قلث: جمهورٌ العلماء ء على عدم الجمع بين الجَلّدٍ والرّجم للثيّب لأن رسول الل يل رَجَمَ ولم- 


ذكر أسماء الظروف oV‏ 


٩۶ 


أحذها: أن نسح الأحَفٌ بالاأثقل أبعد من المصلحةء وأجيب”2 بأنه 
يلرّئكم ذلك في ابتداءِ التكليف. لأن التكليفت أشق من عَدَمِه وأيضاً فقد 
يكونُ الأصلَّحُ في الأثقّل. 

وثانيها: قوله تعالى: رید انه بم لسر ولا بريد بكم لمر 4 
(البقرة: »)١88‏ قالوا: فهذه الآية دليلٌ على أن الله سبحانه وتعالى إِنما يريد 
بعباده اليُسرء وليسّ نسح الحكم إلى ما هو أثقلُ منه باليسر» بل ذلك نوع مِنَ 
العشر. 

وأجيبت”" بأنه إن سُلَّمَ ذلك فسياق الآية للمآل في تخفيف الحساب 
وتكثير الثواب» وأيضاً فيِمكنْ حَمْلُ اشر على معنى التخفيف في الجساب. 
إليه» لأن التكليفف بالعْسّر يؤولٌ إلى اليْسْر عند الإثابة عليه» كقول القائإ ": 


دوا للموت وائنوا للراب") 


وإذا سُلَّمَ بان معنى الآية في التكليف كما هو ظاهڙ سياقها فهي عمُومٌ 
مخصّصٌ بذلك المقام الذي وَرَدَتْ فيه لا في كلّ تكليف. لما قدّمناةُ لك 


= يَجْلِد. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بينهما. وهو مروي عن علي بن أبي طالب والحسن 
البصري وإسحاق بن راهوَّيّه وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وبعض أصحاب الشافعيّ. انظر «تفسير 
ابن كثير»: (01/:7» واشرح صحيح مسلم»: (500:5) للإمام النووي. ولتمام الفائدة» انظر «شرح مسند 
الربيع»: رفن يفره للإمام السالمي. 

)21 يعني بعد التسليم بمراعاة المصالح. انظر «رفع الحاجب»: (553:5) للتاج السُبكي. 

(۲) انظر «مختصر ابن الحاجب»: ۷۲) بشرح العضد الويجي. 

(۳) هو أبو العتاهية. إسماعيل بن القاسم العَتّي. انظر «ديوانه»: (77). 

10 وتمام البيت:‎ )٤( 

فكلكم يصيرٌ إلى ذهاب 


0۸ طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


آنِفاً مِنْ ذكر الأدلة على وقوع النسخ بالأثقل والأشق. كما أنّها مخَصّصةٌ عند 
الجميع بما عدا الابتداء في التكليف. فإن عدَمه يسر لنا وؤجوده أشڻ علينا. 
وثالثها: قولّه تعالى: ما تَسَحْ من ءَايَةٍ اوها أتِ َِيْرٍ مَهَآ آذ ينره 4 
(القرة: 15 قالواة و الاش لسن ی ع و ج ان اراد د 
لير نها 4 في الثواب» والله أعلم. 
ثم إِنَّه أَحَدَ في بيان جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسُنةء ونّسخ السنة 
بالكتاب» فقال”": 


ويخ القرآن بالقران والسُنة الثابتة الأركان 

اعد بها التي نواثراً أتّث ويخ القرآن. ما يها تبث 

ولايجورالنسخ للتوانثرٍ بِغْيْرِهِ مع غير آهل الظاهر 

يسح الفرآن بالقرآن اتفاقاً كما في قوله تعالى: والب يورت من 
ودرو ایا أيهم متنا كك اَلْحول ر حراج 4 (البقرة »)55٠‏ 
نسحت بقوله تعالى: #يتريصن بأد نفسهنّ أربمَةَ اهر وَعَثْرًا ‏ (البقرة: 775), 
وكذا سخ ا e‏ للعشرة و وجرت نات الوالعن ل و وم 
ذلك نسح آية السيف لآيات كثيرة كقوله تعالى: وَأَعْرِضٌ عن امرك 4 
(الأنعام: .»)٠٠١‏ ونحوها. وهذا النوعٌ كثير» ولم يُخالف في جوازه ووقوعه 
أحدٌ مِنَ المسلمين إلأ ما يُحكى عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهانيَ من 
مَنع جواز النسخ رأساء ام افد لم نسخ القرآن بالقرآن أيضاء 


وقد بّنا بُطلان مذهبه فيما تقدم وأنه محجوج ۶ بقوله تعالى: ماتخ ين اة 
نها تأتِ حير ينا أو مله © (البقرة: »)٠١١‏ ومحجُوجٌ أيضاً بالإجماع 


)21 لتمام الفائدة» انظر «المستصفى»: )١15:1(‏ للغزالئ و«المعتمد»: (۳۹۰:۱) لأبى الحسين البصري» 
و«رفع الحاجب»: )۷۹:٤(‏ للتاج الشبكى» و«العدل والإنصاف»: )١118:1(‏ للوارجلانى» و«التلويح 
على التوضيح»: )0:۲( للتفتازاني. 


ذكر أسماء الظروف مه 6۹ 
قبل حدوث خلافه» فإنه لا خلاف بينَ أحد من الصحابة والتابعينَ فى أن فى 
القرآن الناسحَ والمنشوخ» وبالجُملة فمثلٌ خلافه لا يُعتَذُ به وإتما ذكرناة لبه 
على خَطَأه في ذلك. 


ويُنسح أيضاً القَرآن بالسُنة المتواترة أو المّشهورة المتلقاة عند الأمَةٍ 
ا ا لان رک حرا الوه 
لو لن وَين 4 (البقرة : «(IA‏ بقوله عليه الصلاة فو رلا وصية 
لوارث»“ وكحبس الرّواني في البيوت» الا ل ال و 
الوت سالرت و کل الله م هن سبي € (النساء: ٥‏ نسح 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «قد جعل الله لهنّ سبيلا: الت بالتيّب الرَّجِمْ.. » 
الحديث”". 


وإنما صم تسخ القرآن بالسّنة المشهورةء لأن السّنة المشهورة المتلقّاة 
الور مقطو بصدقها كالمتواتر» فالنسخ بالمشهور المتلقى بالقبول نسح 

ومنع الشافعيْ من جواز نسخ الكتاب العزيز بالمتواتر مِنَ السُنة واحتّجّ 
على منع ذلك بأمرّين”" 

أحدّهما: قوله تعالى:لا تَأتِ ير مها أو مِمَبِهآ * (البقرة: »)٠١١‏ قال: 
والشنةٌ ليست خيراً مِنَ الكتاب ولا مثلّه. 


واا و هال قل ا ی ا قبي د 
تع إلا ما بو 5 2ت € (يونس: .)٠١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0( أخرجه مسلم (1195)) وأبوداود (5515)» والترمذي )١15755(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه. 

() انظر «قواطع الأدلة»: (400:1) للسمعاني حيث احتجّ لمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة. 
ولتمام الفائدة انظر «كشف الأسرار»: (۱۷۷:۳) للعلاء البخاري. 


o۰‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


ولحي عن الأول بان اراد لاير ما هو ما كان حيرا للعباف وال 
لزم تفاضُلُ القرآن» والقرآن لا تفاضّل فيه من حيث ذاثه”". واعثُرض بأنه 
تعالى أضاف الإتيان بالناسخ إلى نفسه ولم يْضِفْه إلى غيره» فهو دليلٌ على أنه 
لا يكونُ ناسخاً إل ما أتى مِنْ عنده. ورد بأنْ الرسول لا ينطق عن الهوى 
لن هو إل و يى (النجم: »)٤‏ فالجميع من عنده تعالى. 


غير قرآن» ولیس هو من تلقاءِ نفسه. 


والحجَهٌ لنا على جواز نسخ القرآن بالسْنة المتواترة ما قدّمنا ذكرّه مِنَ 
الأحاديث الناسخة لبعض القرآن. والوقوعغ دليلٌ الجواز. وأيضاً فالشنة 
المتواترةً حُجَةٌ تُوجبُ العلم فجاز نسحْه بها كالكتاب. وأيضاً فقوله تعالى: 
لين لاس ما رَد إِلَهِمَ ‏ (النحل: 45) دليلٌ على جواز ذلك لأنَّ النسخ 
نوع بيان. 


وتُنْسَحْ الشنة بالقرآن» كنسخ وجوب التوجُه إلى بيت المقدس واستقباله 


الثابت بالسَة" بقوله تعالى: فول وَجَهَلَك سَظرَألْمَسْجِد الحاو وَحَيْتُ ماك 


4 


م ا 6 


وا و ل و کے ن يوم غاشرر اء و کان ونيا 
بالشنة بقوله تعالى: فمن سهد هنكم ألنَّهر فَليِضْمَةُ © (البقرة: .)٠۸١‏ 


:١( قد عَقَدَ البدر الزركشئ فصلا نفيساً في هذه المسألة في كتابه النافع «البرهان في علوم القرآن»:‎ )١( 
استوعب فيه أطراف الخلاف في مسألة: «هل في القرآن شيء أفضَلُ عو شيعا‎ "8 

(؟) فمن ذلك ما أخرجه البخاري (55/87) من حديث البراء بن عازب: أن رسول الله ية صلى إلى بيت 
المقدس سِنَّةَ عَشَرَ شهراء أو سَبْعَةَ عَشَرَ شهراًء وكان يُعجِيه أن تكون فَبلَتْه قبَلَ البيت» وأنه صلى» أو 
صلأها صلاةً العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجلٌ ممن كان صلى معه فمرّ على أهل المسجد وهم 
راکعون» قال: أشهد بالق لقد صليْث مع الي قل مكةء فداروا كما هم قبل البيت». وانظر «صحيح 
مسلم): (۳:۳) الحديث (075) بشرح الإمام النووي. 

() قد سبق ذكرف الخلاف فيه» وأنَّ مذهب الشافعي أنه متأكُدٌ على جهة الاستحباب. 


ذكر أسماء الظروف م به اله 

ومنع الشافعي وغيزه من جواز نسخ السُنة بالكتاب. 

والحْجَة لنا على جوازه ما قَدَمْنا ذكرّه في الأمثلة من وقوع ذلك والوقوغ 
ليل الجواز. وأيضاً فإن القرآن أقوى مِنَ السُنة فيصِحٌ نسخها به ووجة كونه 
أقوى منها هو أنه مُعجنٌ بخلافهاء وأيضاً فرسول الله بي افر مُعاذاً فى تقديمه 
الحكم بالكتاب على الحكم بالستّة. 

احتج المانعونَ من جواز ذلك بأمرين": 

أحدّهما: قولّه تعالى لرسوله: #لتْبينَ لئاس ما رل َنِم * (النحل: »)٤٤‏ 
فلت الآية على أن الكتاب يبَيّنُ بالسّنة وان البيان إلى الرسول ییات والنسخ 
نوع مِنَ البيان. 

وثانيهما: أنه لو وَقَعَ نسح الكتاب بالسُنة لكان ذلك مُنفرا للسامع حيث 
خالف ما جاء به. 


وأجيبَ عن الأول بان المراد مِنَ قوله تعالى: لين للا رل الهم » 
(النحل: 55)؛ أي: لتبلُغهم ذلك. م إلى الاوك 
فغايةٌ ما فيه أن الرسول مبيّنء فأين المانعٌ من صحة البيان بغيره. 


وأجيبَ عن الثاني بأنّه إذا عُلِمَ أن جميع ما جاء به الرسولٌ من الله وأنه 


63 يعني ما أخر جه الإمام أحمد في «المسند»: )۲۲٠۰١۷(‏ عن ناس من أصحاب معاذ من آهل حمص» 
عن معاذ: أن رسول الله ية حين بعتّه إلى اليمن» فقال: «كيف تصتَع مم إن عرض لك قضاء؟». قال: 
أقضي بما في كتاب الله: قال: ا ااا قال: فبِسْنَةَ رسول الله َك... لحديث. 
وهو في «سُنن أبي داود»: »)۳٥۹۲(‏ و«ستن الترمذي»: (۱۳۲۸)» و«الشنن الکبری»: )۱۱٤-1١(‏ 
للبيهقى. وإسناده ضعيف لإ بهام أصحاب معاذ. ولجهالة الحارث بن عمرو أحد رواته. غيرَ أن بعض 
Nw‏ من تقاد الحديث قد ذهب إلى القولٍ بصحته» منهم الخطيب البغدادي في «الفقه والمتفقه»: 
))١89:١(‏ وار بن القيّم في «أعلام الموقعين»: (۲:۱*). 

(۲) انظر «قواطع الأدلة»: (525:1) للسمعاني. وانظر أْصْلَ كلام الشافعي في «الرسالة»: .)٠١8(‏ ولتمام 
الفائدة» انظر «رفع الحاجب»: (40:5) للتاج السبکي. 


or‏ :م طلعة الشمس الجزء الأول 

وسح السْنَهُ بالسُنّةء والمتواتِرٌ بالمتواترء والآحاديٌ بالآحادي. مثالٌ ذلك 
قو له ل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»» وقوله عل في شارب 
الخمر: «فإن شر ها الرابعة فاقتلوه»") ثم تي بِمَنْ شَربها ا فلم قله 
فسخ قوله بتزکه 

أمَا نسح المتواتر مِنَ الكتاب والسنة بالآحاديٌ فلا يَصِحُ. لأن المتواتر 
دليلٌ قطعية والآحادي دليلٌ ظنىء والدليلُ الظنئْ لا يُعارض القطع©. 
ولإجماع الما على ر ا القرآن ال تيد 3 
الخطاب رضي الله تعالى عنه في خبر فاطمة بنت قيّس: دلا ندع كتاب رينا 
وسنة تا لحَبَرِ امرأة لا ندري أصدَقث أم كذِيَتْ)9©. وخالف في ذلك آهل 
الظاهر فجَورُوا : نسخ المتواتر بالآحاد. قال البَدُرُ: وهو ظاهدٌ كلام ابن 
بَرَكة العُمَاني. 


واحتَجُوا على ذلك بأمور: 

أحذها: أن أهلّ قُباءٍ سَمِعوا مناديه يَكِِ: ألا إن القبلة قد تحوَّلَتْ» فاستدارُوا 
ولم ینکر عليهم رسول الله کل . 

وثانيِها: أن النبي كيا كان يُرسِل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدَأةَ وناسخة. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث وچ أخرجه مسلم «(AVY)‏ والنسائي 69 والربيع بن حبيب في 
«المسند»: »)1۲١(‏ وصحّحه ابن حبّان )٥۳۹۰(‏ وفيه تمام تخريجه. 

)۳( أخرجه أبو داود (؟58 5)» والترمذي »)١555(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: »)۷٦۷:١۹(‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرى»: (۳۱۳:۸) من حديث معاوية بن أبى سفیان» وصحخّحه ابن حبان (5555) وفيه 

۳) انظر «رفع الحاجب»: (5: ۷۹) للتاج السُبكي. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)٤۸۲ص( انظر «شرح مختصر العدل والانصاف»‎ )٥( 

»( قد سبق تخريج الحديث فيه قبل قليل. 


ذكر أسماء الظروف ofr‏ 


م ۸۵ 


وثالثها: أنه قد نخ قوله تعالى: لفل ل جد فى مآ أو إل مْحََّمَا عل 
اغ م يطعمه: لَه 2 E‏ مي E.‏ (الأنعام: ٥‏ ) بما ورد عنه کل 


ا قن حم عن كل امن ا والخبز آحادي. 

وأجيبٍ عن الأول بأنَ أهل قُباءِ علموا ذلك انسح بالقرائن» فإن التي كله 
كان يُقلبٌ وجهّه إلى السماءِ طالياً ريّه أن يُوَلْيه إلى استقبال الكعبة» والمسلمون 
يتوقعون ذلك. أو يُقال: إن المنادي بمنزلة مَن أخبرَ عن جماعة في حضرتهم 


أنه ات 0 


أي عن الثاني بأ فلك سام فيا ذا قاس اقرائ وتوأرت الشواوة 
على صِدق ذلك المبلغ» أمَا إذا لم تقم اقرائ على صدقه فغير مسلم آنه نخ 
الحكم به. 

أقول: وهذا الجوابٌ لا يقاوم ذلك الاحتجاج فإنه لم يبنا أن أحداً ممّن 
كان يُرسِله رسول الله 45 إلى الأمصار بالتبليغ وَسَّعَ للناس رد ما جاءَ به وتَوِكَ 
قبوله» والمعلومٌ أن الواحدَ منهم كان يُرسَلُ إلى المكان البعيد كمصرّ والشام 
وعُمَانَء ولا قرائنَ هنالك تدّل على صدق هذ القادم ولا شواهد عليه» فلو كان 
لا يَصِحُ إلا مع القرائن والشواهد على ذلك لوْسّعَ لمَنْ رَد شيثا ممّا جاءَ به 
هؤلاءِ عن رسول الله ِء واللازم باطل» فكذا الملزوم. 

وأجيب عن الثالث بأنَ الحديث مخضص للآية لا ناسخ لهاء لأن معنى 
قوله تعالى: قل ل أَجِدُ فى م ا إل الآية (الأنعام: ١٤٠)؛‏ أي: لا جذ 
فى هذا ارقت و الحو مد الآ على ولك وا فو 
ببعضص الزمان دون بعض » الله أعلم. 


3( وهو ثابٹ 0 «الصحيح»» أخرجه مسلم (2)19595 وأبو داود (۳۸۰۵)» والنساتی (TV)‏ وغيرهم 
من حديث ابن عباس» وصحّحه ابن حبّان )278٠0(‏ وفيه تمام تخريجه. 


o4‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


4 
ثم إنه أخذ في منع النسخ بالقياس والإجماع» فقال7": 


ا فل و و 
وإذيكن هاشد عن شد أو من 0 
لأنة إن كانعن ليل فذلك النسخ نذا 

إن يکن لاعن دليل فهما E‏ ت بطل اعلا 
إألم يَكُنْ عند ورود الشزع قول لقائل بغيرٍ شرع 
وقد يكونان مخصّصَين كما و مبيّنين 


اعلم أن كل واحد من القياس والإجماع يكون مخصّصاً للعموم ويكون 
مبيّناً للمُجْمّل كما مرّ بيان ذلك في مَحَلّه ولا يكونُ كل واحد منهما ناسخاً 
ولا منسوخاء أي: لا يَصِحُ ذلك. أمًا منعُ كونهما ناسحّين فلأنّه إا أن يكون 
كل واحدر منهما مستيداً إلى دليل شرعي» فالنسخ حيتت إنما هو بذلك الدليل 
الشرعيّ لا بالقياس ولا بالإجماع» وإما أن يكون ناش عن غير مستت شرعي؛ 
فالقياش والإجماعٌ حينئذٍ باطلان لمعارضة النصّ لهماء إذ ليس لأحد مِنَ الخَلْق 
أن يقول عند ورود النصّ بُخالف ذلك النصّ إلا عن دليل شرعيّ يَعتَمِدُ عليه. 

ولا يَلرَمُ من وقوعهما مبيّين ومخصّصين وقوغهما ناسخین؛ لان كلّ واحدٍ 
مِنَ البيان والتخصيص إنما هو كشفت عن حقيقة المراد من عُموم الخطاب 
وإجماله» والنسخ تغيير لحكم الخطابء فافترقَ الحالٌ عن ذلك. 

وأا منغ كونهما منشوخين» فلأن الإجماع لا يصح نسخه بآية ولا بحر 
لتقدّمهما عليه» ولا بقياس لِمَا سيأتي» ولا بإجماع. لأنه لا طريق للم إلى 
معرفة المصالح والمفاسد. لو وا أنهم أجمعوا على خلاف ما قد جه 


)1غ( لتمام الفائدة» انظر «المستصفى»: )١17:1(‏ للغزالى» و«التمهيد»: (۳۸۸:۲) للكلوذانى» و«كشف 
اللأسرار»: ۳ للعلاء البخاري» و«رفع الحاجب»: )٠١١:٤(‏ للتاج السبكى» و«المعتمد»: )٤١۲:١(‏ 


لأبي الحسين البصري. 


ذكر أسماء الظروف ممه نالك 
عليه لاج ماس سد اس د ل 
يصح من آهل ا الأول اة إلا لمستئد . خر 00 0 
لأن القياس والاجتهاد لا بطل بهما النصوص لما سيأتي وذلك يققضي کون 
مستند الإجماع الأول اا أو راجا على مستند الثانى. ولا يصح الإجماع 
على العمل بالمنسوخ ولا بالأضعف؛ لأنه إجماعٌ على خطأ. 

وأمًا القياس فلا يَصِح : مله اناا لأن صحّته مشزوطةٌ بأن لا يُعَارِضَهُ 
قياش أقوى منه أو مساو له. فطل كونه منشوخا مِن جميع الؤجوه. 


وخالت أبوعبدالله البصري ورال يكون الإجماعٌ وا بإجماع 
ا » وهو باطلّ لما قذّمنا. وخخالت القاضي”" فجوَّز أن يكون القياش 
er‏ بقياس آخر أو نص واشترط في جواز ذلك أن يكون القياسش معلوم 
العِلّة من خطاب الشارع» وأن يكون سه في زمن النبوّة. قال: وأا القياش 
المستفاد بعد وفاة النبي بي فإنه يَمْتَنْعٌ نسْخه»ء إذ لا نصوص بعد وفاته. وهو 
E‏ قدمناه. 


لجلاته27 3 المد 8 الأمة في تنصيف الح ورد من 
إجماع الصحابة رفضه عند وجود النصء لأن النصضّ مقدَّمٌ لخبر مُعاذ. هذا إذا 


قيل: إنه يَنْسَحْ النصٌء وأمَا إذا قيل: إنه ينس قياسا: فَيُرَدْ بأن صحّة القياس 


)١(‏ لم أهتد إلى هذا النقل عن أبي عبداللة البصري المعتزلي. ولاستيعاب الأقوال في هذه المسألة انظر 
«البحر المحيط»: )۲٠۳:۳(‏ للبدر الزركشئ. 
(؟) يعني القاضي عبدالجبار. وانظر كلامه في «المعتمد: )٠٠:1(‏ لأبي الحسين البصري. 
)۳( هو محكيٌٍ أيضاً عن أبي القاسم الأنماطيّ من ن الشافعية. ونُّقِلَ عنه أنه كان يقول: القياش المُستخرج 
من القرآن ينسح ح به القرآن» والقياش المستخرجٌ من الستة يُنْسَخْ ال نقله البدر الزركشي في 
«البحر المحيط»: .)۲١۷:۳(‏ 


۳٦‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


م ۸۵ 


الأول مشروطة بما إذا لم يَظْهَرْ قياش هو أقوى منه» فإذا ظهرَ الأقوى لم يَكُنْ 
نسخاً وإِنّما كان كاشفاً عن بُطلان القياس الأوّل. 


كرا طفن ان عد جين نان ل كينت تحب حب الأ بالأخؤين وقد قال 


< ر ور 


تعالى: لقان کان ل إِحَوَةٌ 4 (النساء: »)١١‏ والأخوان ليسا إخوة؟ فقال عثمان: 
حَجَبها قوئك يا غلام. يعني: أ جِمَعُوا على حَجْبها” OES‏ 
ذلك نسخاً إذا قُلْنا بالمفهوم وت بدليل قاطع» وأنَ الأخوين ليسا إخوة 
(وثبت) بدليل قاطعٍ أيضاء فإذا ثبت ما اذعاه عثمانٌ من إجماعهم وجب تقدير 
نص أجمعوا لأجلهء وإلاً كان الإجماعٌ خطاأ. 


وحاصِلٌ الجواب أا لا نُسِلّمُ أن معنى الإخوة المذكور في الكتاب منشوخ 
بالإجماع على الحَجْب بالأخوين لعدم الدليل المانع من إعطاء الآخوين حكم 
الإخوة» وإنما غاب ماق أن الإجماع بين ˆ أن اا ا ولو 
سنا أن ل ا ل ل 00 2: لقُلنا 


ل ما د ب لك الدليل لا بالإجماع نفسيه وال TT‏ 


ثم إِنّْه أخذ في بيان طريق معرفة النسخ» فقال": 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «التفسير»: (۲۲۸:۲) من طريق البيهقي يرويه بإسناده عن شعبة مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوَيْن لا يرذان الام عن الثلث» قال الله تعالى: قن 
کان لَه إ إِحْوَة 4 فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغييرٌ ما كان قبي ومضى 
في الأمصارء وتوارث به الناس. قال ابن كثير: وفي صِحَّة هذا الأثر نظر» فإن شعبة هذا تكلم فيه 
مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخضَاءٌ به» والمنقول عنهم 
خلافه. انتهى. 

)۲( لتمام الفائدة» انظر «المستصفى»: )١78:1(‏ للغزالئ» و«المعتمد»: (85151:1) لأبى الحسين البصري» 
و«قواطع الأدلة»: (575:1) للسمعانى» و«البحر المحيط»: )۲۲٠:۳‏ للبدر الزركشى» و«العدل 
والإنصاف»: (17/5:1) لأبي يعقوب الوارجلاني. 


ذكر أسماء الظروف oV‏ 


م ۸۵ 


ويُعرَفُ النشخ بعلم السابّق مِنَ الدليلّين وعِلْم اللآجق 
و ريع 5 7 5 7 5 3 5 
وإن يكن قد جهل المقدم فالوقف إلا بدليل يُعلم 


كذا بقول ضاحب الرّسالة قد نُسِحَ الحُكمُ أو الدّلالة 
ا شن ا 


اعلَمْ أن طريق معرفة النسخ إنما تكون بأحد أمرين: 

أحدّهما: أن يُعلَّمَ المتقدّمُ مِنَ الدليلّين المتعارضين ويُعلَمَ المتأخْرُ منهماء 
فإته ُحَكَمْ هنالك بأنْ المتأخّر منهما هو الناسخ للمتقدّم. ومعرفة السابق منهما 
مِنَ المتأخَّر إِنْما 56 بالاطلاع على نزول الآيات وؤرود الأحاديث» ون 
يا بمعرفة التاريخ بأن يُقال: نزل هذا في سنة كذا وورّدَ هذا في سنة كذاء 
أو يُقال: بآن هذا في الغزوة الفلانية» وهذا في الغزوة الفلانية» ونحو ذلك. 

فان لم يُعْلّم المتقدّمٌ منهما من المتأّرٍ وَجَب التوقث ومُيِعَ التمشكُ 
بأحد الدليلين إلا إذا كان هنالك دليلٌ يدل على أن أحدهما الناسخ والآخر 
المنسوخ. وقيل: نختارٌ مِنَ الدليلين واحداً فنعملٌ به وهو ضعيفت؛ لأنّه إذا لم 
عن اكير تابي انها أران بالاعساع يتين . 
واختار بعضهم أن يكون التوقفُ مع تعاض الدليلين. القطعيّين والاختياز 

مع الدليلين الظتيينء ووجة ذلك أن ا القطعِيّين لا بد وأن 
يُصادِف اختياره دليلاً قاطعاً يَمنعُه من ذلكَ» بخلافه مع الدليلين الظنيّين» فإنه 
وإنْ صادّف هنالّك دليلاً يمنعُه من ذلك فذلك الدليلُ إنما هو ظنرث» وهذا 
الاختياز مع التمشك بذلك الدليل ظنيئ أيضاء والظنيئ يعار بالظني. 


والأمر الثاني: نص الشارع على أن هذا الحكم أو هذه الدَّلالة منشوح 
بكذاء وهذا أقوى طَرْق هذا النوع» ويليه في القَوّة أن يّذكر ما يذل على النسخ 
دون التصريح بلفظ النسخ» وذلك مثلُ قوله تعالى: # ال حَنَّفَ آله کہ 4 


o۸‏ :م طلعة الشمس الجزء الأول 
(الأنفال: .)١١‏ وقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «كنث نهيتكم عن زيارة القَبُور ألا 
فروروها»'» «وکنٹث نهیتکم يخ اذخار لَحُوم الأضاحي ألا فادخروها». 
أا قول الصحابئ بأنْ هذا الحُكم منسوْخ بكذا فلا يُقَْلُ عندَ الأكثر إذا كان 
المنسوخ قطعياً. أا إذا كان المنسوخ ظنَياً فال خلاف في قَبُولِه. وذهب أبو 
عبداللة البَصْرِيُ وأبو الحسّن الكَرْخئْ إلى وُجوب قبول قوله في ذلك مطلقاء 
وهُو ظاهر مذهَب القاضي أيضاً”. وحُجَيُهِم على ذلك: أن المح ليس بقولٍ 
الصحابيّ وإنما هو بالدليل الذي أخبرَ الصحابئ أنه ناسخ» فقول الصحابيّ 
إنما هو معيّنٌ للناسخ لا ناسح لأنه قد عَلِمَ أن أحد الدليلين المتعارضّين 
ناسح والآخرُ منسوخ. 
واعتْرض بأن قول الصحابيّ لما لم يصلخ أن يكون سخا ىد0 9 
يَصْلّحُ أن يكون دليلاً معيّناً للناسخ. وأجيب بأن الشيءَ قد لا يُقبَلُ ابتداء 
ويْقبَلُ فيما إذا كان المآ إليه» كما لا يُقبَلُ الشاهدان في الرَجْم للرّنى ويقبلان 
في الإحصان الذي ماله إلى الرَجمء وكشهادة النساءِ لا قبل في الصينيت وتَقبَلُ 
فى الولاةة الى ماليا إلى التب فكذا قول الات لا يكون تاس لک 
E‏ تعيين الناسخ» ومآله إلى الناسخ. قال صاحبُ «المنهاج»9: 
وهذا ضعيفٌ عندي جد في هذا الوضعٍ او أن في العمل بالطنيّ إبطالاً 
لحكم قطعي» والقطعي لا يََطَلُ بالظن » بيان ذلك أن الخبرين إذا كانا متواترين 
كان الحكم الثابث بكلّ واحد منهما قطعياً بلا رَيبء فإذا عيملت بالظنَئْ في أن 
أحدهما منسوحٌ فقد أبطَلْتَ كمه بالظنٌ معَ كونه قطعياًء فلا يصح ذلك. 


أقول: والظاهرٌ أن هذا التضعيفت إنما يَتوجّهُ على ما إذا كان الناسخ الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(۳) انظر «المعتمد»: (514:1) لأبي الحسين البصري. 
€3 يعني المرتضى الزيدي في «منهاج الوصول». 


ذكر أسماء الظروف o۹‏ 


٩۶ 


عَبّئّه الصحابئ ظَنيَا ولا يتوجّه على ما إذا كان ذلك قطعياً؛ لأن الإبطالَ إنما 
يكونُ بذلك القَطْع لا بخبّر الصحابئ كما تقدّم واللة أعلم. 


انتهى بعون الله المجلدُ الأول من 
«طلعة الشمس - شرح شمس الأصول» 
ويليه إن شاء الله المجلد الثاني. 


04° طلعة الشمس الجزء الأول 


٩۶ 


فهرست موضوعات الكتاب 


الو ضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ عبدالله بن محمد السالمي 00002020121 0 e‏ 
مقدمة التحقيق ل ا ا ل ا اد لي 
ترجمة المؤلف 0 1 1 2 2 2 12 1 1 0 0 0 الا 
منهج الإمام السالمي في كتابه (طلعة الشمس) ب 0 0 0 0 
خلاصة ونتائج ODEN LLORES ak‏ 
مقدمة المصنف Ne Bese 1 1 12 12 2 2 2 2 2 a‏ 
مُقدّمة فى حدّ أصول الفقه» وبيان موضوعه وغايته ES NE‏ 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
تعريف الكتاب وهو «القرآن الكريم» وأنه النظمٌ المُنزلٌ على نبنا محمد يلق 


الح ا ASS O‏ ا ا AE A‏ 
بحث فى القراءات المتواترة والشاذة E CSE‏ 
اعتبارات دلالة اللفظ على المعنى سم ال 
مبحث الخاص وأحكامه ا اا ا ا 
ذكر الأمر EVO ENES EARS‏ 
مبحث في بيان أَنَّ حكم الأمر الوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى غيرو...... ١77 - 17١‏ 
مبحث في حكم الأمر إن ورد بعد الحظر أو بعد الندب e NYY ns‏ 
مبحث في حكم الأمر المُقيّد بالوقت E Fess‏ 
مبحث فى وجوب القضاء بأمر ثان 000 100 
مبحثٌ في أن الأمر غير الموقت لا يدل على فَوْرٍ ولا تراخ e‏ 
مبحث في حكم الأمر المُقيّد بالعدد ENT‏ 
مبحث في حكم الأمر المقيّد بالوصف EYES‏ 
مبحث في حكم الأمر المطلق العري عن القيود EVE VEEseces a‏ 
مبحث فى دلالة الأمر على الإجزاء التزاما O EVIE aS‏ 
تك ف الام بالشى + ام بذاك ال OE eA‏ 
مت فى أن الأمن اليه أمه ذلك الشء ع ل N‏ اا 


مبحث في حكم الأمر إذا تكرّر لفظه واتحد معناه م ا ا 


٩۶ 


انآو نعي تعلو الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة.... 
مبحثٌ في ذكر النهي وبيان حقيقته 100 
مبحث في حكم النّهْي وأنه على التحريم والفور والدوام 11 
مبحث فى ذكر المطلق والمقيّد وبيان حقيقتهما e‏ 
مبحث في حكم المطلق والمُقيّد ا OOOO‏ 
مبحث في العام وبيان حقيقته وأحكامه O‏ 
مبحث في عموم الجمع واسم الجنس المعرّفين بلام الجنس es‏ 
مبحث في حكم المعرّف إذا احتمل الجنسية والعهدية 1000 
مبحث فى بيان الغاية التى ينتهى إليها التخصيص 00 
مبحث في عموم (مَن) و«ما» و«المؤمنين» SSS SR‏ 
مبحث في أنه لا تعمُ صيغةٌ الذكور أحداً من الإناث إلا تغليبا 


ولا تعمُ صيغة الإناث أحداً من الذكور أبدا N‏ 
مبحث في أن «ما» موضوعة لوصف العقلاءِ وذات غيرهم E.‏ 
مبحث في عموم «جميع» وعموم «كل» ESE Ase‏ 
مبيحث في عموم «أين» و«حيث» و«متى) و«مهما» SEES SAE‏ 
مبحث في عموم «أي» والنكرة المنفية e‏ 
حكم الكلمة إذا تكرّرت OAS ADS‏ 
مبحث في بیان حكم العام E N‏ 
مبحث في لزوم البحث عن المُخصّص المعلوم قبل الأخذ بالعموم e‏ 
مبحث في حكم العام الجاري على سبب خاص EER‏ 
مبحث في عموم الفعل المنفيّ دون المثبت efa‏ ش53 
مبحث في دخول المخاطب تحت عموم خطابه إلا لمانع ل 
مبحث في أن خطاب المفرد لا يعم الجماعة إلأ بدليل ES‏ 
مبحث في أن الخطاب الخاصٌ بالنبي ية لا يعم غيره من الأمة إلا بدليل 
مبحث في عموم مفهوم الخطاب فيما عدا المنطوق 2ه« شش1/] 
مبحث في عموم العلة المعلق بها الحكم لجميع معلولاتها SEA‏ 
مبحث في عموم ما رواه الراوي بلفظه العام ARR SS‏ 
مبحث في حال لفظ العام بعد تخصيصه SESE‏ 
مبحث في حكم العام بعد التخصيص وأنه حُجَةٌ في الباقي 000000 


مبحث في أن العموم يكون في المعاني أيضاً. ا 


o١ 


۹۷ - ۱ 
1۸ ١6ا/‎ 
A۲ - 4۸ 
كلا‎ 1A7 
١9” - ۷ 
۱۹٩7 - ۳ 
۱۹۸ - ٩ 
۱۹۹ _ ۸ 
۲۰0-4 
1 0 
IT لك‎ 
مكنا‎ > 
۱1۷ - 
۲۱۹ - ۷ 
TTT 
NAMERD 
YEY 7 
Yo € 
14۹4 - 6 
Yo — 0۹ 
Yo Yor 
YOA - Y€ 
۲71 - 0A 
۲ - 1۱ 
14 - ۲ 
1۷ - ۵ 
۷1 - ۷ 
Vo - ¥1 
TVA — Vo 


4ه طلعة الشمس الجزء الأول 


ذكر المشترك 00 1 1 1 1 1 1 ااا ااا A‏ 
مبحث في المنع من إطلاق المشترك على مَعَْيبّه حقيقة في إيراد واحد.... 78٠‏ - 7/87 


مبحث في تحرير النزاع في إطلاق المشترك على معنييه YAV — YAT‏ 
مبحث فى بيان الخلاف فى وجود المشترك» 
وذهاب المصتّف إلى أنه موجود SANS‏ 


مبحثٌ في ذكْرٍ الجمْع المُنكر وحقيقته ااال 
مبحث فى ذكر التخصيص مسا اع ب ا OS‏ 
مبحث فى بيان حقيقة التخصيص وانقسامه إلى لفظى وغيره. واللفظى إلى 


متصل وغيره 0 ااا 
مبحث في حكم استثناء المقبت من المنفر وبالعكس ل 
مبحث في عدم صخة تراخي الاستثناء عن المستثى منه موك SAE‏ لا 1 
مبحث في أنه لا يصح أن يستغرق الاستثناء المستثنى منه» ويصخ استثناء 

لأقلُ والأكثر eRe E‏ ااا 
مبحث في حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة ISE ele‏ 
مبحث في أن حكم الشرط والغاية والوصف حكم الاستثناء EET‏ 
مبحث في التخصيص بالمنفصلء وبيان حكم التخصيص بخبر الآحاد 

وبفعل النبي َة وبتقريره وبمفهوم الخطاب وبالقياس وبالإجماع دس 
مبحث في مذهب الراوي لا يخصّص عموم ما رواه وقيل: يُخَصّص e‏ ل 
مبحث في بيان التخصيص بالعادة FES‏ 


مبحث فى بيان التخصيص بالمقدّر المحذوف فيما هو معطوف 
على العموم PEO ORE‏ ا ا 


مبحث في بيان التخصيص بالضمير العائد إلى أفراد العام و ا 
مبحث في بيان التخصيص بحكم العام إذا أسند لبعض أفراد العام EUS PY‏ 
مبحث في بيان تخصيص العام بسببه الخاص ا ل 1 
مبحث في بيان التخصيص بالعقل والحسٌ وحكم تخصص الخبر رس YES‏ 
مبحث في المحكم والمتشابه وفيه بيان المجمل والنص والظاهر Yo — PPE saan‏ 
مبحث في حكم النصٌّ والظاهر والمؤؤل 0 ا EET‏ 
مبحث المتشابه والمجمل ETE OT‏ 


مبحث في بيان المواضع التي يكون فيها الإجمال 0 
مبحث في بيان مواضع اختلف الأصوليون في إجمالها E e E‏ 


م ه. 


مبحث في بيان وقوع المجمل في الكتاب والسنة TENET‏ 


مبحث فى بيان أن حكم المجمل التماسٌُ البيان E‏ 
مبحث في بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة 11111111 


مبحث في حكم تأخير تبليغ الرسول عليه السلام البيان إلى 


مبحث في أن البيان يكون بالعقل ويكون بالنقل e‏ 


مبحث فى أن البيان قد يكون أقوى من المُبَيّن ومساوياً له وأدنى 


مبحث في بيان حكم الحقيقة 0000 
مبحث فى تعريف المجاز وبيان علاقاته E E‏ 
نوق ا 11186 111111 
مبحث في الخلاف في وقع المجاز وصحته 1 
وفف فى باق لمات اا 93--ب 1 1 1111 


ذكر الحروف 


مبحث فى ذكر الحروف وانقسامها إلى حقيقة ومجاز ا و 
مبحث في حروف العطف وحكم «الواو» العاطفة 8 ه”طظ1 
مبحث في بيان حكم «الفاء» aa‏ لالب ا عم م ل 
مبحث في بيان حكم «ثم) E RR E O OES‏ 
مبحث في بيان حكم «بل» مط DEERE‏ 
مبحث في بيان حكم «لكن» مخففة النون 75 ”1 
مبحث في بيان حكم «أو» A‏ 
مبحث في حروف الجر وحكم «الباء» E‏ 


o 


ين 
بو 


TT‏ دولا 
CTV — fo‏ 
۷ - 550 
- 64 


o4‏ طلعة الشمس الجزء الأول 


مبحث فى حكم «مِن» 1000 


O yT‏ ا اا 


مبحث الصريح والكناية eee aE e Rk‏ 211111100 
مبحث دلالة اللفظ على الحكم E‏ ا 


مبحث فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة 6 E‏ 
مبحث مفهوم المخالفة ا 00 


ميحث فى أقسام مفهوم المخالفة السرم نا طنط د لوو تم لاونو العم O‏ 
EY e‏ م E‏ 


ESA ASS ا د‎ 


مبحث فى بيان طريق معرفة النسخ Roa SASS‏ 
فهرس موضوعات الكتاب senescence‏ 


OT 2 
0۹4 - fo 


CTT ° 
1€ - ۲ 
554- 614 
V1 - 4۹ 
(V0 - ۷۲ 
CAY - كلام‎ 
EAT - AY 
€4 - AY 
47 - ۰ 
4۷ - ۹7 
AA ۹۷ 
0€ 6غ‎ 
01۰ همهو‎ 
0۱7 - ۹ 
0١9-05 
OYY — 01 
OTA - 1 
oT 04 
oo - o 
0۳۹4 - ۳ 
O — 04° 


